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إخراج وطباعهة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق الفومية بالقاهرة. 


رقم الإیداع بدار الکتب ۲۰٠۲/۱۵۱۲۰‏ 
1.S.8.N. 977 - 18 - 0237 -2‏ 


«النوع الرابع» 

فى إبطال التشبيه » وما لا يجوز على الله تعالى 
ويشتمل على إحدى عشرة مسسة : 
الأولى : فى أنه تعالى - ليس بجوهر . 
الثانية : فى أنه - تعالى - ليس بجسم . 
الثالثة : فى أنه - تعالى - ليس بعرض . 
الرابعة : فى امتناع حلول الحوادث بذاته . 
الخامسة : فى أنه ليس فى جهة › ولا مكان . 
السادسة : فى أنه ليس فى زمان . 
السابعة : فى أنه لا يحل فى محل . 
الثامنة : فى الرد على النصارى . 
التاسعة : فى أنه لا يوصف بالألم » واللذة » ولا بشىء من أجناس الأعراض . 
العاشرة : فى أنه ليس بعاجز . 


الحادية عشرة : فى استحالة الكذب فى كلامه . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۷ 


«المسألة الأولى» 


«(فی أنه ليس بجوهر» 

مذهب أهل الحق' : أن الله تعالى - ليس بجوهر . 

وذهبت الفلاسفة » والنصارى إلى أنه ۔ تعالى - جوهر بسيط لا تركيب فيه . وربما 
تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة : كابن سينا" » وغيره » من إطلاق اسم الجوهر على 
الله - تعالى - مصيرا منه إلى أن الجوهر : هو الذى له ماهية إذا وجدت فى الأعيان كان 
وجودها لا فی موضوع ؛ وذلك لا یکون إلا فيما وجوده يزيد على ماهیته . والباری تعالی 
لا يزيد وجوده على ماهیته ؛ بل ذاته وجوده » ووجوده ذاته ؛ فلا یکون جوهرا . 

والمعتمد" هو أنا نقول : 

لو کان الباری - تعالى - جوهرا؛ لم يخل ؛ إما أن يكون جوهرا كالجواهر »أو لا 
کالجواهر . 

فإن کان الأول : فهو محال لوجوه خحمسة : 

الأول : أنه لا يخلو : إما أن يكون وجوده واجبا لذاته › أو ممكنا لذاته . 

فإن کان واجبا لذاته : لزم اشتراك جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها ٤‏ صرورة 
اشتراكها فى معنى الجوهرية ؛ وهو محال . 


: من كتب آهل الحق المتقدمين على الآمدى‎ )١( 
۷۸ انظر التمهید للباقلانیى ص‎ 
ونهاية الأقدام للشهرستانى ص‎ ۲١ وما بعدها والإقتصاد فى الإعتقاد للغزالى ص‎ ٤١ والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ 
. ٠١١ وما بعدها والمحصل له أيضا ص‎ ٠١ وما بعدها وأساس التقديس للرازى ص‎ ۳ 
٠۸۲ ومن كتب الآمدى : غاية المرام ص‎ 
: ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى‎ 
. 6۸ /۲ المقصد الثالث . وشرح المقاصد‎ ۳٠١/۲ انظر شرح المواقف‎ 
. م1۹٠۸ انظر رسالة الحدود لابن سينا ص ۸۸ ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات طبع بمصر سنة‎ )۲( 
من أول قول الآمدى‎ )۱۳۹ ۰ ۱۳۸ /٤ نقل ابن تيمية کلام الآمدی فی کتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
#والمعتمد هو آنا نقول . . . إلى قوله : إذن من الشرع»‎ 
. نقله بنصه مختصرا » ثم علق عليه وناقشه فی ص ۱۳۹ وما بعدها‎ 
وسأشير إلى هذه النقول‎ ٠۷١ إلى ص‎ ۱٤۹ ثم عاد ونقل الوجوه الحمسة بالتفصيل وناقشها من آول ص‎ 
. بالتفصيل‎ 
› )٠١١ ۱٤۹ /٤ نقل ابن تيمية هذا الوجه بالمعنى وعلق عليه (درء التعارض‎ )4( 


۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كان ممكنا : لزم أن يكون قابلا للحدوث » والعدم ؛ وهو خلاف الفرض ؛ إذ 
لكلام إنما هو مفروض فى واجب الوجود لذاته : 

الغانى' : أنه إما أن يكون قابلا للتجزئة » أو لا يكون قابلا للتجزئة . 

١٤ب‏ فإن/ کان الأول : لزم ان یکون جسما مرکہا ؛ وھو محال کما یأتی' 

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر » بمنزلة الجوهر الفرد » والله - 
تعالى - يتقدس عن ذلك : 

الثالث : أنه لا يخلو : إما أن يكون بذاته قابلا لحلول الأعراض المتعاقبة عليه » أو 
لا یکون قابلا لها . 

فإن كان الأول : فيلزم أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو محال كما ياتى 

وإن كان الشانى : فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك بينها فى 

الرابم : أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها نها ها هنا ء أو ها هناء 
أو لا تكون قابلة لذلك . 

فإن كان الأول : فيكون متحيزا ؛ إذ لا معنى للتحيز إلا هذاء والتحيز على الله - 
تعالی - محال لوجهین : 

الأول : أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه » أو لا يكون منتقلا عن حيزه . 

فان کان منتقلا عنه ؛ فیکون متحرکا . وإن لم یکن منتقلا عنه ؛ فیکون ساکتا . 


والحركة والسكون حادثان على ما يأتى . وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو حادث › 
والحادث ل یکون واجبالذاته . 


. )٠١١١٠١١ /٤ نقل ابن تيمية هذا الوجه » وعلق عليه وناقشه (درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر ل /۱٤۳‏ ب وما بعدها . 

(۳) نقل ابن تيمية الوجه الثالث وعلق عليه وناقشه مناقشة تفصيلية (درء التعارض )٠١۴١ ١٠١۲ /٤‏ 

. أ وما بعدها‎ /۱٤١ انظر ل‎ )٤( 

)١(‏ نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل )٠٠١١٠٠١ /٤‏ ثم علق عليه وتاقشه فى ص 
٥ا14‏ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۹ 


الوجه الثانى : هو أن اخحتصاصه بحيزه : إما أن يكون لذاته » أو لمخصص من 
خارج . 

فإن كان لذاته : فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به ضرورة المساواة 

وإن کان بغیره : فیکون الرب - تعالى - مفتقرا إلى غيره فى وجوده ؛ فلا يكون وا جب 
الوجود لذاته . 

وإن كان غير متحيز : لزم فى كل جوهر أن يكون غير متحيز ؛ ضرورة المساواة فى 
المعنى ؛ وهو محال . 

كيف : وأنه لا معنى للجوهر غير المثحيز بذاته » فما-لا يكون كذلك ؛ لا يكون جوهرا . 

الخامس"' : أنه لو كان جوهرا كالجواهر ؛ لما كان مفيدا لوجود غيره من الجواهر ؛ 
فإنه لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية دون البعض ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون شىء من 
الجواهر معلولا » أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر ؛ والكل محال . 

فإن قيل : الجواهر وإن تماثلت فى الجوهرية إلا أنها متمايزة » ومتغايرة بأمور موجبة 
لتعيين كل واحد منها عن الآخر . 

وعند ذلك : فلا مانع من اختصاص بعضها بأمور وأحكام » لا وجود لها فى البعض 
الأخرء ويكون ذلك باعتبار ما به التعين » لا باعتبار ما به الاشتراك فنقول : والكلام" 
فى اخحتصاص كل واحد بما به التعين كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق 
إلا أن يكون اخحتصاص كل واحد من المتماثلات بما اختص به لمخصص من خارج ؛ 
وذلك على الله تعالى - محال . 

هذا/ إن قيل إنه جوهر كالجواهر . 


كالجواهر . وإذا عاد" الأمر إلى الإطلاق اللفظى ؛ فالنزاع لفظى ولا مشاحة فيه . إلا من . 


جهة ورود التعبد من الشارع به ؛ ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى إثباته . 


. ٠١١ ثم علق عليه وناقشه فى ص‎ )٠٦١ /٤ نقل ابن تيميه الوجه الخامس فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. فی ب (فالکلام)‎ )۲( 
. فی ب (آل)‎ )۳( 
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1۰ ابکار الأفكار فى أصول الدين 


وعلى هذا فمن قال : إنه جوهر بمعنى أنه موجود لا فى موضوع › والموضع' هو 
المحل المتقوم بذاته المقوم ”ألما يحل "فيه كما قاله الفلاسفة » أو" أنه ”أ جوهر 
بمعنى أنه قاثم بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى غيره كما قاله [أبو الحسين البصرى0] 
مع اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجواهر ؛ فقد وافق فى المعنى » وأخطأ فى الإطلاق من 
حيث أنه لم ينقل عن العرب إطلاق الجوهر بإزاء القائم بنفسه » ولا ورد فيه إذن من 
الشارع . 

فإن قيل : لا خحفاء فى إطلاق اسم الجوهر على الجواهر الحادثة » وانها مختصة 
بهذا الاسم عن جميع أجناس الأعراض ٠‏ ولا شك أن بين الجواهر والأعراض إتفاقا 
وافتراقا » وليس مدلول اسم الجوهر ما به الإتفاق » وإلا لسميت الأعراض جواهر . 

فلم يبق إلا أن يكون المدلول ما به الافتراق » وما به مفارقة الجواهر للأعراض »إنما 
هو قيامها بنفسها » أو أنها موجودة لا فى موضوع . وهذا المعنى متحفق فى حق الله - 
تعالى - فصح تسميته جوهرا » بالنظر إلى تحقيق موضوع الاسم لغة . 

فنقول : من أصحابنا من منع كون الجواهر الحادثة قائمة بأنفسها . وهو اختيار أبى 
إسحاق الأ سفرايينى مصيرا منهم . إلى أن القائم بنفسه هو الغنى المطلق عن الافتقار إلى 
الغير مطلقا » وهو على وفق إشعار اللغة ؛ فإنهم يعبرون بالقائم بنفسه عمن يقدرونه 
مستبدا بنفسه غير محتاج إلى الأعوان » والأنصار ؛ والجواهر ليست كذلك ؛ فإنها مفتقرة 
فى حدوثها إلى المحدث » وفى استمرارها إلى استمرار البقاء وبعض الأعراض . 

وعلى هذا فقد امتنع أن يكون مناط اسم الجوهر هو القيام" بالنفس . 

ثم وإن سلمنا أن الجوهر الحادث قائم بنفسه ؛ فلا نسلم أنه لا امتياز للجواهر عن 
الأعراض إلا به ؛ فإنها متميزة بكونها متحيزة بذاتها » وأنها محل الأعراض . فلعل مناط 
اسم الجوهر هذا؛ وهو غير متحقق فى الإله - تعالى - 
)١(‏ فى ب (والموضوع) . 
(۲) فی ب (لما لا یحل) . 
(۴) فی ب (وأته) . 
)٤(‏ فی ا (التصاری) . 


() فی ب (بمعنی) . 
)٦(‏ فى ب (القايم) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۱ 


سلمنا أن مناط الاسم كونه قائما بنفسه . غير أن ذلك غير كاف فى جواز الإطلاق 
دون إذن الشارع وإلا لصح تسميته سخيا؛ لكونه جوادا ؛ اذ هو مدلول اسم السخى فى 
وضع/ اللغة . وأن يسمى فقيها ؛ لكونه عالما؛ إذ هو مدلول اسم الفقيه لغة ؛ ولیس ل۴٣٠/ب‏ 
كذلك . 

فإن قيل : قد يسمى أصل الشىء جوهرا . ومنه يقال لذات الشىء جوهره . ولنسب 
الرجل جوهره . وقد يطل ضا على کل شىء نفيس خطير أنه جوهر . ومنه يقال 
لبعض1اللالى"] النفيسة جوهر » والباری - تعالی ۔ أصل كل شىء » وأنفس من كل 
نفیس ؛ فکان جوهرا . 

قلنا : إن لم يكن المصحح لإطلاق اسم الجوهر فى الشاهد موجودا فى الغائب ؛ 
فقد امتنع الإلحاق » وإن كان موجودا » فإنما يصح الإلحاق أن لو صح القياس فى اللغة ؛ 
وهو غير مسلم » وإن صح ؛ ولكن لابد من الإطلاق الشرعى » والإذن فيه على ما تقدم . 
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(1) فى أ (الجواهر) . 


۱۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«المسالة الثانية» 


فی أن الباری'' ‏ تعالى - ليس بجسم 
مذهب أهل الحق"' : أن الباری - تعالى - ليس بجسم . 
وذهب بعض الجهال : إلى أنه جسم . ثم اختلفوا . 
فذ هب بعض الكرامية' : إلى أنه جسم » بمعنى أنه موجود . 
وذهب بعضهم : إلى أنه جسم › بمعنى أنه قاد فة 
وذهب بعض المجسمة : إلى أنه جسم حقيقة » وأنه متصف بأحكام الأجسام 
(“وأنه متصف بصفات الجسمية) . 


ثم إن منهم من قال : إنه مركب من لحم ودم » کمقاتل بن سلیمان » وغیره . 
ومنهم من قال : أنه نور يتلألاً : كالسبيكة البيضاء » وطوله سبعة أشبار بشبر نفسه . 
ومن المجسمة من غالا وقال : إنه على صورة الإإنسان . 

لكن منهم من قال : على صورة شاب أمرد جعد قطط . 


(۱) فی ب (الله) . 
(۲) من كتب أهل الحق المتقدمين على الآمدى : 
انظر مقالات الإسلامیین للأشعری ۲۸١ /١‏ وما بعدها 
والإرشاد لإمام الحرمين ص۲٤‏ - ٤٤‏ والإقصاد فى الإعتقاد للغزالیى ص۲۱ 
والمحصل للرازی ص ۱۱٤۲‏ وأساس التقدیس له أیضا ص ١٠۱۔۳۲‏ . 
ومن كتب الآمدى : غاية المرام ص ٠۸١‏ 
ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى انظر شرح الطوالعم ص ٠١۷‏ والمواقف للإيجى ص ۲۷۳ وشرح المقاصد 
A /Y‏ 
(۳) لتوضيح مذاهب الكرامية بالإضافة الى ما تقدم . 
انظر الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۲٠١‏ وما بعدها والملل والنحل للشهرستانی ١١۳-۱۰۸/۱‏ . 
ومن الدراسات الحديثة : نشأة الفكر الفلسفى فى الأسلام للنشار ص ٠١١‏ وما بعدها 
ومذهب الكرامية رسالة ماجستير بكلية آداب عين شمس . أعدتها سهير مختار . 
ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى فى الجزء الثانى - القاعدة السابعة ل /٠٠١‏ ب ففيه تفصيل لمذهب 
الكرامية والمشبهة على وجه العموم . 
)٤(‏ من أول (وأنه متصف . . .) ساقط من أ . 
)٥(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى بالولاء » البلخى : بو الحسن » مفسر » متكلم . 
أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ثم بغداد » وحدث بها ء وهو من المشبهة المجسمة » وقد اعتبره الشافعى أكبر 
مفسر وأن الناس عيال فى التفسير عليه . توفى بالبصرة سنة ٠٠١‏ هد . (الوقيات : الترجمة رقم ۷۰۲ ج 4 ص 
۱ ومیزان الاعتدال ۳ : ۱۹٩‏ والأاعلام ۸ : ۲٠٠‏ ومعجم المؤلفین ۱۲ : )۳١۷‏ . أما عن رأيه فانظر نشأة الفكر 
الفلسفی فی الاسلام للنشار ص ۳۹٤‏ . 


للإمام سيف الدين الأمدى ۱۳ 


ومنهم من قال : إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ٠‏ تعالى الله عن قول 
المبطلين . 

والمعتمد'' فى نفى التجسيم أن يقال : 

لو کان الباری - تعالی - جسما : فإما أن يكون كال جسام » أو لا كالأجسام . 

فإن كان كالأجسام » فهو محال لثمانية أوجه . 


منها أربعة : وهى ما ذكرناها فى استحالة كونه جوهرا : وهى الأول » والثالث › 


والرابع ¢ والخامس ویختص الجسم بأربعة اوجه : 


الأول : أنه إذا ثبت أن الرب - تعالى - غير متصف بكونه جوهرا؛ امتنع أن يكون 
متصفا بكوته جسما » لأن الجسم مركب من الجواهر » ومفتقر إليها . ويلزم من إنتفاء ما لا 
بد منه فی کونه جسما» أن لا یکون جسما" . 


الغا : أنه قد ثبت أن الرب ۔ تعالى - متصف بالعلم والقدرة > والإرادة ¢ وغير 
ذلك من الصفات المثبتة من قبل فلو کان الباری ۔ تعالی ت جسما كالأجسام لزم من 
اتمافه هذه الصفات اأمحال وما لزم منه المحال ؛ فهو محال 

وبيان ذلك من وجهين : 

الأول : أنه لو إتصف بكل واحدة/ من هذه الصفات : فإما أن يكون كل جزء من 
آجزائه متصفا بجميع هذه الصفات » وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأ جزاء دون 


البعض ٠‏ وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة . وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات 


فإن كان الأول : فيلزم منه تعدد الآلهة › وهو محال كما يأتى . 


(۱) نقل ابن تبمية فی کتابه (درء تعارض العقل والنقل /٤‏ ۰۹۴۷ ۱۳۸) 
قول الأمدى فى نفى التجسيم من أول قوله : «والمعتمد فى نفى التجسيم . . إلى قوله : ويختص الجسم بأربعة 
آحری» . ثم علق عليه وناقشه فی ص ۱۳۸ وما بعدها . 

(۲) نقل ابن نيمية كلام الآمذى قى الجسم فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل 1۸١ /٤‏ وما بعدها) من أول قوله : « 
ويختص الجسم بأربعة أوجه» ثم ناقشها وعلق على كل وجه منها وناقشه فى الصفحات التالية من ص ۱۸۲ إلى 
ص ۲۳۹٣‏ 

(۳) إلى هنا انتهی ما نقله ابن تيمية فی الوجه الأول ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ثم علق عليع وناقشه من ص ۱۸۳ ٠۸١‏ 

)۱۸۷ ء۱۸7١‎ /٤ نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
من أول قول الآمدى : «أنه قد ثبت أن الرب - تعالى - متصف بالعلم . . . إلى قوله ' فهو محال لما فيه من قيام‎ 
. 1۹٤ المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه وناقثه فی ص ۱۸۷ إلى ص‎ 


Nit 


۱٤‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كان الثانى : فهو ممتنع لوجهين : 

الأول : أنه لا أولوية بأن(٠)‏ يكون(٠)‏ بعض الأ جزاء متصفا بها » دون الباقى » مع 
التساوى فى المعنى . 

فإن قي : هذا إنما يلزم أن لو تساوت الأجزاء . ولعله مركب من أجزاء مختلفة 
بالنوعية . وعلى هذا فلا يقال لا أولوية . 

فنقول : تلك الأجزاء إما أن تكون أيضا أجساما » أو جواهر بسيطة لا تركيب فيها . 

فإن كان الأول : فالكلام فى إتصاف ذلك الجسم الذى هو الجزء كالكلام فى 


الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع : 
وإن کان الثانى : فذلك الجزء هو الإله > وهو عود إلى أن الرب - تعالى - جوهر › وقد 
أبطلناه . 


الوجه الثانى : آنه( يلرم ان یکون الإله تعالى ۔ هو ذلك الجزء دون غيره » ولا 
يمكن أن يقال بأنه وإن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن الحكم بالعالمية» 
والقادرية » وغير ذلك يعم الجملة . فإنا سنبين أن حكم العلة لا يتعدى محلها . 

وإن كان الثالث : وهو أن يكون كل جزء مخحتصا بصفة من جملة الصفات › ولا 
وجود لغيرها فيه ؛ فلا أولوية أيضا . 

وإن كان الرابع : فهو محال : لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد . 

الوجه الثانى() : فى بيان لزوم المحال من إتصافه بهذه الصفات . وهو أنه لا يخلو : 
إما أن يكون إتصافه بها واجبا لذاته » أو لغيره . 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لزم إتصاف كل جسم بها وجوبا لذاته للتساوى فى 
الحقيقة على ما وقع به الفرض . 

وإن کان الثانى : فيلزم أن يكون الرب ‏ تعالى - مفتقرا إلى ما يخصصه بصفاته › 
والمحتاج الى غيره فى إفادة صفاته له لا يكون إلهارء) . 
(۱) فی ب (لان یکون) . 
(۲) فی ب (فی أنه) . 
(۳) نقل ابن تيمية فی کتابه (دره تعارض العقل والنقل ۱۹٩ /٤‏ ء )٠۹١‏ الوجه الثانى ثم علق عليه وناقشه فى ص 


. وما بعدها‎ ٥ 
. ۱۹۰۰۱۹۴ /٤ إلی هنا انتهی ما نقله ابن تیمية فی کتابه‎ )٤( 
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الغالث'' : هو أنه لو كان جسما ؛ لكان له بعد » وامتداد › وذلك [ البعد"] إما أن 
یکون غير متناه » أو متناهیا . 

فن کان غير متناه : فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات » أو من بعض 
الجهات دون البعض . 

فإن كان الأول : فهو محال لوجهين : 

الأول : ما سنبينه من إحالة بعد لا يتناهى . 

والشانی : آنه يلزم منه أن لا يوجد جسم عیره أو آن يداحل الأجسام > ويخالط 
القاذررات ؛ وهو محال . 

/ وإن کان الثانی : فهو ممتنع أيضا لوجهين : لب 

الأول : ما سنبينه أيضا من إحالة بعد لا يتناهى . 

N 

والشانى : أنه إما أن يكون اخحتصاص أحد الطرفين بالنهاية » دون الآخحر لذاته › أو 

فإن کان الأول : فهو محال ؛ لعدم الأولوية . 

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب - تعالى - مفتقرا فى إفادة مقداره إلى موجب 
معلول الوجود؛ وهو محال . 

وإن کان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل ومقدار . وهو إما أن يكون مختصا 
بذاك المقدار » والشكل : إما لذاته ‏ أو لأمر خارج . 

فإن كان الأول : لزم اشتراك جميع الأجسام فيه » ضرورة الإتحاد فى الطبيعة . 

واب کان الثانى : فالرب تعالى محتاج فى وجوده إلى غیره ؛ وهو محال . 

الرابع . أنه لو كان جسما؛ لكان مركبا من الأجزاء ؛ وهو محال لوجهين : 
(۱)نقل ابن نيمية الوجه الثالث فی کتابه (درء تعارض العقل والنفل /٤‏ ۱۹۹ ۲۰۰) ثم علق عليه وناقشه فی ص ۲۰۰۔۲۱۹ . 
(۲) ساقط من أ . 
(۳) إلى هتا انتهى ما نقله ابن تيمية فی کتابه 4/ ۲٠٠١٠١٠۱۹۹‏ . 


: من أول قول الآمدى : «الرابع‎ )۲۲۰ ۲۱۹ /٤ نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
. أنه لو کان جما . . ۔ إلى قوله : إنه واجب لذاته» وقد علق عليه وناقشه فى ص ۲۲۰ وما بعدها‎ 


وللخصوم شبه 
الشبهة الأولى 


الشبهة الثائية 


۱٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأول : أنه يكون مفتقرا إلى كل واحد من تلك الأجزاء ضرورة إستحالة وجود 
المركب دون أجزائه » وكل واحد منها غير مفتقر إليه . وما افتقر إلى غيره كان ممكناء لا 
واجبا لذاته . وقد قيل : إنه واجب لذاته . 

الغانى' : أن تلك الأجزاء : إما أن تكون واجبة الوجود لذاتهاء أو ممكنة › أو 
البعض واجبا » والبعض ممكنا . لا جائز أن يقال بالأول : على ما سيأتى' تحقيقة فى 


إثبات الوحدانية . 


وإن كان الثانى » أو الثالث : فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن المحتاج إلى الغير 
أولى بالإمكان والاحتياج . والممكن المحتاج لا يكون واجبا لذاته » وما لا يكون واجبا 
لذاته ؛ لا يكون إلها" . هذا كله إن قيل إنه جسم كالأجسام . 


وإن قيل : إنه جسم لا كالأجسام . كان النزاع فى اللفظ » دون المعنى . والطريق فى 
الرد ء ما أسلفناه فى كونه جوهرا . 


فان [قیل ۲(“ : ما نشاهده من الموجودات لين الا أجساما وأعراضا وإثبات قسم 
ثالث مما لا نعقله . 


وإذا كانت الموجودات منحصرة فى الأجسام » والأعراض ؛ فالبارى - تعالى - ليس 
بعرض ؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسم ٠‏ والہارى - تعالى - لا يفتقر إلى شىء › وإلا كان 
ما يفتقر إليه شرف منه ؛ وهو محال . وإذا لم یکن عرضا : تعين أن يكون جسما . 

وأيضا : فإنه قد ثبت أن الرب - تعالى - فاعل على الحقيقة » ولم نشاهد فاعلا على 
الحقيقة إلا جسما . حتى أنه لو أخبر مخبر أنه رأى فاعلا على الحقيقة ليس بجسم ؛ 
لكان ذلك منه مستنكرا : كاستنكاره أنه شاهد إجتماع السواد ‏ والبياض . 


(١)نقل‏ ابن تيمية كلام الآمدى عن إبطال التركيب من أول قوله : «الثائى : آن تلك الأجزاء إلى قوله : لا يكون إلها» 
فی کتابه (درء التعارض )۲٤١ /٤‏ ثم علق عليه وناقشه فی ۲٤۲١‏ وما بعدها . 
)٣‏ انظر ل /۱۹٩‏ ب وما بعدها . 
۳) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية عن الآمدى . 
)٤‏ انظرل /۱٤۳‏ أ وما بعدها . 
( 


) 
) 
) 
(ه ساقط من أ . 


وإذا ثبت إستحالة كون الفاعل/ فاعلا في الشاهدا . وليس بجسم ؛ فكذلك فى د٠٠٠‏ 
الغائب » وهذا كما أنه لما استحال كون العالم عالما فى الشاهد بدون العلم › وبدون 
الحياة ؛ وجب طرد ذلك فى الغائب . 

وأيضا : فإنه قد ثبت" أن الله - تعالى - عالم بالأجسام . ولا معنى لكونه عالما بها » اشبهة اثاة 
غير انطباع صورها فى نفسه . وانطباع المتجزىء فى غير المتجزىء محال . 

وأيضا"' : قد ثبت إتصاف الرب - تعالى - بالعلم » والقدرة » وغير ذلك من الصفات » الشبهة ارابعة 
ولا معنى لقيام الصفة بالموصوف إلا أنها موجودة فى الحيز تبعا لمحلها . وإلا فلا يكون 


قيام أحدهما بالآخر» بأولى من العكس . وإذا كان الباری - تعالى - فى الجهة كان 
. : 


وأيضا : فیدل على کونه جسما : ما ورد من الظواهر الدالة على كونه بوجه » ویدین › الشبهة الحامة 
وعينين » إلى غير ذلك من الصفات الخحبرية ؛ وذلك دليل على كونه جسما. 

ثم وإن سلمنا أنه ليس جسما على الحقيقة ؛ ولكن ما المانع من إطلاق اسم الجسم الشبهة الساسة 
چا ت ك أنه نفس » وورد به القرآن بقوله - 
تعالى (تَعلم ما في نقسي ولا عَم ما في نفسك نفسىك )0 . وليس بنفس حقيقة ؛ إذ النفس لا 
تخرج عن كونها جسما لطيفا » أو جوهرا » أو عرضا» > على اختلاف المذاهب . 

والجواب : 

أما الشبهة ١‏ : فمندفعة › فإن حا إلى الوهم بإعطاء الغائب » الرد على 

لشبهة الأولى فمندفعة › فإن صلها يرجع إلى الوعم E‏ 

حكم الشاهد »من غير جمع بجامع » والحكم على غير المحسوس » بمثل ما حكم به 
على المحسوس؛ وهو كذب غير صادق كما سلف . وذلك : كحكم الوهم ”على أن 
أبعاد العالم لا نهاية لها ء وأنه ما من نهاية »إلا وبعدها نهاية أخرى » إلى ما لا يتناهى . 
وإن كان العقل قد دل على النهاية . 
(۱) فى ب (فى الشاهد فاعلا) . 
(۲) من أول (أن الله تعالى عالم بالأجسام . . . إلى قوله : قد ثبت إتصاف الرب تعالى) . الموجود بدله فى (ب) : 

(إتصافه) 
(۳) سورة المائدة ١١١/٤‏ . 


(4) انظرل ./٠١‏ 
() فى ب (الواحد) . 


وفيه الرد على 
الشبهة الثانية 


الرد على ˆ 
الشبهة الثالثة 
ل |۱4١‏ ب 


الرد على 
الشبهة الرابعة 


الرد على 
الشبهة الحامسة 


الرد على 
الشبهة السادسة 


۱۸ أيكار الأفكار فى أصول الدين 


ثم ولو لزم أن يكون جسما كما فى الشاهد ؛ للزم أن يكون حادثا كما فى الشاهد . 
وإن كان لا يخلو عن الأعراض التى لا تخلو عنها الأجسام فى الشاهد : كالحركة › 
والسكون » وغير ذلك ؛ وبه اندفاع الشبهة الثانية أيضا . 

وما استشهدوا به من فصل العلم › والعالم عنه جوابان : 

الأول : لا نسلم أن كون العالم عالما ء يزيد على قيام العلم به حتى يكون العلم علة 
له » على ما سیأتی' فى إبطال الأحوال . 

الشانى : وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن مستند كوناً علة فى الغائب ؛ لكونه 
عالما؛ القياس على الشاهد؛ بل مستند ذلك إنما هو الدليل القاطع العقلى . العام 
للشاهد » والغائب . أما أن يكون أحدهما مقاسا على الآخر ؛ فلا . 

وأما شبهة الانطباع/ فقد سبق جوابها"' . 

والقول بأنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف غير وجودها فى الجهة تبعا لمحلها؛ 
غير مسلم . 

وأما الظواهر الدالة على التجسيم ؛ فقد سبق جوابها" . 

قولهم : ما المانم من مجرد التسمية؟ 

قلا :لعدم مساعدة اللغة › وورود الإذن من الشارع بذلك ولا يلزم من تسميته 
نفسا؛ تسميته جسما ؛ فإن مدلول النفس فى كل شىء ذاته وحقيقته › ولهذا يقال : 
نفس الجوهر » ونفس العرض إشارة إلى ذاته . والرب - تعالى -له ذات وحقيقة ؛ فكان) 

وإن سلمنا" إطلاق الاسم مجردا عن مسماه ؛ فلا يلزم مثله فى الجسم من غير 
جامع » وإن وجد الجامع » فإنما يصح القياس » والإلحاق أن لو كان القياس فى اللغة 
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. أ وما بعدها‎ /٠٠١ فى ب (كما سيأتى) . انظر الجزء الثانى - القاعدة الرابعة - الباب الثالث . الأصل الأول ل‎ )١( 
. انظر ل ۱۰۸/ ب وما بعدها‎ )۲( 

(۴) انظر ل /۱۱١‏ ب وما بعدها . 

. فی ب (وکل)‎ )٤( 

. فی ب (سلم)‎ )٥( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۹ 


«المسألة الثالثة» 
فی أنه ۔ تعالی - لیس بعرض“ 

وقد اتفق العقلاء على أن الرب - تعالى - ليس بعرض؛ لأنه لو كان عرضا : فإما أن 
یکون من ا الأعراض ٠»‏ أو لا يكون من جنس الأعراض" . 

فإن كان من جنس الأعراض : فهو ممتنع لأربعة أوجه : 

الأول : أنه لو كان من جنسها ؛ لكان ممكناء أو كانت باقى الأعراض واجبة ؛ 
ضرورة التساوى فى معنى العرضية ؛ وهو محال . 

الثانى : أنه لو كان من جنسها : فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به » أو لا يفتقر . 

فإن كان الأول : خرج عن كونه واجب الوجود لذاته ؛ لافتقاره إلى ما يقومه فى 
وده 

وإن كان الثانى : لزم منه استغناء باقى الأعراض عن المحل » ضرورة الإتحاد فى 
معنى العرضية . 

الثالث : أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأتى . وحرج عن كونه واجب 
الوجود لذاته . 

الرابع : أنه قد ثبت كون الرب - تعالى - متصفا بالصفات النفسانية من العلم» 
والقدرة » وغير ذلك . وهذه الصفات معان ؛ فلو كان عرضا ؛ لكان معنى . والمعنى لا يقوم 
بالمعنى » على ما يأتى تحقيقه . هذا إن كان من جنس الأعراض . 

وإن لم يکن من جنسها : فحاصل النزاع راجع إلى اللفظ دون المعنى ؛ كما 
سبق » ولا وجه لإطلاقه مع عدم ورود الشارع به والله أعلم . 


۲١ والإقتصاد فى الإعتقاد للغزالى ص‎ 4٤ انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص‎ )١( 
: ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى‎ . ۱۸١ وغاية المراد للآمدى ص‎ 
. ٤۸ /۲ انظر شرح الطوالم ص ۱۹۲ والمواقف للإایجی ص ۲۷۳ وشرح المقاصد‎ 
. وما بعدها‎ ۲۳١ ومن كتب المعتزلة : انظر شرح الأصول الخحمسة ص‎ 
. فی ب (جنسها)‎ )۲( 


١‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«المسألة الرابعة» 
فی بیان امتناع حلول الحوادث"' بذات الرب - تعالى .^ 


1/٠٠١‏ وقبل"' الخوض فى الحجاج لابد من تخليص محل النزاع فنقول/ المراد بالحادث 
المتنازع فيه » الموجود بعد العدم » كان ذاتا قائمة بنفسها : كالجواهر » أو صفة لغيره : 
كالأعراض . 


وأما ما لا وجود له : كالعدم »أو الأحوال عند القائلين بها ؛ فإنها غير موصوفة 
بالوجود » ولا بالحدم : كالعالمية » والقادرية » والمريدية ‏ ونحو ذلك . أو الكسب › 
والإضافات ؛ فإنها عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لها . فما تحقق من ذلك بعد أنلم 
یکن فیقال له متجدد » ولا يقال له حادث . 


وعند هذا فنقول : 


اتفق العقلاء من أرباب الملل » وغيرهم على إستحالة قيام الحوادث بذات الرب ۔ 
تعالى - غير المجوس » والكرامية » فإنهم اتفقوا : على جواز قيام الحوادث بذات 
الرب - تعالى “. غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث بذات الرب - تعالى -؛ بل 
قال أكثرهم : هو ما يفتقر إليه فى الإيجاد » والخلق . 


(۱) فی ب (الحادث) . 

(۲) انظر لمع الأدلة لإمام الحرمین ص ٩٤‏ وما بعدها والإرشاد له أيضا ص ٠۳‏ . 
ومن کتب الآمدى غابة المرام ص 1۸٦‏ وما بعدها . 
ومن كتب المتأخحرين : 
انظر شرح الطرالع ص ٠١۹‏ والمواقف ص ۲۷١‏ وشرح المقاصد ۲/ ٠١‏ . 

(۴) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل /٤‏ ۱۸ - ۲۲) ما ذكره الأمدى من أول قوله : «وقبل الخوض 
فى الحجاج . . . إلى قوله : فيتجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن» ثم علق عليه وناقشه فى الصفحات التالية ص 
وما بعدها وقد بدأ ابن تيمية النقل بقوله :«فصل : ونحن نذكر ما ذكره أبو الحسن الأمدى فى هذا الأصل 
ونتكلم عليه . قال فى كتابه الكبير المسمى «أبكار الأفكار» المأة الرابعة من النوع الرابع الذى مسماه إبطال 
التشبيه فی بیان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك وتعالى) . 

)٤(‏ المجوس 
والمجوس ممن لهم شبهة كتاب وقد أثبتوا أصلين . وزعموا أنهما لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين ؛ بل أحدهما 
وهو النور ؛ أزلى . أما الظلمة فمحدثة . 
ومن فرقهم الرثيسية : الكيومرثية : أصحاب المقدم الأول كيومرث . والزروانية » والزردشتية . 
(انظر المغنی ۷١ /١‏ - ۷۹ والملل والنحل ۲/ ٠١‏ ۔ ٤٩‏ . ونشأة الفکر الفلفی ۱/ ۲۳۹ وما بعدها) . 

(ه) من أول (قيام الحوادث .. .) الموجود بدلها فى نسخة (ب) : '(ذلك) . 


للامام سیف الدين الآمدى ۲١‏ 


ئم اختلفوا فی هذا الحادث . 


فمنهم من قال : هو قوله : (کن) . 

ومنهم من قال : هو الإرادة . فخلق الإرادة"" » أو القول فى ذاته يستند إلى القدرة 
القديمة لا أنه حادث بإحداث . 

وأما حلق باقى المخلوقات فمستند إلى الإرادة » أو القول على اخحتلاف 
مذاهبهم . فالمخلوق القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث . والخارج عن ذاته یعېرون عنه 
بالمحدٿث , 

ومنهم من زاد على ذلك حادثين آخرين : وهما السمع » والبصر . 

وأجمعت الكرامية : على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة » لا يتجدد له منها 
اسم » ولا يعود إليه منها حكم » حتى أنه لا يقال : إنه قائل بقول » ولا مريد بإرادة ؛ بل قائل 
بالقائلية » ومريد بالمريدية . ولم يجوزوا عليه إطلاق اسم متجدد لم يكن فيما لا يزال ؛ 
بل قالوا أسماؤه كلها أزلية حتى الرازق » والخالق » وإن لم يكن فى الأزل رزق » ولا خحلق . 

وأما ما كان من الصفات المتجددة التى لا وجود لها . فما كان منها حالا ؛ فقد اتفق 
المتكلمون على امتناع إتصاف الرب - تعالى - بها ؛ غير أبى الحسين البصرى » فإنه قال : 
تتجدد عالميات الله - تعالى - بتجدد المعلومات . وما كان من النسب » والإضافات › 
والمتعلقات ؛ فمتفق بين أرباب العقول على جواز إتصاف الرب - تعالى - بها حتى يقال 
إنه موجود مع العالم » بعد أن لم يكن » وأنه خالق للعالم بعد أن لم يكن . وما كان من 
الأعدام » والسلوب » فإن كان سلب أمر يستحيل/ تقدير وجوده لله - تعالى -؛ فلا يكون 
متجددا بالإجماع ؛ لكونه ليس بجسم » ولا جوهر » ولا عرض » إلى غير ذلك . 

وإن كان سلب أمر لا يستحيل تقدير إتصاف الرب - تعالى - به : كالنسب» 
والإضافات ؛ فغير ممتنع أن يتصف به الرب - تعالى - بعد أن لم يكن بالاتفاق ؛ فإنه إذا 
كان الحادث موجودا صح أن يقال : الرب - تعالى - موجود مع وجوده » وتنعدم هذه المعية 


. فى ب (القول أو الإرادة)‎ )١( 
. فی ب (والقول)‎ )۲( 


ل ۱۹۱| ب 


۲۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


عند فرض عدم ذلك الحادث » فيتجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن » واذا أتينا على 
تلحيص محل النزاع ؛ فنعود إلي المقصود . 
وقد" احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الرب - تعالى - بحجج 
ضعيفة : 

الحجة الأولى : 

قالو! : لو كان البارى - تعالى - قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لما خلا عنها » أو عن 
أضدادها » وضد الحادث حادث . وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فيجب أن يكون حادثا » 
والرب - تعالى - ليس بحادث » وهذه الحجة مبنية على حمس مقدمات : 

المقدمة الأولى : أن كل صفة حادثة لابد لها من ضد. 

والثانية : أن ضد الصفة الحادثة لابد » وأن يكون حادثا . 

والثالثة : أن ما قبل حادثا ؛ فلا يخلو عنه » وعن ضده . 

والرابعة : أن ما لا يخلو عن الحوادث ؛ حادث . 

والخامسة : أن الحدوث على الرب - تعالى ۔ محال . 

ما أن الرب ۔ تعالى ۔ ليس بحادث ؛ فقد سبق تقريره" . 

وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو حادث ؛ فسيأتى تقريره فى حدوث الجواهر . 
وإنما الإشكال فى المقدمات الثلاث الأول ؛ وذلك أن لقائل أن يقول : 

قولكم : إن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد : فإما أن يراد بالضد معنى وجودى 
يستحيل إجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهما » وإما أن يراد به ما هو أعم من ذلك ؛ وهو ما 
لا يتصور إجتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان عدما» حتى يقال : بأن عدم الصفة 
یکون ضدا لوجودها . 


(۱) إلى هنا انتھی ما نقله ابن تيمية فی کتابه (درء تعارض العقل والتقل /٤‏ ۱۸ ۲۲) ثم علق عليه وناقشه حتى ص 
¥ . 

(۲) ثم نقل ابن تيمية فی کتابه (درء تعارض العقل والنقل )۴١ ٠-۲۷ /٤‏ . 
من أول قول الأمدى «وقد احتج أهل الحق ... فلا مناقضة . 

(۳) اتظر ل /۱۱١‏ آ وما بعدها . 

. انظر الجزء الثانى  القاعدة الرابعة - الباب الأول ل 1۹/ ب وما بعدها‎ )٤( 


للإمام سيف الدين الآمدى ا 


فإن كان الأول : فلا نسلم أنه لابد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبارء 
والاستدلال على موقع المنع عسير جدا. 

وإن كان الشانى : فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا وإلا كان عدم 
العالم السابق على وجوده حادثا . ولو کان عدمه حادثا » کان وجوده ساپقا على عدمه ؛ وهو 
محال . 

ثم وإن سلمنا أنه لابد وأن يكون ضد الحادث معنى وجوديا ؛ ولكن لا نسلم امتناع ل 1/٠٤۷‏ 
خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار . وحيث قررنا فى مسألة الكلام والإدراكات/ 
أن القابل لصفة لا يخلو عنها » أو عن ضدها . إنما كان بالمعنى الأعم » لا بالمعنى 
الأخص »فلا مناقضة“ 

الحجة”' الثانية : 

أنه لو قامت الحوداث بذاته ؛ لكان لها سبب . والسبب إما الذات » أو خارج عنها . 

فإن کان هر الذات : وجب دوامها بدوام الذات » وخرجت عن أن تکون حادئة . 


وإن کان خارجا عن الذات : فما أن یکون معلولا لاله - تعالی - أو لا یکون معلولا 


فإن كان الأول : لزم الدور . 

وإن كان الثانى : فذلك الخارج يكون واجب الوجود لذاته » ومفيدا للإله تعالى - 
صفاته ؛ فکان أولى أن يكون هو الإله . 

وهذه المحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب - تعالى ۔ فكان محالا . 

ولقائل أن يقول : 

وإن افتقرت الصفات الحادئة إلى سبب ؛ فالسبب إنما هو القدرة القديمة › والمشيئة 
الأزلية القائمة بذات الرب تعالى - كما هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه . فليس 


(1) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية من كلام الآمدی فى كتابه (درء تعارض العقل والنتقل /٤‏ ۲۷ ۔ )۴١‏ ثم علق 
عليه بقوله «هذا كلام حسن جيد . .. فإن هذه الطريقة مما كان يحتج بها السلف والأئمة فى إثبات صفات 
الكمال : كالكلام والسمع › والبصره . 

(۲) من أول الحجة الثانية نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل )٤١ ٤١ /٤‏ . 


۲4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


السبب هو الذات » ولا خارج عنها . ولا يلزم من دوام القدرة » دوام المقدورء وإلا كان 
العالم قديما» وهو محال . 

فإن قيل : إذا كان المرجح للصفة الحادثة ء هو القدرة القديمة والاختيار ؛ فلا بد 
وأن يكون الرب ‏ تعالى ‏ قاصدا لمحل وا وا ا ا إلا ذاته ؛ فيجب أن 
يكون قاصدا لذاته" » والقصد إلى الشىء يستدعى كونه فى الجهة ؛ وهو باطل" » ثم 
ولجاز قيام کل حادث » ”وهو محال" . 

وأيضا فإن الصفة الحادثة عند الكرامية إنما هى قوله كن والإرادة التى هى مستند 
وجود المحدثات . 

وعدد ذلك : فلا حاجة إلى الحادث الذى هو القول ٠‏ أو الإرادة ؛ للإمكان إسناد 
جميع المحدثات إلى القدرة القديمة . 

فلنا : أما الأول : فمندفع » فإن القصد إلى إيجاد الصفة » وإن استدعى القصد إلى 
محل حدوثها » فإنما يلزم من ذلك أن يكون المحل فى الجهة أن لو كان القصد بمعنى : 
الاشارة إلى الجهة . وليس كذلك ؛ بل بمعنى : إرادة إحداث الصفة فيه » وذلك غير 
موجب للجهة . ثم وإن كان القصد إلى إيجاد الصفة فى المحل يوجب كون المحل فى 
جهة ؛ فيلزم من ذلك امتناع القصد من الله - تعالى - إلى إيجاد الأعراض ؛ لأن القصد 
إلى إيجادها يكون قصدا لمحالها » ويلزم من ذلك أن تكون محالها فى الجهات » والقصد 

ب إلى ما هو فى جهة ممن ليس فى الجهة محال . وذلك/ يفضى إلى أن يكون الرب - 

تعالى - فى الجهة عند قصد خاتى الأعراض ؛ وهو محال . 

والقول بأته إذا جاز خلق بعض الحوادث فى ذاته » جاز خلق كل حادث » فدعوى 
مجردة ء وقياس من غير جامع ؛ وهو باطل على ما أسلفناه فى تحقيق الدليل . 

وأما الثانى : فحاصله يرجع إلى لزوم رعاية الغرض » والحكمة فى أفعال الله 
تعالى ؛ وهو غير موافق لأصولنا . 
(۱) فی ب (إلى ذاته) . 
(۲) فی ب (محال) . 
(۳) فی ب (وهو اپضا محال) . 


. فی ب (قاعدة) . انظر ل ۴۹/ أ‎ )٤( 
. (ه) فى ب (الحكمة والغرض)‎ 


لاإمام سيف الدين الآمدى Yo‏ 


وإن كان ذلك بطريق الإلزام للخصم ؛ فلعله لا يقول به . وإن کان قائلا به ؛ فليس 
القول بتخطفته فى القول بحلول الحوادث بذات الرب - تعالى - ضرورة تصويبه فى رعاية 
الحكمة أولى من العكس'' . 

الحجة' الثالثة : 

أنه يقال : لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لكان قابلا لها فى الأزل . وإلا كانت 
القابلية عارضة لذاته » واستدعت قابلية أخرى ؛ وهو تسلسل ممتنع . وكون الشىء قابلا 
للشىء فرع إمكان وجود المقبول ؛ إذ القابلية نسبة بين القابل والمقبول ؛ فيستدعى 
تحقق كل واحد منهما » ويلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث فى الأزل » وحدوث 
الحوادث فى الأزل ؛ ممتنع ؛ للتناقض بين كون الشىء أزليا » وبين كونه حادثا . 

ولقائل أن يقول : 

لا نسلم أنه لو کان قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لكان قابلا لها فى الأزل ؛ فإنه لا 
يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال ‏ مع إمكانه ‏ القبول له أزلا مع كونه غير ممكن 
آزلا . 

والقول بأنه يلزم منه التسلسل ؛ يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدور » وكون الرب خالقا 
للحوادث ؛ فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن » فما هو الجواب به هاهنا يكون الجواب 
ثم 

وإن سلمنا آنه يلزم من القبول فيما لا يزال » القبول أزلا ؛ فلا نسلم أن ذلك يوجب 
إمكان وجود المقبول أزلا . ولهذا على أصلنا البارى - تعالى - موصوف فى الأزل بكونه 
قادرا على خلق العالم ؛ ولا يلزم منه إمكان وجود العالم زلا" . 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل )٤١ - ٠٠ /٤‏ ثم علق على هذه الحجة 
بقوله : «هذه الحجة مادتها من الفلاسفة الدهرية : كابن سينا وأمثاله . الخ» ص ٤۳‏ وما بعدها . 

(۲) تقل ابن تيمية ما ذكره الآمدى « الحجة الثالثة» : (درء تعارض العقل والنقل )١۳- ٠١۲ /٤‏ . 

(۳) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كثابه (درء تعارض العقل والنقل )٦۳ ١ ٦۲ /٤‏ 
ثم علق عليه وناقشه فی ص 1۳ وما بعدها . 


۲٢‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الحجة'' الرابعة : 


أنه لو قامت الحوادث بذاته ؛ لكان متغيرا . والتغير على الله - تعالى ‏ محال . ولهذا 
قال (الخليل) عليه السلام : (لا أحب الآفلين € أى المتغيرين . 

ولقائل أن يقول : 

إن أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته ؛ فقد إتحد اللازم والملزوم » وصار حاصل 

د 1/٠١۸‏ الشرطية : لو قامت الحوادث بذاته/ ؛ لقامت الحوادث بذاته ؛ وهو غير مفيد » ويكون القول 

بأن التغير على الله تعالى - بهذا الاعتبار محال دعوى محل النزاع ؛ فلا تقبل . 

وإن أردتم بالتغير معنى آخر وراء قيام الحوادث بذات الله - تعالى - ؛ فهو غير مسلم » 
ولا سبيل إلى إقامة الدلالة عليه . 

وأما المعتزلة : فمنهم من قال : 

المفهوم من قيام الصفة بالموصوف »› حصولها فى الحيز تبعا لحصول محلها فيه › 
والبارى -.تعالى - ليس بمتحيز ؛ فلا تقوم بذاته الصفة . 

ومنهم من قال : الجوهر إنما صح قيام الصفات به »لكونه متحيزا؛ ولهذا فإن 
الأعراض لمالم تكن متحيزة ؛ لم يصح قيام المعانى بها والبارى - تعالى ليس 
بمتحيز ؛ فلا يكون محلا للصفات وهاتان شبهتان تدلان على إنتفاء الصفة عن الله 
تعالى ‏ مطلقا كانت قديمة » أو حادثة ؛ وهما ضعيفتان جدا . 

أما الشبهة الأولى : فلقائل أن يقول : لا نسلم أنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف 
إلا ما ذکروه ؛ بل معنی قیام الصفة بالموصوف تقوم الصفة بالموصوف فى الوجود . 

وعلى هذا فلا يلزم أن يكون المعلول قائما بالعلة ؛ لكونه متقوما بها فى الوجود ؛ إذ 
ليس المعلول صفة › ولا العلة موصوفة به . 


)١(‏ من أول الحجة الرابعة نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ۷١ /٤‏ ۷۲)إلى قول الآمدى «ولا 
سبيل إلى إقامة الدلالة عليه» ثم علق عليه وناقشه فى ص ۷۲ وما بعدها . 

(۲) ساقط من أ . 

. ۷١ /١ سورة الأنعام‎ )۳( 

, وما بعدها‎ ۲٠۴ وشرح الأصول الخمسة ص‎ ۲٠۲ /٤ انظر المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )٤( 
. )۷۸ /4 وقد نقل ابن تيمية كلام الآمدى من أول قوله «وأما المعتزلة فى كتابه (درء تعارض العقل رالنقل‎ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۷ 


وأما الشبهة الثانية : فلقائل أن يقول : لا نسلم أن قيام الصفات بالجوهر ؛ لكونه 
متحیزا؛ بل أمکن أن يكون ذلك بمعنی مشترك بینه وبین الباری'' ۔ تعالی ۔ وإن کان 
ذلك لكونه متحيزا ؛ فلا يلزم من إنتفاء الدليل فى حق الله تعالى - انتفاء المدلول ؛ كما 


تقدم تحقيقه . 
کیف : وقد امکن ان یکون ذلك لمعنی اختص به الباری'' ۔ تعالی ۔ ولا یمتنع 
تعليل الحكم الواحد بعلتين فى صورتين" 


والمعتمد'' فى المسألة حجتان : تقريرية › وإلزامية : 

أما التقريرية : فهو أن يقال : 

لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب - تعالى - فما أن توجب نقصا فى ذاته › أو 
فی صفة من صفاته » أو لا توجب شيئا من ذلك . 

فإن كان الأول : فهو محال باتفاق العقلاء » وأهل الملل . 

وإن كان الثانى : فإما أن تكون فى نفسها صفة كمال » أو لا صفة كمال . لا جائز 
أن يقال بالأول : وإلا كان الرب - تعالى - ناقصا قبل إتصافه بها ؛ وهو محال أيضا بالاتفاق . 

ولا جائز أن يقال بالثانى لوجهين : 

الأول : إتفاق الأمة › وأهل الملل قبل الكرامية على امتناع إتصاف/ الرب - تعالى - ل۸٠٠/ب‏ 
بغير صفات الكمال » ونعوت الجلال . 


الثانى : هو أن وجود كل شىء أشرف من عدمه ؛ فوجود الصفة فى نفسها » شرف 
من عدمها » فإذا كان إتصاف الرب - تعالى - بها لا يوجب نقصا فى ذاته » ولا فى صفة 


(۱) فی ب (الله) . 

(۲) فی ب (بالباری) . 

(۳) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية عن الآمدى فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل /٤‏ ۰۷۸ ۷۹) ثم علق عليه 
وناقشه فقال : «قلت : أما الحجة الأولى » فيقال : قيام الصفة بالموصوف معروف يتصور بالبديهية . . . الخ 
من ص ۷۹ إلى ص ۸۲ . 

)۸٤ ۸۲ /٤ من أول قول الآمدى : «والمعتمد فى المسألة : نقله ابن ثيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ۸٤ إلى قول الآمدى : «وهو محال كما سبق» . ثم علق عليه وناقشه فى ص‎ 


۲۸ آبكار الأفكار فى أصول الدين 


من صفاته على ما وقع به الفرض › فاتصافه إذن إنما هو فى نفسه كمال لا عدم كمال . 
ولو كان كذلك ؛ لکان ناقصا قبل إتصافه بھا ؛ وهو محال کما سبق . 

الحجحة الثانية“ :من جهة المناقضة للخصم » والإلزام » وذلك من ثمانية وجه : 

الأول : أن من مذهب الكرامية : نهم لا يجوزون إطلاق اسم متجدد على الله - 
تعالی ۔ فیما لا یزال کما بیناه من قبل › فلو قامت بذاته صفات حادثة ؛ لاتصف بها › 
وتعدى إليه حكمها : كالعلم » فإنه إذا قام بمحل وجب إتصافة"بكونه عالما » وكذا فى 
سائر الصفات القائمة بمحالها . وسواء كان المحل قديما › أو حادثا . وسواء كانت الصفة 
قديمة > أو حادثة ؛ إذ لا فرق بين القديم » والحادث من حيث أنه محل قامت به صفة ؛ 
إلا فيما يرجع إلى أمر خارج ؛ فلا أثرله . 

وإذا ثبت ذلك » فيلزم أن يقال : إنه قائل بقول » ومريد بإرادة » ويلزم من ذلك تجدد 
اسم لم يڪن له قبل قيام الصفة الحادثة به ؛ وهو مناقض لمذھبھہ ° 

الثانى' : هو أن الكرامية موافقون على أن القول » والإرادة . لا يقومان إلا بحى : 
كالسمع › والبصر . وقد وافقوا على أن الحى إذا خلا عن السمع والبصر» لا يخلو عن 
ضدهما . 

وعند ذلك : فإما أن يقولوا بأن الله تعالى ‏ يخلو عن القول الحادث » أو الإرادة 
الحادثة . وعن ضدهما ؛ فلا يجدون إلى الفرق بينهما » وبين السمع والبصر » سبيلا . 

وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب - تعالى - عن القول ٠‏ أو الإرادة » أو عن ضدهما . فلا 
يخلو ذلك الضد : إما أن يحون قديما ء أو حادثا . 

فإن کان الأول : فيلزم من ذلك عدم الموجود القديم » ضرورة حدوث ضده ؛ وهو 
محال بالاتفاق › وبالدلیل على ما یأتی . 


. )۸4 -۸١ /٤ إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) من آول الحجة الثانية نقله ابن تيمية عن الآمدی فی کتابه ٩۷ ۰ ٩٩ /٤‏ ثم علق عليه وناقشه فى ص ٩۷‏ وما 
بعدها . 

(۳) إلى هنا انتهی ما نقله ابن تیمیة فی ص ٩۷۰٩۹٦1‏ . 

)۹۹ ٩۹۸ /٤ تقل ابن تيمية فی کتابه (درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
من أول «الثانى : أن الكرامية موافقون . . . إلى قوله فهو حاديث ضرورة»‎ 
. وما بعدها‎ ٩٩4 ثم علق عليه وناقشه فی ص‎ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۴۹ 


وإن كان الثانى : فالكلام فى ذلك الضد ‏ كالكلام فى الأول ؛ ويلزم من ذلك تعاقب 
الحوادث على الرب - تعالى - على وجه لا يتصور خلوه عن واحد منها . والحوادث 
المتعاقبة لابد وأن تكون متناهية » على ما سبق فى إثبات واجب الوجود . وما لا يخلو 
عن الحوادث » فهو حادث ضرورة ا" 

الشالث"' : أن من مذهبهم/ أن القول الحادث » والإرادة الحادثة عرض كاللون ل 1/٠٠١‏ 
والطعم » والرائحة » ونه يجوز فى الشاهد تعرى الجواهر عن الأقوال » والإرادات » 
والطعوم » والروائح والألوان › مع جواز إتصافها به . وقد أحالوا قيام الألوان » والطعوم › 
والروائح بذات الله - تعالى - وجوزوا ذلك فى القول » والإرادة . 

ولو قيل لهم : لم لا قضيتم بجواز قيام الطعوم » والألوان » والروائح بذات الله تعالى 
من غير أن يلزم إستحالة التعرى عنها كما فى القول الحادث » والإرادة الحادثة ؛ لم 
يجدوا إلى الفرق سبيلا" . 


الرابع : هو أن من مذهبهم أن الرب - تعالى - متحيز » وأنه مقابل للعرش » وأكبر 
منه » وليس مماثلا لجوهر فرد من العرش . 

وقد قالوا بأن العرض الواحد لا يقوم بجوهرين : كالصفة الحادثة فى ذات الله - 
تعالى - وهى القول » أو الإرادة . كما هو مذهبهم ؛ فوجب قيامها مع إتحادها بجزئين ؛ 
فصاعدا ؛ وهو مناقض لمذهبهم . 

الخامس : هو أن من مذهبهم أن مستند المحدثات إنما هو القول الحادث › أو 
الإرادة الحادثة . ومستند القول » والإرادة إنما هو القدرة القديمة › والمشيئة الأزلية . ولا 
فرق بين الحادث » والمحدث من جهة تجدده ‏ وهو إنما كان مفتقرا إلى المرجح من جهة 
تجدده وقد استويا فى التجدد . 


(۱) إلى هنا انتهی ما نقله ابن تيمية عن الآمدی فی کتابه ۹۹۰٩۸ /٤‏ . 

(۲) من هنا نقل ابن تيمية عن الآمدى من آول قوله : الثالث أن من مذهبهم . إلى قوله : « لم يجدو إلى الفرق سبيلا 
1/4 

(۳) انتهی ما نقله ابن تیمیة فی کتابه /٤‏ ۱۰۴۰۱۰۲ ثم علق عليه وناقشه فی ص ۱٠٤١۱۰۳‏ . 

٠٠٠١١٠٠٤/٤ من آول الرابع : هو أن من مذهبهم نقله ابن تيمية فى‎ )٤( 
. ٠٠١١۰۱۰۵ إلى قوله : وهو مناقض لمذهبهم» ثم علق عليه وناقشه فی ص‎ 

(ه) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل )٠١١۷١٠٠١ /٤‏ . 
الوجه الحامس وعلق عليه وناقشه فی ص ۱۰۷۔۹٠٠‏ 


۳۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فلو قيل لهم : لم لا اكتفى بالقدرة القديمة » والمشيئة الأزلية فى حدوث المحدثات 
من غير توسط القول ٠‏ أو الإرادة كما اكتفى بها فى القول » والإرادة ؛ لم يجدوا إلى الفرق 


السادس"' : ويخص القائلين بحدوث القول . وذلك أنهم وافقوا على أن القول 
مرکب من حروف منتظمة › والحروف متضادة . فإنا كما نعلم إستحالة الجمع بین السواد 
والبياض ؛ نعلم إستحالة الجمع بين الحروف » وأنه يتعذر الجمع بين الكاف والنون من 
قوله (كن) . وقد وافقوا على إستحالة تعرى البارى - تعالى - عن الأقوال الحادثة فى ذاته » 
بعد قیامها به . 

وعند ذلك : فإما أن يقال باجتماع حروف القول فى ذاته ‏ تعالى - أو لا يقال 
باجتماعها . 

فإن قيل باجتماعها . فإما أن يقال بتجزیء ذات الله - تعالى - وقيام كل حرف 
بجزء منه . وإما أن يقال بقيامها [بذاته ‏ مع إتحاد الذات . 

فإن كان الأول : فهو محال لوجهين : 

دب الأول : أنه يلزم منه/ التركيب فى ذات الله تعالى - وقد أبطلناه"' فى إبطال القول 

بالتجسی" . 

الثانى : أنه ليس اختصاص بعض الأ جزاء ببعض الحروف دون البعض » أولى من 
العكس . 

وإ کان الثانى : فيلزم مله إجتماع المتضادات فی شیء واحد ۽ وهو محال 

وإن لم يقل باجتماع حروف القول فى ذاته ؛ فيلزم منه مناقضة أصلهم فى أن ما 
اتصف په الرب - تعالى - يستحيل عروه عله » بعد إتصافه به . والحرف السابق الذى عدم 
عند وجود [الحرف]' اللاحق قد كان صفة للرب - تعالى - وقد زال بعد وجوده له . 


(۱) نقل ابن تيمية فى تابه الوجه السادس للآمدی ٠٠١١٠٠۹ /٤‏ 
وعلق عليه وناقشه فی ص ۱۱۰ وما بعدها . 

(۲) فی ا (بذاتها) . 

(۳) من ول (فی إبطال . ..) ساقط من ب . انظر ل /۱٤۳‏ ب وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳١‏ 


السابع" : أنهم جوزوا إجتماع الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة › ومنعوا ذلك فى 
العلم » والقدرة ۽ ولو سلوا عن الفرق ؛ لكان متعذرا 

الثامن : أنهم أطلقوا اسم المحدث على ما كان متجددا فى الشاهد › ومنعوا من 

وللكرامية ثلاث شبه : 

الشبهة الأولى : 

أنهم قالوا : وقع الاتفاق بين الأمة على أن الرب ‏ تعالى - متكلم » مريد » سميع › 
بصیر ؛ ولابد وأن یکون متکلما بکلام » مریدا بإرادة » سميعا بسمع » بصيرا ببصر ؛ على 
ما تقدم فی الصفات . وقد قام الدليل على حدوث الكلام » والإرادة » والسمع » والبصر؛ 
بما تقدم فى الصفات أيضا . 

وعند ذلك : فإما ان تکون هذه المعانى قائمة بذاته » أو بغيره »أو لا بذاته »ولا 
بغیره . 

لا جائز [أن" يقال ] بالثانى » والثالث ؛ لما تقدم فى الصفات أيضا . فلم يبق إلا 
الأول ؛ وهو المطلوب . 

الشبهة الثانية : 

وتخحص القائلين بقيام المعانى القديمة بذات الرب - تعالى - وهو أنهم قالوا : قيام 
المعانى القديمة بذات الله" ۔ تعالى - صحيح بالاتفاق منا » ومن القائلين بها » ولا فارق 
بينها وبين المعانى الحادثة »غير القدم والحدوت : والقدم معنى سلبی ٤‏ وهو سلب 


الأولية ؛ فلا يصلح لدخوله فى المقتضى لقيام المعنى بالذات ؛ فلم يبق إلا أن يكون هو 
القدر المشترك بين القديمة والحادثة » وعليه بناء المطلوب . 


(1) تقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل 4/ )۲٠١‏ من أول السابع إلى قول الآمدى : لكان متعذرا» 
ثم علق عليه وناقشه فی ص V4 ۲٣١‏ . 
(۳) فی ب (الرب) ۔ 


ل 1/10 


۳۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الشبهة الثالثة : 

لو امتنع قيام المعانى الحادثة بذات الرب - تعالى - فإما أن تمتنع . لما به الاتفاق 
بينها » وبين المعانى القديمة »أو لما به الاخحتلاف' . وما به الاختلاف""' ليس غير 
الحدوت ؛ وهو كون العدم سابقا على وجود الصفة . 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لامتنع قيام المعانى القديمة بذاته . 

ولا جائز أن يقال بالثانی :/ لأن الامتناع إنما يکون عند تقدیر وجود الحادث »وما 
به الامتناع » يجب أن يكون حاصلا عند فرض الامتناع ؛ فيجب أن يكون حاصلا » عند 
تقدير الوجود الممتنع . والعدم السابق لا تحقق له عند فرض الوجود الممتنع ؛ فلا يصح 
تعلیل الامتناع به . 

والجواب عن الشبهة الأولى : ما تقدم) فى الصفات من امتناع حدوث المعانى 
القائمة بذات الله تعالى - 
سلمنا الحصر ؛ ولكن لا نسلم أن القدم عدم ؛ بل هو عبارة عن سلب العدم السابق ؛ 
وسلب العدم ثبوت . 

وان سلمنا أن القدم عدم ٤‏ فالحدور0) وجود؛ إذ ا معنى للحدوث غير سلب 
القدم » وسلب القدم يجب أن يكون ثبوتيا . 

وعند ذلك : فلا مانع من كونه ماعا » أو ما لازمه من القيام بذات الله - تعالى . 


وعن الشبهة الثالثة : بمنع التساوى بين القديم › والحادث . فى غير الاسم . وإن 
سلمنا الاشتراك فى المعنى من وجه ؛ فلا نسلم أنه لم يختص الحادث بمعنى غير 
الحدوث . 

وث 


وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن الحدوث سابق حالة تقدير الامتناع . 


)0( فی ب (الافتراق) 1 

)۲( فی ب (الافتراق) 

(۲) فی ب (لما تقدم) . 

. فی ب (والحدوٹ)‎ )٤( 
. فی ب (ولکن لا نسلم)‎ )٥( 


للإمام سيف الدين الأامدى ۳۳ 


قولهم : إن الحدوث عبارة عن سبق العدم ؛ لا نسلم ؛ بل هو عبارة عن كون الوجود 
مسبوقا بالعدم . وفرق بين الأمرين . وکونه مسبوقا بالعدم » أمر ملازم للحدوث » ومع 
الحدوث . والله أعلم 


r4‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«المسألة الخامسة» 
فى أن الله تعالى - ليس فى جهة »ولا مكان 


والذى صار اليه أهل الحق من الملل كلها : أن البارى ‏ تعالى ليس فى جهة »ولا 


واتفقت المشبهة : على أنه تعالى ‏ فى جهة . وخصصوها بجهة فوق دون غيرها 
من الجهات . ثم اخحتلفوا : 


فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام" : الى أن كونه فى الجهة : ككون الأجسام . 
حتى أنه قال : إنه مماس للصفحة العليا من العرش . وجوز عليه الحركة › والإنتقال » 
وتبدل الجهات عليه . وإلى ذلك ذهبت اليهود"“ لعنهم الله - حتى [أنهم] قالوا :إن 
العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الجديد » وأنه يفضل على العرش من كل جانب“ 


(1) انظر التمهيد للباقلانى ص ۱١۹‏ وأصول الدين للبغدادى ص ۷١‏ - ۷۸ ولمع الأدلة لإمام الحرمين ص ٩٤‏ وما 
بعدها والإرشاد له أيضا ص ۳۹ وما بعدها والإقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ۲۲ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 
٤۔۴١۱‏ والمحصل للرازی ص ۱١١‏ وما بعدها وأساس التقديس له أيضا ص ٤١‏ ۔ ۷۷ ومعالم أصول الدين له 
أیضا ص ۳۱ ۔ ۲۴ والاربعین فی أصول الدین له أيضا ص ٠١۸-٠١١‏ 
وغاية المرام للآمدی ص ۱۹۳ وما بعدها . 
ومن کثب المتأخحرین المتأثرین بالآمسدی : شرح الطوالع ص ٠١۹۷‏ والمواقف للإایجی ص ۲۷۰ ۔ ۲۷۳ وشرح 
المقاصد للتفتازانی ۲/ 6۸ . 
أما عن الرآى المضاد فانظر : نقض المنطق لابن تيمية ۱١۸‏ وما بعدها 
والعقيدة الواسطبة له أيضا ص ٩‏ وما بعدها وشرح الطحاوية ص ٠١١١٠١۷‏ لابن أبى العز الحنفى . تحقيق 
أحمد شاكر طبع بمصر سنة ۱۳۷۳ ه . 

(۲) لتوضيح رأيه انظر الملل والنحل ٠٠۸ /١‏ وما بعدها . ومن الدراسات الحديثة انظر نشأة الفكر الفلسفى للنشار /١‏ 
٥‏ وما بعدها . 
وما سيأتى فى الجزء الثانى - القاعدة السابعة ل ١٠۲/ب‏ وما بعدها . 

(۳) اليهود : وهم أمة موسى عليه السلام ء وقد اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة من أشهرها : 
العنانية » والعيسوية › واليوذعانية » والسامرة » ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه › والتشبيه ونفيه » والقول 
بالقدر والجبر » وتجويز الرجعة واستحالتها . 
آما عن فرقهم وآرائهم بالتفصيل . فانظر (الملل والنحل ٠١/۲‏ - ۲۲ ونشأة الفكر الفلسفی 4۹/۱ - ۸۸ . 

. ساقط من أ‎ )٤( 

. فی ب (جهة)‎ )٥( 
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أربعة أصابع . وقد وافقهم على جواز مماسة الرب - تعالى - للأجسام بعض المشبهة 
كمضر »› وكهمس » وأحمد الهجيمى . حيث قالوا : إن المخلصين من المسلمين يعانقون 
الرب - تعالى - فى الدنيا ء والآخرة . 

ومنهم من قال : إنه محاذ للعرش من غير مماسة . ثم اخحتلف" هؤلاء : 

فمنهم من قال : إن ما بينه » وبين العرش من المسافة متناهية . 8 

ومنهم من قال : إنها/ غير متناهية . ل |٠۰‏ ب 

ومنهم من قال : إن كون الرب - تعالى - فى جهة لا ككون الأجسام . 

والمعتمد فى ذلك أن يقال : 

لو كان البارى - تعالى - فى جهة وحيز »لم يخل : إما أن يكون فى الجهة والحيز : 
ككون الأجسام : وهو أن يكون بحيث يشار إليه بالحس“ : أنه هاهنا أو هاهنا ء وإما أن لا 
يكون فى الجهة والحيز : ككون الأجسام . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون فى كل جهة » أو فى جهة واحدة . 

فإن كان فى كل جهة : فيلزم منه أن تكون ذوات التحيزات › وذوات الجهات مداخلة 
لذاته - تعالى - ومتحدة بها »أو يکون لشىء من الجواهر والأجسام المتحيزة حیز › ولا 
جهة ؛ ضرورة كون الرب - تعالى - شاغلا لكل جهة » وحيز ؛ وهو محال . 

وإن كان فى جهة واحدة » وحيز واحد ؛ فهو ممتنع لوجهين : 

الأول : أن ذلك الحيز وتلك الجهة : إما أن يكون وجوديا »أو لا يكون وجوديا . 

فإن كان وجوديا : فإما أن يكون قديما › أو حادثا . 

فإن کان قدیما: فهو محال ؛ لما سیأتی فی بیان حدوث کل موجود سوی الله - 
تعالی ۔ 
)١(‏ لتوضيح رأى المشبهة فى هذه المسالة بالتفصيل : 

انظر الملل والنحل للشهرستانى ٠٠١/١‏ وما بعدها . 

ومن الدراسات الحديئة : انظر نشاة الفکر الفلسفی فی الإسلام ۔ للنشار ص ۳۸۰ ۔۲۹) . 

وما سيأتى فى الجزء الثانى - القاعدة السابعة : آراء المشبهة ل ١٠۲/ب‏ وما بعدها . 
۲) فی ب (اختلفرا) . 


) 
(۳) فى ب (الجهة) . 
)٤(‏ فى ب (بأنه هنا » أو هناك ٠‏ أو لا يكون فى الحيز والجهة) . 
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وإن کان حادثا : فالباری - تعالى - قبل حدوث هذا الحادث لا يكون فى جهة › ولا 

وإن لم يكن وجوديا : فليس كون الرب - تعالى - فى الجهة' والحيزا" ككون 
الأجسام ؛ وهو حلاف الفرض . 

الثانى : أنه لا يخلو : إما أن يكون ذلك الحيز المعين ؛ هو حيز العالم » أو غيره . 

فإن كان الأول : فهو محال »لما سبق فى القسم الأول . 

وإن کان الثانى : فإما أن يكون مماسا للعالم » أو غير مماس له . 

الأول : أنه إما أن يكون مساويا له" » أو أكبر منه » أو أصغر" . فإن كان مساويا له : 
الآحر » ولأن العالم مركب »فما ماسه وساواه ؛ فيكون مركبا . وإذا كان الرب - تعالى - 
متحیزا مرکبا » فیکون جسما ؛ وهو محال ؛ لما سبق" . 

الثانى : هو أن ما ماس من الرب - تعالى ‏ العالم غير مالم يكن منه مماساله . 
وفى ذلك أيضا ما يوجب التركيب فى ذات الله - تعالى -؛ وهو محال . 

وعلى هذا يازم بطلان القسم الثانى أيضا . وإن كان أصغر من العالم . 

فإما أن يكون مع ذلك قابلا للقسمة › أو لا یکون قابلا لها . 

فإن كان قابلا للقسمة ؛ فهو محال ؛ لما تقدم . 

/ وإن كان غير قابل للقسمة : فهو فى الصغر والحقارة › نازل منزلة الجوهر الفرد‎ Î Ne J 

والرب - تعالى - منزه عن ذلك بالإجماع منا » ومن الخصوم . 

وإن لم يكن مماسا للعالم : 

فإما أن یکون بینه وبين العالم امتداد متناه » أو غير متناه . 


۰ . فى ب (الحيز والجهة)‎ )١( 
. فی ب (أو أصغر »أو أكبر)‎ )۲( 
. انظر ل ۱۹۳/ ب وما بعدها‎ )۳( 
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فإن كان الأول : فهو أيضا محال لما سبق - فيما إذا كان مماساله . 

وإن كان الثانى : فهو محال ؛ لأن ما بين الحيزين من الامتداد منحصر بين 
حاصرین . وما لا یتناهی لا یکون منحصرا بین حاصرین . 

ثم لو كان من العالم على بعد لا نهاية له »فمن مذهب الكرامية القائلين بهذا 
المذهب : أن الله - تعالى - يجوز أن يكون مرئيا . ومن شرط الرؤية عندهم : أن لا يكون 
المرئى فى غاية البعد المفرط . فإذا كان على بعد لا نهاية له ؛ فهو فى غاية البعد 
المفرط ؛ فيمتنع أن يكون مرئيا على أصلهم . 

هذا كله إن كان الرب - تعالى - فى الجهة والحيز' » ككون الأجسام . 

وإن كان فى الجهة لا ككون الأجسام : فالنزاع آيل الى اللفظ دون المعنى » والأمر 
فى الإطلاق اللفظى متوقف على ورود الشرع . وسيأتى ما فيه عن قرب . وقد استدل 
الأصحاب على امتناع كون الرب - تعالى - فى الجهة والحيز » بمسالك لابد من ذكرها» 
والتنبيه" على ما فيها . 

المسلك الأول : 


وھو مسلك القاضی ابی بکر› وھو أن قال : لو کان الباری' ۔ تعالی ۔ متحیزا ؛ 
لكان مشاركا للجوهر فى أحص أوصافه » والمشتركات فى أخحص الأوصاف يلزم تماثلها › 
ویلزم من ذلك ان یکون الرب ۔ تعالی ۔ جوھرا ؛ وو باطل کما“ سبق . 

وبيان أن الإختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر . أن تميز الجوهر عن جميع 
الأعراض ليس إلا بذلك ؛ فكان أخص وصف له . 

وبيان أن الإشتراك فى أخص الأوصاف » يوجب التماثل . أنه لولم يكن كذلك ؛ 
لجاز إختصاص أحد السوادين » بصفة لا ثبوت لها فى الثانى » ولجاز اشتراك المختلفات 


(۱) فی ب (والتحیر) ۔ 

(۲) فی ب (سردها) . 

(۳) فی ب (یقال) . 

. فی ب (الرب)‎ )٤( 

. أ وما بعدها‎ /۱٤۲ انظر ل‎ )٥( 
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فى أخص صفة الواحد منها . ويلزم من ذلك جواز کون السواد حلاوة » علما » قدرة » إلى 
غير ذلك ؛ وهو محال کما یأتی [تحقیقه] فى التماثل » والاختلافی“ 

ولقائل أن يقول : 

وإن سلم مشاركة البارى ‏ تعالى - للجوهر فى الاختصاص بالحيز؛ فلا نسلم أن 
اختصاص الجوهر بالحيز » من أخص أوصاف الجوهر » وإنما" يكون من أخص أوصاف 
الجوهر"" أن لولم يكن ذلك من صفات الرب - تعالى - وإنما' يمتنع أن يكون من 
صفات الرب ۔ تعالی - أن لو كان من أخحص صفات الجوهر ؛ فإذن يتوقف” امتناع 

/٠٥۵‏ ب إتصاف الرب ۔ تعالی - به / على أنه من أخحص صفات الجوهر : وکونه من أخص صفات 

الجوهر ء متوقف على امتناع كونه صفة للرب'" - تعالى -؛ وهو دور ممتنع . 

وإن سلمنا أن الاخحتصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر ؛ فالاشتراك فيه هل 
یکون موجبا للتماثل؟ فسیأتی تحقیقه فی التماثل » والاختلافی“ 

المسلك الثانى : 

أنه لو كان الرب - تعالى ۔ مختصا" بحيز» وجهة . لم يخل : إما أن يكون 
أاحتصاصه بذلك الحيز لذاته › أو لکون قام بڏاته وجب احتصاصه( ١‏ بذلك الحيز . 

لا جائز أن يقال بالأول : لأن نسبة جميع الأحياز إلى ذاته ‏ تعالى - نسبة واحدة؛ 
فليس اخحتصاص ذاته بالبعض اول من البعض . 

وإن كان الثانى : فذلك الكون : إما قديم » أو حادث . 

لا جائز أن يكون قديما : إذ الكون عرض » والعرض متجدد غير باق على ما 
سیأتی' ؛ فلا یکون قدیما . 


(۱) ساقط من أ . (۲) اتظر الجزء الثانى ل ۵۷ /ب وما بعدها . 


(۳) من اول (و|نما یکون .. .) ساقط من ب . )٤(‏ فی ب (وإنه) . 

. فی ب (یتوقف علی)‎ )٦( . فی ب (أخص من صفات)‎ )٥( 

(۷) فی ب (للباری) . (۸) انظر الجزء الثانی ل ۷/ب وما بعدها . 
(۹) فى ب (بجهة وحيز) . )۱١(‏ فی ب (تخصیصه) . 

. ب وما بعدها‎ /٤٤ انظر الجزء الثانى ل‎ )۱١( 
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وإن کان حادٹا : کان الرب ۔ تعالی - محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع كما سلف 

ولقائل أن يقول : 

من الجائز أن تكون الأحياز"' » والجهات" مختلفة ؛ فإن التمائل غير معلوم 
بالضرورة » ولا قام عليه دليل نظرى . 

وعند ذلك : فلا نسلم أن ها إلى دات البارى " تغالن على السوية روغب 
ذلك فمن الجائز أن يكون إختصاص ذاته ببعض الجهات لذاته . أو (أن) بعض 
الأحیاز اقتضى لذاته . أن یکون مختصا بالبارى تعالى . دون غيره من غير كون موجب 
للاختصاص . ثم" وإن سلمنا تساوى الأحياز بالنسبة إلى ذات البارى - تعالى ؛ 
ولکن لا نسلم أنه لابد من کون مخحصص له بالحیز . 

ولهذا فإنه يصح إتصاف الحى بالعلم والجهل » على البدل ؛ لكون الحياة مصححة 
لكل واحد منهما . وما لزم من إتصاف الرب - تعالى - بالعلم الأزلى بدلا عن الجهل مع 
وجود المصحح له » أن يكون مخصصا بكون ؛ فكذلك فى اختصاصه بالحيز" 
والجهة ا 

فإن قيل : إنما اخحتص بالعلم » وبغيره من الصفات الأزلية مين غير مخصص" من 
حیث کانت صفات مدح وكمال ؛ بخلاف الاختصاص ببعض الأ حياز » دون البعض . 

وأيضا : فقد ثبت أن البارى - تعالى ‏ هو المخصص لسائر الموجودات › وذلك 
يستدعى أن يكون متصفا بالعلم » والقدرة ‏ والإرادة . فلو استدعى فى إتصافه بهذه 
الصفات مخصصا ؛ لزم التسلسل الممتنع . 

قلنا : أما الأول : فإنما يصح أن لو ثبت أن الإختصاص ببعض الأحياز » والجهات 


ليس من صفات المدح ؛ وهو غير مسلم/ من حيث أن جهة العلو أشرف من جهة ل ١٠ه٠/أ‏ 


۱) انظر ل /۱٤۹‏ أ وما بعدها . (۲) فى ب (الجهات والأحياز) . 


) 

(۳) فی ب (الرب) . )٤(‏ ساقط من أ . 

. فى ب (بالجهة والحيز)‎ )١( . فی ب (لاختصاص)‎ )٥( 
. فی ب (مصحح)‎ )۷( 
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الإحتصاص بالحيز من جهة أخرى . 

وعند ذلك : فیکون تركا لهذا المسلك ؛ وعدولا إلى غيره . 

وأما الثانى : فإن قيل بأن المخصص لا يستدعى فى إتصافه بصفاته إلى 
مخصص' مطلقا ؛ لزم طرد ذلك فى الاختصاص » بالحيز » والجهة . 

وإن قيل بأنه لا يفتقر إلى المخصص فى إتصافه' بالصفات التى بها يكون 
مخصصا دون غيرها ؛ فلا يخفى أن صفة الكلام » والسمع » والبصر [ليست]" من 
الصفات الموجبة للتخصيص ؛ فيلزم أن يكون فى إتصافه بها مفتقرا إلى مخصص ؛ وهو 
محال . 

وإن سلمنا أن اختصاص الرب - تعالى - بالحيز يوجب قيام المعنى المخصص به ؛ 
ولکن لا نسلم أنه عرض » ولامتجدد ؛ بل حکمه حکم باقی صفات الرب - تعالی - من 
العلم » والقدرة » ونحوه ؛ فلا يكون ذلك موجبا لحلول الحوادث بذات الرب - تعالى - . 

المسلك الثالث : 

أنه لو كان البارى' - تعالى - مختصا بحيز ء وجهة . فإما أن يصح عليه أن يقع فى 
إمتداد الإشارة » أو لا يصح عليه ذلك . 


فإن لم يصح عليه ذلك : فليس فى تلك الجهة حقيقة ؛ بل لفظا . 
وإن صح عليه ذلك : فإما أن يكون له بعد »أو لا بعد له أصلا . 


فإن لم يكن له بعد » وامتداد : فليس فى الحيز ككون الجوهر فى الحيز . والنزاع فى 
كونه إذ ذاك متحيزا ليس إلا من جهة اللفظ ٠‏ لا من جهة المعنى . 


(۱) فی ب (مخصصا) . 
(۲) فی ب (اختصاصه) . 
(۳) فی أ (لیس) . 

. فی ب (ونحوهما)‎ )٤( 
. فی ب (الرب)‎ )( 
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وإن کان له بعد : فلابد وأن يكون متناهيا من جميع الجهات › وإلا فهو غير متناه من 
جميع الجهات » أو من بعض الجهات ؛ وهو محال ؛ لما سيأتى فى تناهى الأ بعاد . 

كيف : ويلزم من كونه غير متناه من جميع الجهات » ما لزمناه فى المسلك الأول ؛ 
وهو محال . 

وإذا كان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل » ومقدار . وما من شكل ومقدار 
يقدر"" له إلا وفرض الأكبر" » والأصغر" جائز عليه عقلا » ونسبة الكل إلى ذاته 
واحدة ؛ فاخحتصاص ذاته بالبعض دون البعض » يستدعى مخصصا من خارج » وإلا فلا 
أولوية لما آختصت به دون غيره . 

ثم ذلك المخصص : لا جائز أن يكون مخصصا بذاته ؛ لأن نسبة الذات إلى سائر 
الجائزات نسبة واحدة . فلم يبق إلا أن يكون فاعلا بالاختيار . وفعل الفاعل بالاختيار لا 
یکون إلا حادثا - على ما سنبينه فى مسالة حدوث العالم » ويلزم من/ ذلك أن یکون ل ۰۲٠/ب‏ 
ما احتص به الرب - تعالى - من الشكل والمقدار » حادثا ؛ وهو محال ؛ لما فيه من القول 
بحلول الحوادث بذات الرب - تعالى - كما سبق" . 

ولقائل أن يقول : 

القول بحدوث المقدار » والشكل ؛ فرع جواز إتصاف الرب - تعالى ‏ بمقدار كبر مما 
هو عليه » أو أصغر ؛ وهو غير مسلم ؛ إذ المقادير والأشكال مختلفة . وعند ذلك : فلا مانع 
من القول بوجوب اختصاص الرب - تعالى - بواحد منها لذاته » دون غيره . وإنما يزم 
الامتناع أن لو تماثلت المقادير » والأشكال ؛ وهى غير متماثلة . 

المسلك الرابع : 


أنه لو كان الرب - تعالى ‏ مختصا بحيز» وجهة : فإما أن يصح عليه الخروج 
والإنتقال عنه » أو لا يصح عليه ذلك . 


۱( فی ب (تعدد) . 
۲) فی ب (الأصغر والأكبر) . 
۳) ساقط من ب . 
)٤‏ انظر الجزء الثانی ل ۸۲/ب وما بعدها . 
)٥‏ انظر ل ١٤۱/أ‏ وما بعدها . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) فی ب (الانتقال والخروج) . 
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إن کان الأول : فيلزم عليه جواز إتصافه بالحركة والحركة حادثة لحدوث 
أُجزائها ؛ فيكون محلا للحوادث ؛ وهو محال ؛ لما سبق . 

وإن كان الثانى : فيكون كالرّمن العاجز ؛ وذلك صفة نقص فى حق الله تعالى . 

ولقائل أن يقول : 

لا نسلم أن امتناع الحروج عليه من حيزه صفة نقص . والعجز عن الإنتقال عنه إنما 
يتحقق فيما من شأنه أن يكون قابلا لالإنتقال . فما" لم يتبين أن الرب ‏ تعالى ۔ قابل 
لالإنتقال عن حيزه ؛ فامتناع الإنتقال عليه منه ؛ لا يكون عجزا » فلا يكون ذلك من 
وان لم یکن متحیزا ؛ وهو" محال . 

و للخصوم شبه عقلية ونقلية : 

أما الشبه العقلية : فأربع . 

الأولى : أن كل شيئين قاما بأنفسهما بحيث لا يكون أحدهما محلا للآخر : فإما 
أن يكونا متصلين » أو منفصلين . وعلى كلا التقديرين . فلا بد وأن يكون كل واحد منهما 
بجهة من الأخر ؛ وهو معلوم بالضرورة › والبارى - تعالى - والعالم كل واحد قائم بنفسه ؛ 
فيجب أن يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر : كانا متصلين › أو منفصلين . 

وربما عبر عن هذا المعنى بعبارة أخحرى ؛ فقيل : البارى - تعالى -إما أن يكون قد 
خلق العالم فى ذاته » أو حارجا عن ذاته . 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان محلا للحوادث ؛ وهو محال كما سبق . 

وإن كان الثانى : فإما أن يكون متصلا به » أو منفصلا عنه » وعلى كلا التقديرين . 
يجب أن يكون بجهة منه . 
(۱) انظر ل ١٤۱/أ‏ وما بعدها . 


(۲) فی ب (فلما) . 
(۳) فی ب (فھو) . 
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الثانية : أنه اما أن يكون داخل/ العالم » [أو" خارجا"] عنه . أو لا داخل العالم »د١٠٠/'‏ 


[ولا ارجا" ] عنه ۔ 

لا جائز أن يكون لا داخل العالم » ولا حارجا عنه ؛ فإن إثبات موجود هذا حاله 
غير معقول . 

وإن كان داخل العالم : فالعالم“ فى جهته ؛ فما هو فيه يكون فى جهة . وإن کان 
خارج العالم : فلابد وأن یکون موازیا للعالم » ومقابلا" له ؛ فیکون فی جهته › وإلا لما 
کان خارجاعنه . 

الثالثة : هو أن الوجود منقسم ا : قائم بنفسه » وإلى غير قائم بنفسه ؛ بل هو 
ا و 
SS E SOE‏ 
فیکون" قائما بغیره ؛ وهو محال ؛ کما سیأتی بعد . 

الرابعة : أنا أجمعنا على أن الرب ‏ تعالى - متصف بصفات قائمة به » ولا معنى 
لقيام الصفات بالذات إلا أنها موجودة فى جهة الذات » تبعا للذات » فلو لم تكن ذات 
الرب ‏ تعالى - فى جهة ؛ لما عقل قيام الصفات بها . 

وأما الشبه النقلية : 

فمنها : قوله - تعالی - : «الرٌحمن على العرش استوی 4 . (ومنها)" قوله تعالی : 
قان استکبروا فالذين عند ربك )'' الآية ؛ والعندية مشعرة بالحيز › والجهة : 


(۱) فی أ (ولا خارجا) ۔ (۲) فی أ (أو خارجا) . 

(۲) فی ب (شانه) . )٤(‏ فى ب (والعالم فى جهة) . 
)٥(‏ فی ب (آو مقابلا) ۔ )٦(‏ فی ب (ینقسم) . 

(۷) فی ب (کان) , (۸) سورة طه ۲۰/ه . 


. ۳۸ /٤١ سورة فصلت‎ )٠١( . فی ا (ومته)‎ )٩( 
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ومنها قوله - تعالى -: (إليه يصعد الكلم الطَيّب 4 . وقوله ۔ تعالى -: (تعرج 
الملائكة والروح إليه 4 ؛ وذلك مشعر بالجهة . 

ومنها قوله - تعالى -: (وجاء ربك والملك صفا صفا 4 . وقوله ۔ تعالى ۔ (هل 
ينظّرُون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مَن الغمام 4 ؛ وذلك أيضا مشعر بالجهة . 

ومنها قوله - تعالى -: أأمنتم من في السّماء أن يخسف بكم الأرض 4( 

دل على أن الرب - تعالى - فى السماء ؛ فإن مثل ذلك الفعل لا يكون لغير الله - 
ا 

ومنها قوله - تعالی -: ثم دنا فتدلّیٰ (۸) فکان قاب قوسین أو ادنیٰ ٠04‏ 

وأما من جهة السنة فحديث النزول على" ما سبق" . 

وأيضا : قوله عليه السلام للجارية الخرساء : اين اللّه؟» . ووجه الاحتجاج به من 
وجهين : 

الأول : قوله“ :أبن الله؟» سأل عن الأينية . ولولا آن الله - تعالى - متأين ؛ لما 
سنال عن االا ةا 

الثانى : أنها أشارت الى السماء . ولم ينكر النبى عليه السلام عليها ؛ بل قررها على 
ذلك » وتقريره نازل منزلة صريح لفظه . 

قالوا : وإذا ثبت أنه فى جهة » وجب أن تكون هى جهة العلو»إذ هى أشرف 

ل ١١٠/ب‏ الجهات » وتخصيص أشرف الموجودات » بأشرف الجهات أولى » ولهذا فإن الناس/ 

بفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء والمسألة › إلى جهة السماء . ولولا اعتقادهم أنها 
أشرف الجهات » وأنه مختص بها ؛ لما كان كذلك . 


. 4/۷١ سورة المعارج‎ )۲( ٠١/۳١ سورة فاطر‎ )١( 
. ٠٠١ /۲ سورة البقرة‎ )٤( . ۲۲ /۸۹ سورة الفجر‎ )۳( 
. ۹۰۸ |٥۳ سورة النجم‎ )١( ٠١ /۹۷ (ه) سورة الملك‎ 
. فی ب (کما سبق) انظر ل ۱۱۸/ أ . (۸) فی ب (أنه قال)‎ )۷( 

(4) فى أ (أينية) . 
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والجواب عن الشبهة الأولى : أن يقال : 

إن أريد بالاتصال » والإنفصال ؛ قيام أحدهما بالآخر » وامتناع القيام به . فالبارى - 
تعالى - بهذا الاعتبار منفصل عن العالم ؛ ولكن ذلك مما لا يوجب كون كل واحد منهما 
فى جهة من الآخر إلا أن يكون الرب - تعالى - قابلا للكون فى الجهة ؛ وهو عين محل 
النزاع . 

وإن أريد بالاتصال : ما يلازمه الإإتحاد فى الجهة » والحيز . وبالانفصال : ما يلازمه 
الإحتلاف فى الجهة » والحيز ؛ فذلك إنما يتم ويلزم » أن لو كان البارى - تعالى - قابلا 
للحيز » والجهة ؛ وإلا فلا مانع من خلوه عنهما معا . فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال 
والاتصال بهذا الاعتبار - والحصم (لا)' يسلمه إلا فيما هو قابل للجهة » والحيز" - 
كان دورا؛ ودعوى البديهة فى ذلك ممتنع ؛ فإن البديهى لا يخالف فيه أكثر العقلاء › 
وأكثر العقلاء » مخالفون فى نفى الجهة عن الله - تعالى - وإن اكتفى فى ذلك بمجرد 
الدعوى ؛ فقد لا تؤمن المعارضة بمثله فى طرف النقيض . 

وعن الشبهة الثانية : 

باختيار أنه لا داخل العالم » ولا خارجا عنه ؛ فإن ذلك إنما“ هو من لوزام الجهة 
والحيز › فما لا يكون فى جهة » ولا حيز ؛ فلا يكون متصفا به . 

والقول بأن ذلك غير معقول » إنما يصح فيما كان من ذوات الجهة والحيز . أما ما 
ليس من ذوات الجهة والحيز؛ فالقول بأنه إما داحل العالم » وإما خارج عنه ؛ لا 
یکون معقولا 

وعن الشبهة الثالثة : 

منع أنه لا معنى للقائم بنفسه غير المتحيز؛ بل القائم بنفسه : هو المستغنى عن 
محل يقومه . والبارى - تعالى - كذلك ؛ وذلك لا يلزم منه كونه فى الجهة . 
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وعن الرابعة : 

بمنع أنه لا معنى لقيام الصفة بمحلها إلا كونها موجودة فى الحيز تبعا لمحلها فيه › 
ومن المعلوم أن ذلك غير ضرورى › ولا دليل عليه . 

وأما الشبه النقلية : 

فمن باب الظواهر الظنية ؛ فلا تقع فى مقابلة الأدلة العقلية اليقينية(“ 


کیف وأنه مهما تعارض دلیلان ؛ فالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما » وتعطيل 
الآخحر» وقد أمكن الجمع بتأويل ما ذكروه من الظواهر » على وجه موافق للدليل العقلى 
الدال على نفى الجهة » والحيز . 

۰۵ أما/ قوله ۔ تعالی ۔: «الرحمن على العرش استوی ) . فقد سبق تأویله . وقوله - 
تعالى (فالّذين عند ربك 4 لم يرد به التقارب بالذوات » والأحياز؛ بل أراد به 
الإختصاص بالإصطفاء » والإكرام » والإجتباء . ولهذا يقال : فلان عند الملك بمنرلة 
عظيمة ؛ أى أنه مختص بالاصطفاء › والاجتباء . 

وقوله ‏ تعالى : إليه يصعد الكلم الطْيّب 4 . معناه وقوعه من الله تعالى - موقع 
الرضا» وعلو الرتبة › وتعظيم شأنه » وليس المراد به الحركة ‏ والإنتقال إلى جهة الله - 
تعالى ۔؛ فإن الكلام عرض ؛ وهو غير منتقل . 

وقوله - تعالى : «تعرج الْمُلائكة والروح إِليّه 7 ؛ فالمراد به عروجهم إلى حيث 
يأمرهم بالتقرب إليه . وليس المراد به التقرب بالذوات ؛ وذلك كما فى قوله ‏ تعالى -: 
رمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله € : أى بالتقرب إليه بالطاعة لا أن المراد 
ته اقرب بالمسافة: 


() يلاحظ تطبيق الآمدى للمنهح الذى ارتضاه ؛ وهو أن آدلة القرآن الكريم والسنة النبوية تفيد الظن . انظر ما سبق ل ١٤/ب‏ . 
(۲) سورة طه ۲۰/ ٩‏ . 

(۳) سورة فنصلت ۱)/ ۴۸ . 

. ٠١ /۳١ سورة فاطر‎ )٤( 

(ه) سورة المعارج ٤ /۷١‏ . 

. ٠٠١ /) سورة النساء‎ )٦( 
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وقوله - تعالى -: (وجاء ربك والْملك صفًا صما 4 ؛ ليس المراد به الحركة 
والإنتقال ؛ بل المراد به مجىء أمر الرب ‏ تعالى - لفصل القضاء يوم الدين بطريق حذف 
المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ وذلك كما فى قوله تعالى ‏ : «فأتى الله بنيانهم 
من القواعد 4 : أى مره » بالاتفاق منا » ومن الخصوم 

وقوله ‏ تعالی -: هل ينظررن إِلاً أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 4 أى عذاب 
الله فى ظلل من الغمام » بطريق حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه . وإنما 
خحصصه بالظلل من الغمام ؛ لأن أكثر العقوبات كانت يتقدمها ظلل من الغمام كما نقل . 

وقوله - تعالى -: أأمنتم هن في السماء أن يخسف بكم الأرْض 04 . فيحتملى أن 
یکون المراد به من حکمه فی السماء وقهره . ویحتمل أنه آراد به ملکا مساطا على عذاب 
المستوجبين للعذاب : إما جبريل » أو غيره ؛ ولهذا قد نقل أرباب التفسير" أن جبريل 
عليه السلام هو الذى جعل قرى قوم لوط دكا ؛ بقلب أعاليها على أسافلها . 

وقوله ۔ تعالی ۔: ونم دنا فندلیٰ () فکان قاب قوسین أو أدنیٰ 4 ؛ فليس فى 
الآية ما يدل على أن القرب » والدنو من الله - تعالى -للرسول . وعند ذلك : فيحتمل أنه 
أراد به قرب الرسول » ودنوه من درجة لا تقرب منها إلا أجل الخلائق . 

وإن أريد به القرب من الله - تعالى - فليس المراد به القرب بالذوات ؛ بل بالطاعة . 

وقوله : إقاب قوسین أو أدنىٰ) تأکید له . وعلیه حمل قوله - تعالی ۔ «إذا قرب 
عبد إلى ذراعًا  :‏ أى بالطاعة ‏ / تقربت أيه بَاعًا»"" بالرأفة والرحمة . 

وأما حديث النزول إلى سماء الدنيا ؛ فقد سبق تأويله" . 

وأما قوله عليه السلام للخرساء : «أين اللّه؟» فيحتمل أحد أمرين : 


۱) سورة الفجر ۸۹/ ۲۲ . 
۲) سورة النحل ۲١/۱١‏ . 
۳) سورة البقرة ۲/ ۲٠١‏ . 
)٤‏ سورة الملك ۷/ ٠١‏ 
)٥‏ فی ب (التفاسیر) . 
1) سورة النجم ۹۰۸/٥۳‏ . 
۷) جزء من حدیث عن أبی هریرة فی البخاری ۹/ ۱٤۸-۱۴۷‏ (كتاب التوحيد » باب ما يذكر قى الذات والنعوت 
وأسامى الله) . والحديث ورد فى مواضع كثيرة من الصحاح والسنن . 
(۸) انظر ل ۱/۱۱۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الأول : أنه يحتمل أنه أراد استنطاقها بما ظن أنه معتقد لها من الأينية › ولا يدل 
ذلك على أن الرب - تعالى - متأين . وهذا كما روى عنه عليه السلام أنه قال لأم جميل 
«كم تعْبّدين من الآلهة»؟ فقالت : خحمسة » وإن كنا نعلم امتناع التعدد فى الآلهة › 
وامتناع إعتقاد النبى - عليه الصلاة والسلام -لذلك . ويحتمل أنه أراد بقوله : «أين 
اللّه؟» : أى أين موقع معرفة الله - تعالى منك . بطريق حذف المضاف » وإقامة المضاف 
إليه مقامه . إما أن يكون ذلك إشارة من النبى عليه الصلاة والسلام إلى أينية الرب - 
تعالی - فكلا . 


ولهذا قد روی عنه عليه السلام أنه قيل له : أين الله؟ فقال «لَيْس لمن أَيْنَّ الأيْنَ 


ایر“ 


وأما إشارة الخرساء إلى السماء . وتقرير النبى عليه السلام لها ؛ فليس فيه ما يدل 
على أنها قصدت بالإشارة إثبات الجهة ؛ بل لعلها قصدت تعريف إلهها بخالق السماءء» 
ورافعها ؛ تنبيها بالأعلى » على الأدنى . 

وأما رفع الأيدى إلى السماء حالة الدعاء ؛ فليس فى ذلك ما يدل على أن الله - 
تعالى - فى جهة السماء ؛ بل إنما كان كذلك ؛ لأنها قبلة الدعاء . كما أن البيت العتيق 
قبلة للصلاة . وكما أن جهة الأرض محل للسجود ؛ فكما لا يدل التوجه فى الصلاة إلى 
البيت على أن الله تعالى - فى جهة البيت » ولا السجود » ووضع الجبهة على الأرض 
على أن الله - تعالى - فى جهة الأرض ؛ فكذلك رفع الأيدى إلى السماء وذلك لأن الله - 
تعالى - كما له تخصيص بعض الأماكن » وبعض الأزمان ؛ ببعض العبادات ؛ فكذا له 
تخصيص بعض الجهات » بالتقرب إليه ببعض العبادات » دون البعض . 


He fe je E e 2E ¢ e o 


للإمام سيف الدين الآمدى 64 
«المسألة السادسة» 
فی آن وجود الرب ۔ تعالی ۔ لیس فی زمان' 
اتف العقلاء على أن وجود الرب تعالى لشن وجودا زمانيا › ولم ينقل عن أحد 
من أرباب المذاهب خلاف فى ذلك . وإن كان مذهب المجسمة' يجر إليه كما يجر إلى 
التحيز › والمكان . ومعنى كون الوجود زمانيا : أنه لا يتصور كونه إلا فى زمان » كما أن 
الوجود المکانى هو الذى 5 يتصرر کونه إلا فی مکان › والدليل على ان وجود الرب - 
تعالی ۔ لیس وجودا زمانيا . هو ان المفهوم/ من الزمان : إما أن یکون وجودا أو عدما . ل ۵ أ 
لا جائز أن يكون عدما : وإلا كان سلب الزمان قبل وجرد العالم وجودا ولا أول 
لسلبه ؛ فیکون قدیما ؛ وهو محال . کما سیأتی فی تحقیقق حدوث کل موجود سوی الله - 
تعالی (r)‏ 


وإن كان المفهوم من الزمان وجودا : فلا يخلو : إما أن يكون قديماء أو حادثا . لا 
جائز أن يکون قديما : لما يأتى . 


وإن كان حادثا : فإما أن يتصور وجود الرب - تعالى - دونه » أو لا يتصور . 


لا جائز أن يقال بعدم وجود الرب تعالى دونه : وإلا كان وجود الرب تعالى حادثا؛ 
ضصرورة ملازمة الحادث له » وخحرج عن کونه واجبا ٤‏ وهو محال : 


وإن قيل بجواز وجود الرب - تعالى - دونه : فليس وجوده وجودا زمانيا ؛ وهو 
المطلوب . 


(۱) انظر المواقف للایجی ص ۲۷٤‏ . 

(۲) المجسمة : هم الذين قالوا إن الله تعالى جسم وإن قال بعضهم أنه جسم لا كالأجسام . 
ومنهم من قال : إن الله تعالی جسم ممدود ‏ عریض » عمیق › طویل طوله مثل عرضه ء وعرضه مثل عمقه › وهر 
يتحرك » ويسكن » ويقعد ؛ ويقوم (تعالى الله عن قولهم) . 
وقد قال بالجسمية بعض الروافض من السيعة » والكرامية » وبعض المدعين للسلفية (انظر الملل والنحل ۴/1 
۱۱۲ ونشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام ۱/ ۳۸۰ ۔-۲۹٤)‏ . 

(۳) انظر الجزء الئانی ل ۸۲/ ب وما بعدها , 


٠‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


نعم غایته أنه يصدق عليه أن وجوده مقارن فی وقتا هذا للزمان » وموجود م وجود 
الزمان ؛ وذلك لا یوجب کون وجوده زمانیا . كما ان وجوده فی الآن منع وجود المكان» 
ومقارن له !ولیس وجوده » وجودا مکانیا 

وأما ما هو المفهوم من المكان » والزمان ؛ فسيأتى تحقيقه مفصلا فيما بعد إن شاء 
الله - تعالى ١‏ 


3 e fe e 3 


(1) عن المکان انظر الجزء الثانى ل 6۹/ ب وما بعدها . أما عن الزمان فانظر الجزء الثانى ل /٦١‏ ب وما بعدها . 


«المسألة السابعة» 
فى استحالة حلول ذات البارى - تعالى ‏ أو صفة 
من صفاته فی محل 

اتفق العقلاء » وأرباب الملل على إستحالة حلول ذات البارى - تعالى ‏ وصفاته فى 
محل . خلافا للتصارى' » واللصيريّة » والإسْحَاقية" من غلاة الشيعة » وبعض المشبهة . 

اما النصارى : فلهم تفصيل مذهب فى حلول اللاهوت بالناسوت » وتدرعه به › 
واتحاده به » نأتی على استقصائه عند الرد عليهم إن شاء الله تعالى . 

وأما اللصيرية ‏ والإسحاقيّة : فإنهم قالوا : ظهور الروحانى بالجسد الجسمانى 
ار غو شک 

ما فى جانب الخحير : فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص » والتصور 


وأما فى جانب الشر : فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعلم به الشر » ويتكلم 
بلسانه . 


وعلى هذا فغير ممتنع أن يظهر الرب - تعالى - بصورة أشخاص . ولمالم يكن بعد 
رسول الله ت صلی الله عليه وسلم أفضل من على _ عليه السلام - وبعده أولاده 


(۱) انظر شرح الطوالم ص ٠١۸‏ والمواقف ص ۲۷٤‏ وشرح المقاصد ۲/ ٥۲‏ . 

(۲) النصارى : أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام » وكانت مدة دعوته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلائة آيام » 
أثبتوا لله - تعالى - أقانيم ثلاثة ؛ فهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية » وقد افترقت النصارى اثنتين وسبعين 
فرقة » وكبار فرقهم ثلاث : الملكانية › والنسطورية › واليعقوبية کما سیأتی (الملل۲/ ۲١‏ ۳۳ المغنى ه/ ۸٠‏ 
11( . 

(۴) اللصيربة والإسحاقية : 
من جملة غلاة الشيعة » وهما يتفقان فى أمور ء ويختلفان فى مور أخرى قالوا : ظهور الروحانى بالجسد الجسمانى 
أمر واقع غير منكر فى جانبى الخير والشر ؛ وبينهما خلاف فى كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل 
البيت » وربما أثبتوا الشركة فى الرسالة بين الرسول صلى الله عليه وسلم » والإمام على - إلا أن التصيرية أميل 
إلى تقرير الجزء الالهى . 
والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة فى النبوة - وهما من الفرق الخارجة عن الإسلام . (الملل والنحل /١‏ ۱۸۹٠ء‏ 
4( . 

. أ وما بعدها‎ /٠١١ انظر المسألة الثامنة ل‎ )٤( 


o۲‏ اُبکار الأفكار فى أصول الدين 


المخصوصون » وهم خير البرية - ظهر البارى - تعالى - بصورهم » ونطق بألسنتهم . وأطلقوا 
باعتبار ذلك اسم الآلهة عليهم . تعالى الله عن قولهم . 
د٠ب‏ وأما بعض المشبهة"' :/ فإنهم قالوا : روح الآدمى صفة من صفات الرب - تعالى - 
ج ٍ 1 ا و‌ Ê‏ چ 
لأنها من أمر الرب كما قال تعالى : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 04 
وأمر الله - تعالى - صفة من صفاته القديمة ؛ فكانت الروح صفة من صفاته . 
والدليل على مذهب أهل الحق . 
آما آن ذات البارى - تعالى - يمتنع حلولها فى المحل . 
فلنا فيه ثلاث مسالك : 
المسلك الأول : 
أنه لو حلت ذاته فى محل ؛ فذلك المحل : إما أن يكون قديما » أو حادثا . 
لا جائز أن یکون قدیما ؛ لما سیأتی فی بیان حدوث کل موجود سوی الله ۔ تعالی - . 
وإن کان حادثا فقبل حدوثه . إما أن يكون الرب - تعالى - محتاجا فى وجوده إلى 
حلوله فى ذلك المحل »أو لا يكون محتاجا اليه . 
فإن كان الأول : فهو محال ؛ لثلائة أوجه : 
الأول : أنه يزم منه خروج الرب - تعالى - عن كونه واجب الوجود ؛ وهو محال . 
الثانی : (أنه)(“ يلزم منه : إما قدم المحل ؛ ضرورة إحتياج القديم إليه » أو حدوث 
القديم ؛ وكل واحد من الأمرين محال . 
الشالث : أنه يلزم منه الدور ضرورة توقف وجرد المحل على وجود البارى تعالى - 
لکونه مصدر الكائنات › وتوقف وجود الرب - تعالى ۔ على حلوله فی ذلك المحل ؛ وهر 
)١(‏ لتوضیح رای المشبهة وبیان اُصنافهم : انظر الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۲۲۵ ۔ ۲۳١‏ » والملل والنحل - 
1A4 _ AA ۹۱۳‏ . 
وانظر ما سيأتى فى الجزء الثانى - القاعدة السابعة ل /۲٠١‏ ب وما بعدها . 


. ۸٥ /١۷ سورة الإسراء‎ )۲( 


للإمام سيف الدين الآمدى er‏ 


وإن لم يكن الرب - تعالى - قبل حدوث ذلك المحل محتاجا إلى حاوله فيه فبعد 
حدوثه'' : إما أن یکون محتاجا إليه › أو لا يكون محتاجا إليه . 

فإن کان محتاجا إليه : ففى حالة إحتياجه إليه یخرج عن کونه واجب الوجود؛ وهو 
محال . 

وإن لم يكن محتاجا إليه : ففى حالة حلوله فيه : إما أن يكون قائما بنفسه » أو 
بذلك المحل . 

فإن كان قائما بنفسه ؛ والمحل قائم بنفسه ؛ فليس القول بحلول أحدهما فى 
الآخر » أولى من العكس ؛ بل الواجب أن كل واحد قائم بنفسه » وليس محلا للآخر ء› 

وإن کان فائما بذلك المحل لا بنقفسه ؛ فليس واجب الوجود لذاته ؛ ضرورة تقومه 
بغیره ؛ وهو محال . 

المسلك الثانى : 

أنه لو حلت ذاته فى محل ؛ فذلك المحل : إما أن يكون قابلا للإنقسام » أو لا يكون 
قابلا للإنقسام . 

فإن کان قابلا للإنقسام : فما حل فيه وطابقه » يجب أن يكون أيضا قابلا لالإنقسام ؛ 
فتكون ذات الرب - تعالى - قابلة لالإنقسام » ومركبة من أجزاء » وكل واحد من أجزائها 
غيرها ؛ إذ المفهوم من الجملة › يزيد على المفهوم من كل/ واحد من الأفراد ؛ فيكون غير ل١٠٠‏ 
كل واحد من الأفراد » وهو مفتقر إلى كل واحد من الأفراد » وما کان مفتقرا فی وجوده 
إلى غیره ؛ فلا یکون واجب الوجود لذاته 

وإن لم يكن المحل قايلا لالإنقسام : فيكون من الصغر › والحقارة بمنزلة الجوهر 
الفرد » فما حل فيه يكون مثله ؛ والرب يتعالى ويتقدس عن ذلك . 


(۱) فی ب (الحدوث) . 


of‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 
المسلك الثالث : 


وهو خصيص بامتناع حلول ذات البارى - تعالى - فى بعض الأجسام دون البعض 
كما هو مذهب الحلولية' » وهو أنه لو جاز حلول ذات الباری - تعالى - فى بعض 
الأجسام ؛ فلابد وأن تكون ذات ذلك الجسم قابلة لحلول ذات البارى تعالى - فيها ؛ وأن 
تكون ذات البارى - تعالى ‏ قابلة للحلول فى ذلك الجسم » وإلا كان القول بجواز الحلول 
مع امتناع القبول من الطرفين » أو من أحدهما؛ ممتنعا . 

وعند ذلك : فإما أن يكون قبول ذلك الجسم لحلول ذات الله - تعالى - فيه » وقبول 
ذات الله تعالى -لحلولها فيه »لعموم کونه جسما» أو لما به تعينه » وتخصصه من 
الصفات الموجبة لتميزه عن غيره من الأجسام . 

فإن كان الأول : فيلزم منه جواز حلول الرب - تعالى - بكل جسم من الأجسام حتى 
أجسام الجمادات » والحشرات » والمستقذرات من النجاسات' والرب تعالى - يتقدسس " 
عن ذلك . 

وإن كان الثانى : فما اختص به ذلك الجسم من الصفات إما أن يكون ذلك لذاته › 
أو لمخصص من خارج . 

فإن كان لذاته : فالأجسام مشتركة فى معنى الجسمية . فما اخحتص به جاز أن 
يختص به غيره ؛ فيكون أيضا قابلا لحلول ذات البارى - تعالى - فيه . وإن كان لمخصص 
من خارج : فإما أن يكون مخحصصا بالطبع » أو الاختيار . فإن كان مخصصا بالطبع ؛ فهو 
محال ؛ لتساوى الأجسام بالنسبة إليه . 


وإن كان مخحصصا بالاختيار ؛ فما" جاز على الفاعل المختار تخصيص ذلك الجسم 
بما تخصص به ؛ جاز أن يخصص به ما هو مماثل له فى الجسمية . 


» الحلولية : هم قوم أجمعوا على إفساد القول بتوحيد الصانع . وهم النصارى الذين قالوا بحلول اللاهوت بالناسوت‎ )١( 
وتدرعه به ء واتحاده به » والنصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة الذين قالوا : إن الله حل فى أئمتهم ؛ فظهر‎ 
بصورهم » ونطق بألستتهم . ومنهم بعض المشبهة الذين قالوا إن روح الآدمى من روح الله » ومنهم بعض المتصوفة‎ 
. القائلين بالحلول › والإتحاد‎ 

(۲) فى ب (النجاسة والرب يتعالى ويتقدس) . 

(۴) فی ب (فکما) . 


للإمام سيف الدين الأمدى 00 


وعند ذلك : قيجوز على ذات الرب"" ‏ تعالى ‏ الحلول بالنسبة إلى كل جسم من 
الأجسام » ويمتنع الاختصاص بالبعض دون البعض . 

وعلی هذا : فلا یمتنع ن یکون الرب'' ۔ تعالی ۔ حالا فی بدن کل من نراه من 
الناس ؛ بل فيما نشاهده من أبدان الحيوانات العجماوات » لجواز أن يكون متصفا بما به 
القبولية » وعدم المعرفة بذلك غير مانع من الجواز ء وأن يكون فى نفس الأمر كذلك/ ؛ ل١١٠/ب‏ 
فإنه لا يلزم من إنتفاء الدليل » إنتفاء المدلول فى نفسه ؛ على ما سبتى تحقيقه . 

وأما أنه يمتنع حلول صفة من صفات الله تعالى - فى محل غير ذاته » فلأن ما 
يقدر من الصفات الثابتة لذات الرب - تعالى ۔ حالا فى محل آخر غير ذات الله - تعالى - 
١‏ إما أن يكون ذلك مع بقاء تلك الصفة حالة فى ذات الله - تعالى -] » أو مع زوالها عن 
ذات الله تعالى - 

فإن كان الأول : فيلزم منه قيام الصفة المتحدة لمحلين ؛ وهو ممتنع . 

وإن كان الثانى : فهو محال لوجهين : 

الأول : أنه يلزم منه خلو ذات الله - تعالى - عماله من الصفات النفسانية »أو 
بعضها ؛ وهو ممتنع » لما سبق فى إثبات الصفات . 

الثانى : آنه يزم منه جواز إنتقال الصفة من محل » إلى محل ؛ وهو محال ؛ لأن 
الصفة المنتقلة لها حالة اتصال بالمحل الأول » وحالة اتصال بالمحل الثانى . وليست 
حالة اتصالها بالمحل الأول . هى حالة اتصالها بالمحل الثانى » وإلا كانت الصفة 
الواحدة فى حالة واحدة » قائمة بمحلين ؛ وهو محال . 

وإنما صارت متصلة بالمحل الثاتى بعد انفصالها عن المحل الأول بالإنتقال ؛ إذ لو 
لم يقدر الإنتقال »لما كانت زائلة عن المحل الأول › ومتصلة بالمحل الئانى » وليست 
(۱) فی ب (الباری) . 
(۲) فی ب (الباری) ۔ 
(۴) انظر ل ۴۸/ أء ب . 


. من أول (إما أن بكون ذلك . . .) ساقط من أ‎ )٤( 
. أ وما بعدها‎ /٥٤ (ه) انظر ل‎ 


٦‏ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


حالة الانتقال هى حالة الاتصال » لا بالمحل الأول ٠‏ ولا الثانى . ls‏ كانت حالة إتصالها 
بمحلها منتقلة عنه › أو إليه ؛ وهو محال . 

فحالة الانتقال : إما أن تكون قائمة بمحل › أو لا تكون قائمة بمحل . 

فإن كانت قائمة بمحل : فلابد وأن تكون منتقلة إليه عن المحل الأول لما تحقق › 
والكلام فى حالة انتقالها إليه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وإن كانت قائمة لا بمحل : فقد خرجت عن أن تكون صفة مفتقرة إلى المحل ؛ وهو 
خلف محال . 

وهذه المحالات : إنمالزمت من القول بجواز حلول صفات الرب - تعالى ۔ بمحل 
غير ذاته ؛ فالقول به محال . 

۳ 2 غ . 3 

وأما قوله ‏ تعالى - : قل الروح من أمر ربي € (فليس)' المراد به أن الروح بعض 
من الأمر الذى هو صفة لله . تعالى -؛ لما بيناه من استحالة حلول الصفة القديمة بغير 
الله - تعالى ۔؛ بل المراد من قوله : من أمر ربي) : ای من خلق ربی ؛ على ما ذكره 
أهل التفسير » والله أعلم . 


E 9K E 2E € ¢ ¢ 


. ۸٥ /١۷ سورة الإسراء‎ )١( 


(۲) فی ا (لیس) . 


للإمام سيف الدين الأمدى o۷‏ 


«المسألة الثامنة» 
فى الرد على النصّارى 

وقد اتفقت النصارى على أن الله تعالى - جوهر . بمعنى أنه قائم بنفسه غير 
متحيز » ولا مختص بجهة › ولا مقدر بقدر » ولا يقبل حلول الحوادث/ بذاته » ولا يتصور ل۷١١٠‏ 
عليه الحدوث والعدم ٠‏ وأنه واحد بالجوهرية . ثلاثة بالأقنومية . والأقانيم : هى صفات 
الجوهر القديم . وهى الوجود » والعلم › والحياة . وعبروا عن الوجود : بالأب » والحياة : 
بروح القدس ٠‏ والعلم : بالكلمة . 

واتفقوا على تدرع الكلمة :- وهى أقنوم العلم - بالمسيح » واتحادها به دون باقى 
الأقانيم » وعلى تسمية المسيح مع ما تدرع به من أقنوم العلم ابنا . 

واتفقوا أيضا على أن عيسى ولدته أمه مريم » وأنه قتل » وصلب » وصعد إلى 
السماء. 

ثم اختلفوا : 

فذهبت الملكانية" : أصحاب ملكا - الذى ظهر بالروم » واستولى عليها - إلى أن 
الأقانيم : غير الجوهر القديم » وأن كل واحد منها : إله . وصرحوا بإثبات التثليث' . كما 
قال الله تعالى - إخبارا عنهم : «لقد كفر الُذين فالوا إن الله ثالث ثلاة 7 . وأن 
الكلمة إتحدت بجسد المسيح › وتدرعت بناسوته » وامتزجت به : كامتزاج الخمر بالماء » 
أو اللبن . ثم صارا شيئا واحدا» وانقلبت الكثرة قلة : أى العدد وحدة » وأن المسيح 
ناسوت کلی لا جزئى . وهو قديم أزلى » ون مريم ولدت إلها أزليا » مع احتلافهم فى 
مریم : انها إنسان كلى » أو جزئى . 

واتفقوا : على أن إتحاد اللاهوت بالمسيح › دون مريم » وأن القتل » والصلب وقع على 
الناسوت » واللاهوت معا . واطلقوا لفظ الابن : على عيسى » والأب : على الله تعالى . 
(1) الملكانية : من أقدم المذاهب المسيحية : وهم أصحاب ملكا الذى ظهر بأرض الروم واستولى عليها › وكان معظم 

الروم ملكانية . وهذا المذهب كان منتشرا فى البلاد الى فتحها المسلمون » ويبدوا أنه كان المذهب الرسمى فى 

ذلك العهد . (انظر المخنی ه/ ۸٤‏ والملل ۲/ ۲۷ - ۲۹ ونشأة الفكر الفلسفى ۱/ ۹۷ ۹۸) . 


(۲) فی ب (الثلاث) . 
(۴) سورة المائدة /٥‏ ۷۳ . 


o۸‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهب نسطور"" الحكيم : الذى ظهر فى زمان المأمون : الى أن الله - تعالى - 
واحد» والأقانيم الثلائة ليست غير ذاته » ولا" هى نفس ذاته » وفسر أقنوم العلم 
بالنطق » والكلمة . وقال : الله تعالى ‏ موجود حى ناطق . وأن الكلمة إتحدت بجسد 
المسيح عليه السلام لا بمعنى الإمتزاج ؛ بل بمعنى الإشراق » أى أنها أشرقت عليه : 
كإشراق الشمس من كوة على بلور . 

ومن النسطورية من قال : إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة : حى » ناطق » إله » 
رفا الت کنب اللات ۲ كما سى 

ومنهم : من منع من ذلك . 

ومنهم : من أثبت لله - تعالى صفات أخرى : كالقدرة » والإرادة » ونحوها ؛ ولكن لم 
يجعلوها أقانيم : كالحياة ء والعلم . وزعموا أن الابن لم يزل متولدا من الأب ؛ وإنما 
تجسد » وتوحد بجسد المسيح حين ولد » والحدوث راجع إلى الناسوت ؛ فالمسيح إله 
تام » وإنسان تام ؛ وهما جوهران قديم » وحادث ؛ والإتحاد غير مبطل لقدم القديم » ولا/ 
لحدوث المحدث »واتفقوا على أن القتل › والصلب إنما ورد على الناسوت » دون 
اللاهوت . ومنهم من قال : بأن الإله واحد » وأن المسيح ابتداً من مريم » وأنه عبد صالح 
محلوق . إلا أن الله - تعالى - شرفه › وكرمه ؛ لطاعته » وسماه ابنا على سبيل التبنى ؛ لا 


أنه ولد منه . 


)١(‏ نسطور هو مؤسس النسطررية » وقد ظهر فى أوائل القرن الثانى الميلادى » وجلس على كرسى البطريركبة فى 
بيزنطة (القططينية) وفيها أعلن مذهبه فى طبيعة المسيح » وقد أثار عليه ثورة كبرى فى العالم المسيحى 
وقتدذ . 

وقد تابع الآمدى الشهرستانى على خطئه حيث ذكر أن نسطور ظهر فى زمان المأمون » والحق أن نطور قد ظهر 
قبل المأمون بأكثر من ستة قرون . 
(انظر المغنی ۸٤ /١‏ والملل والنحل ۲/ ۳٠١۲۹‏ ونشأة الفکر الفلسفی ۱/ ٠١١٠٠۹۸‏ . 

(۲) فی ب (ولا نفس) . 

(۳) النسطورية : هم أصحاب تسطور الحكيم الذى مرت ترجمته . أما عن آرائهم بالتفصيل ؛ فانظر الملل والنحل ۲/ 
۳۰۹ والمغنی ۸٤ /٩‏ ونشأة الفکر الفلسفی ۱/ ٠١١٠١۹۸‏ . 

. فی ب (بالثلاث)‎ )٤( 

. فى ب (كالعلم والحياة)‎ )٥( 


وذهب بعض اليعقوبية' : الى أن الكلمة : انقلبت لحما» ودما؛ فصار الإله هو 
المسيح . وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله - تعالى -: «لقَد كفر الّذين فالوا إن الله هو 
المسيح ابن مریم 04) 

ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت » بحيث صار هو » هو » كما يقال : ظهر 
الملك بصورة إنسان » وقد قال الله - تعالى _ : #فتمثل لها بشرا سويا 4 . 

ومنهم من قال : إن جوهر الإله القديم » وجوهر الإنسان المحدث تركبا كتركب 
النفس الناطقة مع البدن » فصارا جوهرا واحدا وهو المسيح ؛ فهو إله كله » وإنسان كله 
وصار الإله إنسانا ء وإن لم يصر الإنسان إلها . كما يقال فى الفحمة إذا طرحت فى النار ء 
صارت الفحمة نارا ء ولا يقال صارت النار فحمة » ولا يكون فى الحقيقة لا نارا مطلقة › 
ولا فحمة مطلقة ؛ بل جمرة . 


وقالوا : إن إتحاد اللاهوت بالإإنسان الجزئى ٤‏ دون الكلى ¢ وأن مریم ولدت إلها »وأ 
القتل » والصلب » وقع على اللاهوت والناسوت معا ؛ وإلا فلو وقع على أحدهما ؛ لبطل 
معنى اللإتحاد . 

ومنهم من قال : المسيح مع إتحاد جوهره قديم » من وجه > محدٿ من وجه . 

ومن اليعقوبية من قال : إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا » وإنما مرت بها كمرور 
الماء فى الميزاب . 

ومنهم من زعم أن الكلمة : كانت تداخحل جسد المسيح ؛ فتصدر عنه الآيات التى 
کانت تظهر عنه » وتفارقه تارة ؛ فتحله الآفات > والألام > والأوجاع 

وسن النصارى من زعم : أن معنى : إتحاد اللاهوت بالناسوت ؛ ظهور اللاهوت على 
الناسوت » وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شىء ٠‏ ولا حل فيه » وذلك : كظهور 
نقش الطابع على الشمع المتصل به » أو ظهور الصورة المرئية فى المرآة الصقيلة . 


)١(‏ اليعقوبية : وقد اختلف فى صاحب المذهب : هل هو يعقوب البرذعانى » أم ساويرس بطريرك انطاكية » أو 
آوطاحس؟ والذى ذهب إليه الشهرستانى أنهم أصحاب يعقوب : وقد نقل الشهرستانى موجزا لهذا المذهب فى 
كتابه الملل والنحل يدل على فهم كامل له . بين فيه ما اتفقوا عليه وما احتلفوا فيه كما أورده الآمدى هنا . 
(المغنی ۸١ /٥‏ »۸۳ والملل والنحل ۲/ ۳١‏ ونشأة الفكر الفلسفى )٠١١-٠١١ /١‏ . 

(۲) سورة المائدة /٥‏ ۷۲ . 

(۳) سورة مریم ۱۹/ ۱۷ 


ل 10۸ أ 


1 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومنهم من قال : إن الوجود والكلمة ؛ قديمان › والحياة ؛ مخلوقة . 

ومنهم من قال : إن الله - تعالى - واحد » وسماه أبا ء وأن المسيح كلمة الله ء وابنه 
على طريتق الاصطفاء [ والاجتباء]'' ؛ وهو مخلوق قبل خلق العالم » وهو خالق الأشياء 
كلها . 

وجملة هذه/ الأقاويل » وحاصل هذه الأ باطيل - مع أنها مخالفة للأصول » ومراغمة 
للعقول ؛ فمما لا مستند لها ولا معول لهم فيها ؛ غير التقليد عن أسلافهم » والأخذ 
بظواهر ألفاظ لا يحيطون بمفهومها . 

وأشبه ما احتج به من قال إن المسيح عليه السلام إله ء أنه قال : قد ثبت أن المسيح 
عليه السلام أبرأً الأكمه › والأبرص » وأحيى الموتى » وفعل أفعالا ء وقع الإتفاق من 
العقلاء على أنها لا يمكن صدورها عن ' البشر المخلوقين » وأنه لا صدورلها عن غير 
الله تعالى" ؛ فكان إلها . 

وربما احتجوا على ذلك نقلا : بما“ روی فى الإنجيل : أن مريم تلد إلها . 

وربما احتج علينا من قال بأن المسيح كلمة الله بما نطق به كتابنا من قوله تعالى : 
8إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألَاها إلى مريم وروح مه € وبقوله - 
تعالی - « فتفختا فيه من روحنا )7 . 

واحتجوا قاطبة على جواز إطلاق اسم الأب على الله - تعالى والإبن على المسيح . 
بما رواه فى الإنجيل «إنك أنت الإبن الوحيد»"" ويقول المسيح عليه السلام : «من رآنى 
فقد رأى أبى فإننى وإياه واحد»“ ويقول شمعون الصفا : «إنك ابن الله حقا» . 


(۲) فی ب (من) . 
(۲) فی ب (الإله) . 
)٤(‏ فی أ (بما رواه) . 
(ه) سورة النساء 4/ ١۷١‏ 
(7) سورة التحريم ٠١/١١‏ . 
(۷ )الموجود فى إنجيل يوحنا الاصحاح /١‏ ۱۸ (الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذى هو فى حضن الآب هو خبر) . 
(۸) الموجود فی نسخة ب (من رآنی فقد رآنی وأبی فإنى وإياه واحد) . 
وقد رجعت إلى إنجیل یوحنا ٩ /۱٤‏ فوجدت الآتى (الذى رآنى فقد رأى الآب) . 


وإذا أتينا على تفصيل مذاهبهم »وإيضاح عقائدهم » والتنبيه على الأشبه من 
أدلتهم ؛ فلابد من التشمير لاأفسادها › وتحقيق إبطالها. من جهة الاستدلال» 
والمناقضة ‏ والإلزام فى كل موضع على حسبه إن شاء الله تعالى . 

فنقول : 

le Ta 
- المعنى ؛ بل من جهة الإطلاق اللفظى سمعا» وقد حققنا ما فيه فى مسألة أن الله‎ 
. تعالی ۔ لیس بجوهر‎ 

وأما حصرهم الأقانيم فى ثلاثة : وهى صفة الوجود » والحياة » والعلم ؛ فباطل . 

أما أولا : فقد" بينا أن" الحجج فى أن صفة الوجود هل هى زائدة على ذات الله 
- تعالى - متعارضة » متنافية من غير ترجيح ؛ وذلك مما يتعذر معه" الجزم بكونه صفة 
زائدة . 


وأما ثانيا : فلأنهم لو طولبوا بدليل الحصرء لم يجدوا إليه سبيلا سوى قولهم : 
بحشنا : فلم نجد غیر ما ذکرناه ؛ وهو غیر یقینی ؛ لما سلف . 

ثم هو باطل بما حققناه : من وجوب إثبات صفة القدرة » والإرادة » والسمع »› 
والبصر» والكلام . 

فإن قالوا : الأقانيم هى خواص الجوهر » وصفات نفسه » ومن حكمها أن تلزم 
الجوهر » ولا تتعداه إلى غيره ؛ وذلك متحقق فى الوجود » والحياة ؛ إذ لا تعلق لوجود 
الذات/ القديمة » وحياتها بغيرها » وكذلك العلم ؛ اذ العلم مختص بالجوهر »من حیث ل۱۰۸/ ب 
هو معلوم به . وهذا بحلاف القدرة والإرادة ؛ فإنها لا اختصاص لها بالذات القديمة ؛ بل 
هى متعلقة بالغير مما هو مقدور › ومراد ؛ والذات القديمة غير مقدورة ء ولا مرادة . 


وأيضا : فإن الحياة تجرى من القدرة › والإرادة من حيث أن الحى لا يخلو عنهما»› 
بخلاف العلم » فإنه قد يخلو عنه ؛ ولأ نه يمتنع إجراء الحياة عن العلم ؛ لاختصاص 


(۱) فی ب (فیما سبق) انظر ل /۱٤۲‏ أ وما بعدها . 

(۲) فی ب (فإنا قد بينا) ۔ 

(۳) فی ب (عنده) . 

(4) زاتد فى ب (متعارضة مننافية من غير ترجيح بكونه صفة زائدة) . 
)٥(‏ فی ب (لما میأتی) . انظر ل ۳۸ / | . 


1۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الحياة بامتناع جريان المبالغة › والتفضيل فيها » بخلاف العلم ؛ فإنه يقال : هذا أعلم من 
هذا . 

قلنا : أما قولهم : إن الوجود » والحياة مخحتصة بذات القديم » ولا تعلق لهما بخيره ؛ 
فمسلم ؛ ولكن يلزم عليه : أن لا يكون العلم أقنوما ؛ لتعلقه بغير ذات القديم ؛ إذ هو معلوم 
به . فلئن قالوا : إن العلم إنما كان أقنوما من حيث كان متعلقا بذات القديم » لا من 
حيث كان متعلقا بغيره ؛ فيلزمهم أن يكون البصر أقنوما » لتعلقه بذات القديم من حيث 
أنه یری نفسه » ولم یقولوا به . ثم يلزمهم من ذلك أن یکون بقاء ذات الله تعالی - 
أقنوما » لاختصاص البقاء بنفسه » وعدم تعلقه بغيره كما فى الوجود » والحياة » والعلم . 

فلئن قالوا ١‏ البقاء هو نفس الوجود؛ فيلزم أن يکون الموجود » فى أول زمان حدوثه 
باقيا :وهو محال . 

وقولهم : بأن الحياة" تجرى عن القدرة ء والإرادة : فإما أن يريدوا بذلك : أن 
القدرة والإرادة > هى نفس الحياة » أو أنها خارجة عنها لازمة لها › لا تفارقها . 

فإن كان الأول : فقد نقضوا مذهبهم ؛ حيث قالوا : إن الحياة أقنوم لاختصاصها 
بجوهر القديم > والقدرة والإرادة غير 1[ مختصتین ]0 بذات القديم تعالى -؛ وذلك مشعر 
بالمغايرة › ولا إتحاد مع المغايرة . 

وان قالوا : إنها لازمة لها مع المغايرة ؛ فهو ممنوع ؛ فإنه كما يجوز خلو الحى عن 
العلم ؛ فكذلك قد يجور حلوه عن القدرة > والإإرادة کما فی حالة النوم > والإغماء 
[ونحوهما] . 

وقولهم : إنه يمتنع إجراء الحياة عن العلم ؛ لاختصاص العلم بالمبالغة » 
والتفضيل ؛ فيلزم منه أن لا تكون مجربة عن القدرة أيضا ؛ لاخحتصاص القدرة بهذا النوع 
من المبالغة » والتفضيل . 


(۱) فی ب (ویلزمهم) ۔ 
(۲) فی ب (الإرادة) . 
(۳) فی ب (به) . 

. فی أ (مختصه)‎ )٤( 
. فی أ (ونحوه)‎ )٥( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳ 


وأما قولهم : بأن الكلمة حلت فى المسيح » وتدرعت به ؛ فهو باطل من وجهين : 

الأول : ما ذكرناه فى امتناع حلول صفة/ القديم فى غيره . 

الثانى : أنه لجن القول بحلول الكلمة أولى من القول بحلول الروح › وهی الحياة : 

قلئن قالوا : إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا يشاركه غيره 
فيها . 

قلنا : وقد احتص عندكم بإحياء الميت" » وإبراء الأ كمه » والأبرص › وبأمور لا 
يقدر غيره من المخلوقين عليها » والقدرة عندكم » فى حكم الحياة . إما بمعنى أنها 
عينها » أو ملازمة لها ؛ فوجب أن يقال : بحلول الحياة فيه ؛ ولم يقولوا به . 

وأما قول الملكانية : بالتثليث فى الآلهة › وأن كل أقنوم إله . فإما" أن بقولوا 
(إن) كل واحد متصف بصفات الإله - تعالى -: من الوجود » والحياة » والعلم» 
والقدرة » وغير .ذلك من صفات الجلال > أو لا يقولوا ذلك . 

فإن قالوا بالأول : فهو خلاف أصلهم . ثم هو مع ذلك ممتنع ؛ لما سنبينه فى 
امتناع وجود إلهين . 

وأيضا : فإنهم إما أن يقولوا : بأن جوهر القديم أيضا إله . أو لا يقولوا بذلك . 

فإن كان الأول : فقد أبطلوا مذهبهم . وإجماع النصرانية على التثليث › وصارت 
الآلهة أربعة . 

وإن كان الثانى : لم يجدوا إلى الفرق سبيلا . مع أن جوهر القديم أصل » والأقانيم 
صفات تابعة له ؛ فكان أولى أن يكون إلها . 

وإن قالوا بالشانى : فحاصله یرجع إلى منازعة لفظية > والمرجع فيها إلى ورود 
الشرع بجواز إطلاق ذلك ؛ ولا سبيل إليه . 


ل ۱۹ أ 


14 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وقولهم : بأن الكلمة أامتزجت بجسد المسيح » وتدرعت به ؛ فبطلانه بما سبق . 
من امتناع حلول الصفات القديمة بغير ذات الله تعالی 
أما من جهة الد لالة : فلأنهما عند الإتحاد : إما أن يقال ببقائهما ‏ أو بعدمهماء 
أو بہقاء أحدهما وعدم الآأخحر 
فإن كان الأول : فهو اثنان » كما كانا . 
وإن كان الثانى : فالواحد الموجود» غيرهما . 
وإن كان الثالث : فلا إتحاد لالإثنينية » مع عدم أحدهما . 
وأما من جهه الإلزام : فمن أربعة وجه : 
الأول : أنه إذا جاز إتحاد أقنوم الجوهر القديم بالحادث ؛ فما المانع من إتحاد صفة 
فلئن قالوا : لأن إتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم يوجب نقصه ؛ وهو ممتنع . 
١ب‏ وإتحاد صفة القديم بالحادث » توجب شرفه/ ؛ وشرف الحادث بالقديم غير ممتنع . 
قلنا : فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة الحادث بها ؛ فالأقنوم القديم ينقص 
باتحاده بالناسوت الحادت ء فلیکن ذلك ممتنعا . 
الثانى : أنه قد وقع الاتفاق على امتناع إتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير ناسوت 
سیأتی عن قرب 
الشالث : هو" أن من" مذهبهم : أن الأقانيم زائدة على ذات الجوهر القديم مع 
اختصاصها به » ولم يوجب قيامها به الإتحاد ؛ فلأن لا يلزم إتحاد الأقنوم بالناسوت 
الإتحاد كان أولى . 
(1) فی ب (و) . 
(۲) فی ب (فیأتی الکلام عله عن قریب) . 


(۴) فی ب (أن) . 
)٤(‏ فی ب (لا يوجب) . 
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الرابع : أن الإجماع منعقد منا ومن النصازى على أن أقنوم الجوهر القديم » مخالف 
للناسوت . كما أن صفة نفس الجوهر ؛ تخالف نفس العرض » وصفة نفس العرض ؛ 
تخحالق الجوهر . 

فإن قالوا : بجواز إتحاد صفة الجوهر بالعرض » أو صفة العرض بالجوهر » حتى أنه 
يصير الجوهر فى حكم العرض » أو العرض فى حكم الجوهر ؛ فقد التزموا محالا ؛مخالفا 
لأصولهم . 

وإن قالوا : بامتناع إتحاد صفة نفس" الجوهر بالعرض » وصفة العرض بالجوهر › 
مع أن العرض والجوهر : أقبل للتبدل ء والتغير" ؛ فلأن يمتنع ذلك فى القديم 
والحادث أولى . 

وقولهم : إن المسيح إنسان كلى ؛ فهو باطل من أربعة أوجه : 

الأول : أن اللإنسان الكلى لا اختصاص له بجزئى دون جزئى من الناس » وقد 
اتفقت النصارى على أن المسيح مولودمن مريم عليهما السلام . 

وعند ذلك : فإما أن يقال : إن إنسان مريم كلى : كما ذهب إليه بعضهم » وإما 
جزنی . 

فإن كان كليا : فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح »أو غيره . فإن كان عينه 
فمحال : تولد"' الشىء من نفسه . ثم يلزم أن يكون المسيح مريم » ومريم هى المسيح › 
ولم يقل بذلك أحد منهم . 

وإن کان غيره ؛ فالإنسان الكلى ما يكون عاما مشتركا بين جميع الناس » وطبيعته 
جزء من معنى كل إنسان ؛ ويلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح وطبيعته جزء من 
مفهوم إنسان مريم ‏ وكذلك بالعكس » وهو مقطوع" بإحالته . وإن كان إنسان مريم 
جزئيا » فمن ضرورة كون المسيح مولودا عنها أن يكون الكلى الصالح لاشتراك الكثرة فيه 
منحصرا فى الجزئى الذى لا/ یصلح لاشتراك الكثرة فيه ؛ وهو ممتنع . 


(۱) فی ب (ونفس) ۔ 

(۲) فی ب (للتبدیل وللتغییر) . 
(۳) فی ب (أن یولد) . 

. فی ب (محکوم)‎ )٤( 


ل 1۰آ 


٦‏ أبکار الأفکار فى أصول الدين 


الثانى : (أن)' النصارى مجمعة على أن المسيح كان مرئيا » ومشارا إليه ؛ والكلى 
لیس کذلك: 

الثالث : هو أن إجماع النصرانية منعقد على أن الكلمة حلت فى المسيح . إما 
بجهة الإتحاد » أو لا بجهة الإتحاد على ما بيناه من احتلاف مذاهبهم" » فلو كان 
المسيح إنسانا كليا ؛ لما اختص به بعض أشخاص الناس دون البعض » ولما كان المولود 
من مريم مختصا بحلول الكلمة دون غيره ؛ ولم يقولوا به . 

الرابع : أن جماعة الملكانية متفقون على أن القتل والصلب › وقع على اللاهوت 
والناسوت . ولو كان ناسوت المسيح كليا ؛ لما تصور وقوع الفصل الجزئى عليه 

وأما إطلاقهم لفظ الأب على الله - تعالى - والإبن على المسيح ؛ فسيأتى الكلام 
ل 

وأما ما ذهب اليه نسطور : من أن الأقانيم ثلاثة » فالكلام معه فى الحصرء 
فعلی ما تقده) 

وقوله : ليست عين ذاته » ولا غير ذاته . فإن أراد بذلك ما أراده الأشعرى من ذلك ؛ 
فهو حق . وان اراد غیره ؛ فهو غير مفهوم . 

وأما تفسيره العلم بالنطق والكلمة ؛ فالنزاع معه فى إطلاق العلم على النطق لفظى . 
ثم لا يخلوا إما أن يريد بالنطق » والكلمة : الكلام النفسانى ‏ كما حققناه فيما تقدم -» أو 
الكلام اللسانى المؤلف من الحروف » والأصوات . 

فإن كان الأول : فهو حق . 

وإن کان الثانی : فهو باطل ؛ على ما سبق“ . 

وقوله : بأن الكلمة إتحدت بالمسيح ب بمعنى أنها أشرقت عليه ؛ فکلام لا حاصل 
Sg a‏ 
(۱) ساقط من أ . 
(۲) فی ب (مذهبهم) . انظر ل ۱۵۷/ أ وما بعدها . 


(۳۴) انظر ل /۱٦۷۲‏ ب . 
)٤(‏ انظر ل /٠١۷‏ أ وما بعدها . 


(۵) فی ب (بما سبق) . 
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لشعاعها عليه » أو يريد به أنها متعلقة به : كتعلق العلم القديم بالمعلومات ؛ والكلام 
القديم بنا : كما حققناه فى الصفات » وغير ذلك . 

فإن كان الأول : فيلزم منه أن تكون | لكلمة ذات شعاع » وفى جهة من مطرح 
شعاعها » ويلزم من ذلك أن تكون | لكلمة جسماء وأن لا تكون صفة للجوهر القديم ؛ وهو 
محال . 

وإن کان الثانى : فهو حق غير أن تعلق الأقنوم با لمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة 
له على ما حققناه فى الصفات . 

وإن كان الثالث : فلابد من تصويره » والدلالة عليه . 

وأما قول بعض النسطورية : إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله > حى » ناطق ؛ 
فهو باطل بما ذكرناه فى إبطال التثليث على الملكانية' . 

و ا أثبت منهم لله / تعالی ۔ صفات أخحري كالقدرة > والإرادة » ونحوها 4 ل ۰پ 
فهو حق ؛ لكن القول بإخحراجها عن كونها من الأقانيم مع آنها مشاركة للأقانيم فى كونها 
من الصفات ؛ فحكم"" لا دليل عليه" سوى ما نبهنا عليه من الفرق الذى ذكروه سابقا 
وقد“ سبق إبطاله) 

وقولهم : بأن | لمسيح إنسان تام » وإله تام ؛ وهما جوهران ؛ قديم وحادث » فطريق 
الرد عليهم من وجهين : 

الأول 2 التعرض لإبطال کون الأقنوم المتحد بجسد المسيح إلها ء وذلك بان يقال : 
إما أن يقولوا : بأن ما اتحد بجسد المسيح : هو الإله فقط »أو أن كل أقنوم إله ‏ كما 
ذهبت اليه الملكانية . 

فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لعدم الأولوية . 

وإن كان الثانى : فهو أيضا ممتنع ؛ لما تقدم" . 

(۱) انظر ل /٠١۹‏ أ . 

(۲) فی ب (ومنهم من) . 

(۳) فی ب (تحکم من غیر دلیل) . 
) 

) 


. فی ب (وقد أبطلناه)‎ )٤ 
. ه) انظر ل ۱۰۹/ أ‎ 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الوجه الثانى : أنه إذا كان المسيح مشتملا على الأقنوم القديم » والناسوت 
الحادث : فإما أن يقولوا : بالإتحاد » أو بحلول الأقنوم فى الناسوت ؛ أو حلول الناسوت فى 
الأقنوم »أو أنه لا حلول لأحدهما فى الآخر . 

فإن كان الأول : فهو باطل » بما سبق فى إبطال الإتحاد" . 

وإن كان الثانى : فهو باطل بما سبق فى إبطال حلول الصفات القديمة فى محل غير 
ذات الباری - تعالى" » وبما سبق فى إبطال حلول الحادث بالقديم'" . 

وإن کان الثالث : فإما أن يقال بتجاورهما ¢ واتصالهما »أو > يقال بذلك . 

فإن قيل بالتجاور » والاتصال : فإما أن يقال بانفصال الأقنوم“ عن الجوهر 
القديم » أو لا يقال به . 


الأول : ما تقدم فى إبطال إنتقال الصفة عن الموصوف . 

الثانى : أنه يلزم منه قيام الصفة حالة مجاورتها للناسوت » بنفسها ؛ وهو محال . وإن 
لم يقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القديم › فيلزم منه أن تكون ذات الجوهر القديم » 
متصلة بجسد المسيح ؛ ضرورة إتصال أقنومها به . 

وعند ذلك : فليس إتحاد الأقنوم بالناسوت » أولى من إتحاد ذات الجوهر القديم 
بالناسوت ؛ ولم يقولوا به . 

وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما : فلا معنی للاتحاد بجحسد المسيح » ولیس القول 
بالإتحاد ت عدم الإتصال بجسك المسيح » أولى من غیره 

وأما قول من قال منهم بأن الإله واحد » وأن المسيح ولد من مريم » وأنه عبد صالح 
مخلوق › إلا أن الله - تعالی - شرفه بتسمیته ابنا ؛ فهو ما يقوله الموحدون . ولا خلاف مع 
هؤلاء فی غیر اطلاق اسم الإبن على ما سیاتی(“ 
(۱) انظر ل /٠٥١‏ أ وما بعدها . 
(۲) انظر ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 
(۳۴) انظر ل /٠٤١‏ أ وما بعدها . 


. فى ب (الأقنوم القديم عن الجوهر الحادث)‎ )٤( 
, ب‎ /۱٦۹۲ انظر ل‎ )٥( 
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/ وأما قول بعض اليعقوبية : إن الكلمة انقلبت لحما» ودماء وصار الإله هو د١٠‏ 
المسيح ؛ فهو أظهر بطلانا مما تقدم وبيانه من وجهين : 

الأول : أنه لو جاز إنقلاب الأقنوم لحما ودما » مع اخحتلاف حقيقتهما ؛ لجاز إنقلاب 
المستحيل ممكنا » والممكن مستحيلا » والواجب ممكنا» أو ممتنعا » والممكن › أو 
الممتنع واجبا ؛ ولم يبق لأحد وثوق بشىء من القضايا البديهية ؛ ولجاز أن ينقلب 
الجوهر عرضا» والعرض جوهرا ء وانقلاب اللحم والدم أقنوما . والأقنوم ذاتا ء والذات 
أقنوما . وانقلاب القديم حادثا ء والحادث قديما » ولم يقل بذلك أحد من العقلاء . 

الثانى : أنه لو انقلب الأقنوم لحما» ودما : فإما أن يكون هو عين الدم واللحم الذى 
للمسيح » أو زائدا عليه منضما إليه . 

فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ لحم المسيح › ودمه لم يتغير » ولا معنى لانقلاب 
الأقنوم إليه مح عدم الزيادة فيه عند عدم الأقنوم ؛ وهو غير قابل للعدم بالاتفاق . 

وإن کان الثانی : فلم يقولوا به . 

وأما قولهم : اللاهوت ظهر بالناسوت › وصار هو هو : 

فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت : كما صرحوا به من قولهم : صار 
هو » هو ؛ فحاصله يرجع إلى تجويز انقلاب الحقاثق ؛ وهو محال كما تقدم . 

وإما أن يريدوا به أن اللاهوت اتصف بالناسوت ؛ وهو أيضا محال ؛ لما تقدم من 
امتناع حلول القديم بالحادث"' . أو أن الناسوت إتصف باللاهوت ؛ وهو أيضا محال ؛ لما 
تقدم من امتناع حلول (الحادث"" بالقديم") 

وأما من قال منهم بأن جوهر الإله القديم » وجوهر الإنسان المحدث تركبا وصارا 
جوهرا واحدا : هو المسيح ؛ فهو باطل من وجهين : 

الأول : ما ذكرناه فى إبطال الإتحاد . 


(۲) انظر ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 
(۳) فى أ (القديم بالحادث) انظر ل /٠٤١‏ أ وما بعدها . 


۷ أبکار الأفکار فى أصول الدين 


الثانى : أنه لیس جعل الناسوت لآهوتا بتركيبه مع اللاهوت > أولى من جعل 
اللاهوت ناسوتا من جهة تركبه مع الناسوت ؛ ولم يقولوا به . 

وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت فى النار ؛ فلا نسلم أن جوهرها صار بعينه جوهر التار؛ 
بل صار مجاورا لجوهر النار . وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة » وأعراضها ؛ بطلت 
بمجاورة انار 

أما أن جوهر أحدهما"' انقلب إلى جوهر الآخر وصار هو » هو ؛ فلا 
الإتحاد » وحلول القديم بالحادث' » وبه يبطل قولهم : إن مريم ولدت إلها . 

وقولهم : بأن القتل » والصلب وقع على اللاهوت » والناسوت معا » فهو فرع تركب 

د ١١‏ ب اللاهوت/ بالناسوت ؛ وقد أبطلناه . 


کیف وأن القول بوقوع القتل على اللاهوت ؛ مما يوجب موت الإله ضرورة » والقول 
بذلك يغنى عن إبطاله . 

وأما قول من قال : بأن المسيح مع إتحاد جوهره » قديم من وجه » محدث من وجه ؛ 
فهو أيضا باطل ؛ فإنه إذا كان جوهر المسيح متحدا لا كثرة فيه ؛ فالحدوث : إما أن يكون 
لعين ما قيل بقدمه » أو لغيره . 

فإن كان الأول : فهو محال » وإلا كان الشىء الواحد قديما : لا أول له » حادثا : له 
أول ؛ وهو تناقض ممتنع . 

وإن كان الثانى : فهو خلاف الفرض . 

وأما قول من قال منهم : إن الكلمة مرت بمريم كمرور الماء فى الميزاب ؛ فيلزم منه 
إنتقال الكلمة ؛ وهو ممتنع كما سبق . وبه يبطل قول من قال : إن الكلمة كانت تداخحل 
۱) فی ب (جوهر النار) . 
۲) فی ب (الآخر صار) . 


) 
) 
(۳) انظر ل /٠٠١‏ أ وما بعدها . 

. فی ب (إن)‎ )٤( 
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وقولهم : إن ما ظهر من صرورة المسيح فى الناسوت لم يكن جسما؛ بل كان خحيالا : 
كالصورة المرئية فى المرآة : فهو باطل ؛ لأن من أصلهم أن المسيح : إنما أحيا الميت › 
وأبرأً الأكمه » والأبرص » بما فيه من اللاهوت . فإذا كان ما ظهر من اللاهوت"' فيه لا 

والقول بن أقنوم الحياة مخلوق حادث : ليس كذلك ؛ لما سبق فى الصفات" ؛ بل 

کیف : وأنه لو کان حادثا ؛ لکان الإله قبله غیر حی » ومن لیس بحی لا یکون 
عالماء ولا ناطقا . 


وقول من قال : بان المسیح مخلوق قبل کل شیء › وھو خالق کل شیء ؛ فباطل بما 
[سیأتی] من امتناع خالق غير الله تعالى . 

وأما من ذكروه من الاحتجاج على كون المسيح إلها : بالحجة العقلية » فالجواب 
عنها من وجهين : 

الأول : أنا لا نسلم أن ما صدر على يده » من الأمور الخحارقة للعادة . كانت من 
فعله ؛ بل لعلها صدرت عن خلق الله تعالى - لها ببركة دعائه على سبيل الإعجاز: 
كمعجزات سائر الأ نبياء عليهم السلام . ولو دل ذلك على كونه إلها ؛ لدل صدور باقى 
المعجزات الخارقة للعادة على يد غيره من الأ نبياء على كونه إلها ؛ وهو ممتنع بالإجماع 
منا» ومنهم . 

الشانى : أنه لو جاز أن يكون المسيح إلها ؛ لجاز أن يكون كل من تلقاه من آحاد 
الناس إلها . وإن لم يوجد فى حقه مشل هذه الخوارق ؛ فإن الخوارق غايتها أنها دليل 
الوقوع » ولا يلزم من إنتفاء الدليل/ إنتفاء المدلول فى نفسه على ما سبق . ولا يخفى ل 1/٠٠١‏ 
أن القول بذلك من باب التلاعب بالعقل » والدين . 


(۱) فی ب (ما ظهر فيه من اللاهوت) . 

(۲) انظر ل ۱۱٩‏ اء ب . 

(۳۴) فی أ (سبق) انظر ل ۲۱۱/ ب وما بعدها . 
)٤(‏ انظر ل ۴۸ / ب . 


VY‏ آہکار الأفكار فى أصول الدين 


وأماما نقلوه عن الإنجيل : أن مريم تلد إلها . إن صح »ولم يكن ذلك من 
الناسوت . وتأويله أن يقال بحمله على الإنباء عن الغيب » وهو أن مريم تلد من يعتقد أنه 
واعتقد كونها إلها ؛ بل هو معارض بما نقل فى الإنجيل مما يدل على كونه ليس بإله من 
وجهین : 

الأول : قول عيسى عليه السلام للحواريين :«اخحرجوا بنا من هذه المدينة ؛ فإن 
النبی لا یکرم فى مدينته»' . والنبى لا يكون إلها . 

الشانى : مانقل فى الإنجيل أنه عند الصلب قال : «إلهى لم خذلتنى »› 
وأسلمتنى» صرح بكونه مربوبا ؛ والمربوب لا يكون إلها . 

وأما احتجاجهم من کتابنا بقوله ‏ تعالى - «إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 04 

فالجواب عنه : أن معنى كونه كلمة : أى آية : فإن الكلمة تطلق بمعنى الآية . ومنه 
قوله تعالى ًا نفدت كلمًات الله 4 : أى آياته . ويدل على إرادة ذلك أمور ثلاثة : 

الأول : صدر الآية وهو قوله - تعالى . «إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ) 
سماه رسولا » ولو كان كلمة على الحقيقة ؛ لما كان رسولا . 


الثانى قوله - تعالی - إوجعلتاها وابتها آية للعالمین ١0‏ : 
ووجه الاحتجاج به من وجهين : 

الأول : أنه سماه أية 2 

الثانى : أنه وصفه بكونه إبنا لها والإله ليس إبنالها . 


: فوجدت الآتى‎ ٥۷ بحشت فى إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر : رقم‎ )١( 
. (أما يسوع فقال لهم ليس نبى بلا كرامة الإ فى وطنه وفى بيقه)‎ 

(۲) فی إنجیل متی ۲۷ : ٤٦‏ (إلھی إلهی لم ترکتنی) . 

. ۱۷١ /٤ سورة النساء‎ )۳( 

. ۲۷ /۳١ سورة لقمان‎ )٤( 

. فى ب (حقيقة)‎ )٥( 

(1) سورة الانبیاء ۲۱/ ٩۱‏ . 


لاإمام سيف الدين الآمدى f‏ 


الثالف : هو أن الآية إنما وردت لتقريعهم » وزجرهم ن الغلو فى اعا جوب 
قال : يا أهل الكتاب لا تغلوا ذ في دینكم ولا تقرلوا على الله إلا الحقٌ 4 . فلو أراد 
بالكلمة ما اعتقدوه ؛ لكان مثبتا [لعين]"' ما قصد التقريع على اعتقاده ؛ وهو ممتنع . 


وأما قوله - تعالى -: «فنَفخْنًا فيه من رُوحتا 4 . فلا يمكن حمل الروح على ما 
إتحد بالمسيح من الكلمة ؛ إذ الروح عندهم هى الحياة » وهى غير متحدة بالمسيح 

وإنما" المتحد به العلم » وهو الكلمة » فلابد من حمله على ما يحتمله اللفظ › 
والروح قد یطلق على جبریل : کقوله ‏ تعالی  :-‏ وأيدناه بروح القدس 04 . 

وقد يطلق بمعنى الوحى : ومنه قوله ‏ تعالى : « أوحينا إليك روحا من أمرنا )/ 
وقد يطلق بمعنى روح الشخص . 

وعند ذلك : فيمکن أن" يكون المراد بقوله" : «فتَفختًا فيه من رُوحتًا) : 
"ای روحه » وأضافها إليه“ تشريفا » وتكريما على ما سبق . 

ویمکن أن کون المراد بقوله (فنقَخنًا فيه من رُوحتا) : أى من جبريل . فإن 
نفخته فيه سبب علوقه من غير والد . 

وأما ما احتجوا به على جواز إطلاق اسم الأب على الله تعالى - والابن على 
المسيح : فهو إن صح فمما يتعذر حمله على الابن المتولد من الله تعالى -إذ المسيح 
غیر متولد من الله ۔ تعالی - بالاتفاق . 


أما قوله : «إنك أنت الابن الوحيد» فيحتمل أنه أراد به المعتنى بتربيته › 
واصطفائه . تعبرة باسم النبوة عنه ؛ لكونه لازما لها فى الغالب . 


٠١١ /٤ سورة النساء‎ )١( 

(۲) فی أ (لغیر) . 

(۲) فی ب (وأما) . 

(4) سورة البقرة ۲/ ۸۷ . 

(ه) سورة الشورى ٠۲ /٤۲‏ (وكنلك أوحينا . 
(1) فی ب (فیمکن حمله على أن) . 

(۷) فی ب (منه) . 

(۸) فی ب (وأضافه إلى نفسه) . 


ل |۱٦۲‏ ب 
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وعلی هذا یمکن حمل قوله :«من رآنی فقد رأی أبی» ویمکن حمله على جبریل 
من حیث أن نفخه فی مریم کان سببا لعلوقه » ووجوده . أو بسبب انه کان هو المسدد له 
فى أحواله . 

وعلى الوجه الأول : يمكن حمل قول شمعون الصفا . ويدل على ظهور ذلك : أنه 
کما سماه أا له ؛ فقد سمى البارى - تعالى - أبا للحواريين . وليس بمعنى إتحاد اللاهوت 
بهم . ويدل عليه ما ورد فى الإنجيل من قوله عقيب وصية وصى بها الحواريون (لكى 
تکونوا أبناء أبيكم الذى فى السماء » وتكونوا تامين كما أن أباكم الذى فى السماء 
تام)' . وقوله : (لا تعطوا صدقاتكم قدام الناس لتراؤهم ؛ فلا" يكون" لكم أجر عند 
أبيكم الذى فى السماء) . 

وقوله عند صابه : (أذهب إلى أبيكم) . 


فهذه الجمل مع احتصارها ء وكثرة معانيها كافية فی التنبيه على فساد قراعدهم 
وإبطال عقائدهم على اختلافها » وتشعبها . والحمد لله على الإسلام » والهداية إلى 
الإيمان . 
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(۱) فی ب (ما روی) . 

(۲) الموجود فی إنجیل متی ٤۸ ٠٥ /٩‏ (لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات . فإنه يشرق شمسه على 
الأشرار والصالحين » ويمطر على الأ برار والظالمين ٤١‏ . لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر لكم اليس 
العشارون أيضا يفعلون ذلك ٤١‏ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأى فضل تصنعون . أليس العشارون أيضا يفعلون 
هکذا ٤۸‏ فکونوا آنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات كامل) . 

(۴) فی ب (فإنه لا یکون) . 

(4) الموجود فی إنجیل متی ٦‏ :۱ ما یأتی (احترزوا من أن تصنعوا صدقتکم قدام الناس لکی ينظرونكم وإلا فليس 
لكم أجر عند أبيكم الذى فى السموات . 

)٥(‏ الموجود فی ب (اذھبوا الی أبیکم) . والموجود فی إنجیل یوحنا ۱٤‏ : ۲۸ (سمعتم آئی قلت لکم آنا آذھب ثم آتی 
إلیکم . لو کنتم تحبوننی لکنتم تفرحون لانی قلت أمضى الى الأب لأن أبى أعظم منى) . 


لاإإمام سيف الدين الآمدى Ve‏ 


«المسألة التاسعة» 
فی امتناع إتصاف الرب ‏ تعالى ۔ بشىء من الكيفيات 
المحسوسة بالحواس الظاهرة » وغيرها 

ما المحسوسة بالحواس الظاهرة : فكاللون » والطَعم » والرائحة » والحرارة » والبرودة › 
والرطوبة » واليبوسة » ونحو ذلك . 

وأما غير المحسوسة بالحواس الظاهرة فكاللذة » والألم » والنفرة » والحزن » والفرح › 
والغم » والغيظ » والغفضب » والوحشة » والأنس ٠‏ والتأسف » والتمنى » والشهوة › والبطر › 
وغير ذلك . 

وهذه المسألة مما لا نعرف خلافا بين العقلاء فيها . وحيث قالت الفلاسفة إن الله 
تعالى - ملتذ بكمالاته ؛ لم يقولوا إنه ملتذ بلذة . غير أن العادة جارية/ بذكر الدلالة 
عليه . 

وقد استدل الأصحاب فى ذلك بمسالك : 

المسلك الأول : 

وهو معتمد الأكثرين » وهو أنهم قالوا : لو اتصف الرب - تعالى - بشىء من هذه 
الكيفيات المحسوسة لم تخل : إما أن تكون قديمة » أو حادثة . 

لا جائز أن تكون حادثة : وإلا كان الرب - تعالى - محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع كما 
0 

ولا جائز أن تکون قديمة : لأن جميع الكيفيات المحسوسة متساوية فيما يرجع إلى 
الكمال والنقصان ؛ وليس منها ما هو صفة كمال للرب - تعالى - حتى يكون متصفا به 
دون غیره ؛ فتکون متساوية فى جواز تقدير إتصاف الرب - تعالى - بكل واحدة منها. 
ولیس تقدير إتصافه ببعضها » أولى من تقدير إتصافه بغيرها » وما هذا شأنه استحال 
اتصافه بکونه قدیما ؛ إذ القديم واجب الوجود » فيمتنع تقدیر عدمه وفرض وجود ضصده . 
وإذا امتنع كل واحد من القسمين امتنع أن يكون متصفا بشىء منها . 


(۱) انظر ل /٠٤١‏ أ وما بعدها . 
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ولقائل أن يقول : 

لا نسلم تساوى الكيفيات فى الكمال » والنقصان بالنسبة إلى ذات الله تعالى - 
ليلزم من ذلك التساوى فى جواز تقدير إتصاف الرب - بكل واحدة منها؛ بل لا مانع من 
أن يكون بعضها صفة كمال دون البعض . 

ولهذا قالت الفلاسفة : إن الحرارة 1 واليبوسة صفتا] ‏ كمال للنار دون غيرها من 
الكيفيات . وفى (مقابلتهما)' البرودة » والرطوبة للماء . وأن الحرارة والرطوبة من كمالات 
الهواء دول غیره وفی مقابلة ذلك البرودة » واليبوسة للتراب ۰ 

سلمنا عدم اختصاص البعض منها بصفة الكمال » وأنها متساوية فيما یرجم إلى 
عدم الكمال ‏ والنقصان ؛ ولكن ما المانع من احتلافها أن تكون ذات البارى" مقتضية 
للاتصاف بها » وإن لم تكن صفة كمال › ولا نقصان؟ 

فلشن قالوا : لأن الأمة مجمعة على امتناع إتصاف الرب - تعالى - بغير صفات 
الكمال » كما ذهب إليه القاضى أبو بكر » فهو رجوع إلى السمع › وترك لدلالة العقل 

المسلك الثانى : 

أنهم قالوا : لو اتصف الرب - تعالى - بشىء من هذه الكيفيات فإما أن تكون حادثة › 
أو قديمة . 

لا جائز أن تكون حادثة : لما سبق . 

وإن كانت قديمة : فما من كيفية من هذه الكيفيات إلا ولها مثل حادث » وعند 

ل ۳٦ب‏ التمائل فيمتنع اختصاص إحدى الصفتين بالعدم ۰ والأخحرى/ بالحدوث لأن القديمة : 

إما أن تقتضى العدم لذاتها » أو لمخصص من خارج . 


(1) فى ب (والبرودة صفتا) . وفى أ (واليبوسة صفة) . 
(۲) فی أ (مقابلته) . 

(۳) فی ب (الرب تعالی) . 

. فى ب (العقل عليه)‎ )٤( 

(ه) انظر /٤١‏ أ وما بعدها . 
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فإن كان الأول : فيلزم أن تكون الحادثة أيضا قديمة ؛ ضرورة التماثل › وأن ما اقتضاه 
أحد المثلين لذاته ؛ كان الآخر مقتضيا له أيضا 

وإن كان الثانى : فذلك المخصص : إما أن يكون مخحصصا بالذات » أو الاختيار . 

فإن کان مخحصصا بالذات ؛ فليس تخصيیصه بالقدم لأحد المثلين » والحدوث 
بالآخحر أولى من العكس ؛ لتساوى نسبة ذاته إليهما . 

وان کان بالاختیار : فکل معلول بالاختیار لا یکون إلا حادثا على ما سیأتی » ویلزم 
أن یکون معلوله من القديم حادثا ؛ وهو محال . 

ولقائل أن يقول : 

قد ثبت على أصلكم إتصاف البارى - تعالى - بالعلم » والقدرة » والإرادة » وغير ذلك 
من الصفات المذكورة . فإما أن تكون مماثلة لما وجد من الصفات فى الشاهد من العلم › 
والقدرة > واللإرادة . أو هى غير مماثلة لها 

فإن كان الأول : فالإشكال لازم عليكم » وما هو جوابكم ثمة هو الجواب هاهنا . 

وإن كان الثانى : فما المانح من أن ثبوت كيفية لله تعالى - من بياض » أو حرارة » أو 
برودة » أو غير ذلك على وجه تكون نسبتها إلى ما فى الشاهد نسبة ما أثبتموه من 
الصفات النفسانية إلى ما فى الشاهد . 

سلمنا : امتناع إتصافه بكيفية ممائلة لما فى الشاهد ؛ ولكن ما المانع من إتصافه 
بكيفية مخالفة لكل ما وجد فى الشاهد ؛ وذلك مما لأ دليل عليه؟ 

المسلك الثالث : 

أنهم قالوا ثبوت شىء من هذه الكيفيات مما لم يدل عليه عقل › ولا أشار إليه نقل ؛ 
فلا یٹیت . 

وحاصل هذا المسلك راجم إلى الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء دلیله > وهو فأاسد؛ 
لما تقدم فى قاعدة الأدلة' . 


)١(‏ راجع ما تقدم فى القاعدة الثالة - الباب الشانى - الفصل الابع : فيما ظن أنه من الأدلة المقيدة لليقين وليس 
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المسلك الرابع : 
وهو اختيار الاستاذ أبى إسحاق › وهو أن قال : هذه الكيفيات » هيئات للمتصف بها »› 
والبارى - تعالى - ليس فى جهة ؛ والهيئة لمن لا جهة له محال . 
ولقائل أن يقول : 
إن قلتم إنها هيئات بمعنى أنها صفات » فلا يلزم من ذلك الجهة » وإلا كان الرب 
تعالى فى جهة ضرورة إتصافه بالصفات النفسية التى أثبتموها . وإن قلتم إنها هيئات لا 
بمعنى أنها صفات ؛ فغير مسلم . 
وعند ذلك » فلابد من تصويره › والدلالة عليه . 
المسلك الخامس : 
ل 1/114 ویخص اللذة : أنه لو كان متصفا باللذة لكان خلق الملقذ به إما فى الأزل/ أو لا 
فى الأزل . 
لا جائز أن يون خلقه له فى الأزل ؛ لأن خلق الأزلى محال ؛ كما يأتى . 
ولا جائز أن يكون خلقه لا فى الأزل : وإلا لكانت اللذة الحاصلة به حادثة » ويلزم 
من ذلك حلول الحوادث بذات الرب - تعالى ۔؛ وهو محال على ما تقد" . 
ولقائل أن يقول . 
هذا إنما يلزم أن لو كان الملتذ به مخلوقا . وما المانع من أن يكون ملتذا بماله من 
کمالاته الواجبة له › لا بغيرها . وهو سؤال قاطع » لأ جواب عنه . 
المسلك السادس : 
ويخص اللذة أيضا : أن اللذة لا معنى لها إلا إدراك الملائم للمزاج . والرب ‏ تعالى ‏ 
لا مزاج له » وإلا كان مركبا ؛ وهو محال على ما سبق ؛ فلا يحون متصفا باللذة » وهو أيضا 
ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول : 


(۱) فی ب (کما تقدم) . انظر ل /۱٤٦‏ أ وما بعدھا . 
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لا أسلم أن اللذة عبارة عن إدراك ما يلائم المزاج ؛ بل اللذة عبارة عن إدراك الملائم» 
وهو أعم من إدراك ملائم المزاج . ولا يلزم من إنتفاء الأخص إنتفاء الأعم ؛ ولهذا قالت 
الخصوم إن الله - تعالى - ملتذ بإدراك ما يلائم ذاته من كمالاته »وان لم یکن له مزاج › 
وكذلك النفوس بعد مفارقة الأبدان تلتذ بما حصل لها من كمالاتها الممكنة لها » وتتألم 
بمفارقة ما لكمالاتها . وإن لم تكن الأنفس ذات مزاج ؛ بل فى الشاهد يجد كل عاقل من 
نفسه لذة الإيثار بالمطعومات المشتهاة الملائمة للمزاج » المحبوبة » حتى أن ذلك أيضا 
فى الحيوانات العجماوات . وصرف الطعوم الملائم للمزاج إلى الغير؛ لا يكون ملائما 
للمزاج وهو لذة . 

وإن سلمنا أن اللذة فى الشاهد لا تتم دون المزاج ؛ ولكن لا يلزم من ذلك امتنالها 
فى الغائب ؛ لامتناع المزاج فى حقه ؛ لجواز أن تكون معلولة فى الشاهد بملائمة المزاج› 
ولا يلزم من إنتفاء بعض العلل » إنتفاء المعلول . 

فالأقرب فى ذلك : ما ذكره القاضى أبو بكر من أن الأمة ؛ بل العقلاء كافة متفقون 
على أن إتصاف الرب - تعالى - بشىء من هذه الكيفيات ليس من صفات المدح 
والكمال » وأن الرب - تعالى - لا يتصف بما ليس من صفات المدح والكمال ؛ فلا يكون 
متصفا بشىء منها ؛ وقد عرف ما يتجه على الاحتجاج بالإجماع » وما فيه فى قاعدة 
النظ' . 

والذى يخص قول الفلاسفة : أن اللذة إدراك الملائم › والرب تعالى مدرك لما يلائم 
ذاته من کمالاته ؛ فحاصله يرجع إلى تفسير اللذة بالإدراك › ونحن لا ننازع فيه من جهة 
المعنى ؛ بل من جهة الإطلاق اللفظى/ ؛ إذ هو متوقف على ورود الشرع به ؛ ولا سبيل ل ۱4 /ب 
إلى إثباته . 
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(١)راجع‏ ما سبق فى قاعدة النظر ل /٠١‏ أ وما بعدها . 


۸۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«المسألة العاشرة» 
ق امتناع إتصاف الرب تعالى بالعجز 

وهذه المسألة أيضا مما لا نعرف فيها خحلافا بين العقلاء . غير أن العادة جارية 
بالدلالة عليها . 

والمعتمد فى ذلك أن يقال : 

لو اتصف الرب - تعالى - بالعجز لم يخل : إما أن يكون حادثا » أو قديما . 

لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب - تعالى - محلا للحوداث ؛ وهو ممتنع . 

ولا جائز أن يكون قديما : لأنا لا نعنى بالعجز المنفى غير صفة مضادة خحاصة 
للقدرة > مقتضصاها امتناع وقوع الفعل الممكن بالقدرة ٤‏ ولهذا 5 یوصف الإنسان ولا البارى 
تعالى - بكونه عاجزا عن الجمع بين الضدين » وجعل الواحد أكثر من الإثنين ؛ لكونه 
غير ممكن » والفعل فى الأزل غير ممكن ؛ كما يأتى تحقيقه فى مسألة حدوث العال ؛ 
فلا يتحقق عجز البارى - تعالى - بالنسبة إليه . 

وإذا بطل أن يكون قديما » وحادثا ؛ بطل إتصاف البارى - تعالى - به » ويعضد هذه 
الدلالة إنعقاد إجماع الأمة على امتناع إتصاف الرب - تعالى - بالعجز قديما » وحادثا . 

فإن قيل : سلمنا الحصر ؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون العجز حادثا؟ 

قولكم : يلزم أن تكون ذات البارى - تعالى - محلا للحوادث . إنما يلزم ذلك أن لو 
كان العجز صفة وجودية . وأما إذا كان صفة سلبية ؛ فلا مانع من إتصاف الرب - تعالى - 
به بعد أن لم يكن متصفا به » بدليل أن الرب - تعالى - موصوف فى الأزل بكونه عالما بأن 
العالم سيوجد فى وقت حدوثه » ونه قادر على إیجاده فی وقت حدوٹه > ومرید له . ویعد 
حدوٹه لم يبق متصفا بأنه عالم أنه سیو جد » ولا قادر على إیجاده › ولا مرید لإیجاده . 

سلمنا أنه صفة وجودية ؛ ولكن ما المانع من كونه قديما؟ وما ذكرتموه فهو لازم 
عليكم فى إتصاف الرب ‏ تعالى - بالقدرة فى الأزل » مع امتناع وجود الفعل فى الأزل › 
وكما أنه لا يوصف الفاعل بالعجز عن الممتنع › لا يوصف بكونه قادرا على الممتنع . 


(۱) انظر ما سيأتى فى الجزء الثانى ‏ الأصل الرابع فى حدوث العالم ل ۸۲/ ب وما بعدها . 


للإامام سيف الدين الآمدى ۸۱ 


وإن قلتم بصحة إتصافه بالقدرة نظرا إلى إمكان الفعل فيما لا يزال » فجوزوا اتصافه 
بالعجز نظرا إلى إمكان الفعل فيما لا يزال . 

أما السؤال الأول : وهو قولهم : إن العجز صفة سلبية ؛ فلا يمتنع إتصاف الرب - 
تعالى - به بعد أن لم يكن/ كما قرروه ؛ فمندفع لثلاثة أوجه : ل 1/110 

الأول : أنا إنما نفينا العجز بالتفسير المذكور وهو أن يكون صفة مضادة خاصة › 
والمضادات كلها وجودية على ما ياتى" 

الثانى : أن المفهوم من العجز لو كان سلبيا فإذا كان حادثا ؛ فمفهومه يكون مسلوبا 
فى الأزل » وسلب السلب إثبات فيكون أزليا » ويلزم من ذلك زواله بحدوث العجز » وزوال 
القديم الثابت » ممتنع كما يأتى . 

الثالث : أن نقيض العجز لا عجز فلو كان العجز أمرا عدميا ؛ لكان لا عجز 
وجودیا . ولو کان وجودیا ؛ لما اتصف به الممتنع ؛ لكونه عدما محضا . 

فان فيل فهذا لازم علیکكم فی تعلق العلم : بالمعلوم ¢ والقدرة بالمقدور › والإرادة : 
بالمراد ؛ فإن المفهوم مله :إا وجود » أو عدم 

فإن كان وجودا : فقد زال بعد أن كان أزليا فى الصور المذكورة . 

وإن كان عدميا : فلا تعلق يكون وجوديا » لما ذكرتموه . فتعلق العلم بأن العالم 
موجود حالة وجوده » متحقق لا محالة . وقد كان هذا التعلق مسلوبا رلا ؛ فیکون مفهومه 
وجوديا أزلا » وقد زال بالتعلق ؛ فيكون الوجود الأزلى زائلا . 

قلنا : أما التعلق ؛ فهو عندنا نسبة › وإضافة » والنسب » والإإضافات ثابتة لا فى 
نفس الأمر؛ ہل فی حکم الوهم وتقديره > والثابت التقديرى ل پمتنع زواله عندنا وإن 
كان تقديره ثابتا أزلا وإنما الممتنع : زوال الأزلى » إذا كان وجوده وثبوته متحققا فى نفس 
الأمر . 


(۱) انظر ما سیأتی فى الجزء الثانى ل ۷۸/ أ وما بعدها . 


AY‏ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما السؤال الثانى : فمندفع أيضا؛ لأن القدرة على ما تقدم معنى » من شأنه 
تأتی الإيجادية › لا ما يلازمه الإيجاد كما تقدم فى الصفات ؛ فلا يستدعى وجود القدرة 
فى الأزل التمكن من المقدور؛ بل جاز أن ينتفى التمكن لمعارض القدرة بخلاف 
العجز » فإنا قد بينا : أنه معنى يلازمه امتناع الفعل الممكن على من قام به العجز: أما 
أنه يلازمه امتناع الفعل ؛ فلأنه لو كان الفعل غير ممتنع عليه ؛ لما عقل العجز عن فعل 
ماهو متمکن منه . 

وأما اشتراط إمكان الفعل فى نفسه ؛ فلأنه لو كان الفعل ممتنعا فى نفسه ؛ فلا 
يصح الإأتصاف بالعجز عنه ؛ كما ذکرناه من امتناع الإتصاف بالعجز عن الجمع بين 
الضدين ؛ وإيجاد كل محال الوجود فى نفسه » وفيه دقة ؛ فليتأمل . 
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للإمام سيف الدين الآمدى Af‏ 


«المسألة الحادية عشرة» 
فى استحالة الكذب فى کلام الله تعالى 

لا نعرف خلافا بين المعترفين بأن الله - تعالى ۔/ متكلم بكلام فى استحالة الكذب ل١٠٠/ب‏ 
فى كلامه » وسواء كان الكلام هو القائم بالنفس أو الحروف » والأصوات على خلاف 
المذاهب » وإن اختلفت مآخذهم فى الاستدلال . 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى كلام الرب - تعالى . بأن الكلام من 
فعله » والكذب قبيح لذاته » والله - تعالى - لا يفعل القبيح . وهو مبنى على فاسد 
أصولهم : فى" أن القبح » والحسن"' ذاتى . وفى إيجابهم رعاية الصلاح » والأصلح › 
وسیأتی بطلانه" . 

وأما أصحابنا : فلهم فى بيان استحالة الكذب على كلام الله - تعالى - القديم 

أما المسلك العقلى : 

فهو أنا نقول : الصدق › والكذب فى الخبر من الكلام النفسانى القديم ليس لذاته 
ونفسه ؛ بل بالنظر إلى ما يتعلق به من المخبر عنه . 

فإن كان قد تعلق به على ما هو عليه ؛ كان الخبر صادقا . 

وإن كان الخبر على خلافه ؛ كان الحبر كاذبا . 

وعند ذلك : فلو تعلق خبر الرب - تعالى - القائم بنفسه بأمر ما على حلاف ما هو 
عليه لم يخل : إما أن يكون ذلك مع العلم به » أو لا مع العلم به . 

لا جائز أن يقال لا مع العلم به : وإلا كان الرب - تعالى - جاهلا ببعض الأشياء ؛ 
وهو ممتنع كما سبق فى الصفات . 

وإن كان ذلك مع العلم به : فمن كان عالما بالشىء يستحيل أن لا يقوم بنفسه 
الإخبار عنه على ما هو به ؛ وهو معلوم بالضرورة . 


. فى ب (أن الحسن والقبح)‎ )١( 
أ وما بعدها ۔‎ /۱۸٩ فی ب (|بطاله) . انظر ل‎ )۲( 


ل 1/11 


At‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وعند ذلك : فلو قام بنفسه الإخبار عنه على خحلاف ما هو عليه حالة كونه عالما به 
ومخبرا عنه على ما هو عليه ؛ لقام بالنفس الخبر الصادق والكاذب » بالنظر إلى شىء 
واحد من جهة واحدة ؛ وذلك معلوم بطلانه بالضرورة . 

فإن قيل : نحن" نعلم بالضرورة من أنفسنا أننا حال ما نكون عالمين بالشىء 
يمكننا" أن نخبر بالخبر"' الكاذب » ونعلم كوننا كاذبين » ولولا أننا عالمون بالشىء 
المخبر عنه ؛ لما تصور علمنا بكوننا كاذبين . 

قلنا : الحبر الذى نعلم من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللسانى . وأما 
الخبر النفسانى ؛ فلا نسلم صحة علمنا بكذبه حالة الحكم به 

غير أن من نظر إلى ما حققناه فى مسألة الكلام (علم) ضعف هذا المسلك ؛ 
فعليك بالالتفات إليه" . 


وأما المسلك السمعى : فهو" أنه قد ثبت صدق الرسول عليه السلام بالمعجزة 
القاطعة فى دلالتها فيما هو رسول فيه على ما سنبينه فى/ النبوات“ 

وقد نقل عنه بالخحبر المتواتر أن كلام الله - تعالى - صدق » وأن الكذب عليه محال ؛ 
فكان ذلك مقطوعا به . 


وفيه نظر» إذ لقائل أن يقول : صحة السمع متوقفة على صدق الرسول » وصدق 
الرسول متوقف على استحالة الكذب على الله - تعالى - من حيث أن ظهور المعجزة على 
وفق تحديه بالرسالة نازلة منزلة التصديق من الله - تعالى -له فى دعواه » فلو جاز الكذب 
على الله تعالی ۔؛ لأمکن أن یکون کاذبا فى تصديقه له » ولا يكون الرسول صادقا » فإذا 
توقف كل واحد منهما على الآخر ؛ كان دوراممتنعا . 


(۱) فی ب (فإنا) . 

(۲) فی ب (ممكنا أن نخبر الخبر) . 

(۳) زائد فی ب (قال شیخنا رضی الله عنه) . 

. فی أ (علی)‎ )٤( 

() انظر ل ۸۲/ ب وما بعدها . 

)٦(‏ قی ب (هو) ۔ 

(۷) اتظر الجزء الثانى - القاعدة الخامسة - الأصل الثانى . ل /٠١١‏ أ . 


لاإمام ا الدين الآمدى Ao‏ 


فإن قيل : إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله تعالى - ليكون 
دورا ؛ فإنه لا يتوقف إثبات الرسالة على الإخبار بكونه رسولا حتى يدخله الصدق » أو 
الكذب ؛ بل إظهار المعجزة على وفق تحديه ينزل منزلة اللإنشاء › وإثبات الرسالة › 
وجعله رسولا فى الحال . وذلك كقول القائل لغيره : وكلتك فى أشغالى › واستنبتك ° 
فی أمورى » وذلك لا يستدعى تصديقا ولا تكذيبا . 


قلنا : فلو ظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدى ؛ إذ هو جائز 
أصول أصحابنا ؛ لم تكن المعجزة دالة على نبؤته ء وإثبات رسالته إجماعا . ولو كان ظهور 
المعجزة على يده منزل منزلة الإنشاء لرسالته ؛ لوجب أن يكون رسولا متبعا بعد ظهورها ؛ 
وليس كذلك . 

فإن قيل : [إن الإنشاء]" مشروط بالتحدى ؛ فهو بعيد بالنظر إلى حكم 
الإنشاءات ؛ فإن من أنشأً أمرا » وأثبته ابتداء لغيره لا يتوقف على سابقة الدعوى به لمن 
أثبت ذلك له » وبتقدير أن يكون كذلك ؛ ولکن غایته ثبوت رسالته بطريق الإإنشاء »› ولا 
یلزم منه أن یکون صادقا فی کل ما یخبر به » دون دلیل عقلی یدل على صدقه › فیما 
يخبر به »أو تصديق الله - تعالى له فى ذلك بالمعجزة » ولا دليل عقلى يدل على 
ذلك » وتصدیق الله - تعالی - له لو توقف على صدق خبره ؛ کان دورا؛ كما سیق . 

غير أن التمسك بمثل هذا المسلك السمعى فى بيان استحالة الكذب فى الكلام 
اللسانى » الدال على الكلام النفسانى ؛ صحيح ؛ كما تقدم تقريره . والسؤال الوارد عليه 
ثم منقطع هاهنا ؛ فإن صدق الكلام اللسانى » وإن توقف على صدق الرسول ؛ فصدق 
الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللسانى ؛ بل على الكلام النفسانى ؛ فامتنع الدور 


الممتنع فيه ؛ والله أعلم . 


FE e e e e o e 


. فی ب (الاعلی)‎ ١ 
. فی ب (واستأذنتك)‎ ۲ 
. فى أ (لان الاشيا)‎ ۳ 


«النوع الخامس» 
فى وحدانية الله تعالى - 


ویشتمل على فصلین : 


للامام سيف الدين الآمدى ۸۹ 


«الفقصل الأول» 

فى تحقيق معنى الواحد'' » وأقسامه › ولواحقه » وما هو التوحيد؟ 

أما حقيقة الواحد : 

فقد قال بعض أئمتنا : إنه الشىء الذى لا يصح انقسامه . 

وفيه نظر ؛ فإن الواحد قد يطلق على ما هو قابل للقسمة باعتبار اختصاصه بصفات 
لا یشارکه فیها أحد : ومنه يقال : فلان واحد فی عصره : ای لا نظیر له » ولا شبیه له فی 
صفاته . 

وكذلك قد يطلق على آحاد الناس ٠‏ أو الموجودات : أنه واحد وإن كان صالحا 

وقد يطلق على مبدأ الكثرة . 

فإن أريد بالحد المذكور تحديد الواحد بالاعتبار الأول : فلا يخفى بطلانه . 

وإن أريد به تحديد الواحد بالاعتبار الثانى : فهو باطل أيضا؛ فإنه لا معنى لقول 
القائل لا يصح انقسامه » إلا أنه لا تلحقه الكثرة ؛ فتكون الكثرة مأخوذة فى تعريف" 
الواحد . والكثرة [متوقفة ] فى معرفتها على معرفة الواحد ؛ لكونه مبدألها » وأى حد 
قيل فى الكثرة كان الواحد مأخوذا فيه . وذلك كما يقال : الكثرة ما تعد بالواحد » وأنها 
المجتمعة من الآحاد وغير ذلك ؛ فيكون دورا . 

وفى معنى هذه العبارة قول بعض الأصحاب : الواحد هو الذى لا يصح تقدير رفع 
شىء منه مع إبقاء شیء منه ‏ أو الذى لا يقال فيه شىء وشىء »إلا على طريق التكرار . 

والأقرب : أن معرفتنا للواحد الذى هو مبدأً الكثرة ؛ غير نظرية . وأن كل ما يقال فيه 
إنما هو على سبيل التذكير » والتنبيه › لأ على سبيلى التحديد المشروط فيما سلف . 


. فى ب (الوحدة)‎ )١( 
. فی ب (حد)‎ )۲( 
. فى أ (فمتوقفة)‎ )۳( 


۹۰ بكار الأفكار فى أصول الدين 


وعند هذا : فالواجب أن نعرف الواحد بذكر أقسامه » وعد مسبباته . 

فنقول : مسمى الواحد : إما أن يكون غير منقسم › أو هو منقسم . 

فإن كان غير منقسم : فإما أن يكون غير قابل"' للإنقسام » أو" هو قابل 
لالإنقسام . 

فإن كان غير قابل لللإنقسام : فهو الواحد بالعدد مطلقا : كالجوهر الفرد . 

وإن كان قابلا لالإنقسام : فأجزاؤه : إما متشابهة » أو غير متشابهة . 

فإن كان الأول : فيسمى الواحد بالاتصال » كالماء المتصل الأجزاء . 

وإن كان الثانى : فيسمى الواحد بالتركيب : كالواحد" من الحيوان » أو النبات . 

وإما أن يكون منقسما بالفعل : فلابد وأن تشترك أعداده فى معنى كلى بحيث يصح 

د ٠١۷‏ إطلاق/ اسم الواحد عليها باعتباره » وإلا فلا معنى لإطلاق اسم الواحد عليها . وعلى 

حسب إنقسام ذلك الكلى المشترك › يكون إنقسام هذا الواحد . 

فإن كان الكلى المشترك جنسا: قيل لما تحته من الأنواع إنها واحدة بالجنس : 
كالإنسان » والفرس بالنسبة إلى الحيوان » غير أن ما كان واحدا بالجنس » فهو كثير 
بالنوع . 

وإن كان الكلى المشترك نوعا : قيل للأعداد الداخلة تحته » إنها واحدة بالنوع : 
كزيد » وعمرو بالنسبة إلى الإنسان . 

وإن كان الكلى المشترك عرضا: قيل لما تحته من الأعداد » إنها واحدة بالعرض . 
ومن لواحق هذه الاقسام : 

المجانسة : وهى الإتحاد فى الجنسية . 

والمشاكلة : وهى الإتحاد فى النوعية . 

والمشابهة : وهى الإتحاد فى الكيفية . 


(۲) فی ب (أو لا) . 
(۳) فی ب (الواحد) . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۹۱ 


والمساواة : وهى الإتحاد فى الكمية . 

والموازاة : وهى الإتحاد فى الوضع . 

وعلى هذا : فما كان واحدا بالعدد » فقد اتفق أن يكون واحدا» بمعنى عدم النظير 
والشبيه على ما تقدم » والبارى - تعالى - واحد بكلا الاعتبارين : أما أنه واحد بالعدد : 

وأما أنه واحد بالاعتبار الثانى : فعلى ما سيأتى فى الفصل الثانى . 

فإن قل : فما يقال له واحد »هل هو واحد لمعنی › أو لنفسه؟ ' 

قلنا : قد نقل عن بعض المتكلمين أنه واحد' لمعنى' » والذى ذهب إليه أئمتنا 
أن الواحد واحد لنفسه لا لمعنى » وإلا كان ذلك المعنى أيضا واحدا» ويلزم أن يكون 
واحد المعنى ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

ثم" من صار إلى كون""' الواحد واحدا » لا لمعنى » فقد اختلفوا : 
إلى نفى ما عدا الموجود الفرد . 

وذهب القاضى أبو بكر : إلى أن حاصله يرجع إلى صفة إثبات » هى صفة نفس 
غير معللة . ولعل الأشبه ما ذكره القاضى ٠‏ وذلك لأنا إذا قلنا : إن معنى الواحد إنماهو 
سلب ما زاد على الموجود الفرد ؛ فهو عبارة عن سلب الكثرة ؛ فالواحد يكون عبارة عن 
سلب الكثرة ؛ فيكون معناه عدما » والكثرة إنما هى مركبة من الآحاد . فإذا كان معنى 
كل واحد من الآحاد عدما » فالكثرة المركبة من الآحاد تكون عدما . وإذا كانت الكشرة 
عدما؛ فسابها یکون وجودا » وسىلبها هو مفهوم الواحد ؛ فيكون مفهوم الواحد وجودا » ويلزم ل ۹۷ب 
من ذلك أن/ لا تكون الكثرة عدما ؛ بل وجودا ؛ لتركبها من الوجودات ؛ فالقول بأن مفهوم 
الواحد عدم ما عدا الموجود الفرد ٤‏ يجر إلى کون الكثرة وجودا وعدما معا ؛ وهو محال : 

وهو من دقيق الكلام : فليفهم . 

هذا ما يتعلق بتحقيق معنى الواحد . 


(۱) فی ب (بمعنی) . 
(۲) فی ب (ثم إن صار الى أن) . 


۹۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما التوحيد : 

فقد يطلق بالاشتراك على التفريق بين شيئين' بعد سابقة إتصالهما . 

وقد يطلق على الإتيان بالفعل' الواحد منفردا . 

وقد يطلق ويراد به إعتقاد الوحدانية لله - تعالى - وهذا هو المقصود من إطلاق لفظ 


التوحيد فى عرف المتكلمين . 
وربما أطلق على الإخبار عن التوحيد » وإن جهل إعتقاد المخبر به . 
f 3e 2f e 2F e e e 3 3F‏ 
(۱) فی ب (الشيثين) ۔ 


(۲) فی ب (بقعل) . 


للامام سيف الدين الآمدى 4۳ 


«الفصل الثانى"» 
فی امتناع وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات 
الإلهية ما للآخر" 
وقد احتج النافون للشركة بمسالك ضعيفة . 
المسلك الأول : 
وهو ما ذكره الفلاسفة ؛ وذلك أنهم قالوا : لو قدر وجود واجبين كل واحد منهما 
واجب لذاته . فلا يخلو : إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه »أو باختلافهما من كل 
وجه »أو باتفاقهما من وجه » دون وجه . 
فإن كان الأول : فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود ؛ إذ التعدد » والتّغاير دون مميز ؛ 
محال . 


وإن کان الثانى : فما اشترکا فی وجوب الوجود 
وإن كان الثالث : فما به الاشتراك غير ما به الافتراق » وما به الاشتراك › إنلم يكن 


(۱) نقل ابن تيمية فی کتابه (درء التعارض )٠١١ - ۲٤۸ /٤‏ من أول قول الآمدى «الفصل الشانى : الى قوله : فلم قلتم 
بكونه أمرا وجوديا» ثم انتقل الى قوله : «وعلى هذا بطل الى قوله : مع تعدده» ثم علق على النقلين وناقشهما 
بالتقفصیل ص۱١٠۲‏ وما بعدها . 

(۲) من كتب أهل الحق الأشاعرة التى توضح وجهة نظرهم وردهم على خصومهم : 
انظر اللمع للأشعری ص ۲۰ ۰ ۲٢‏ والتمهيد للباقلانى ص ٠١١١٠١١ ١ ٤١‏ والإتصاف له أيضا ص ۲۲ وأصول 
الدین للبغدادی ص ۸۳ - ۸٦‏ والإرشاد لإمام الحرمین ص ٠۰ - ٥۲‏ والشامل فی أصول الدین له ص 4٠١١ ٠٤١‏ 
ولمع الادلة له أيضا ص ۸٦‏ » ۸۷ والاقتصاد فی الاعتقاد للغزالی ص ۳۹۔۳۸ 
والمقصد الأسنى له ص ٠١١‏ طبع الجندى والمصننون به على غير أهله ص ٠١١‏ ضمن مجموعة القصور 
العوالى ٠‏ الجزء الثانى » نشر مكتبة الجندى وإلجام العوام ص ۱١۷‏ له أيضا ضمن مجموعة القصور العوالى - الجزء 
الثانی ‏ ونهاية الاقدام للشهرستانی ص ۹۰ ٠١۲‏ . والمحصل للرازی ص ٠١١‏ . 
ومن کتب الآمدی غاية المرام ص ٠٠١١_١٠١١‏ . 
ومن کتب المتأخرین المتأثرین بالامدى : انظر طوالع الا نوار ص ٠١١-١١۳‏ 
وشرح المواقف ۲/ ٠٠١ ٠٤٤‏ وشرح المقاصد ۲/ ٤۸ ٤٥‏ . ومن كتب اللفيين التى توضح وجهة نظرهم فى 
هذه المسألة : انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ۱/ ۱۳۸-٠۴١‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص ۳۲ وما بعدها وشرح الطحاوية ص ۲١‏ - ۲۸ لابن أبى العز الحنفى . 

(۳) لتوضيح رأى الفلاسفة : انظر كتاب الكندى إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولی ص ۹۰ ٠٤۳١- ١۱۲۲۰۹۲-‏ 
وعیون المسائل للفارابی ص ٥‏ وما بعدها . والإشارات لابن سینا ۳/ ٥۲‏ ۔ ۷٤‏ والنجاة له أیضا ص ۲٤۲۹‏ ۲۵۱ 
وسناهج الأدلة لابن رشد ص ٥۴ ٤٩۹‏ . 


44 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


هو وجوب الوجود ؛ فليسا بواجبين ؛ بل أحدهما دون الآخر . وإن كان الاشتراك بوجوب 
الوجود ؛ فهو ممتنع لوجهين : 
الأول : هو أن ما به الاشتراك من وجوب الوجود : إما أن يتم تحققه فى كل واحد 
من الواجبين بدون ما به الافتراق »أو لا يتم دونه . 
فإن كان الأول : فهو محال . وإلا كان المعنى المطلق' المشترك متحقق' فى 
الأعيان [من]" غير مخحصص ؛ وهو محال . 
وإن كان الشانى : كان وجو الوجود ممكنا؛ لافتقاره فى تحققه إلى غيره 
فالموصوف به - وهو ما قیل بوجوب وجوده به - أولی أن یکون ممکنا . 
الوجه الئانی هو أن مسمی واجب الوجود إذا کان مرکبا من أمرين : وهو و جوب 
الوجود المشترك »وما به الافتراق ؛ فيكون مفتقرا فى وجوده إلى كل واحد من مفرديه › 
وكل واحد من المفردين مغاير للجملة المركبة منهما » ولهذا يتصور تعقل كل واحد من 
د ٠/٠٠۸‏ الأفراد مع الجهل بالمركب منها والمعلوم/ غير المجهول . وكل ما كان مفتقرا إلى غيره 
فی وجوده کان ممکناء لا واجبا لذاته ؛ إذ لا معنی لواجب الوجود لذاته ¢ yf‏ مالا 
فة يفتقر" » فى وجوده إلى غيره . 
وهذه المحالات إنما لزمت من القول بتعدد واجب الوجود لذاته ؛ فيكون محالا 
وربما استروح بعض الأصحاب فى إثبات الوحدانية إلى هذا المسلك أيضا . 
وهو ضعيف إذ لقائل أن يقول : 
وإن سلمنا الاتفاق بينهما من وجه › والافتراق من وجه › وأن ما به الاتفاق هو 
وجوب الوجود » ولكن لم قلتم بالامتناع؟ وما ذكرتموه فى الوجه الأول -إنما يلزم أن لو 
کان مسمی وجوب الوجود معنى وجوديا . وأما بشقدير ان يکون أمرا سلبيا > ومعنی 
عدمیا وهو عدم افتقار الوجود إلى علة خحارجة فلا . فلم قلتم بکونه أمرا وجودي ؟ 


(۱) فی ب (مشترکا متحققا) . 
(۴) فی ب (إلا ما يفتقر) . 
)٤(‏ إلى هنا انتهی ما نقله ابن تيمية فی کتابه (درء تعارض العقل والنقل )٠١۱ ۲4۸ /٤‏ . 
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فلئن قلتم : الدليل على كونه وجوديا من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن وجوب الوجود تأكد الوجود » والوجود لا يكون متأكدا بالعدم . 

الثانى : هو أن نقيض الوجوب لا وجوب » ولا وجوب عدم ؛ فالوجوب وجود ؛ ضرورة 
أن أحد النقيضين لابد وأن يكون وجودا . 

وبيان أن لا وجوب عدم » صحة إتصاف العدم الممكن به » ولو کان وجودا ؛ لما کان 

الثالت : هو انه لو کان وجوب الوجود عدما فی الخارج ءلم يکن الشىء فی الخارج 
موصوفا بكونه واجبا ؛ وذلك يقتضى نفى واجب الوجود فى الخارج ؛ وهو محال . 

فنقول : لا نسلم أن الوجوب تأكد الوجود ؛ بل [هو]' عبارة عن عدم إفتقار الوجود 
إلى علة خارجة . 

وقولکہ ٩‏ :ل وجوب صفة العدم : 

قلنا: فالوجوب أيضا صفة للعدم الممتنع ؛ فإنه يصدق عليه واجب العدم ؛ فإتصاف 
العدم بلا وجوب » وإن دل على كونه عدميا ؛ فإتصاف العدم بالوجوب » يدل على أن 
الوجوب عدمى . 

وما ذكرتموه فى الوجه الثالث ؛ فبعيد عن التحقيق ؛ فإنه إذا كان الوجوب عدما: 
وهو عدم الافتقار إلى العلة فلا يمنع ذلك من وجود واجب فی الخارج : وهو وجود شیء 
فى الخارج متصف بصفة سلب » وهو أنه لا يفتقر فى وجوده إلى علة . 

ثم بيان كون الوجوب عدما هو أنه لو كان وجوب الوجود صفة وجودية : فإما أن تكون 
ھی نفس ذات واجب الوجود أو داحلة فيها » أو خارجة عنها . 


فإن كان الأول : فهو محال ؛ لأن الذات/ الموصوفة بالوجود: قد تكون معلومة »› ۵١١١ب‏ 


واتصافها بالو جوب مجهول › والمجهول عير المعلوم ؛ وبهذا یبطل القسم الثانی 
کیف : وأنه يلزم منه أن تكون ذات واجب الوجود مركبة » وقد قلتم بإحالته 


(۲) فی ب (وقوله) . 


۹٦‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


أما الاستد لال : فهو أن وجوب الوجود : إما أن يكون واجبا » أو ممكنا . لا جائز أن 
يقال بالأول : وإلا لما كانت صفة مفتقرة إلى الذات . 

وإن كان الثانى : فما وصف به . وقيل إنه واجب الوجود باعتباره أولى أن يكون 
ممکنا. 


وأما الإلزام : 


فهو أن مذهب الفلاسفة » أنه لا صفة وجودية تزيد على ذات الرب - تعالى - ولو كان 
وجوب الوجود صفة وجودية زائدة على ذات الرب تعالی ۔؛ لكان مناقضا لمذهبهم : 


ورہما قيل فى بيان كونه وجوديا وجوها أخر باطلة » آثرنا الإعراض عن ذكرها . 
وعلى' هذا : فقد بطل القول بالوجه الثانى ؛ فإنه إذا كان حاصل الوجوب يرجع إلى 
صفة سلب ؛ فلا يوجب ذلك التركيب فى ذات واجب الوجود » وإلا لما وجد بسيط 
أصلا » فإنه ما من بسيط إلا ويتصف بسلب غيره عنه . وإن سلمنا أن وجوب الوجود 
وصف وجودى » ولكن ما ذكرتموه من لزوم التركيب فهو لازم . وإن كان واجب الوجود 
واحدا من حيث أن مسمى واجب الوجود مركب من الذات المتصفة بالوجوب » ومن 


الوجوب الذاتى . فما هو العذر عنه مع إتحاد واجب الوجود ؛ فهو العذر مع تعدده . 


وربما قيل عليه أسئلة آخرى لم نذكرها ؛ لضعفها » وسهولة التقصى عنها . 
المسلك الثانى : 


وهو ما ذهب إليه الأستاد أبو بكر » وجماعة من المعتزلة »وهو أن قالوا : الطريق إلى 
معرفة وجحود الإله ۔ تعالی ۔ لیس إلا وجود الحادثات ؛ لضرورة افتقارها إلى مرجع تنتھی 
إليه » وهى لا تدل على أكثر من واحد . 


)١(‏ نقل ابن تيمية فى كتابه (درء التعارض )٠٠١١ /٠‏ من أول قول الآمدى «وعلى هذا . إلى قوله فهو العذر مع تعدده 
بعد النقل السايق مباشرة ثم علق على النقلین وناقشھما فی ص ۲١۱‏ وما بعدها بالتفصيل . 
(۲) انظر المغنی للقاضی عبد الجبار /٤‏ ۳۲۶ وما بعدها ء ونهاية الأقدام للشهرستانی ص ٩٦‏ وما بعدها . 
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وهو ضعيف أيضا ؛ لأن حاصله يرجع إلى الحكم بنفى المدلول › لإنتفاء دليله ؛ وهو 
باطل على ما سبق فى تحقيقق الدليل' . 

المسلك الثالث : 

مسلك التمانع » وعليه اعتماد أكثر أئمتا“ > وهو أن يقال : لو قدرنا وجود إلهين 
متصفين بصفات الإلهية من العلم › والقدرة » واللإرادة > ونحو ذلك مما سبق بیانه . وقدرنا 
أن أحدهما أراد تحريك جوهر فى وقت معين » والآخر أراد تسكينه/ فى ذلك الوقت : ل ٠٠‏ 
فإما أن يحصل مرادهما معا » أو لا يحصل 1 مرادهما معا . أو يحصل مراد أحدهما دون 
الآخر]" . 

فإن کان الأول : لزم حصول مرادیهما > ويلزم من ذلك »إجتماع الحركة والسكون 
معا؛ وهو محال . 

وإن کان الثانی : فهو ممتنع لوجهین : 

الأول : أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا » والعاجز لا يكون إلها . 

الثانى : أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا بعجز : إما قديم » أو حادث» 
وکل واحد من الأمرین ممتنع ؛ كما تقدم فى بيان کون الإله ليس بعاجزا) 

وإن كان الثالث : وهو حصول مراد أحدهما دون الآخر ؛ فممتنع للوجهين المذكورين 
فى القسم الذى قبله . 

وهذه المحالات ¢ إنما لزمت من القول بتعدد الآلهة ٤‏ فیکون محال 

وفيه نظر إذ لقائل أن يقول : ما ذكرتموه من الأقسام المحالة › إنما هو فرع تصور 
إختلاف الإلهين فى الإرادة ؛ وهو غير مسلم . 


۱ انظر ل ۳۸/ ب . 

۲ منهم الأشعری فی اللمع ص ۰۲۰ ۲۱ رالباقلاتی فى التمهید ص ٠١١١٠١١ » ٤٦‏ والبغدادى فى أصول الدين 
ص ۷٩‏ » ۸۵ والجوینی فی الإرشاد ص ۲٢‏ والرازی فى المحصل ص ٠٤١‏ . 

۳ فى أ (ولا مراد أحدهما أو مراد أحدهما دون الآخر) . 

. انظر ل ۱۹4/ ب وما بعدها‎ - ٤ 


۹۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فلثن قلتم : دليل تصور ذلك من خحمسة أوجه : 

الأول : هو أنا لو قدرنا انفراد كل واحد صح تعلق إرادته"' بالحركة » أو السكون' ؛ 
فلو امتنع ذلك حالة الإجتماع ؛ لانقلب الجائز مستحيلا ؛ وهو ممتنع . 

الثشانى : هو أن صحة إرادة كل واحد منهما بالحركة »أو السكون حالة الإنفراد 
أزلية ؛ فوجب القول ببقاء هذه الصحة حالة الإجتماع ؛ لأن الأزلى لا يزول . 

الثالث : هو أن زوال الصحتين حالة الإجتماع إنما يتصور أن لو تنافيا » وإذا تنافيا ؛ 
فلابد وأن تزول كل واحدة من الصحتين بالأخرى ؛ وذلك محال ؛ لأن المؤثر فى عدم كل 
واحدة من الصحتين إنما هو وجود الأخحرى لا عدمها » ووجود العلة واجب عند حصول 
المعلول » فلو عدمت الصحتان معا ؛ لحصلتا معا؛ وهو محال . 

وهذا المحال إنما لزم من زوال الصحتين حالة الإجتماع ؛ فكان محالا 

الرابع : هو أن صحة تعلق إرادة كل واحد منهما بالحركة » أو السكون حالة الإنفراد 
ثابتة لنفس الإرادة وذاتها » فلو امتنع ذلك حالة الإجتماع ؛ لزم منه قلب الحقيقة وإثبات 
نفس الإرادة مع انتفاء صفة نفسها ؛ وهو محال : 

الخامس : هو أنه لو امتنع حالة الإجتماع ما كان جائزا حالة الإنفراد من صحة 
تعلق إرادة كل واحد منهما بالحركة » أو السكون لم يخل : إما أن يكون ذلك لنفس إرادة 
المريد » أو لنفس ذاته »أولصفة أخحرى من صفاته »وإمالذات القديم الآخر أو 

۵ ۹٣اب‏ للارادته »| أو لصفة من صفاته . 

لا جائز أن يقال بامتناع تعلق إرادة أحدهما بالحركة » أو السكون لذاته » ولا لنفس 
إرادته > ولا لصفة من صفاته ؛ وإلا لما تصور أن يكون تعلقها بذلاك حالة الانفراد ؛ لتحقق 
المانع . 

ولا جائز أن يقال : بأن الامتناع لذات القديم الآحر »ولا لإرادته » ولا لصفة من 
صفاته . فان ثبوت حکم للذات'' لا یکون إلا بما هو مختص بالذات اختصاص 0 
قيامه بها لا بما هو خارج عنها . 
(1) فى ب (الإرادة بالحركة والسكون) . 
(۲) فی ب (لأن) . 


(۳) فی ب (الذات) . 
)٤(‏ فی ب (ہاختصاص) . 
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: أن ا : ما ذکرتموه مندفع‎ i 

أما الوجه الأول : فلأنا لا نسلم أن ما أحلناه حالة الإجتماع هو ما كان جائزا فى 
نفسه ؛ فإن ما كان جائزا : إنما هو التعلق حالة الاأنفراد مشروطا بحالة الإنفراد »ولم یزل 
جائزا على هذا الوجه »› والمحال حالة الإجتماع لم يزل محالا مشروطا بحالة الإجتماع 
فلا الجائز إنقلب محالا » ولا المحال إنقلب جائزا ؛ ولهذا فإنا لو قدرنا إنفراد أحدهما 
صح منه إرداة حركة الجوهر بدلا عن إرادة سکونه » وكذلك بالعکس : 

ومع هذا فقد أجمعنا على استحالة تعلق إرادته بالحركة › والسكون معا » ولو لم يكن 
للإحالة لما كان جاثزا ؛ فكذلك ما نحن فيه . 

وأما الوجه الثانى : فعنه جوابان : 


الأول : لا نسلم امتناع زوال كل أزلى إلا أن يكون وجوديا ء ولهذا فإن عدم العالم 
قبل وجوده آزلی ٤‏ ویزول بحدوٿث العالم فلم قلتم أن صحة التعلق وجودية؟ وبیان أنها 
غير وجودية أن معنى الصحة يرجع إلى الإمكان » والإمكان عدمى » على ما سبق فى 
مسألة الرؤية . 
الثانى : وإن سلمنا أن صحة التعلق وجودية أزلية ؛ ولكن لا نسلم أن ما كان جائزا 
وأما الوجه الشالث : فهو" منقوض”' بامتناع صحة تعلق إرادة الإله ۰ 
. بالحركة » والسكون معا ء وإن کان تعلق إرادته بكل واحد منهما على البدل جائزا . وپ 
يندفع ما ذکرتموه من الوجه الرابع والخامس (r‏ . 
وعلى هذا فموقع جدا . وعسی أن یکون عند غیری جوابه . 
وقد ترد أسئلة أخر أ . يقرب الانفصال عنهاء وهى أن يقال فى تقرير منع 
الاحتلاف بينهما فى الإرادة. هو أن غ( ما يريده الإله : إما أن يكون أولی من عدم E‏ 
إرادته »أو أن عدم الإرادة أولی « أو أنه لا أولوية لأحدهما. 
(۱) فی ب (فنقول) . 
(۲) فی ب (فمنقوض) . 
(۳) فی ب (وبهذا يندفع ما ذكروه من الوجه الخامس والرابع) . 


. فی ب (ترد عليه أسثلة أخرى)‎ )٤( 
. فی ب (أو لاته)‎ (6) 
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د٠۷٠‏ فإن كان عدم الإرادة أولى/ من الإرادة » فالإرادة تكون ممتنعة › وإلا كانت الإرادة 
عبشا . وإن كان لا أولوية ؛ فليست الإرادة أولى من عدمها» وإلا كان ترجيح أحد 
المتساويين من غير مرجح ؛ وهو محال . فلم يبق إلا أن تكون الإرادة لما هو الأولى . 
والأولی من کل شىء › لا يكون إلا فى أحد طرفيه ؛ فتعين تعلق إرادتهما به . 
الال الثائى شنلمتا عدم اشتراط الأولى ٤‏ ولکن کل واحد من الإلهين Y.‏ بد وأن یکون عالما 
بعواقب الأمور » وما يقع وما لا يقع » والمعلوم الواقع من كل شىء ليس إلا أحد طرفيه › 
وتعلق الإرادة بخلاف المعلوم محال ؛ فكان متعلتق الإرادة واحدا. 
سلمنا جواز فرض اختلاف إرادتيهما ؛ ولكن ما ذكرتموه من المحالات » إنما يزم 
السؤال الثالكث من وقوع الاخحتلاف »لا من جواز الاختلاف› فلم قلتم بوقوع الاخحتلاف؟ 
السؤال الرابم سلمنالزوم المحال من جواز فرض الأخحتلاف ؛ ولكنه منتقض بتعلق القدرة 
بالمقدور ؛ وذلك آنه لو انفرد أحدهما » كان قادرا على إيجاد الحركة » ولو انفرد الآأخر كان 
قادرا على السكون » ولو إجتمعا تعذرعلى كل واحد منهما ما كان قادرا عليه حالة 
اللإنفراد. 
والجواب : 
أما السؤال الأول : فإنما يلزم أن لو لزم رعاية الغرض » والمقصود فى أفعال الله 
تعالی - وهو ممتنع على ما سیأتی'' . 
وأما" الشانى : فإنما يلزم أيضا" أن لو كان تعلق العلم بالواقع مجردا عن كونه 
مرادا حتى تكون الإرادة تابعة للعلم ؛ وهو ممنوع ؛ بل تعلق العلم بالواقع إنما يكون 
مشروطا بکونه مرادا : 
وعلى هذا فيكون تعلق العلم بالواقع تبعا للإرادة » لا أن الإرادة تكون تابعة للعلم . 
وأما الثالث : فمندفع » فإنه إذا سلم جواز الاحتلاف ؛ فالجائز ما لا يازم من فرض 
وقوعه المحال » والمحال لازم من فرض الوقوع ؛ فالقول بفرض وجرد إلهين على وجه 
يلزمه" فرض المحال » یوجب کونه محالا 


(۱) انظر ل /۱۸١‏ أ وما بعدها . 
(۲) فى ب (والسؤال الثانى فإنما) . 
(۳) فی ب (يلزم من ذلك) . 
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وأما النقض بالقد رة : فمندفع » فإن كل ما ذكرناه فى استحالة وجود إلهين من 
جهة تعلق إرادتيهما بمرادين متقابلين فمطرد فى تعلق قدرتيهما بمقدورين متقابلين . 

المسلك الرابع : 

أنا لو قدرنا وجود إلهين » فإما أن يتفقا من كل وجه »أو يفترقا من كل وجه » أو 
يتفقا من وجه ويفترقا من وجه . 

لا جائز أن يقال بالأول » والثانى : لما تقدم فى المسلك الذى قبله . 

وإن كان الثالث : فلابد وأن يكون بين ما به الإشتراك والافتراق ملازمة فى كل 
واحد منهما » وإلا لجاز افتراقهما/ وخرج كل واحد منهما عن حقيقته . ل ۷۰ ب 

وعند ذلك : فإما أن يكون ما به الإشتراك مستلزما لما به الافتراق »أو ما به الافتراق 
مستلزما لما به الإشتراك »أو أن كل واحد منهما مستلزم للآخر . 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان ما به الاشتراك مستلزما فى كل واحد منهما ما 
وقع به الافتراق بينهما ؛ ضرورة إتحاد"' المستلزم » ويلزم من ذلك امتناع وقوع الافتراق ؛ 
وهو خلاف الفرض . 

ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فالأمران اللذان بهما الاختلاف : 

إما أن يستقل كل واحد منهما باستلزام المعنى المتحد ٠‏ أو أحدهما دون الآخر» أو 
أنه لا استقلال لكل" واحد منهما » دون الآخر . 

فإن كان الأول : فلا معنى لكون كل واحد [مستقلا بالاستلزام إلا أنه مستلزم له 
وحده دون غیره » وفی استقلال کل واحدا"' منهما ؛ بطلان استقلال کل واحد منهما ؛ 
وهو محال . 

وإن كان الثانى : فما به الافتراق فى الآخر لا ملازمة بينه › وبين ما به الإتحاد فيه › 
وهو ممتنع كما سبق . 
(۱) قی ب (فی اتحاد) . 


(۲) فی ب (بکل) . 
(۳۴) من أول (مستقلا بالاستلزام . . . الى كل واحد) ساقط من أ . 
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وإن كان الثالث : فما به الاتحاد فى كل واحد من الإلهين يتوقف تحققه فيه على 
إجتماع ما به الافتراق بين الإلهين فيه » وإلا فلا تحقق له فيه ؛ لعدم استقلال أحد 
المختلفين بالاستلزام » ويلزم من ذلك عدم الافتراق بينهما ؛ وهو حلاف الفرض . 

وأما إن قيل بالقسم الثالث : وهو الاستلزام من الجانبين ؛ فهو محال لما سبق فى 
القسمين الأولين ؛ إذ هو مركب منهما . 

واعلم أن هذا المسلك وإن دق النظر فيه » وحسن تحريره ؛ فإنما يلزم أن لو كان ما به 
الاتفاق » والافتراق فى الإلهين وجوديا » وبتقدير أن يكون ما به الافتراق وجوديا » وهما 
مفترقان به لذاتيهما › وما به الاتفاق سلبى : وهو عدم الافتقار إلى العلة كما سبق فى 
المسلك الأول تقريره ؛ فهو غير لازم » وإلا لما تصور وجود مختلفين أصلا ؛ ضرورة أنهما 

ثم وإن سلمنا أن ما به الاتفاق أمر وجودى › غير أنه يلزم مما قيل من البرهان أن لا 
توجد الأنواع المختلفة بذواتها ء المتفقة بأمور ثبوتية عامة لها ؛ وذلك كالسوادء 
والبياض ؛ اذ هما وجوديان » وهما مختلفان لذاتيهما »› ومتفقان باللونية » وكذلك 
الإنسان » والفرس » وسائر الأنواع » وما لزم من القول به أمر محال ؛ فيكون لا محالة فاسدا 
فى نفسه من جهة الجملة › إن لم یکن فساده مفصلا . 

المسلك الخامس : 

لو قدرنا وجود إلهين لكل واحد [منهما] من صفات الإلهية ما للآخر فهما 
مثلان" ؛ لاشتراكهما فى أخص صفة نفس أحدهما . 

د 1/۷ وعند ذلك : فلو قدرنا جوهرا حدت : فإما أن يستند فى حدوئه إلى أحدهما/ دون 

الآخحر » أو إليهما » أو لا إليهما . 

لا جائزأن يقال بالأول ؛ إذ ليس إضافته إلى ما أضيف إليه أولى من الآخحر 
لتماثلهما . 


(۲) فی ب (متلازمان) . 
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ولا جائز أن يقال بالثانی : لأنه لا يخلو : إما أن يكون كل واحد مستقلا بإيجاده › أو 
لا استقلال لأحدهما دون الآخر . 

فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما سبق فى المسلك الذى قبله . 

وإن كان الثانى : فهو مقدور واحد بين قادرين ؛ وهو محال ؛ لأن إحداث كل واحد 
منهماله إنما هو بالقدرة » والإرادة كما" يأتى لا بالذات . 

وعند ذلك : فإما أن يقصد كل واحد منهما إيجاد الكل ٠‏ أو البعض ٠»‏ أو بعض 
الإيجاد » فإن قصد كل واحد منهما إيجاد الكل ؛ فهو محال ؛ لتعذر استقلاله به كما وقع 
به الفرض . فإن قصد إيجاد بعض المقدور ؛ فلا بعض له على ما وقع به الفرض » وإن 
قصد بعض الإيجاد ؛ فهو متعذر ؛ لتعذر وقوع بعض الإأيجاد بقصده . 


وإن لم يستند إليهما » ولا إلى أحدهما : فإما أن يحدث بنفسه » أو بمحدث آخر . 

لا جاثز أن يقال بالأول ؛ لما سبق فى مسألة' إثبات واجب الوجود . 

ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فذلك المحدث : إما إله آحر »أو غير إله . 

فإن كان إلها : فالكلام فيه كما تقدم فى القسم الأول . 

وان لم يكن إلها : فسنبين أنه لا خالق غير الإله تعالى . 

كيف وأن الكلام مفروض فيما لو لم يحدث غير ذلك الجوهر » ويلزم من ذلك امتناع 
الحدوث ؛ وهو محال . 

وهذه المحالات إنما لزمت من فرض وجود إلهين ؛ فهو محال . 

ولقائل أن يقول : 

لا نسلم أنه يزم من اشتراك الإلهين فى صفات الإلهية تماثلهما ؛ لجواز أن يختلط 
بذاتيهما » وهما مشتركان فيما فرض من اللوازم العامة لهما . 

وعند ذلك فلا يمتنع إسناد الحدوث إلى أحدهما دون الآخر ؛ إذ لا تماثل حتى 
يقال لا أولوية . 

ولا خفاء بأن بيان التماثل مما لا سبيل إليه . 


(۱) فی ب (لا بالذات کما یأتی) . 
(۲) راجع ما سبق فى التوع الأول المسألة الأولى : فى إثبات واجب الوجود لذاته ل /٤١‏ أ وما بعدها . 
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ثم وإن سلمنا التماثل . غير أن الحدوث غير مستند إلى ذات الإله » وطبعه ؛ بل إلى 
القدرة والإختيار . 

وعند ذلك : فلا يمتنع قصد أحدهما لتخصيصه » دون الآخر . 

وإن تمسك المعتزلة بهذا المسلك ؛ فقد ناقضوا أصلهم فى القول بامتناع اختصاص 
أحد المتمائلين بحكم لا وجود له فى الآأخر؛ حيث زعموا : أن الإرادة القائمة لا فى 
محل ؛ ممائلة للإرادة القائمة فى محل مع اختلافهما فى حكم افتقار إحداهما إلى 
المحل دون الأخرى ./ 

وكذلك حكموا بتماثل العلم والجهل » مع افتراقهما فى صفتيهما» وبتمائل 
الأعراض التى لا بقاء لها مع اخحتلافها باختصاص كل واحد منها بزمن لا يوجد فيما 
قبله ولا بعده » إلى غير ذلك . 


ل ۱۷۱ ب 


وناقضوا أصلهم أيضا : فى امتناع مقدور واحد بین قادرین . حيث قالوا : بجواز تولد 
فعل واحد من اعتمادین صادرین عن قادرین » ویلزم أن یکون فعلا لکل واحد منهما . 

المسلك السادس : 

أنا لو فرضنا وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات الإلهية ما للآخر » ولم ينفصل 
أحدهما عن الآخر بزمان » ولا مكان » ولا بصفة من الصفات » ولا بعلم يميز أحدهما عن 
الأخر بصدور الفعل ؛ فإنه ما من فعل إلا ويجوز صدوره من كل واحد منهما . وكل 
موجودين لا يمكن التوصل إلى تمييز أحدهما عن الآخر ؛ فالعلم بهما يكون ممتنعا 

وهذه الطريقة مما اعتمد عليها حذاق المعتزلة' » وبعض أصحابنا ؛ وهى بعيدة عن 
التحصيل ؛ فإنه وإن قدر عدم امتياز أحدهما عن الآخر بالصفات الزائدة على ذاتيهما؛ 
فلا يمتنع التمايز بالنظر إلى ذاتيهما » ويكون الاختلاف بينهما لذاتيهما . وإن اشتركا فى 
الصفات العامة لهما . 


: لنوضيح رأى المعتزلة فى الوحدانية بالتفصيل‎ )١( 
انظر شرح الأصول الخمسة للقاضی عبد الجبار ص ۲۷۷ ۔ ۲۹۸ والمحیط بالتکلیف له ص ۲۱۷ ۲۲۸ والمغثى‎ 
. ٠١۹-۹ فی أبواب التوحید والعدل له آیضا الجزء الراب ص ۲۲۱ - ۳۲۱ والجزء الخامس ص‎ 


ثم وإن سلم امتناع التوصل إلى التمييز بالدليل ؛ فلا يلزم امتناع العلم بالتمييز؛ 
لجواز حلق العلم الضرورى بذلك . وإن سلمنا امتناع العلم بذلك مطلقا ؛ ولكن لا يلزم 
من امتناع العلم بتمييز أحدهما عن الآخر » امتناع وجودهما فى نفس الأمر ؛ فإن إنتفاء 
العلم بالشیء لا يدل على عدمه فى نقسه . 

المسلك السابع : 

لو" قدر" وجود إلهين لم يخل : إما أن يقدر كل واحد منهما على نصب دلالة 
تخحتص بالدلالة عليه » أو لا يقدر على ذلك » أو يقدر أحدهما دون الثانى . 

لا جائز أن يقال بالأول : إذ الدال على الصانع إنما هو صنعه › ولا يتصور وجود صنع 
يعلم اختصاصه بأحدهما . 

ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فهما عاجزان » والعاجز لا يكون إلها كما تقدم . 

فلم يبق إلا الثالث : وهو أن يكون أحدهما قادرا » والآخر عاجزا . والعاجز ليس بإله › 
والقادر هو الإله » فلا تعدد فى الآلهة . 

وهذا المسلك أيضا مما اعتمد عليه بعض أصحابنا والمعتزلة » وهو ضعيف أيضا . 
فإنا إذا" فرضنا وجود إلهين » وقدرنا استحالة قدرة/ كل واحد منهما على نصب دلالة 
عليه تخصه - بما سبق تقريره فى القسم الأول فلا يكون كل واحد منهما عاجزا مع 
فرض استحالة المقدور عليه ولهذا فإن الإله ل یوصف بکونه عاجزا عن الجمع بين 
الضدين » وإيجاد المحالات . 

وعلى هذا فلا يلزم مما ذكروه خحروج كل واحد منهما عن الإلهية . 
غير ممكنة . 


فإن كانت ممكنة : فقد بطل ما ذكروه فى تقرير القسم الأول . 


. ۔ فی ب (أنا لو قدرنا)‎ ١ 
. فی ب (لو)‎ ۲ 


Avr J 
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وإن لم تكن ممكنة : فلا يحون الإله موصوفا بالعجز عن إيجاد ما ليس بممكن كما 
تقرر . وبه إبطال ما قيل فى القسم الثانى . 

وربما انفردت المعتزلة بمسلك آخر بناء على أصلهم فى أن الله - تعالى - مريد 
بإرادة حادثة لا فى محل . 

قالوا" : فلو قدرنا وجود إلهين » فالإرادة الحادئة لا اخحتصاص لها بأحدهما دون 
الآخحر. 

وعند ذلك : فيلزم أن يكون كل واحد منهما مريدا بتلك الإرادة » ويلزم من ذلك أن 
تكون العلة الواحدة موجبة لحكمين فى محلين ؛ وهو محال » ولهذا يمتنع أن يكون العلم 
الواحد موجبا لعالميتين فى محلين مختلفين . وبطلان هذا المسلك أظهر من حيث أنهم 
بنوه على كون الإله تعالى مريدا بإرادة حادثة لا فى محل »› وقد سبق بطلانه" . 

ثم وإن سلم ذلك ؛ ولكن لم قالوا : بامتناع إيجاب العلة لرحكمين فى محلين؟ وما 
ذكروه من الاستشهاد بالعلم فلو قال قائل : إنما امتنع عليه ذلك لاشتراط قيامه بمحل 
الحكم » وامتناع قيامه بمحلين بخلاف الإرادة ؛ لم يجد إلى دفعه سبيلا . 

حتى أنه لو قيل بجواز وجود علم لا فى محل كما قيل فى الإرادة ؛ لما كان ذلك 

وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على امتناع إيجاب العلة لحكمين فى محلين » غير أنه 
ينتقض على أصولهم بالفناء المضاد للجوهر ؛ فإنه مخلوق لا فى محل على أصلهم . ومع 
ذلك يوجب کون كل جوهر فانيا مع عدم اخحتصاصه بواحد من الجواهر . 

وعلى هذا فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية . 

فالأقرب فى الدلالة . إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزلة . 
وذلك قوله - تعالى -: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 7 ووجه الاحتجاج به . أنه 


(۱) فی ب (وھو أن قالوا لو) . 
(۲) فی ب (الباری) . 

(۳) انظر ل 1۹/ ب وما بعدها . 
)٤(‏ فی ب (یجدوا) . 

)٥(‏ فی ب (فإن) ۔ 

(7) سورة الانیاء ۲۱ / ۲۲ . 


للامام سيف الدين الآمدى 1۹¥ 


أخبر بلزوم الفساد من تقدير وجود الآلهة ولا فساد » ويلزم من إنتفاء اللازم/ إنتفاء ل ۷۲٠ب‏ 
الملزوم . 

فإن قیل : وإن سلمنا أن لله ۔ تعالی - کلاما [علی' ما۲ أثبتموه فى الصفات ؛ ویرد على 

1 

ولكن لا نسلم أن خبره يجب أن يكون صدقا . ولا سيما على أصلكم ؛ حيث قلتم إن ا 
الكذب غير قبيح لعينه » وذاته . وإذالم يكن قبيحا لعينه ؛ فما المانع منه؟ وبتقدير عدم 
الصدق ؛ فلا ملازمة بين الآلهة والفساد . 

سلمنا أن كلام الله النفسانى يجب أن يكون الخبر منه صادقا"' ؛ ولكن ما ذكرتموه الانى 
دلیلا » لیس من الکلام النفسانی فى شىء . 

فلئن قلتم : إلا أنه من الكلام الدال على الكلام النفسانى » فغير مسلم ولا بد من 
إثباته . 

سلمنا أنه من الكلام الدال على الكلام القديم النفسانى ؛ ولكن لا نسلم أنه يجب الال 
أن یکون الخبر منه صدقا » وإن کان مدلوله صادق' . 

سلمنا أنه [صادق]0) ؛لكنه أخبر عن لزوم الفساد عن وجرد الآلهة بتقدير أن الرابع 
يكونوا" أصناما كما كان معتقد الجاهلية أم لا ؟ الأول : مسلم . والثانى : ممنوع . 

ويدل عليه قوله - تعالى - فى صدر الآية < أَم اتخذوا آلهة من الأرض 74 : أى 
أصناما . 

وعند ذلك : فلا يلرم من لزوم الفساد بتقدير أن تکون الألهة أصناما » لزوم الفساد من 
كل آلهة . 

سلمنا لزوم الفساد من مطلق الآلهة ؛ ولكن بتقدير الاخحتلاف » أو لا بتقدير الغاس 
۱) ساقط من أ . 
۲) فی ب (صدقا) . 
۳) فی ب (صدقا) . 


(۵) فی أ (یکون) . 
(٦)‏ سورة الأنبياء ۲1 / ۲ 


) 
) 
) 


1٩۸‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


ولهذا فإنا لو قدرنا تعدد الآلهة من غير اختلاف ءلم يكن الفساد لازما ء وغاية ما 
يلزم من إنتفاء الفساء » إنتفاء الألهة المختلفة . ولا يلزم منه إنتفاء الآلهة مطلقا › بتقدير 
أن تكون متفقة . 
الادس سلمنا لزوم الفساد مطلقا ؛ ولكن حالا » أو مآلا ؟ الأول : ممنوع » والثانى مسلم . 
ولهذا فإنه لو قال القائل : لو جاء زيد لجاء عمرو؛ فإنه لا يدل على تعقب مجىء 
عمرو لمجىء زيد » فإن حرف لو ليس للتعقيب » بحلاف القاء . 
وعلى هذا : فلم قلتم بانتفاء الفساد مآلا ؟ 
السابع : سلمنا لزوم الفساد حالا » ولكن من وجود آلهة هى فى السماء والأرض »أو مطلقا ؟ 
الأول : مسلم . والثانى : ممنوع . ويدل عليه قوله ‏ تعالى ۔ ولو کان فيهما آلهة ¢ : ی 
فى السماء والأرض . كما قاله أهل التفسير . 
وعند ذلك : فلا يلزم من انتفاء الآلهة فى السماء والأرض ›انتفاء آلهة ليست فى 
السماء » ولا فى الأرض . 
الثامن : سلمنا لزوم الفساد عند وجود آلهة غير الله - تعالى - مطلقا ؛ ولكن يحتمل أن يكون 
ر ٠ر٠‏ الفساد لازما عند وجود آلهة غير الله - تعالى - لوجودهم فقط . ويحتمل أن يكون ذلك 
لاجتماعهم مع الله تعالى ‏ فبالتقدير الأول : يلزم من نفى/ الفساد نفى آلهة غير الله - 
تعالى - وبالتقدير الثانى : يلزم نفى الإجتماع . وكما أن نفى الإجتماع يتحقق بنفى آلهة 
غير الله ؛ فيتحقق بنفى الإله » ووجود ما سواه من الآلهة › وليس أحد الإحتمالين أولى 
من الآخر ؛ فلابد لكم من دليل اليقين . 
التاسع : سلمنا لزوم الفساد لخصوص وجدد آلهة غير الله تعالى - ولكن لم قلتم بعدم 
الفساد؟ وذلك لان فساد الشىء قد يكون بفساد ترکیبه ووضعه » واخحتلال مقصوده . 
وعند ذلك : فمن الجائز أن يكون تركيب السماء والأرض ووضعهما فاسدا بالنظر 
إلى تركيب آخر » ووضع آخر فى علم الله - تعالى - وإن كنا نظن عدم الفساد فيهما . 
اشر: سلمنا أنها غير فاسدة ؛ ولكن إنما يلزم من عدم الفساد » إنتفاء ما جعل ملزوما 
للفساد ؛ وذلك هو وجود آلهة . ولا يلزم من إنتفاء آلهة . أن لا يكون ثم إله آخر مع الله - 
تعالى - . 


. ۲۲/۲۱ سورة الأنبیاء‎ )١( 
. فی ب (وانتقاء)‎ )۲( 


للإمام سيف الدين الآمدى 1۰۹ 


کیف وأن مفهوم الآية يدل على وجرد إله آخر مع الله تعالى ۔ حيث خصصر 
الآلهة بالدلالة على انتفائها » ولو كان الإله الثانى مساويا للآلهة فى الحكم ؛ لما كان 
التخصيص مفيدا . 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إنتفاء الشركة فى الإلهية مطلقا . غير أنه معارض بما 
يدل على وجود آلهة 

وبيانه : أنا قد صادفنا فى العالم خيرا» وشرا» وكل واحد منهما يدل على مرید له › 
ومرید الب لخي لا يكون مريدا للشر › ومريد الشر لا يكون مريدا للحي > واخحتلاف 
المرادات'' يدل على اخحتلاف المريدين . 

والجواب : 

أما السؤال الأول : فمندفع »لما سبق فى مسألة امتناع الكذب"' على الله تعالى . 

وقولهم : لم قلتم إن ما ذكرتموه من الكلام هو الدال على كلام الله - تعالى - النفسانى ؟ 

قلنا : لأنه قد علم بالتواتر القاطع فى كل عصر إلى وقتنا هذا عن النبى - عليه 
السلام ‏ المصدق بالمعجزة القاطعة - على ما سيأتى فى النبوات" - إخباره عن القرآن 
الوارد على لسانه أنه كلام الله » والأمة من المسلمين قاطبة مجمعة عليه › وأن هذه الأية 
منه » وكلام الله : إما كلامه القائم بنفسه » أو الدال على كلامه القائم بنفسه » وليست 
هذه الآية من الكلام النفسانى ؛ فكانت من الكلام الدال على ما فى النفس . 

قلنا : لما سلف أيضا. 

قولهم : أخبر عن الفساد بتقدير أن تكون الآلهة أصناما أم لا ؟ 

قلنا : الآية أخبرت عن لزوم الفساد بتقدير أن يكون فيهما آلهة مطلقا/ فبتقدير كون 
الآلهة أصناما إضمار فى اللفظ ما ليس فيه ؛ وهو ممتنع من غير دليل . 


(۱ ) فی ب (الحوادٹ) ٍ 

(۲) انظر ل ۱۹١‏ / ب 

(۳ ) انظر الجرء ء الثانى E‏ ۰ |/ أ وما بعدها . 
)٤(‏ فى ب (هة) . 


الحادى عثر : 


الجواب عن 
الؤال الأرل : 


الجواب عن 
الثانی : 


الجواب عن 
الثالت : 


الجواب عن 
الرابع : 


ل ۱۷۳| ب 


۱1۰ أيكار الأفكار فى أصول الدين 


نعم غايته أن الآية وردت بسبب إتخاذ الأصنام آلهة . غير أن الإعتماد على دلالة 
اللفظ الوارد لا" على خصوص السبب . 

کیف وأنه بال على الآلهة بتقدير أن يكونوا"' أصناما » فإنه أخبر عن لزوم 
فساد السماء والأرض بهم > وذلك غير لازم من وجود هة یکونون أصناما . 


قولهم : الفساد لازم بتقدير الاختلاف »أو لا بتقدير الاخحتلاف . 


الخاسس 
قلنا : الآية مخبرة عن لزوم الفساد بتقدير وجود آلهة فيهما مطلقا ؛ فيجب إعتقاد 
ملازمة الفساد بتقدير وجود الآلهة مطلقا . ثم الاختلاف : إما أن يتوقف عليه الفساد » أو 
لا يتوقف . فإن توقف عليه الفساد ؛ فيجب إعثقاد ملازمة الاختلاف لوجود الآلهة مطلقا . 
حذرا من تعطيل دلالة اللفظ . 
وإن لم يتوقف عليه الفساد ؛ فالسؤال مندفع من أصله . 
قولهم : الفساد لازم حالا ء أو مآلا 
قلنا : الأية إنما وردت تقريعا لمن اعتقد إلها غير الله - تعالى - واحتجاجا على 
إبطال معتقده باتفاق الأمة › وأهل التفسير ؛ فلو كان الفساد لازما مآلا » لا حالا ؛ لم يكن 
التقريع والاحتجاج على إبطال ما اعتقدوه صحيحا ؛ إذ كان للمحتج عليه أن يقول : 


فالفساد لازم مآلا » لا حالا 
ا قولهم : الفساد لازم من وجود آلهة فى السماء » والأرض . 
قلنا : الأية إنما وردت لبيان امتناع وجود آلهة غير الله - تعالى ‏ تقريعا لمعتقد ذلك 


وإنما يتم التقريع والدلالة أن لو حمل ذلك على الآلهة مطلقا غير أنه أضاف الآلهة 
إلى السماء والأرض نظرًا إلى اعتقاد الجاهلية لذلك » كما قال الله - تعالى ‏ (أين 


شركائي 4 وليس المراد بذلك تشبيت الشركاء ؛ بل ذكر ذلك نظرا إلى اعتقاد 


(۲) فی ب (یکون) . 
(۳) سورة النحل ۱١‏ / ۲۷ . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1۱ 


المخاطب . وكذلك قوله عليه السلام للجارية الخرساء :«أين الله؟» على ما سبق 
تحقيقه"' فى مسألة إبطال الجهة › ويدل على ذلك قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إا 
الله 4 ؛ فإنه يشعر بجواز أن يكون الله تعالى - فى السماء » والأرض . 

ولهذا فإنه لو قال القائل : لو كان فى البلد عالم غير زيد لكان أصلح ؛ فإنه يشعر 
بون زيد عالما » وبجواز كونه فى البلد . ولو لم يكن زيد عالما» ولا جائز الوجود فى 
البلد »لم يكن الكلام صحيحا » ولا من لغة العرب . ولا يخفى امتناع كون الرب / ۔ 
تعالى - فى السماء والأرض على ما سبق ۔ غيرأنه ذكر ذلك نظرا إلى اعتقاد 
المخاطبين لا غير 

قولهم : يحتمل أن يكون الفساد لازما من اجتماع آلهة غير الله - تعالى - مع الله 
کما قرروه . 

قلنا : الآية ظاهرة فى الإخبار عن لزوم الفساد › من تقدير آلهة غير الله ؛ فإضافة 
الفساد إلى الجمعية مع الله - تعالى - تقدير زيادة على ما ضيف الفساد إليه » من غير 
دلیل ؛ فيمتنع . 

قولهم : لم قلتم بعدم الفساد؟ 


قلنا : عنه أجوبة ثلاثة : 


الأول : أن المراد من قوله ‏ تعالى - (لفسدتا) : أى لخربتا على ما ذكره أهل 
التفسير » وخراب"" السماء والأرض على ما هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الخراب › وهو 
إنحلال التركيب ٠»‏ وانفصال أجزاء التأليف » واختلال الأحوال . 

ولا يخفى أن السماء » والأرض » وما هما عليه من التأليف والتركيب » غير منحل 
ولا مضطرب »وما هو عليه من الأحوال من سير الكواكب والأفلاك › وشرق النيرات › 
وغروبها » وصعودها » وهبوطها » ولزوم الفصول لها فى أوقاتها » وجميع ما يلازمها من الأثار 
العلوية والسفلية » فعلى غاية الاعتدال » وحسن النظام فى نظر كل عاقل متبحر » حتى 


(۱) فی ب (تقریره فی) . انظر ل ٠۵۲‏ / ب . 
(۲) سورة الأ نبیاء ۲۱ / ۲۲ . 

(۳) فی ب (أو خراب) . 
)٤(‏ فی ب (وأحسن) . 


f Vt J 


الرد على 


الثامن 


الرد على 
التاسع 


11۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


أنه لو أراد مريد تقرير حالة للسماء والأرض فى أكمل مما هى عليه ؛ لقد كلف نفسه 
شططا . والاحتجاج إنما يكون بما هو مفهوم » لا بما هو غير مفهوم . 
الثانى : أن الآية على ما سبق -إنما وردت لتقريع من اعتقد آلهة غير الله تعالى - 
فلو كان الفساد حاصلا ؛ لكان ذلك تقريرا › لا تقريعا . 
الثالث : أن حرف لو فى اللغة مشعر بامتناع الشىء ‏ لامتناع غيره . لا بوجود 
الشىء لوجود عیره وفی القول بتحقیی الفساد قلب الواجب : 
الرد على : ٠‏ ذلك انتفاء إل 8 انل 9 نتفاء ال ۹ 
2 قولهم : لا يلزم من ذلك إنتفاء الشريك الواحد ‏ وإن لزم منه إنتفاء الشركاء . 
قلنا : الآية حجة فى إنتفاء آلهة غير الله - تعالى - بلفظها رهى حجة فى نفى 
الشريك الواحد بالنظر إلى معناها ؛ لأن إنتفاء الآلهة › إنما كان لازما من إنتفاء لازمه › وهو 
الفساد اللازم من الاختلاف بينهم » فالواحد منهم لو قدر منفردا عنهم مع الله تعالى › 
لكان من حملة المخالفين ٤‏ فیکون الفساد لازما له أيضا ٤‏ ويلزم إنتفاؤه من انتفاء لازمه . 
قولهم : الآية تدل على وجود إله غير الله - تعالى - نظرا إلى المفهوم . 
قلنا : لا نسلم أن المفهوم حجة . وإن سلمنا أنه حجة › فلا يقع فى معارضة معنى 
المنطوق . 
ل ۱۷۲| ب / وما ذكروه من المعارضة بالمعنی عنه جوابان : 
الرد على 
الحادى عشر الأول أن اللاسحدلال على وجود الإله إنما هر ميك إلى حدوث الجائزات 
وافتقارها إلى المرجح من حيث هى جائزة » ولا احتلاف بينها فيه » والفاعل لها إنما 
يزيدها من جهة حدوثها ووجودها › والوجود من حيث هو وجود » ليس بشر حتى يمتنع 
صدوره عن مريد الخير ؛ بل الشر إما عدم ذات » أو كمال ذات » كما يقول الفلاسفة . أو 
عبارة عن مخالفة الأعراض › كما يقوله المتكلم » وليس ذلك من باب الإحداث » 
والإيجاد فى شىء ؛ فلا يكون مراد الوجود › والحدوث . 
الشانى : أنالو قدرنا أن ذلك مما يصح قصده › وإرادته ؛ ولكن لا نسلم امتناع 
إسناده إلى مريد الخير » وإنما يمتنع ذلك على فاسد أصول القائلين بالصّلاح » والأصلح › 
وتحسين العقل › وتقبيحه للأشياء فى ذواتها ء وسيأتو " وجه إبطاله والله أعلم . 
HF e 2F e e ê E E E‏ 


۱ انظر ل ۱۷١‏ / أ وما بعدها. 


«النوع السادس» 
«فی أفعال الله تعالى» 
ويشتمل على (ثلائة أصول) : 
الأول : فى التعديل › والتجوير . 
والثانى : فى أنه لا خالق إلا الله تعالى . 


7 الثالكٹ : فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله - تعالو © [ 


١‏ فى جميع النسخ التى اطلعت عليها : أصلين . غير أن الواقع يؤكد أنها ثلاثة أصول . انظر عن الأصل الثالث ما 
یأتی ل ۲۸۱ / ب ۔ ل ۲۹۲ / أ . 
۲۔ ساقط من اء ب »ج . 


الأصل الأول 


«(فی التعديل » والتجوير» 
ويشتمل على ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى : فی التحسين > والتقبيح 


الثانية : أنه لا حکم قبل ورود السمع" . 

الثالئة : فى أنه لا يجب رعاية الغرض فى أفعال الله - تعالى -وأنه لا يجب عليه 
شىء أصلا . 

الرابعة : فى الآلام » وأحكامها . 

الخامسة : فى تكليف ما لا يطاق . 

السادسة : فى معنى النعمة » وأنه هل لله على الكافر نعمة أم لا ؟ 

السابعة : فى معنى الهداية › والإضلال . 

الثامنة : فى معنى الختم » والطبع » وغيره . 

التاسعة : فى معنى اللطف » وحكمه . 

العاشرة : فى معنى التوفيتق » والحذلان » والعصمة . 

الحادية عشرة : فى الآجال . 

الثانية عشرة : فى الأرزاق . 

الثالثة عشرة : فى الأسعار. 


E E E E E HE 2 e o 


. يلاحظ أن الأعداد ليست واردة على القاعدة وقد صححتها‎ )١( 
. فی ب (الشرع)‎ )۲( 
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«المسألة الأولى» 
(فى التحسين » والتقبيح) 


ذهبت المعترلة » والكرامية » والخوارج والبراهمة() ¢ والقنوية ¢ والتناسخية" 
وغيرهم : إلى أن الأفعال منقسمة فى أنفسها : إلى حسنة » وقبيحة » غير أن منها ما يعرف 
بصرورة العقل کحسن الإيمان وقبح الكفران » والكذب الذى ۹ عرض فيه 

ومنها ما يدرك بنظر العقل : كحسن الصدق الذى فيه ضرر » وقبح الكذب الذى فيه 
تفع . 

ومنها ما يدرك/ بالسمع کحسن العبادات » وقبح ترك الواجہات الشرعية عند 
المعترف بها . 

ثم الحتلففی المعتزلة° : 


فذهب الأوائل منهم : إلى أن الحسن » والقبح غير مختص بصفة موجبة لتحسينه › 


وتفبیحه . 
وذهب الجبائى »ومن تابعه : إلى أن الحسن والقبيح [مختصان بصفة موجية 
لتحسينهما » وتقبيحهما] . 


» الَراهمّة : فرقة تنسب إلى إبراهما الذى ذكر فى القيدا أحد كتبهم المقدسة . والبراهمية نظام دينى » واجتماعى‎ ١ 
وسياسى . وهم يعتبرون براهما الإله الأعلى . ومن أصولهم : تقسيم الأمة الى طبقات أربع . وقد نضى البراهمة‎ 
. )۲۹۱ ۔۲۸٩‎ /۱ نشأة الفکر الفلسفی‎ ٠٠١ ۔‎ ٩٩ /۳ النبوات » وقالوا باستحالتها فى العقول . (انظر الملل والنحل‎ 

۲ الثنوية : هم أصحاب الإثنين الأزليين بزعمون أن إخور » والظلمة أزليان قديمان . وقالوا بتساويهما فى القدم » 
واحتلافهما فى الجوهر ؛ والطبع ‏ والفعل ‏ والحيز ء والمكان » والأ جناس وال بدان » والأرواح . 
وهم فرق حمس : المانوبة والمزدكية والديصانية والمرقيونية والكيئونية . 
وقد رد علیهم منکلموا الإسلام وأبطلوا مذاهبهم . کما رد علیهم الآمدی فی ل ۲۲٦۱-۱/۲۲٣‏ / ب . (انظر 
المغنی ۷١ - ٩/٩‏ والملل والنحل ۹/۲ - ٠١‏ ونشاة الفکر القلسفی )٠٠۳ ۲٤۱/۱‏ . 

٣‏ التناسخية : هم القائلون بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من شخص إلى شخص ٠‏ وما يلقى الإنسان من 
الراحة ٠‏ والتعب » والدعة ء والنصب ؛ فمرتب على ها أسلفه من قبل وهو فى بدن آخر؛ جزاء على ذلك وقد 
عرف المسلمون فكرة التناسخ عن الهنود › وكتبوا الكتب الكثيرة فى نقضها فى وقت مبكر . 
(انظر الملل والنحل ۲/ ۸ء ونشأة الفکر الفلسفی ۱/ ۲۸۸) . 

۲٠١ -لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسألة بالتفصیل : انظر المحیط بالتکلیف للقاضی عبد الجبار ص ۲۳۴ ۔‎ ٤ 
. ٠٠١-۲۲ /۱۲ وشرح الأصول الخحمسة له ص ۲۰۱ ۳۲۳ والمغنی فی أبواب التوحید والعدل . له أیضا‎ 

. فى أ (مختص بصفة موجبة لتحسينه وتقبيحه)‎ ٥ 


ل 1/۱۷0 


11۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهب بعض المعتزلة : إلى الفرق فقال : القبح متميز بصفة موجبة لتقبيحه بخلاف 
الحسن . 

الأول : أن الضرر المحض الذى يصدر عن الصبيان » والبهائم . هل يوصف بكونه 
قبيحا » أم لا ؟ وكذلك الكذب الصادر من الصبيان إذا عرى عن النفع . هل يوصف بكونه 
قبيحاء أم لا ؟ فمن مال إلى مذهب الأوائل منهم : حكم بنفى التقبيح . ومن مال إلى 

الثانى : الاخحتلاف فى العبارات الحدية الدالة على معنى الحسن والقبيح » فمن 
قال إن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة للتحسين » والتقبيح . 

قال فی حد الحسن : هو الفعل الذى لا يستحق فاعله الذم عليه والمراد من 
الذم : الإخبار المنبىء عن نقص حال المخبر عنه مع القصد لذلك . ولولا القصد لما 
کان ذما . 

وهو باطل من وجهين : 

الأول : أنه يلزم عليه أفعال البهائم ؛ فإنها لا تستحق الذم عليها ء ولا توصف أفعالها 
بكونها حسنة بموافقة. من الخصوم › وكل قائل بمجاری العادات . 

الثانى : أنه يلزم عليه ترك القبح ؛ فإنه حسن عندهم » وليس بفعل ؛ بل هو ترك فعل . 

ومنهم من زاد فى الحد : مع علمه به . احترازا عن الإلزام بالبهائم » وهو فاسد أيضا ؛ 
فإن تعلق العلم بالمعلوم لا يغير صفته ؛ بل يتعلق به على ما هو عليه » وإلا كان العلم 
به جهلا . 

فإن كان الفعل حسنا فى نفسه ؛ قعدم تعلق العلم به لا يخرجه عن كونه حسنا. 
فإذا أخذ تعلق العلم به فى رسم الحسن كان منتقضا بما ليس بمعلوم" » وإن لم يكن 
العلم به مفيدا فى الرسم » وبقى الإلزام بحاله . 


. ۔فی ب (لکان)‎ ١ 
. ۔ فی ب (بحسن)‎ ۲ 
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ومن هؤلاء من قال : الحسن هو ما للقادر عليه فعله . وهو أيضا باطل ؛ لأنه إما أن 
يراد بقولهم : للقادر عليه فعله . الإذن فى الفعل » أو أنه غير ممنوع منه › أو التمكن منه 

فإن كان الأول : فإما أن يراد بالإذن . إذن الشارع/ أو العقل . فإن أريد به إذن ل١۷٠/ب‏ 
الشارع : فقد عاد تفسير الحسن إلى معنى شرعى . 

ثم لزم أن لا تکون الأفعال قبل ورود الشرع حسنة ؛لعدم ورود الشرع بالإذن »› وهو 

وإن أريد به إذن العقل : فإما أن يراد به حكم العقل بأنه لا يستحق على فعله ذماء 
ولا عقابا ء وإما معنى آخر . 

فإن كان الأول : فهو راجع إلى الحد الأول » وقد أبطلناه . 

وإن کان الثانى : فلابد من تصويره . 

وإن أريد به القسم الثانى » أو الثالث : فأفعال البهائم لازمة عليه . 

وإن كان القسم الرابع : فهو غير معقول » فلابد من تصويره . 

وربما زاد بعضهم فيه : مع العلم به وقد عرف ما فى هذه الزيادة . 

وأما القبيح : 

فقد قيل فيه - بناء على هذا الأصل هو ما يستحق فاعله الذم على فعله ما لم يمنع 
من استحقاقه مانع . وإنما قيدوا الحَدٌ بقولهم : ما لم يمنع منه مانع ؛ لأنْ من أصلهم أن 
الصغائر قبيحة . غير أنها لا يستحق على فعلها الم إذا صدرت ممن يجتنب الكبائر . 

وهو أيضا فاسد من ثلاثة أوجه : 

الأول : هو أن الكلام مبنى على أصل من لا يرى احتصاص الحسن » والقبيح 
بصفة توجب تحسينه » وتقبيحه » ولا التقبيح › والتحسين راجع إلى الشارع . 

وعلى هذا : فالقول باخحتصاص أحد الفعلين باستحقاق الذم على فعله دون الآخر 


۱۲۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الثانى : أنه إذا كان الفعل قبيحا لاستحقاق الذم على فعله » فإذا منع مانع من 
الثالث : هو أن الاستحقاق يستدعى مستحقا عليه » والمستحق عليه الذم : 
إما الفاعل للقبيح › أو غيره . 
لا جائز آن يقال بالأول : فإنه لا يحسن بأن يقال بأنه يستحق الذم لنفسه على 
وإن کان غيره : فإما أن يكون هو الله تعالى - أو غيره . 
فإن کان هو الله - تعالى -: فهو باطل ؛ لأن الله ۔ تعالى - لا يجب عليه شىء › ولا 
پت ی على ما نہینه . 
وإن كان غير الله : فهو أيضا ممتنع . فن من ترك الذم لغيره على فعل قبيح صدر 
عنه لا يقال إنه ترك مستحقا عليه . 
وربما قيل بناء على هذا الأصل أيضا : أن القبيح هو الذى يصح إستحقاق الذم على 
فعله › احترازا من الصغائر فى حق مجتنب الكبائر » فإنها عندهم قبيحة كما سبق » وهى 
د۷٠٠‏ وهذه العبارة وإن كانت/ أشد من التى قبلها غير أنها فاسدة »لما تقرر فى الوجه 
الأول من العبارة الأولى . 
وأما من مال إلى مذهب الجبائى : فقد قال فى الحسن : هو ما للقادر عليه فعله » مع 
وقوعه على وجه یقتضی تحسينه » مع عرو" عن وجوه القبح 
والقبح : ما ليس للقادر عليه فعله » مع وقوعه على وجه يقتضى تقبيحه . وفساد هذه 
الحدود بفساد کون الحسن » والقبح وصفین ذاتیین للحسن ۰ والقبيح کما شیاتی عن 
قرب . 


(۱) فی ب (لما) . انظر ل /۱۸١‏ | وما بعدها . 
(۲) بياض فى نخة أ مقداره سطر كامل . 
(۳) فی ب (خلوه) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۳۹ 


وأما من قال بالتفرقة بين الحسن » والقبيح : قال فى الحسن : هو الفعل العارى عن 
جميع وجوه القبح . وقال فى القبح : هو ما ليس للقنادر عليه فعله مع وقوعه على وجه 
يقت نضصو ( تقبي E‏ 

وهو فاسد من وجهين : 

الأول : أنه مبنى على أن القبح وصف ذاتى للقبيح » وسيأتى إبطاله' . 

الثانى : أنه ليس تعريف الحسن بأنه الذى انتفت عنه جميع وجوه القبح أولى من 
تعريف القبح بأنه الذى انتفت عنه جميع وجوه الحسن . 

SR A GSN SS 
واستحق عليه ثناء » وثوابا ؛ أو فعل فعلا قبيحا »› واستحق تی عليه ذما وعقابا ؛ آنه لابد وان‎ 
DN يكون ذلك لصفة‎ 
. والعقاب » غير الصفة الموجبة لل للتحسين » والتقبيح ؛ وسيأتی إبطاله‎ 


ومذهب أهل الحق من الأشاعرة" وغيرهم : 

أن الحسن » والقبح ليس وصفا ذاتيا للحسن » والقبيح » ولا أن ذلك مما يدرك 
بضرورة العقل » أو نظره ؛ بل إطلاق لفظ الحسن » والقبيح عندهم باعتبارات غير 
حقيقية ؛ بل إضافية يمكن تغيرها » وتبدلها بالنظر' إلى الأشخاص ٠‏ والأزمان والأحوال 
وهی ثلاثة 

الأول : أن الأفعال تنقسم : إلى ما وافق الغرض ؛ فيسمى حسنا . وإلى ما حالف 
الغرض ؛ فيسمى قبيحا . وإلى ما لا يوافق » ولا يخالف ؛ فيسمى عبثا . 


. انظر ما سيأتى فى الصفحات التالية‎ )١( 

(۲) لتوضيح مذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم › وردهم على خصومهم بالتفصيل : 
انظر اللمع للأشعری ص ۱۱۷ ۱۲۲ والإرشاد لإمام الحرمین ص ۲١۸‏ - ۲۹۷ والإقتصاد فى الاعتقاد للغزالى 
ص ۷۳ ۸۱ ونهایة الاقدام للشهرستانی ص ۴۷۰ - ۲۹٦‏ والمحصل للرازى ص ۱١١۷‏ ومعالم أصول الدين له أيضا 
ص ۸١‏ على هامش المحصل . 
ومن كتب الآمدى : عاية المرام ص ۲۳۴ . 
ومن کتب المتاخرین المتأثرین بالآمدی : انظر شرح الطوالع ص ۱۹۰ ٠۹٦۰‏ 
وشرح المواقف ۲/ ۳۹۳ ۔ ۳۹۸ وشرح المقاصد ۲/ ٠١١-۱٠۹‏ . 

(۳) فی ب (بالنسبة) . 


۱۲۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وبهذا الاعتبار قد يكون الفعل الواحد حسنا بالنسبة إلى من وافق غرضه . قبيحا 
بالنسبة إلى من خالف غرضه : كقتل زيد مثلا ؛ فإنه قبيح بالنسبة إلى مواليه » حسن 
بالنسبة إلى أعاديه : وهو أمر إضافى غير ذاتى . لا كالسواد » والبياض ؛ فإنه لا يتصور أن 
يكون المحل أسود » أبيض بالنسبة إلى شخصين . 

د٠ب‏ الاعتبار الثانى : إطلاق الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ويدخل/ فيه 

الواجبات » والمندوبات » وأفعال الله تعالى - ويخرج منه المباحات ؛ لعدم ورود الشرع 
بالأمر بالثناء على فعلها » وتركها . 

ولو قيل بأن الحسن ما يجوز الثناء على فاعله ؛ لكان المباح حسنا ؛ لجواز الثناء على 
فاعله . وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه الحرام » ويخرج منه 
المكروه » كراهة التنزية » والمباح ؛ حيث أن الشارع لم يأمر بذم فاعله ؛ لكن المكروه وإن 
لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار ؛ فليس حسنا باعتبار الثناء على فعله ؛ بل باعتيار أن لفاعله 
أن يفعله » أو أنه موافق للغرض . 

وإطلاق الحسن » والقبح بهذا الاعتبار أيضا مما يختلف » ويتبدل ؛ إذ لا مانم من 
ورود الشرع بوجوب القعل فى حالة » وتحريمه فى حالة » وبوجوبه على شخص › 
وتحريمه على آخر . 

الاعتبار الشالث : إطلاق الحسن على مالفاعله أن يفعله ویدخحل فيه مع أفعال 
الله تعالى - والواجبات » والمندوبات ؛ المباحات » والمكروهات » كراهة تنزيه ؛ غير أن 
إطلاق الحسن على المباح مختلف فيه بين أصحابنا . 

فمنهم : من منع منه نظرا إلى أن الحسن : مقتضاه التحريض عليه » والدعاء إليه ؛ 
وليس المباح كذلك . 

ومنهم من سوغه : نظرا إلى أن من فعل مباحا ء لا يمتنع على واصفه أن يقول : فعل 
حسنا» من غير نكير من أئمة المسلمين › وأنه"" لو لم يكن حسنا" ؛ لصح أن يقال 
لقاعل المباح . ما فعل حسنا» وهو حلاف المعهود من اصطلاح الشرع . 


(۱) فی ب (ولو کان غیر حسن) . 


للإمام سيف الدين الأمدى ۱۳ 


وعلى هذا : فما لفاعله أن يفعله قد يصير ممنوعا منه بأن يرد الشرع بإباحة شىء فى 
حالة » وتحریمه فی أُخری ؛ فلا یکون ذاتيا . 

واتفقوا على أن فعل الله - تعالى - حسن بكل حال » وأنه موصوف بذلك أبدا 
سرمدا » وافق الغرض ٠‏ أو حالف . وإن (كان) ذلك مما لا يتغير ولا يتبدل بنسبة › ولا 
إضافة ؛ لكن إن كان بعد ورود الشرع ؛ ففعله موصوف بکونه حسنا؛ بالاعتہارین 
الأحيرين . وسواء كان واقعا » أو متوقعا على أى حالة كان وضعه » وإن كان قبل ورود 
الشرع ؛ فموصوف بكونه حسنا » بالاعتبار الأخير منهما . 

ولا يمكن أن يقال : إن افعال الله - تعالى - قبل ورود الشرع بالأمر بالثناء عليها 
حسنة . بمعنى أن الأمر بالئتاء على أفعاله قبل ورود الشرع موجود بثشقدیر ورود الشرع ٤‏ 
کما تخیله بعضص الأصحاب استنباطا/ من تعلق الأمر بالمعدوم بتقدير وجوده . فإنا لو 
فرضنا عدم ورود الشرائع » وعدم خطور تجويز ورودها بالبال ؛ لما حرجت أفعال الله - 
تعالى - عن إتصافها" » بكونها" حسنة » ولو كان الحكم بكونها حسنة متعلقا بتقدير 
ورود الشرع ؛ لما كانت أفعاله متصفة بكونها حسنة ؛ وهو خرق لالإجماع . 

وأما ما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع ؛ فموصوفة بالحسن » والقبح باعتبار 
موافقة الأغراض › ومخالفتها » أو بمعنى أن لهم فعلها . لا بمعنى ورود الشرع بالثناء » أو 
الذم 

وعلى هذا التفصيل يكون الكلام فى صفة أفعال أهل الجنة . بالحسن حالة 
وجودها لعدم ورود" الشرع فی الآأخحرة 2 

وأما فى وقتنا هذا؛ فهل يوصف ما يتوقع من أفعالهم فى الآخرة بالحسن شرعا 
فمتوقف على ورود الشرع به ؛ فإن ورد به فذاك . وإلا فلا . 

وعلى ما حققنامن وصف ما سبق من أفعال الله على ورود الشرع بكونها حسنة 
شرعا ؛ لورود الشرع بالأمر بالثناء على ما مضى من أفعاله يكون التحقيق فى وصف ما 


(۲) فی ب (کونها) . 
(۳) فی ب (وجود) . 


Î Nvv JÛ 


4 آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وقع من أفعال العباد قبل ورود الشرع بالحسن » والقبح بتقدير ورود الشرع بالثناء » أو الذم 
عليها . وإن كانت لا توصف بكونها حراما ء ولا واجبة › ولا مندوبة ؛ فإن ذلك يتعلق 
بخطاب التكليف ؛ ولا تكليف بما مضى من الأفعال قبل ورود الشرع › ولا يصير مكلفا 
بها بخطاب وجد بعد إنقضائها . وهذا بحلاف ورود الأمر بالشناء »أو الذم على ما مضى . 

فإن قيل : إذا كان فعل الله - تعالى - حسنا بكل حال » وأفعال العباد مخلوقة لله - 
تعالى - عندكم » وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها ؛ فهى فعل الله - تعالى -؛ فتكون حسنة 
بل حال . فكيف قضيتم على بعضها بالتقبيح؟ 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك : 

فمنهم من قال : إن القدرة الحادثة مؤثرة فى المقدور › ومقتضية له حال 

ومنهم من قال : بالكسب من غير تأثير » على ما يأتى تحقيق القول فيه . وعلى هذا 
SS EL E ik‏ 

ولنا فى المسألة أنأً نقول : 

لو كان شىء من الأفعال قبيحا لذاته »لم يخل : إما أن يكون المفهوم من كونه 
قبيحا » هو نفس ذات ذلك الفعل » أو زائد عليه . 

لا جائز أن يكون هو نفس ذات"' الفعل : لثلاثة أوجه : 

د۷ب الأول :هو أنا قد نعقل/ ذات الفعل » ونجهل كونه قبيحا : كالكذب الذى فيه نفع 

إلى أن نعرف قبحه' بالنظر كما هو مذهبهم ؛ والمعلوم غير المجهول . 

الوجه الثانی : أنه" لو كان هو" نفس ذات الفعل ؛ لكان يلزم أن ما حكم بكونه 
قبیحا › أو یکون ممائله قہيحا ؛ ضرورة الاشتراك فى مفهوم الذات ٠‏ ويلزم من ذلك أن 
يكون القتل المستحق قبيحا ؛ ضرورة مماثلته لما هو قبح فى ذاته » وهو القتل الذى ليس 
با( 


(۳) فی ب (لو کان) . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1e‏ 


الوجه الشالث : أنا سنبين أن جميع أفعال العباد مخلوقه لله - تعالى - فلو كان 
مسمى القبيح هو ذات الفعل › والقبيح على أصلهم ‏ لا يكون مخلوقا لله - تعالى - فلا 
یکون مخلوقا له ؛ وهو ممتنع کما یأتی . 

وإن كان المفهوم من كونه قبيحا زائدا على ذات الفعل : فإما أن يكون صفة له » أو 
لا يحون صفة له . 

فإن لم يكن صفة له : فوصف العقل به يكون ممتنعا . وإلا لجاز إتصاف الجسم 
بحركة لا تقوم به ؛ وهو محال . 

وإن كان صفة له : فإما أن تكون صفة ثبوتية » أو لا ثبوتية . 

لا جاثز أن تكون صفة ثبوتية لوجهين : 

الأول : أنه قد يكون صفة للعدم كما فى ترك الحسن الواجب . والترك عدم » 
والثبوت لا يكون صفة للعدم . 

الثانى : أنه يلزم منه قيام المعنى بالمعنى ؛ وهو ممتنع كما يأتى . 

ولا جائز أن تكون عدمية ؛ لأن نقيض المفهوم من القبيح › لا قبيح . ولا قبيح صفة 
للعدم » وهو ترك الفعل القبيح ؛ فالقبيح لا يكون عدما . 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بكون الفعل قبيحا لذاته ؛ فكان محالا . 

فإن قيل : لا شك فى وصف الفعلل بكونه ممكنا › ومعلوما » ومقدورا » ومذكورا إلى 
غير ذلك من الأوصاف"' . وما ذكرتموه يلزم منه امتناع إتصاف الفعل بهذه الصفات ؛ 
وذلك لأن 1[ المفهوم من كون] الفعل ممكنا ء ومعلوما » ومقدورا ء ومذ كورا : إما أن 
يكون المفهوم منه هو نفس ذات الفعل »أو زائدا عليه . والتقسيم : كالتقسيم » والتقرير 
للمقدمات : كالتقرير إلى آخحره » وهو رفع لما علم الإتصاف به ضرورة ؛ فما هو الجواب 
عنه فى صورة الإلزام .هو الجواب عنه فى محل الاستدلال . 


۳۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قلغا : هذه الصفات إنما هى أمور اعتبارية » وصفات وهمية تقديرية . يقدرها المقدر › 

ويفرضها الفارض » وليس لها مدلول هو فى نفس الأمر صفة ثبوتية للفعل » ولأ سلبية . 
° فإن قالوا: والمفهوم' من القبيح كذلك/ ؛ فقد خرج القبيح عن أن يكون قبيحا 

لذاته ؛ وهو المطلوب . 

ومن هذا المسلك يقتضى الاستدلال على أن الفعل لا يكون حسنا لذاته أيضا . 
وقد احتج الأصحاب فى المسألة بمسالك ضعيفة : 

المسلك الأول : 

أنهم قالوا : لو كان الكذب قبيحا لذاته ؛ فلو قال القائل : إن عشت ساعة أخرى 
كذبت . فعند حضور تلك الساعة . إن كذب ؛ فقد صار خبره الأول - صادقا . وإن صدق ؛ 
کذب خبره الأول . 

وعند ذلك : فإما أن يكون الحسن منه فى تلك الساعة الصدق » أو الكذب 

فإن كان الصدق : فيلزمه الكذب فى الخبر الأول ؛ وهو قبيح . وما لزم منه القبيح ؛ 
فهو قبيح » فيكون الحسن قبيحا . 

وإن كان الحسن فيه" الكذب : فليس الكذب قبيحا لذاته اإوهو ضعيف من ثلاثة وجه : 

الأول : هو أن لقائل أن يول : ما المانع من أن يكون الصدق فى تلك الساعة هو 
الحسن ؟ ولا نسلم أنه يلزم من ملازمة القبيح له أن يكون قبيحا . وليس العلم بذلك 
ضروریا » وإن کان نظریا ؛ فلابد من إثباته . 

الثانى : سلمنا إتصاف ما لازمه القبح بالقبح ؛ ولكن ما المانع من كونه قبيحا من 

وعلى هذا : فالفعل المطلق لا يوصف بكونه حسناء ولا قبيحا دون النظر إلى الوجوه 
والاعتبارات على ما سبق من مذهب أوائل المعتزلة » وعند" اختلاف الوجوه» 
والاعتبارات » فلا مانع من الحكم' . 


(۱) فى ب (المعلوم) . 
(۲) فی ب (هو) ۔ 
(۳) فی ب (وهذا) . 
(4) فی ب (الجمع) ۔ 


لالإمام سيف الدين الآمدى 1۷ 


الثالث : سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكن ما المانع من الحكم على خبره بكونه قبيحا 
مطلقا . 

أما بتقدير الصدق ؛ فلما يلزمه من القبيح . 

وأما بتقدير الكذب ؛ فلكونه كذبا . 

المسلك الثانى : 

أنه لو قال القائل : زيد فى الدار . ولم يكن فيها » فلو كان قبيحا عقلا ؛ فالمقتضى 
لقبحه : إما ذات هذه الألفاظ » أو عدم كونه فى الدار » أو المجموع › أو أمر رابع . 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا کان خبره قبيحا » وإن کان زيد فى الدار . 

ولا جائز أن يقال بالثانى : لأن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتى . 

ولا جائز أن يقال بالثالث : فإن العدم لا يكون جزءا من علة الأمر الثبوتى . 

وإن كان الرابع : فإما أن يكون ذلك المقتضى لازما لذلك القول مع عدم كون زيد فى 
الدارء أو غير لازم . 

فان لم یکن لازما'"' : أمکن وجود ذلك القول' . مع عدم زید فی الدار ؛ ولا یکون/ ل۱۷۹/ب 

وإن كان لازما : فإما لنفس القول » أو لعدم كون زيد فى الدار » أو لهماء أو لأمر آخر . 

فإن كان لازما لنفس اللفظ : لزم القبح » وإن وجد زيد فى الدار . 

وإن كان الثانى » أو الثالث ؛ فهو ممتنع ؛ لما تقدم من أن العدم لا يكون علة » ولا 
جزء علة للأمر الثبوتى . 

وإن كان الراب : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ ويلزم [منه ۲ التسلسل . 

ولقائل أن يقول : 
(1) فی ب (ملازم) . 
(۲) فی ب (ملازما) . 


(۳) فی ب (الفعل) . 
(ف اظ 


1۲۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


علة مقتضية للأمر الثبوتى » ولا جزء علة » فلا يمتنع أن يكون شرطا . وعند ذلك : فما 
ذكر من لزوم المحال لا يكون لازما . 

المسلك الثالث : 

أنه لو كان الخبر الكاذب قبيحا عقلا » فالمقتضى لقبحه : إما أن يكون صفة 
لمجموع حروفه »أو لآ حادها . 

لا جائز ن يقال بالأول : لاستحالة وجود جملة حروفه معا » وما لا وجود له امتنع ان 
يكون متصفا بصفة مقتضية لأمر ثبوتى ؛ لأن المقتضى للأمر الثبوتى لابد وأن يكون 

ولا جائز أن يقال بالثانى : لأن جهة اقتضاء القبح فى الخبر الكاذب إنما هو الكذب »› 
والكذب لا يقوم بكل واحد من آحاد الحروف » وإلا كان كل حرف خبرا ؛ وهو محال . 

ولقائل أن يقول : 

ما ذكرتموه إنما يصح أن لو كان تقبيح الأفعال وتحسينها بسبب اختصاصها 
بصفات موجبة للتحسين » والتقبيح ؛ وهو غير مسلم ؛ بل كون الفعل قبيحا » أو حسنا 
إنما هو من الصفات النفسية : مثل كون الجوهر جوهرا » والعرض عرضا › ونحو ذلك ؛ 

سلمنا ذلك ؛ ولكن ما المانع من أن يكون الحكم بالقيح على كل واحد من الحروف 
عند وجوده مشروطا ؟ 

أما الحرف الأول : فبوجود باقى الحروف بعده . والأخحير : بوجود الباقى قبله › 
والمتوسط ٠‏ بو جود السابی 3 واللاحق 

والقول بأن الجهة المقتضية للقبح » إنما هى الكذب . وهو فلا يقوم بكل واحد 
من آحاد الحروف ٤‏ فيلزم منه امتناع وجود الكذب ؛ لاستحالة إتصاف کل واحد من 
الحروف بتقدیر وجوده بالكذب ¢ واستحالة إتصاف الجملة لتعذر إجتماعها ؛ وهو محال . 


(۱) فی ب (بصفة) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۹ 


وعلى هذا/ فما هو الجواب فى صحة إتصاف الخبر بكونه كذبا؛ هو الجواب فى 
صحة إتصافه بكونه قبيحا . 

أنه لو كان قبح الكذب صفة حقيقية »لما اختلفت باختلاف الأوضاع ؛ 
والاصطلاحات وقد احتلفت باختلاف الوضع » والاصطلاحات ؛ فلا تكون صفة 

أما المقدمة الأولى : فبيانها أن الألفاظ » والأوضاع تابعة للمعانى والمسميات › 
والأصل لا يتغير بالتابع » ولهذا فإن معنى الجسم لما كان أمرا حقيقيا ؛ لم يختلف 
باختلاف أسمائه . 

وأما المقدمة الثانية : فبيانها أن صفة القبح فى قول القائل : قام زيد »مع عدم 
قيامه . قد يتغير بأن يجعل الواضع قوله : قام زید مقام الأمرء أو" النهى"' . أو غير ذلك 
من أقسام الكلام » ويخرج ذلك اللفظ عن كونه قبيحا ؛ بل ولو تلفظ به من لا يعرف 
مدلوله لغة ؛ فإنه لا يوصف بصفة القبح . ولو كان القبح صفة حقيقية ؛ لما تغير بالجهل › 

وهو ضعيف أيضا » إذ لقائل أن يقول : 
مطابقته للمخبر عنه مع علم' المخبر به؟ وأنه مهما اختل شرط من هذه الشروط ؛ فقد 
خرج عن کونه قبیحا . کما خرج عن کونه کذبا . 

والقبح فإنما هو صفة للكذب ؛ فيكون تأبعا له فى الوجود › والعدم . 

المسلك الخامس : 

أنه لو كان الكذب الذى لا غرض فيه قبيحا لذاته ؛ لكان الكذى الذى يستفاد به 
عصمة دم نبى » أو ولى عن ظالم يقصد قتله قبيحا ؛ ضرورة كونه كذبا » وليس كذلك ؛ 
بل هو حسن ؛ بل واجب یأثم بترکه' إجماعا . ولو کان قبیحا لما کان واجبا . 
(۱) فی ب (والتمنی) . 


(۲) فی ب (العلم) . 
(۳) فی ب (تارکه) . 


ل 1/1۷۹ 


۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولقائل أن يقول : 

لا نسلم أن الكذب فى الصورة المفروضة حسن [ولا واجب]' ؛ بل الواجب إنما 
هو دفع الهلاك عن النبى » وتخليصه مع القدرة عليه ؛ وذلك ممكن بأن يأتى بصورة لفظ 
الخبر من غير قصد للإخبار؛ فلا یکون کاذبا فيه فی نفس الأمر » وإن کان كاذبا فى 
الظاهر . وإذا لم يكن الكذب متعينا فى الدفع كان الإتيان به قبيحا لا حسناء ولا واجبا . 

وإن سلمنا تعذر ذكره دون قصد الإخبار » غير أن الإخبار ممكن دون الكذب بطريق 

١۹٠ب‏ التعريض والتورية / وقصد الإخبار عن غير المسثول عنه . 

وعلى هذا : فلا يكون كاذبا فى نفس الأمر » ولهذا قال عليه السلام «إِلٌ فى 
المَعَاريض لَمَنْدْوحَة عَن الكذب»' . وإذا لم يكن الكذب متعينا فى الدفع ؛ لم يكن 
واجباء ولاحسنا د نعم غایته انه كاذب فى ظاهر الأمر » دون باطنه ؛ فلا یکون کذبا» ولا 

سلمنا" تعذر الدفع دون الكذب ؛ ولكن لا نسلم مع ذلك وجوبه ولا حسنه ؛ بل 
الواجب ¢ والحسن ما لازمه من دفع الهلاك عن النبى عليه السلام 

ولا نسلم أن اللازم هو نفس الملزوم ٤‏ فاللازم) واحجب خت 0 ۰ والملزوم قبيح ٤‏ 
نعم غاية ما فيه أنه لا يفضى بتحريمه ولزوم الإثم له ؛ لأنه أمر شرعى ؛ فلا يمتنع إنتفاؤه 
مع وجود ما يقتضيه لمانع هو أرجح من المقتضى . 

وأما القبح : فصفة حقيقية لا تزول بالمانع › وإن زال حكمها الشرعى . 

المسلك السادس : 

لو كان الظلم قبيحا بوجه عائد إليه ؛ للزم منه أمر ممتنع ؛ فيمتنع . 

وبيان الملازمة من وجهين : 

الأول : أنه يلزم منه تقدم المعلول على العلة . 
(۱) فی آ (لا واجب) . 
(۲) رواه ابن عدى والبيهقى فى السنن عن عمران بن حصين ٠‏ ورمز له السيوطى بالضعف «الجامع الصغير ج | 

حدیثٹ رقم ۲۴٣۳۲‏ ۔ 


. فی ب (واللازم حسن واجب)‎ )٤( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۴١‏ 


وبيان أن قبح الظلم متحقق قبل وجود الظلم . ولهذا فإنه ليس لفاعله أن يفعله . وإذا 
كان قبح الظلم متحققا قبل وجود الظلم » فلو كان القبح معللا بجهة عائدة إلى الظلم ؛ 
لكان المعلول متقدما على علته ؛ وهو محال . 

الثانى : أنه يلزم منه تعليل الوجود بالعدم ؛ وتعليل الوجود بالعدم ممتنع كما سبق . 

وبيان ذلك : هو أن القبح صفة وجودية ؛ فإن نقيضه لا قبح » ولا قبح صفة للعدم ؛ 
فیکون عدما ؛ فالقبح وجود . 
داحلا فى العلة ؛ وهو محال . 

وهو فاسد أيضا 1فإن لقائل أن يقول]" : لا نسلم الملازمة . 

اوقولكم]" فى الوجه الأول : إن قبح الظلم متقدم على وجود الظلم غير 
مسلم ؛ إذ القبح صفة للظلم » والصفة لا تتقدم على الموصوف ؛ بل المتقدم إنما هو حکم 
أهل العرف على ما سيوجد من الظلم بأنه بتقدير وجوده قبيح » وليس فى ذلك ما يوجب 
تقدم قبح الظلم على الظلم › أو حكم الشارع بشرعية الإئم [والمؤاخذة]' على الظلم 
بتقدير وجوده » والشرعية تکون سابقة أبدا على الأفعال/ والشرعية من الشارع ليست ل ۱۸۰ 
صفة للفعل . 

قولكم : القبح صفة ثبوتية ؛ ممنوع . 

قولكم : إن نقيضه صفة للعدم . 

قلنا : إن دل ذلك على كون النقيض عدما؛ فالقبح أيضا صفة لترك الحسن 


(۱) فی | (فإن قيل للقائل) . 
(۲) فی أ (وقولهم) . 
(۲) فى 1 (المۋاذ) . 


1۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلمنا أنه وجود ؛ ولكن لا نسلم أن العدم داحل فى علته . 

قولكم : عدم الاستحقاق داخحل فى مفهوم الظلم ؛ لا نسلم ذلك . 

وإن سلمنا أنه ملازم للظلم ؛ ولكن لا يلزم أن يكون اللازم داخلا فى مفهوم الملزوم . 

سلمنا أن عدم الاستحقاق داخحل فى مفهوم الظلم ؛ ولكن ما المانع من أن تكون علة 
شرط لا جزء » وعلة . 

سلمنا امتناع التعليل بمفهوم الظلم ؛ ولكن لا يلزم من امستناع تعليل قبح الظلم 
بالظلم » امتناع إتصافه بالظلم حقيقة . وإن لم يكن معلولا ء لا سيما - لشىء ما » وذلك 
لأن قبح الظلم عندنا من الصفات النفسانية التى لا علة لها : ككون الجوهر جوهرا» 
والسواد سوادا » ونحوه . 

هو أن فعل العبد لو كان حسناء أو قبيحا لذاته حقيقة ؛ لكان مختارا فيه » وليس 
مخحتارا ؛ فلا یکون حسنا › ولا قبیحا . 

أما بيان المقدمة الأولى : فلأن كل فعل لا يكون العبد محتارا فيه ؛ لا يكون 
موصوفا بهذه الصفات بالإجماع مناء ومنهم . 

وأما بيان المقدمة الثانية : فهو أنه عند وجود القدرة مع الداعى للعبد على الفعل : 
إما آن یکون الفعل واجبا : لا يسع ترکه » وإما'' أنه غیر واجب ؛ بل يسع ترکه . 

فإن كان الأول : فهو مضطر إلى فعله من غير اختيار . 

وإن كان الثانى : فإن توقف رجحان الفعل على الترك على مرجح ؛ فالكلام فى 
الفعل مع وجود ذلك المرجح : كالكلام فى الأول › وهو تسلسل . 


وإن لم يتوقف على مرجح : فإذا حصل كان حصوله إتفاقيا من غير مرجح ؛ فلا 
يكون العبد مختارا فيه أيضا . 


(۱) فی ب (أو غیر واجب) . 


لاإمام سيف الدين الآمدى 1r‏ 


ولقائل أن يقول : 
لا نسلم أن فعل العبد غير مختار فيه . 
قولكم : إما أن يكون الفعل عند وجود القدرة ‏ والداعى واجبا » أو لا يكون واجبا . 
قلنا : القدرة الحادثة وإن كانت مخلوقة لله تعالى ‏ بالإجماع منا ومنكم » غير أن 
تعلقها بالمقدور عندنا » وإيجاد المقدور » مستند إلى العبد . 
وعلى هذا/ فنقول : إن تعلقت القدرة بالفعل ؛ فهو واجب الحصول . وإن لم تتعلق ل ١١٠١ب‏ 
به ؛ فهو غير واجب الحصول . 
ووجوب الحصول بتقدير التعلق بدلا عن عدم التعلق » لا يخرج العبد عن كونه 
مختارا ؛ لإمكان عدم التعلق بدلا عن التعلق . والإختيار بهذا التفسير هو المعتبر فى 
إتصاف فعل العبد بالحسن » والقبح . ولولا ذلك لكانت أفعال الرب تعالى : إما 
إضصطرارية ٠‏ أو إتفاقية . وخحرج عن أن يكون مختارا ؛ وهو حلاف الإجماع مناء ومنكم . 
وإن"' سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع إتصاف فعل العبد بالحسن » والقبح 
العقلى ؛ فهو لازم عليكم فى الحسن » والقبح الشرعى ؛ فإن من كان مضطرا إلى الفعل › 
وقدرته غير مؤثرة فيه : كحركة المرتعش » والنائم » والمغمى عليه ؛ فإنه لا يوصف فعله 
بحسن » ولا قبح شرعی . 
فما هو جوابكم فى الحسن » والقبح الشرعى ؛ هو جوابنا فى العقلى . 
ثم وإن سلمنا دلالة ذلك فى أفعال العباد المختارين ؛ فهو غير جائز فى أفعال الله - 
تعالى - وإلا لزم أن يكون مضطرا إلى أفعاله › أو أن يكون وقوع أفعاله إتفاقيا ؛ وهو محال . 
وللاخصوم' شبه إستد لالية › وإلزامية : 
أما الشبه الإستدلالية : فشبهتان : 


(۱) فی ب (اضطرارية) . 
(۲) فی ب (رلشن) . 
(۳) فی ب (وللخصم) . 


ل ۱۸۱ أ 


۳4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


[الشبهة]"' الأولى : أنهم قالوا : العقلاء مجمعون على قبح الكذب الذى لا 
غرض فيه » والجهل » والكفران » والظلم . وعلى حسن الصدق › والعلم » والإيمان» 
والعدل . ونه معلوم بالضرورة من غير إضافة إلى حالة دون حالة » ولا عرف » أو 
شريعة"' . ولهذا قد يعتقد ذلك من لا يعرف العرف »ولا يعتقد شريعة . كالبراهمة › 
وغيرهم ؛ فدل [ذلك] على كون الحسن » والقبح ذاتيا ‏ وأنه مدرك بضرورة العقل . 

الشبهة الثانية : أنهم قالوا : من عَن له تحصيل غرض » واستوى فى تحصيله 
الصدق » والكذب فى نظره ؛ مال إلى الصدق » وآثره قطعا ؛ وإن لم يكن عارفا بالعرف » 
ولا معتقدا لشريعة . وليس ذلك إلا لحسنه فى نفسه » وكذلك نعلم أن من رأى شخصا 
مشرفا على الهلاك وهو يقدر على إنقاذه ؛ فإنه يميل إلى إنقاذه » وإن كان لا يرجو منه 
ٹوابا ۔ بأن لا يكون معتقدا للشرائع » ولا مجازاة وشكرا » بأن يكون المنقذ غير عالم به بأن 
یکون طفلا صغیرا » أو مجنونا لا یعقل » ولثم من یری ذلك بحیث يتوقع منه 
الثناء » والشکر » ولا/ له فيه غرض من نفع » ولا دفع ضرر؛ بل ربما كان بتضرر 
بالتعب » والعنا ؛ فلم يبق إلا أن يكون ذلك لحسنه فی نفسه . 

وأما الشبه الإلزامية : فعشر شبه : 


الأولى : أنه لو كان السمع هو مدرك الحسن » والقبح ؛ لما فرق العاقل قبل ورود 
الشرع بين من أحسن إليه وأساء ؛ وهو ممتنع قطعا . 

الشانية : أنه لولم يكن معنى الحسن » والقبح مفهوما قبل ورود الشرع ؛ لما فهم 
ذلك عند وروده" ؛ واللازم ممتنع . 

الثالثة : أنه لو كان حسن الأفعال لكونها مأمورة » أو مأذونا فيها ؛ لما كان فعل الله 
تعالى - حسنا؛ إذ هو غير مأمور » ولا مأذون . 


(۱) ساقط من أ . 

(۲) فی ب (ولا شريعة) . 

. فی ب (والاثم من براه)‎ )٤( 
. فی ب (بالعنا والتعب)‎ )٥( 
. فی ب (عند ورود الشرع)‎ (» 
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الرابعة : أنه لو توقف معرفة الحسن والقبح » على ورود الشرع ؛ لتوقف معرفة 
الوجوب على الشرع › ولو توقف معرفة الوجوب على الشرع ؛ للزم منه إفحام الرسل على ما 
سبق فى قاعدة النظر . 

الخامسة : أنه لو توقف معرفة الحسن » والقبح على ورود الشرع ؛ لما كانت أفعال 
الله تعالى - قبل ورود الشرع حسنة ؛ وهو خروج عن العقل > والدين . 

السادسة : لو كان لا معنى للحسن والقبح › إلا ورود الشرع بالإطلاق والمنع ؛ لجاز 
من الله تعالى - أن يأمر بالمعاصى » وينهى عن العبادات . 

السابعة : أنه لو كان الحسن » والقبح متوقفا على ورود الشرع ؛ لجاز إظهار 
المعجزات على يد الكاذب فى رسالته ؛ وذلك مما يقدح فى تصحيح النبوات الثابتة . 

الثامنة : أنه لو توقف معرفة الحسن » والقبح على ورود الشرع ؛ لامتنع الحكم بتفى 
القبح عن الكذب فى حق الله - تعالى -» والجهل عليه ؛ وهو ممتنع . 

التاسعة : أنه لو توقف معرفة الحسن » والقبح على ورود الشرع دون" العقل ؛ لما 
حكم بهما من لم يعتقد الشرائع » واللازم ممتنع ؛ فكذا الملزوم . 

العاشرة : أنه لو توقف الحسن » والقبح على ورود الشرع ؛ لامتنع تعليل شرع 
لأحكام » والأفعال بالمصالح › والمفاسد › وفى ذلك سد باب القياس » وتعطيل أكشر 
الوقائع عن الأحكام ؛ ولم يقولوا به . 

والجواب : 

أما الشبهة الأولى الإستدلالية" : فلا نسلم إجماع العقلاء على الحسن › 
والقبح فيما قيل ؛ فإن من الملاحدة من لا يعتقد ذلك ؛ وهم من جملة العقلاء . كيف 
وإن من صور النزاع » قبح إيلام البهائم من غير جرم » ولا عوض » ونحن لا نوافق عليه ؛ 
بل نقول : يحسن من الله - تعالى -إيلام البهائم من غير جريمة ولا عوض . 


(۱) انظر ل ۲۹/ ب وما بعدها . 


(۲) فی ب (لم یحکم) . 


(۳) فى ب (عن الشبه الإستدلالية) . 


ل ۱۸۱ /ب 


۳۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ثم وإن سلمنا إتفاق/ العقلاء على ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن مدرك العلم به الضرورة ؛ 
وبيانه من وجهین : 

الأول : هو أن الضرورة لا معنى لها إلا ما لو خلى الإنسان ودواعى نفسه من مبداً 
نشوه"" من غير إلتفات إلى نظر'" » أو عرف متبع ؛ لوجد نفسه مصدقا به غير حال 
عنه : وذلك : كالعلم باستحالة إجتماع الضدين » وأن الواحد أقل من الإثنين » ون الواحد 
فی آن واحد لا یکون فی مكانين وكما يجده الإنسان فى نفسه من الألم » والغم › 
والحزن » والفرح » وغير ذلك . 

ولا يخفى أن ما مثل هذه الأشياء ليس كذلك ؛ فلا يكون العلم به ضروريا . 

الثانى : هو" أن العلم الضرورى لا ينازع فيه خلق لا يتصور على مثلهم التواطؤ 
على الكذب » والمحال عادة » ومن خالف ونقى كون العلم بهذه الأمور ضروريا بهذه 
المثابة ؛ فلا يكون ضروريا . 

وربما قيل فى بيان امتناع الضرورة وجهان آخران . 

الأول : هو أن الحكم بكون الكذب » والظلم قبيحا قضية تصديقية » والحكم 
التصديقى لا يمكن دون تصور مفرداته . فلو كان العلم به ضروريا ؛ لكان العلم بحقيقة 
الكذب » والظلم ضروريا ؛ وليس كذلك . 

وهو فاسد ؛ فإن القضية الضرورية : هى التى يصدق العقل بها من غير توقف على أمر 
خارج غير تصور مفرداتها ؛ بل إذا تصورت مفرداتها بادر العقل بالنسبة الواجبة لها من 
غير توقف على أمر آخر . فكون معنى الظلم » أو القبح غير معلوم بالضرورة » لا ينافى أن 
تكون النسبة بين الظلم › والقبح - بعد تصورهما ‏ معلومة بالضرورة . 

ولهذا فإنا نعلم استحالة الجمع بين السواد » والبياض بالضرورة وإن كانت حقيقة 
السواد والبياض غير معلومة بالضرورة على" ما يجده كل عاقل من نقسه . 
(۲) فی ب (إلى غير نظر) . 


. فی ب (اليها)‎ )٤( 
. فی ب (کما یجده)‎ )٥( 
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الثانى : هو أن الضرر لا يحكم بقبحه على مذهب المعتزلة » حتى ينتفى عنه جميع 
وجوه الحسن » وإلا فهو حسن . 

ثم الوجوه التى يحسن الضرر لأجلها » إنما يتوصل إليها عندهم بالنظر والاستدلالء 
وما کان ثبوته نظريا » فنفيه يكون نظريا » فإذا كان قبح الضرر متوقفا على إنتفاء وجوه 
الحسن » ونفيها نظرى ؛ فالعلم بقبح الضرر نظرى . وهو غير صحيح أيضا ؛ فإنهم حيث 
قضوا بكون قبح الضرر ضروريا » إنما قضوا به على وجه كلى مطلق : وهو أن الضرر المجرد 
عن جهات النفع قبيح › ودعوى العلم الضرورى بذلك ‏ لا ينافيه عدم العلم الضرورى 
بقبح الضرر فى آحاد الصور . 

[وأما" إذا] عرف دليل امتناع الضرورة ؛ فالاقتصار/ على مجرد الدعوى لا يكون 
کافیا . 

كيف وأنه قد لا تؤمن المعارضة بدعوى النقيض ›» وإن تعرض” للدلالة مع تعذرنا ؛ 
فقد بطلت دعوی' الضرورة" ؛ فإِن الضروری لا یکون نظریا . 

وإن سلمنا أنه معلوم بالضرورة ؛ ولكن لا نسلم أن الحسن » والقبح ذاتى للحسن › 
والقبيح على ما بيناه . 

قولهم : إن ذلك قد يكون مع قطع النظر عن التوابع » والأعراض » واخحتلاف 
الأحوال » لا“ نسلم ذلك على ما سنبينه فى الشبهة الثانية . 

وأما الشبهة الثانية : فمندفعة أيضا. 

أما ما ذكروه من إيثار الصدق على الكذب فى الصورة المفروضة ؛ فهو استدلال على 
ما هو معلوم بالضرورة عندهم . 

وهو إما أن يكون العلم به ضروريا فى نفس الأمر كماهو معتقدهم ؛ فلا معنى 
لإثباته بالنظر . وإن لم يكن ضروريا ؛ فقد بطل مذهبهم فى دعوى الضرورة . وإن سلمنا 


(۱) فی أ (وإذا) . 

(۲) فی ب (تعرضوا) . 

(۳) فى ب (الدعوى الضرورية) . 
)٤(‏ فی ب (ممنوع) ۔ 


AY J 


ل ۱۸۲ب 


۱۳۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


إمكان الاستدلال فيه ؛ ولكن لا يخلو : إما أن يقال باستواء سلوك طريق الصدق › 
والكذب فی العرف الشرعى ( والعقلى »وموافقة() الغرض ومخالفته( » نفيا وإئباتا أو 
لا يقال بذلك . 

فإن قيل بالاستواء فى جميع هذه الجهات ؛ فلا نسلم صحة إيشار الصدق على 
الكذب . 


وما ذكروه من صورة إنقاذ المشرف على الهلاك ؛ فمندفع أيضا ؛ إذ جاز أن يكون 
الميل إلى ذلك لتحصيل غرض من شكر » وثناء فى العاجل ٠‏ أو ثواب فى الآجل » أو 
لما يلحقه من رقة الجنسية التى لا ينفك عنها طبع إنسان ما » أو دفع وهم القبح فى حقه 
بأن يقدر نفسه هو المشرف على الهلاك › ويقدر ذلك الغير معرضا عنه › فإنه يستقبح 
إعراضه عنه » فإذا أعرض هو عن إنقاذ ذلك الغير » فيقدر"" فى نفسه تقبيح ذلك الغير 
إعراضه عنه" » فيدفع" ذلك عن نفسه بالميل إلى الإنقاذ ؛ وإ“ قدر ذلك فى حق 
من لا يعتقد" الثواب » ولا يتوقع الثناء » ولا هو ممن تلحقه رقة الجنسية بالنسبة إلى 
المشرف على الهلاك › ولا يعرض لقبح الإأعراض فى نفسه › فلعل الميل إلى الإنقاذ 
بسبب سبق الوهم إلى العكس وهو اعتقاد أن الثناء » والمدح مقارن لصورة الإنقاذ لما 
وجده من مقارنة صورة الإنقاذ للثناء والمدح › فى بعض الصور . 

فإن فرض فی شخص لا يستولى عليه هذا الوهم أيضا؛ فلا نسلم أن مشل هذا 
الشخص يميل إلى الانقاذ/ ؛ بل ربما كان ميله (عن)"“ الإنقاذ أرجح ؛ لتضرره 1 به]" 
من غير نفع عاجل » ولا آجل » ولا فيه فی معتقده مخالفة عرف شرعى › ولا عقلى . 


1) فى ب (ومخالفة الغرض وموافقته) . (۲) فی ب (قدر) . 


) 

(۴) فی ب (فمندفع) . )٤(‏ فى ب (فإن) . 
)٥(‏ فی ب (لا یعرف) . () فى الأصل (إلى) . 
(۷) ساقط من أ . 
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ثم وإن سلمنا دلالة ذلك على التقبيح » والتحسين فى أفعال العباد ؛ ولكن لا يلزم 
مثله فى أفعال الله - تعالى - مع أنها من صرر النزاع » إلا بطريق قياس الغاثب على 
الشاهد ؛ وهو متعذر كما سبق . 

ولهذافإن السيدلو ترك عبیده » وإماءه یرتکبون الفواحش وهو مطلع عليهم › وقادر 
.على منعهم ؛ لكان ذلك قبيحا منه » وقد وجد مثل ذلك فى حق الله تعالى - بالنسبة إلى 
العبيد » ولم يقبح منه ذلك . 


فإن قيل : إنما يمكن تقبيح ذلك من الله - تعالى ‏ أن لو كان قادرا على منع الخلق 
من المعاصى ؛ ولا نسلم أنه قادر عليه على ما هو مذهب النظام . 

فإن قلتم : إنه يقدر على ذلك بأن لا يخلق لهم القدرة على المعصية ؛ فإنما يصح 
أن لو كان هو الخالق لقدرهم ؛ وهو غير مسلم » كما هو مذهب مُعَمر" . 

وأيضا فإنه لا يخلو : إما أن يكون الرب - تعالى - عالما بأن من ارتكب الفواحش لا 
ينزجر» أو لم يعلم منه ذلك . 

لا جائز أن يقال بالشانى : وإلا كان الرب - تعالى - جاهلا بعواقب الأمور ؛ وهو 

وإن كان عالما بأنه لا ينزجر : فمنعه عن ارتكاب الفاحشة لا يكون مقدورا للرب - 
تعالى - بمعنى منعه من الإتيان بها » والإلزم من عدم الإتيان بها أن يكون علم الرب - 
تعالى - جهلا ؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فيمن علم الله - تعالى -أنه لا ينزجر عن 
المعصية » وأنه لابد له من فعلها ؛ فلا يكون عدم زجرهم منه مستقيما . 

قلنا : أما الإشكال الأول : فمندفع » بما سنبينه من أنه لا خالق إلا الله تعالى . 


(۱) انظر ل ١/٠۰‏ . 

(۲) اتظر الفرق بين الفرق ص ٠۳۳‏ ففيها تفصيل لرأى النظام . 

(۳) مُعَّمّر بن عباد السّلمى . معتزلى من الغلاة من أهل البصرة . سكن بغداد » وناظر النظام . وهو من أعظم القدرية 
غلوا ء وكان زعيما لفرقة نسبت إليه هى (المعمرية) توفی سنة ۲۱۵ ه ۔ 
(لسان الميزان ‏ : ۷١‏ والفرق بين الفرق ٠١١‏ ومقالات الإسلاميين ۷۸ والملل والنحل )٠١‏ وانظر ما سيأتى فى 
الجزء الثانى . القاعدة السابعة : الفرقة الرابعة عشرة : المعمرية ل /۲٤١‏ ب وما بعدها . 

. فی ب (آو لا)‎ )٤( 
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وأما الإشكال الثانى : فهو بعينه لازم فى حق السيد » فإنه إذا علم الله - تعالى - من 
عبيد السيد مع إطلاعه على ارتكابهم للفواحش أنه لابد وأن تقع الفواحش منهم . وأنهم 
لا ينزجرون ؛ فلا يكون زجرهم من جهة السيد مقدورا له ؛ فترك ذلك لا يكون مستقبحا . 

والجواب عن الشبه الإلزامية : 

أما الأولى : فلا ننكر أن العاقل قبل ورود الشرع يحسن الإحسان » ويقبح 
الإساءة ؛ لكن لا نسلم أن مستند ذلك قبح الفعل » وحسنه فى نفسه ؛ بل مستند ذلك › 
وإن لم يكن هو الشرع » فموافقة الغرض » ومخالفته » أو اتباع العرف العادى حتى أنه لو 

ل ¡٠۸۴‏ فرض إنتفاء/ ذلك ؛ فلا نسلم أن العاقل يجسن الإحسان » ويقبح الإساءة . 

وعن الشبهة الثانية : أنا لا ننكر أن حقيقة القبح معلومة قبل ورود الشرع ؛ لكن 
بمعنى مخالفة الغرض » أو بمعنى أنه الذى يرد الشرع فيه بالنهى والمنع من الفعل . 

ولا نزاع فى ذلك وإنما النزاع فى كون الحسن » والقبح ذاتيا لما وصف به من 
الأفعال » وليس فى فهم معنى القبح بالاعتبار المذكور ما يوجب كونه ذاتيا ؛ لما وصف 
به . 

وعن الشبهة الثالثة : أا" لا ندعى أنه لا حسن إلا ما أمر به » أو أذن فى فعله . 
حتى يقال : بأن أفعال الله - تعالى - ليست حسنة » أو أن يكون مأمورا بها » ومأذونا فيها ؛ 
بل ما أمر الشارع بفعله » أو أذن فيه ؛ فهو حسن » ولا ينعكس كنفسه ؛ بل قد يكون الفعل 
حسنا باعتبار موافقته( للغرضر " »أو باعتبار أنه مأمور بالٹناء على فاعله . 

وبهذا الاعتبار كان فعل الله - تعالى - حسنا ؛ سواء وافق الغرض »أو خالف . 

وعن الشبهة الرابعة : ما مر وسبقأ“ فى وجوب النظر . 

وعن الشبهة الخحامسة : أن الحسن » والقبح وإن كان قد يفسر بورود الشرع بالمنع 
والإطلاق ؛ فلا نسلم أنه لا حسن » ولا قبح إلا بالشرع حتى يلزمنا ما قيل ؛ بل الحسن › 
(۱) فی ب (یوصف) . 
(۲) فی ب (أنه) . 


(۳) فى ب (موافقة الغرض) . 
)٤(‏ ساقط من ب انظر ل ۲۹/ أ وما بعدها . الرد على الإشكال العاشر . 
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والقبح أعم من ورود الشرع كما عرف » ولا يلزم من تحقيق معنى الحسن » والقبح بغير" 
ورود الشرع بالمنع والإطلاق أن کون ذاتیا للأفعال . 

وعن الشبهة السادسة : أنه إذا کان حسن الطاعة ؛ بمعنی ورود الشرع بالأمر 
بها » وقبح المعصية ؛ بمعنى ورود النهى عنها ؛ فلا يمتنع عندنا"" الأمر" بما كان معصية 
وقبيحا؛ بسبب ورود النهى نحوه » وكذا لا يمتنع أن يرد النهى بما كان طاعة وحستا 
بسبب ورود الأمر به » ویصیر ما کان حسنا قہيحا » وما كان قبيحا حسنا بهذا الاعتبار . 

وعن (الشبهة) السابعة : من وجهين : 

الأول : أنا لا ندعى أن الحسن » والقبح لا يكون إلا بورود الشرع كما قررناه . وعند 
ذلك ؛ ف09( ازم إنتفاء الحسن والقبح قبل ورود الشرع 

الثانى : وإن كان لا معنى للحسن إلا ما حسنه الشرع . ولا معنى للقبيح إلا ما 
قىحه الشرع ؛ فلا نسلم أنه لزم من إنتفاء القبح قبل ورود الشرع ؛ جواز إظهار المعجزة 
على يد الكاذب فى الرسالة ‏ اللهم إلا أن يكون مدرك امتناع ذلك القبح ؛ وليس كذلك . 

وهذا هو الجوب عن 1“ الشبهة الثامنة › والتاسعة : 

والجواب عن]"' الشبهة العاشرة : 

انه وان امتنع الحكم بالحسن والقبح على المصالح ٤‏ والمفاسد/ باعتبار ورود 


الشرع قبل وروده ؛ فلا يمتنع ذلك باعتبار آخر كما سلف ؛ إذا أمكن تعليل الفعل بما فيه 
من المصلحة الحسنة باعتبار موافقتها للغرض › وبما فيه من المفسدة القبيحة باعتبار 


مخالفتها للغرض . 

وعلی هذا فالقیاس لا يكون منقطعا . 
(۱) فی ب (من غیر) . (۲) فی ب (الأمر عندنا) . 
(۳) ساقط من أ . )٤(‏ فی ب (لا یلزم) ۔ 


. فی ب (للحسن والقبح) . (1) من أول (الشبهة الثامنة . . .) ساقط من أ‎ )٥( 


ل ۱۸۲ /پب 
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سلمنا حسن الأفعال وقبحها لذواتها ؛ ولكن لا نسلم أن حسن الحسن » وقبح 
القبيح لوجه هو فى نفسه علته كما هو مذهب المتأخرين من المعتزلة . 

وبيان امتناعه من أربعة وجه : 

الأول : أن ما احتص بالحسن'' » والقبيح من الوجه » والصفة جائز أن يكون 
يوجب تقبيحه » أو تحسينه ؛ فما المانع من اخحتصاص آأحد المتماثلين بصفة نفسية غير 
معلومة ؛ وذلك مما لا ينفى معه تعين التماثل بين شيئين أصلا . 

الثانى : أنه لا مانع من اخحتصاص الفعل عند هذا القائل بوجه يوجب حسنه » 
وېوجه یوجب قبحه . 

ولهذا قال فى حد الحسن : ما اختص بوجه من وجوه الحسن مع عروه عن وجوه 
القبح . وكذلك القبيح : ما اختص بوجه من وجوه القبح مع عروه عن وجوه الحسن . 

وعند ذلك : فإما أن يقال : يكون الفعل الواحد حسناء وقبيحا » وليس ذلك من 
أصل هذا القاثل . 

وإما أن يقال بأنه لا حسن » ولا قبيح ؛ فيلزم إنتفاء الحسن » والقبح مع وجود علته ؛ 
فلا يكون ما قيل إنه علة » علة ؛ لأن شرط العلة » الإطراد كما يأتى ؛ وهو" خلاف الفرض . 

وإن قيل : بشبوت حكم أحد الوجهين دون الآخر ؛ فليس هو أولى من العكس على 
أنه مخالف لمذهب هذا القائل . 

الثالث : هو أن من مذهب الجبائى القائل بهذا القول : إنتفاء الأحوال » ومع القول 
بانتفاء الأحوال يمتنع التعليل . 

الرابع : هو أن قبح الكذب عندهم معلل بخصوص الكذب » وقبح الظلم معلل 
بخصرص الظلم . وكذلك حسن الإيمان » معلل بخصوص الإيمان » وحسن الصدق 


. فی ب (به الحن)‎ ١ 
فن ت (وعنا:‎ 
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ولهذا قالوا : إنا إذا علمنا جهة الكذب ؛ علمنا القبح ؛ وإن جهلنا ما عداه . وكذلك 
فى باقى الصور والقبح » فحكم واحد › وكذلك الحسن . وقد بان أن تعليل الحكم المتحد 
بعلل مختلفة ممتنع فيما تقدم » وسيأتى بيانه أيضا بزيادة" شرح" وإيضاح » فى العلل » 
والمعلولات" . 

وإن سلمنا أن حسن الحسن » وقبح القبيح معلل/ بوجود"' عائد إلى الفعل"" ؛ ولكن ل٠۸٠٠‏ 
لا نسلم أن من فعل فعلا حسناء واستحق عليه الثواب والثناء » أو فعل فعلا قبيحاء 
واستحق عليه الذم والعقاب » لابد وأن يكون ذلك لصفة عائدة إلى نفس المحسن 
والمسىء » كما هو مذهب القائلين بالتحسين والتقبيح العقلى ؛ كما سبق إيضاحه . 

وبيانه : أن تعليل استحقاق المحسن ؛ للثواب » والمسىء ؛ للوم والعقاب : إما أن 
يكون القائل به قائلا بالأحوال » أو نفيها . 

فإن كان قائلا بنفى الأحوال : فلا حكم » ولا علة . 

وإن كان قاثلا بالأحوال : فالوصف الموجب لاستحقاق الثواب ٠‏ أو العقاب بفعل 
الحسن » والقبيح : إما أن يكون معلوما » أو مجهولا 

لا جائز أن يقال بكونه غير معلوم : لما سبق فى إبطال تعليل الحسن والقبيح › 
بوجوه عائدة على الفعل غير معلومة . 

وإن كان معلوما : فإما أن يكون هو نفس فعل الإحسان والإساءة » أو كون الفاعل 
عالما بقبح ما يفعله ومریدا له أو عالما بحسن ما یفعله ومریداله › أو معنى آخر . 

فإن كان الأول : فالإحسان والإساءة » من صفات الأفعال › والأفعال لا توجب 
للفاعل حالا . وأقرب دليل يدل عليه ن الفعل لا معنى له إلا وجود الأثر عن المؤثر› 
ووجود الأثر ليس من صفات المؤثر ؛ فلا يكون موجبا لحكم فى المؤثر . كما يأتى تقريره 
فى العلل » والمعلولات . 
(۱) فی ب (لشرح) . 
(۲) انظر الجزء الثانى - الباب الثالث - الأصل الثانی ل /۱۱١۷‏ ب وما بعدها . 
(۴) فى ب (بوجوه عائدة إلى الأفعال) . 


. فی ب (للذم)‎ )٤( 
. ب وما بعدها‎ /1١١ (ه) انظر الجزء الثانى - الباب الثالث - الأصل الثانى : فى تحقيقق معنى العلل والمعلولات ل‎ 
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وأيضا : فإن الفعل حادث : فلو أوجب حكما فى الفاعل ؛ لتجدد للبارى - تعالى - 
من أفعاله أحكام وصفات قائمة بذاته لم تكن قبل وجود الفعل ؛ ويلزم من ذلك أن تكون 
ذات الرب - تعالى - محلا للحوادث ؛ وهو محال على ما سبق . 

وأيضا : فإن ترك الواجب إساءة . وهو نفى محض ٠‏ والنفى لا يكون علة للحكم 
الخالى . وإن كان الوصف هو كون الفاعل عالما بالحسن » أو القبح مع القصد والإرادة؛ 
فوع على ال اء 

وبیانه : أن" من کان عالما بضرر إنسان » وقصد إيجاده ؛ فيجب أن يكون مسيئا › 
مستحقا للوم والعقاب ؛ على أصلهم . وكذلك من علم مصلحة إنسان وقصد إيجادها ؛ فهرو 
محسن » ومستحق للثناء والمدح . 

وعلى هذا : فيلزم أن يكون محسنا » ومسيئا عند اجتماع الأمرين ؛ لضرورة وجود 
حقيقة الإحسان والإساءة على ما ذكروه » ومع ذلك لو كان النفع المتأخرعن العذر 
السابق مرجوحا ؛ فإنه لا يكون محسنا عندهم . وكذلك لا يكون مسيئا عندنا إذا كان 

١٤ب‏ الأمر/ بالعكس مع أن حقيقة الإحسان موجودة » وما سبق من الإساءة غير مخلة 
بالإحسان اللاحق . وكذلك بالعكس . 
وإن كان ما به التعليل شيئا أخر ؛ فلابد من تصويره » وإقامة الدليل عليه . 
وبما استقصيناه إلى هاهنا تمام مسألة التحسين » والتقبيح . 


ê E 3 E E 2 3F 


(۱) انظر ل ۱٤١‏ / أ وما بعدها . 
(۲) فی ب (أن کل من) . 
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«المسألة الثانية» 
فی آنه له حکم قبل ورود السمع 

مذهب أهل الحق من الأشاعرة » وغيرهم : أن الأحكام بأجمعها سمعية » وأنه ل 
حکم قبل ورود السمع . 

وذهب المعتزلة ‏ بناء على فاسد أصولهم فى التحسين » والتقبيح عقلا : إلى أن 
الأفعال منقسمة إلى حسنة » وقبيحة كما عرف . 

فأما الحسن : فقالوا : ينقسم إلى ما يقضى العقل فيه باستواء فعله وتركه فى 
النفع » إنتفاء الضرر عنه : ويسمى مباحا . وربما قال بعضهم إن المباح ليس حسنا-» 
وإلی ما فعله أولی من ترکه . 
يلحق الذم بتركه : فيسمى مندوبا . 

ثم قسموا الواجب العقلى فقالوا : لا يخلو : إما أن يكون وجوبه لمعنى فى نفسه › أو 
لا لمعنی فی نفسه ؛ بل لغیره . 

فإن كان الأول : فهو كشكر' المنعم › والإيمان » والعدل » واللإنصاف » وتحو ذلك . 

وإن كان الثانى : فمنه ما يستقل العقل بدركه : كوجوب النظر . ومنه ما لا يستقل 
العقل بدركه دون السمع : كوجوب العبادات من جهة ما فيها من اللطف المانع من 
الفحشاء . 

واختلفوا فى وجوب الفعل » الذى يلزم منه ترك القبيح » من حيث هو ترك للقبيح . 

فقال بعضهم : إن اتحد الترك كان واجبا» وإن تعدد لا يكون الواحد من التروك 

وقال الكعبى : ما كان تركا للحرام ؛ فهو واجب . من حيث هو ترك 1 الحرام] وإن 
کان مباحا . 

واحتلفوا أيضا فى عدم فعل القبيح » هل هو واجب › أم لا ؟ 
(۱) فی ب (شکر) ۔ 


(۲) فی ب (القبیح) . 
(۲) فی أ (للواجب) . 
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واتفقوا على أنه يجب على العاقل دفع الضرر عن نفسه عقلاء وعن غيره 


وأما القبيح : 
فمنقسم أيضا : الى ما يلحق الذم بفعله : ويسمى حراما . ثم منه ما هو حرام لعينه : 
كالكذب ٠‏ والظلم . ومنه ما هو حرام لغيره : كالفعل الذى يلزم منه ترك واجب . 
ثم اختلفوا : فيما لم يقض العقل فيه بحسن › ولا قبح . 
فمنهم من قال : إنه قبل ورود الشرع على الحظر . 
J‏ 1/1۸4 ومنهم/ من قال : هو على الإباحة . 
ومنهم من قال : هو على الوقف . 
وقد احتج الأصحاب بالنقل » والعقل : 
أما النقل : فقوله ۔ تعالی :رما كنا معذبین حنی نبعث رسّولاً ووجه 
الاحتجاج به : أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل ؛ فدل على أنه لا وجوب »ولا حرمة 
قبل بعثة الرسل » من حيث أن الواجب : ما لا يؤمن من العذاب على تركه . والحرام : ما 
لا يؤمن العذاب على فعله . وأن العقل غير موجب »ولا محرم . وإلا لقال : وما كنا 
معذبین حتی نرزقه م" عقولا" . 
دة فن قيل : ليس فى الآية ما يدل على ثبوت الأحكام بالشرع . 
أما قبل ورود الشرع : فلعدم وروده . 
الزال الارل ‏ وأما بعد ورود() الشرع : فمسكوت عنه فى الآية » والمسكوت عنه » لا تكون 
الآية دليلا على ثبوت حكم فيه » أو نفيه عنه إلا بطريق المفهوم » ولا نسلم كونه حجة . 


(۱) فی ب (للعاقل) . 

(۲) سورة الإسراء ٠١ / ١۷‏ . 
(۴) فی ب (تبعث عقلا) . 
)٤(‏ فی ب (وروده) . 


لاإمام سیف الدين الآمدى \£Y‏ 


سلمنا دلالة الآية على لزوم العذاب بعد بعثة الرسل » ونفيه قبل البعثة ٤‏ ولکن الثانى 
الشهر › وإن کان الإكرام متحققا عنده . 

سلمنا لزوم العذاب بالبعثة ؛ ولکن ل نسلم أن لزوم العذاب من لوازم الوجوب الالك 
والحظر: 

ولهذا فإنه قد لإ يعذب من ترك الواجب > وفعل ° المحرم یناء على عفو» أو 
شفاعة . 

وإذا لم یکن لازما : لم یلزم من وجوده ولا نفیه وجود الحکم › ولا نفیه 

سلمنا ملازمة العذاب للوجوب » والحظر؛ ولکن بعد ورود الشرع » أو قبله الأول : الرابع 
مسلم والثانى ك ممنوع 2 

وعلی هذا فاد لزم من إنتفاء العذاب قبل ورود الشرع » إنتفاء الوجوب والحظر قبله 

سلمنا أنه من لوازم الوجوب والحظر ؛ ولكن الوجوب والحظر المستفادان من الشرع » الغاس 
أو العقل . الأول ؛ مسلم . والثانى ؛ ممنوع . 

وعلى هذا فلا يلزم من إتتفاء الوجوب والحظر (المستندين)"' إلى الشرع قبل ورود 

سلما آنه من لوازم الوجوب ¢ والحظر مطلقا 4 ولکن ل١‏ نسلم أنه يلرم من إسناد لازم السادس 
الحكم 4 إلى الشرع ¢ إسناد الملزوم إلى الشرع 

سلمنا أنه يلزم من ذلك إسناد الوجوب » والحظر إلى الشرع › وأنه لا تحقق له قبل اسابع 
ا ورود الشرع ؛ ولكن ليس فيه دلالة على امتناع ما عدا الوجوب والحظر قبل الشرع 
وذلك کالمندوب ¢ والمباح والصحة/ والبطلان ¢ وغیر ذلك من الأحكام 1 ٥‏ بپ 
(1) فى ب (أو فعل القبيح) . 


(۲) فى أ (المستند) . 


الثامن 


۱4۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


سلمنا دلالة ما ذكرتموه على حصر مدارك الأحكام فى الشرع ؛ ولكنه معارض بما 
يدل على امتناعه ؛ وذلك آنا لو حصرنا مدارك الأحكام فى الشرع ؛ لأفضى إلى إفحام 
الرسل » كما أسلفناه فى وجوب النظر" . 

والجواب عن السؤال الأول : أن المقصود من الآية إنما هو انتفاء الأحكام قبل 
ورود الشرع لا بعده ؛ لوقوع الإتفاق عليه » ووقوع الخلاف قبله" » وبه جواب السؤال 
الثانى أيضا . 

وعن الثالث : أن وقوع العذاب بالفعل ء وإن لم يكن لازما للوجوب والحظر ملازمة 
عدم الأمن من العذاب - كما تقدم - واللازم قبل ورود الشرع منتف على ما نطقت به 
الآية ؛ فلا ملزوم . 

وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الرابع » والخامس . 

والجواب عن السادس : أنه إذا سلم لزوم عدم الأمن من العذاب للوجوب والحظر › 
وسام إنتفاء اللازم قبل ورود الشرع ؛ فيلزمه إنتفاء الملزوم ؛ وهو المطلوب . 

وعن السابع : أنه ليس المقصود من دلالة الآية غير إنتفاء الوجوب والحظر › وما 
عداه فإنما يته بدلیل آخر . 

وعن الثامن : ما سبق فى وجوب النظر" . 

ومما تمسك' به من جهة النقل أيضا : قوله - تعالى -: لعلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل 4 . 

ووجه الاحتجاج به أنه نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك الواجبات › وارتكاب 
المحرمات » بعد بعثة الرسل . وأثبت بمفهومه الحجة قبل البعثة ؛ وذلك يدل على نفى 


(۱) انظر ل /۲١‏ ب وما بعدها . الإشكال العاشر . 

(۳۴) انظر ل ۲۹/ أ وما بعدها . الرد على الإشكال العاشر . 
)٤(‏ فی ب (وما يتخسك) . 

. ٠١١ /٤ سورة النساء‎ )٥( 
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الموجب والمحرم قبل البعثة › وعلی إثباته بىر () البعثة( غير أن دلالته دول دلالة 
الأول » لکونه مفهوما » ودلالة الأول منطوق بھاء ولا یخفی وجه الكلام عليه نفيا› 
وإثباتا . 

وأما المسلك العقلى : 


فما بیناه فی وجوب النظر من امتناع الإيجاب والتحريم » بالعقل › وقد استقصیناه 
تقريرا » واعتراضا » وانفصالا ؛ فعليك بنقله إلى هاهنا"' ؛ غير أنه مختص بنفى الوجوب › 
وأما دلیل إبطال“ الإباحة :فهو أن المباح : إما أن یراد به ما لا حرج فی فعله « 
ولا ترکه › وإما أن یراد به ما خير فيه ر بين الفعل » والترك »أو معنى آخر . 
فإن كان الأول : فلا ننكر كون الأفعال قبل ورود الشرع مباحة بهذا التفسير . غير أن 
النزاع واقع فى التسمية > ولهذا فإن أفعال الباری - تعالى - لا حرج عليه فى فعلها › ولا 
ترکها » وكذلك/ أفعال البهائم » والصبيان › ولا توصف بکونها مباحة لفظا . ل i‏ 
وإن كان الثانى : فالمخير. بالإجماع)لا يخرج عن الشرع والعقل › ولا شرع قبل ورود 
الشرع . والعقل : فإنما يخير عندهم فيما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح › وإلا فلو 
كان الفعل حسنا ؛ لكان واجبا » أو مندوبا عندهم . ولو كان قبيحا؛ لكان حراما» أو 
و 
وعلى هذا : فتخيير العقل » فرع تحسين' العقل وتقبيحه ؛ وقد أبطلناه' . 
ثم يلزم عليه شبهة القائلين بالحظر » وهو ن العالم » وما فيه ملك لله تعالى - وأن 
التصرف فى ملك الغير بغير إذنه قبيح . والقبيح لا يكون مخيرا فيه » ولا يلزم من عدم 
) 


۱) فی ب (بعدها) . 

(۲) انظر الفصل السابع ل /۲٤‏ ب ۔ ل ۲۹/ ب . 
(۴) فی ب (بطلان) ۔ 
)٤(‏ فی ب (تحسینه) . 
)٥(‏ انظر ل /۱۷١‏ أ وما بعدها . 


10٠‏ ابكار الأفكار فی أصول الدين 


ورود النهى من الشرع إنتفاء القبح . وإلا لزم" من إنتفاء التخيير من الشرع » إنتفاء 
التساوى ؛ وليس أحد الأمرين أولى من الآخر . 

وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره » وإقامة الدليل عليه . 

فإن قیل : المباح هو المأذون فى فعله »وقد ورد دلیل الإذن ٤‏ وإن لم ترد صورة 
الإذن. 

وبیانه ۳ هو ان الله خلق الطعوم فی المأكولات ¢« والذوق فینا » وعرفنا بالأدلة العقلية 
أنها نافعة لنا غير مضرة »مع تمكينه لنا منها بخلق قدرنا عليها . [وهو" دليل]"' الإذن 
منه لنا فى الأكل ؛ وذلك كما لو قدم المالك' الطعام بين يدى إنسان » وعرفه أنه نافع 
له غير مضر »› ومکنه منه ؛ فانه یکون إذنا منه له فی الأكل عرفا . 

قلنا : فإذا كان مأذونا فيه من جهة الشرع ؛ فإباحته من جهة الشرع لا من جهة 
العقل ؛ وهو المطلوب . 

وإن كان ممتنعا : ففيه تسليم المطلوب . 

وأما القائلون بالوقف : فإن أرادوا به : أنه الحكم على الأفعال بالوجوب » والحظر ء 
والإإباحة ٤‏ موقوف على ورود الشرع ٤‏ فهو المطلوب 

وإن أرادوا به التوقف فى الحكم للتردد بين دليل الوجوب » والحظر والإباحة ؛ 
فخطاً ؛ لاستحالة دلیل هله الأحكام قبل ورود الشرع کما تقدم ّ 


€ 2j 2e 2F 2e e f 


(۱) فی ب (لزم) . 
(۲) فی أ (ودلیل) . 
)( فی ب (الملك) . 
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«المسألة الثالثة» 
فى أنه لا يجب رعاية الغرض » والمقصود فى أفعال الله - تعالى ۔ 
وأنه لا یجب عليه شىء أصلد 


مذهب أهل الحق : أن رعاية الحكمة » والغرض”' فى أفعال الله - تعالى - غير 
واجب » وأنه لا یجب عليه فعل شىء ولا ترکه ٣‏ 

ووافقهم على ذلك طوائف الإلهين 1 وجهابذة الحكماء المتقدميء ° . 

وأجمعت المعتزلة :/ على أن البارى - تعالى - لا يخلو فعله عن غرض ومقصود 


وصلاح للخلق ؛ إذ هو يتعالى » ويتقدس عن الأغراض » وعن الضرر » والانتفاع › وهو 
واجب فى فعله ؛ نفيا للعبث عنه فى إبداعه » وصنعه . 


ثم اتفقوا بناء على وجوب رعاية الصلاح فى فعله » على أن وجوب الشراب على 
الطاعات والآلام الغير مستحقة كما فى أفعال البهائم » والصبيان . ووجوب العقاب › 
وإحباط العمل الصالح على المعاصى » وإحباط الصغائر » عند إجتناب الكبائر » ووجوب 
قبول التوبة » والإرشاد بعد الخلق » وإكمال العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليهاء 
وإقامة الحجح الدالة عليها . 


)١(‏ لتوضيح مذهب أهل الحق وردهم على خصومهم فى هذه المسألة : انظر اللمع للأشعرى ص ٠١١٠٠١‏ والإبانة 
له أیضا ص ٤٩‏ والتمهید للباقلانی ص ٥٠١‏ وأصول الدین للبغدادی ص ۸۲ ۸١‏ والإرشاد لإمام الحرمين ص 
۸- ۲۷۲ والإقتصاد فی الاعتقاد للغزالی ص ۸۲١۸۱‏ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ۳۹۷ ٠١١‏ والمحصل 
للرازی ص ۱٤۸‏ . 
ومن كتب الآمدى : غاية المرام ص ۲۲٤۲‏ . 
ومن کتب المتأخرین المتأثرین بالآمدی : انظر شرح طوالع الإنوار ص ۱۹۷-۱۹٩‏ ۰ وشرح المواقف ٠٠١/۲‏ - 
۴۳ وشرح المقاصد ۱۱۷-۱۱۳/۲ . 

(۲) فى ب (الغرض والحكمة) . 

(۳) انظر الإشارات لابن سینا ۳/ ٠١۹ ۱٤۷‏ والنجاة له أیضا ۲۸٤‏ ۔ ۲۹۱ . 
ومن الدراسات الحديثة الجانب الإلهى للبهى ص ۱۸١‏ وما بعدها . 

-V NECAT o11 ٠١١-۹/٩ لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسالة . انظر المغنی للقاضی عبد الجبار‎ )٤( 
. وما بعدها والمحيط بالتكليف ص ۲۴۰ وما بعدها‎ ۳١۱ وشرح الأصول الخمة له ص‎ ٠ 

. فی ب (ضرر)‎ )٥( 


ل ۱۸١‏ ب 


1a۲‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ثم التتزموا على فاسد أصولهم : أن ما ينال العبد فى الحال » أو المآل من الآلام › 
والأوجاع » والضر ء والشر ؛ فهو الصالح له » ولم يتحاشوا جحد الضرورة › ومكابرة 
العقل فى أن" خلود أهل النار » فى النار ؛ هو الصالح لهم » والأنفع لنفوسهم . 

وما فارق به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق » وتهيئة أسباب 
التكليف من إكمال العقل » واستعداد آلات التكليف . والبصريون لا يرون ذلك واجبا؛ 
بل ابتداؤه تفضل من الله - تعالى -. 

وأما الأصلح : فهم فيه مختلفون . 

فمنهم من أوجبه : ومنهم من نفاه ؛ بناء على أنه ما من صالح »إلا وفوقه ما هو 
أصلح منه » إلى غير النهاية . ومنهم من قال بوجوب رعاية الأصلح : فى الدين دون الدنيا . 

وعند ذلك : فلابد من تحقيق مسالك أهل الحق . ثم التنبيه على شبه أهل الضلال 
فق معرض الإعتراض » والإنفصال : 

وقد احتج الأصحاب : على امتناع وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى ۔ 
الك 

أنه لو كان فعل الله - تعالى - لا يخلو عن حكمة وغرض ؛ فذلك الغرض إما قديم › 
أو حادث . 

فإن كان قديما : فإما أن يلزم قدم الفعل لقدم غرضه › أو لا يلزم . 

فإن لزم فهو محال . على ما سنبينه من حدوث آفعاله 1 
دونه . وما لا يكون الغرض حاصلا من فعله › فلا يكون فى فعله غرض ؛ وهو المطلوب . 
)0 فی ب (الأوجاع والآلام) . 

(۲) فی ب (والضرر) . 


. فى ب (التكاليف)‎ )٤( 
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وإن كان الغرض حادثا بحدوث الفعل : فإما أن يفتقر إلى فاعل » أو لا يفتقر إلى 
فاعل . 

فإن لم/ يفتقر إلى فاعل : لزم حدوث حادث من غير فاعل ؛ وهو محال لما فيه من ل۷١/'‏ 
سد باب إثبات واجب الوجود . 

وإن افتقر إلى فاعل : فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله - تعالى ٠‏ أو غيره . 

لا جائز أن یکون غیره : لما سنبينه من أنه لا خالق غير الله - تعالى - 

وان کان هو الله - تعالی فما أن یکون له أیضا فی فعله غرض »أو لا غرض له 
فر ٩‏ فول (۲) 

فإن كان الأول : فالكلام فيه ء كالكلام فى الأول ؛ ولزم" التسلسل . 

وإن كان الثانى : فقد خلا فعله عن الغرض ؛ وهو المطلوب . 

فإن قيل : فعله لذلك الغرض »لغرض هو نفسه » فما خلا عن غرض من غير 

قلنا : فيلزم مثله فى كل مفعول مخلوق ؛ وهو أن يقال : الغرض منه هو نفسه » من 
غير حاجة إلى غرض آخر غيره ؛ وهو المطلوب . 

المسلك الثانى : 

أنه لو كان فعله لخرض ؛ فذلك الغرض : إما أن يرجع إلى البارى - تعالى - أو إلى 
المخلوق . 

لا جائز أن يقال بالأول : إذ البارى - تعالى - يتقدس عن الأغراض › والضرر› 
والانتفاع . 

وإن عاد إلى المخلوق : فقد قيل فى إبطاله لا يخلو : إما أن يكون حصول ذلك 
الغرض بالنسبة إلى الله تعالى -أولى من عدم الحصول » أو العدم أولى »أو أن 
الحصول » وعدم الحصول متساویان بالنسبة إليه . 
(۱) فی ب (فعل) . 


(۲) فی ب (فیه) ۔ 
(۲) فی ب (ویلزم منه) . 


\af‏ ابكار الأفكار فی أصول الدين 


فإن كان الأول : فهو ناقص بذاته مستكمل بغيره ؛ وهو محال . 

وبه يمتنع القسم الثانى . كيف : ويلزم منه عدم الحصول » لا الحصول . 

وإن كان الثالث : فليس القول بالحصول أولى » من عدمه . 
سواء ؛ فلا يمتنع الفعل » لعود الغرض إلى المخلوق . وإن أورد التقسيم أيضا على عود 
الغرض إلى المخلوق . وقيل إما أن يكون حصوله وعدم حصوله بالنسبة إلى الله - تعالى - 
سواء » أو أن أحدهما أولى » فالجواب الجواب . 

وإنما الطريق فى إبطال عردة الغرض إلى المخلوق من وجهين : 

الأول : هو أنا لو فرضنا ثلاثة أشخاص : مات أحدهم مسلما قبل البلوغ » وبلغ 
الآخران » ومات أحدهما مسلما » والآخر كافرا . فمن مقتضى أصول الخصوم' على ما 
استدعاه التعديل أن تكون رتبة المسلم البالغ فوق() رتبة الصبى المسلم ؛ لكونه أطاع 
بالغا » وتخليد الكافر فى الجحيم لكفره . 

فلو قال الصبى : يا رب العالمين . لم حرمتنى هذه الرتبة العلية التى أعطيتها 

د١١‏ ب للمسلم البالغ ء ولم تمنعه إياها . فلو قدر الجواب : لأنه أطاع بالغا . وقال"' الصبى :/ فلم 

لا أحييتنى إلى أن أبلغ › وأطيع ؛ فتحصل لى هذه الرتبة . فلو قدر الجواب : لأنى علمت 
أنك لو بلغت لعصيتنى ؛ فكان اخترامك هو الأنفع لك › وانحطاطك إلى هذه الرتبة 
أصلح نة لنفسك ؛ فللبالغ الكافر أن يقول : فلم لا أمتنى قبل البلوغ لعلمك بکفری بتقدیر 
البلوغ » فلا يبقى لموجب الغرض جواب . 

وهذا قاطع فى نفى لزوم الغرض » لا غبار عليه . 

الوجه الشانى : أنا نعلم علما ضروريا أن خلود أهل النار فى التار » من فعل الله - 
تعالى - ونعلم أنه لا فائدة لهم » ولا غرض فى خلودهم فى النار » ولا لغيرهم فيه ؛ بل 


(۱) فی ب (الخصم) . 
(۲) فی ب (البالغ أن يكون فوق) . 
(۲) فی ب (فقد قال) . 
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والعاقل إذا فتش علم أيضا» أنه لا فائدة للجمادات والعناصر » والمعدنيات » وغيرها من 
أنواع النبات فى وجودها ؛ إذ لا تجد بذلك لذة » ولا لما . ولا فرق بين كونها ء ولا 
كونها" . ولا غرض فى إماتة الأنبياء » وإنظار إبليس » وتكليف نوع الإنسان مع ما فيه 
من الآلام والمشاق ولزوم الحرج ؛ بل وكل عاقل أيضا راجع نفسه » وأمعن فى النظر بين 
الوجود « ولا وجود؛ فإنه يود أن رلم يوجد لما يعترضصه من الآفات الدنيوية » وال حروية ( 
ولهذا نقل عن المقتدى بهم من الأولين التكره لذلك › والتبرم به حتى قال : يا 
شيئا . إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على كراهة الوجود . وما فيه الغرض » والصلاح 
للعبد ؛ لا کون مکروها له . 
فإن قيل : لولم يكن فعل البارى - تعالى -لغرض ومقصود »› مع أن الدليل قد دل لصم إشكالات 
على كونه حکيما فى فعله » عالما بصنعه ؛ لكان عابثا ء والعبث قبيح » والقبيح لا يصدر الإشكال الأرل 
من الحكيم المطلق . والخير المحض إذا كان عالما بقبحه » وعالما باستغنائه عنه" 
فإذن لابد له فى فعله من غرض يقصده » وحكمة يطلبها من فعله ؛ نفيا للتقصير" 
والعبث عنه . 
ولا ننكر امتناع عود الغرض من فعله إليه ؛ ولكن ما المانع من عوده إلى المخلوق ؟ 
وما دكرتموه فغاية ما فيه عدم العلم بوجود الغرض فيما فرضتموه من الصور » وليس الان 
فيه ما يدل على عدم الخرض فى نفسه ؛ فإنه“ لا يلزم من عدم العلم بالشىء . العلم 
كيف : وأنه ممكن أن يكون خلود أهل النار فى النار » هو الأنفع لهم ؛ لعلم البارى - الثلك 
تعالى - بهم . نهم رلو ردوا لٰعادرا لما نهوا عته 4 كما أخبر به الكتاب العزيز » ويلزم لاع : 
من ذلك زيادة العقاب فى حقهم/ مضافا إلى ما كان مستحقا عليهم . nm d‏ 
ولا يخفى أن التزام شر قليل » دفعا للشر الكثير » أولى من التزام الشر الكثير . 


(۱) فی ب 
(۲) فی 
(۳) فی 
)٤(‏ فی ب ب( 
(ه) سورة الأنعام / ۲۸ . 


الخامس 


السادس 


10٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأمكن أن تكون الغاية ما فى" ذلك نفى الخلف عن خبر البارى"' ‏ تعالى عنهم 
بالخلود » أو الجهل عنه . حيث تعلق علمه بذلك . 

وأما الفائدة فى خلق الجمادات » وغيرها [ فالعناية 1 بنوع الإنسان ؛ لأجل انتظام 
أحواله فى مهماته وأفعاله » والاستدلال بما فى طيها من الآيات » والدلائل الباهرات 
على وجود واجب الوجود » ووحدانية المعبود ؛ ليعبد ويعظم ؛ فيستحق على عبادته 
وتعظيمه الثواب الجزيل » وبالإعراض عنها وعن النظر فيها العذاب الأليم » وإليه الإشارة 
بقوله عليه السلام حكاية عن الله - تعالى -: «كْت كرا لم اعرف فَحَلَقَت حلْقَ لأعَرّف 

.وتال تعالى - تفي خلق المموات والأرزض واختلاف اليل وهار ابات 

لأرلي الألباب 4 . وقد قال عليه السلام لعائشة رضى الله عنها عند نزول هذه الاية ‏ : 
«قَذ نَل عَلَى اللبلة آية ول لمَنْ لآكَهًا بين لحييه ولا يكر فيهًاء" ثم قرأ هذه الآية 
وقال ‏ تعالی - 3 وما خلقنا السماء والأزض وما بيْنهما باطلا ذلك ظن الُذين كفروا فويل 
لين کا من النار 4 . وقال إخبارا عن المؤمنين فى معرض الثناء ولاج لهم : 
ربنا ما خلقت هذا باطلا € . وقال «الله الذي خلق سبع سموات, رمن الأرض متهن 
يتنرل الأمر بينهن لتعلّمرا أن الله عل كل شيء فُدير ران الله قد أحاط بكلٍ شيء 
علما 4 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن خلت مثل هذه الأشياء إنما هو لغرض 
الاستدلال بها عليه ؛ ليعبد ؛ ويعظم ؛ تحصيلا للثواب الجزيل ؛ كما سبق . 


(۱) فى ب (الفائدة فى) . 

(۲) فی ب (الله) . 

(۳) فى أ (العتاية) . : 

)٤(‏ آخرجه ابن عرامه فى كتابه تنزيه الشريعة ٠٤۸ /١‏ كتاب التوحيد . الفصل الثالث ۔ حديث رقم ٤٤‏ فقال ؛ حديث 
كنت كنزا لا يعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت لهم فبى عرفونى . 
قال أبن تيمية موضوع ‏ , 

. ۱۹۰/۳ سور آل عمران‎ )٥( 

»( الموجود فى ب . 
(قد نزل هذه الليلة على آية ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها) . 

(۷) سورة ص ۲۸/ ۲۷ . 

(۸) سورة آل عمران ۱۹۱/۳ . 

. ٠١ /٦١ سورة الطلاق‎ )۹( 


للإمام سيف الدين الآمدى \a¥‏ 


وأما إماتة الأنبياء : فلعله النافع"" لعلم الله - تعالى' - أنهم لو عاشوا لتضرروا فى الا 
أبدانهم » أو أديانهم ؛ فكان اخترامهم هو الأنفع لهم » ويحتمل أن يكون البارى ۔ تعالى - 
قد علم أنهم لو عاشوا ؛ لأفضى ذلك إلى فساد بعض الأمة ؛ فكان اخترامهم لذلك › 
أولى . 

وأما فائدة إنظار إبليس : فيحتمل أن يكون لما فيه من زيادة إمتحان المكلفين ؛ الان 

وأما تكليف نوع الإنسان مع ما يلزمه من المشاق » والآلام فى الدنيا : فلغرض 
تحصيل الثواب الجزيل فى الآخرة . 

وما نقل عن بعض المتقدمين من الكراهية للوجود» فغايته أنه لم يظهر له الغرض 
من وجوده » وما هو النافع له » ولیس فى ذلك ما یدل على عدم الغرض فی/ وجوده ؛ بل ل ۸۸٠/ب‏ 
لعل وجوده الأنفع له . وقد استأثر الله - تعالى - بعلمه بذلك دونه . 

والجواب : 

أنا لا ننكر كون الله تعالى - حكيما فى فعله ؛ ولكن ذلك يتحقق فيما يتقنه فى الجراب عن 

الإشكال الأول 

صنعه"' ؛ وتحققه على وفق علمه به › وإرادته » ولا يتوقف ذلك على أن یکون له فى 
فعله غرض وغاية » والعبث إنما يلزم فى فعله بانتفاء الغرض فيه . أن لو كان فعله مما 
يطلب فيه الغرض ؛ وهو محل النزاع » وتقبيح صدور ما لا غرض فيه من البارى - تعالى - 
فمبنى على فاسد أصولهم بالتحسين'» والتقبيح الذاتى » وقياس الغائب على الشاهد 
وقد أبطلناه فيما تقدم . 

قولهم : غاية ما ذکرتموه | الحكمة والغرض - في ذلك ما الجراب عن 

وقولهم : غاية ما ذكرتموه عدم العلم بوجود والغرض - ولیس فی ذ 
يدل على نفى الغرض فى نفسه ليس كذلك . 


10۸ بكار الأفكار فى أصول الدين 


قيل : بل العلم بانتفاء الغرض فيما ذكرناه من الصورة الأولى والثانية ضرورى › وإن 
انقدح الاحتمال فيما وراء ذلك من صور الاستشهاد مع بعده . 
الجواب عن 


الثالتب وقولهم : يحتمل أن يكون خلود أهل النار فى النار ء أنفع لهم من النعيم المقيم ؛ 
خروج عن المعقول » ومكابرة لضرورة العقل . 
قولهم : ذلك أنفع"" لهم لعلمه - تعالى - أنهم #ولو ردوا لعادرا لما نهوا عن 4 . 
فإنما لزم أن لو أعادهم مكلفين » وهو قادر على إخراجهم من غير تكليف » وإن كلفهم ؛ 
فهو قادر على منعهم من المعاصى بإماتتهم قبل فعلها » وعدم إقدارهم عليها » أو إقدارهم 
على التوبة بعد الفعل » والعفو » والصفح بعد الفعل ؛ بل وهو الأليق بحكمته » والأقرب 
إلى رأفته ورحمته من أن يعذبهم » وينتقم منهم » مع أنه لا ينتفع بعذابهم › ولا يتضرر 
بالعفو عنهم ؛ بل العفو › والعقوبة بالنسبة إلى جلاله سيان؛ فكان إخحراجهم هو 
الأصلے" والأنفع لھ 
كيف وقد وجدنا فى الشاهد : المدحة للعافى › دون المنتقم ؛ بل والعقلاء بأسرهم 
يقبحون مقابلة معصية واحدة » بالخلود فى العذاب الأبدى السرمدى ؛ فما باله استأثر 
العقوبة على العفو مع ذلك » وليس مستندهم فيما قضوا به غير التحسين » والتقبيح › 
وقياس الغائب على الشاهد ؛ والتخليد فى العذاب على خلاف هذه القواعد . 


الجراب عر > sll . ‘oll‏ 2 اک ب 
ا قولهم : الخغرض من ذلك إنما هو نفى الخحلف فى خير الله - تعالى - والجهل عنه . 
1۱۸4 قلنا : فالغرض إذن غير عائد إليهم ؛ إذ لا نفع لهم فى ذلك ؛ وهو حلاف الغرض . 
كيف : وأن النزاع/ إنما هو فى اعتبار الأغراض العائدة إلى المنافع › والمضار»› 
والمصلحة » والمفسدة الدنيوية » والأ خروية ؛ وليس النزاع فى وجوب وقوع الفعل من الله 
تعالى - ضرورة استحالة الحلف فى خبره » واستحالة وقرع خلاف معلومه ؛ فإن ذلك 
١‏ ۔ فی ب (آبلغ) . 


۲ سورة الأنعام ١‏ / ۲۸ . 


۳-فى ب (الأنفع لهم والاصلح) . 
٤‏ فی ب (النار) . 


لاإمام سيف الدين الآمدى 10۹ 


ومن أطلتق الغرض فى أفعال الله تعالى ‏ (على) مثل هذه الأمور ؛ فلا تزاع معه 
فى غير اللفظ . 

وما ذكروه من الغرض فى خلق السموات » والأرض »وما بينهما؛ فجوابه من 
أربعة أوجه . 

الأول : أنه لو کان ما ذکروه غرضا ؛ لوجب حصوله من کل وجه » وإلا کان الباری - 
تعالى ‏ عاجزا عن تحصيل غرضه من الوجه الذى لم يحصل » وليس كذلك ؛ فإنه 
كم من هالك بما خلق لأجل صلاحه » وانتظام أحواله » واستدلاله على ما ينفعه : 
كالغرقى' » والحرقى"' ٠‏ والهلكى بالأسباب السماوية » والأرضية » وليس من الصلاح 
خلق شىء لمنفعة شخص » کون هلاكه فيه » مع علم الخالق به . 

ولو قال الخالق : إنما قصدت صلاحه بم علمت أن هلاکه فيه » كان قوله مردودا 
مستنكرا؛ بل وكم من تارك النظر › والاستدلال بموجودات الأعيان ؛ ولهذا لو نسبنا 
الناظر'“ المؤمن إلى غيره لم نجده إلا قليلا من كثير . 

الثانى : أن الفائدة فى معرفة وجرد الله - تعالى - وما يجب له من الصفات »وما 
يجوز وما لا يجوز؛ لا يمكن عودها إلى الله تعالى ؛ إذ هو يتعالى » ويتقدس عن 
الأغراض كما سبق . فلابد وأن تكون عائدة إلى العبدا"» وتلك الفائدة عند البحث 
عنها (لا تخرج)" عن الالتذاذ بالمعرفة والثواب عليها ؛ وذلك كله مقدور أن يجعله(* 
الله - تعالى - للعبد من غير واسطة . بن يخلق له العلم الضرورى به » وبصفاته » وأن ينله 
الثواب الجزيل » بدون النظر » والطاعة ؛ فلا حاجة إلى هذا التكليف والمشقة » مع إمكان 
حصول الغرض دونه ؛ بل ربما كان التكليف » مع إمكان حصول الغرض دونه عبشا › 
والعبث فى حق الله" ممتنع . 

وبه يخرج الجواب عما ذكروه فى القول'' بالتكاليف » وإيجاب العبادات . 


(۱) فی أ (علی ما) (۲) فی ب (بل وکم) . 
(۴) فی ب (کالحرقی والغرقی) . )٤(‏ فی ب (النظر) . 

(۵) فى ب (إليه) . )١(‏ فى ب (الخلق وذلك) . 
(۷) ساقط من أ . (۸) فی ب (یحصله) . 


. فى ب (القول الأول)‎ )٠١( . فی ب (علی الله تعالی)‎ )٩( 


الجواب عن 
الإشكال 
الادس 


ل ۱۸۹ ب 


11 بكار الأفكار فى أصرل الدين 


فإن قيل : الثواب جزاء على النظر » والمشاق اللازمة بالتزام الطاعات وفعل ° 
المأمورات » واجتناب المنهيات ؛ ألذ من ابتدائه » وأنفى للمنة ؛ فهو خروج عن الدين › 
وتكبر عن الدخول فى منن الله تعالى - وإسباغ نعمه . وكيف السبيل إلى ذلك » وأين 
المفر عنه مع القول : بإيجاده مبرأً عن الآفات » ممكنا من تحصيل اللذات » وإقداره على 
ما يصدر عنه من الطاعات » وتكميل عقله للفهم والإدارك إلى غير ذلك من النعم التی لا 
تعد ولا تحصى » وذلك/ منه بدا من غير سابقة طاعة »أو فعل عبادة . 
إليه ؛ شكرا لله - تعالى - على ما أولاه من مننه › وأسبغ عليه من جزيل نعمه . فكيف 
يستحق الشواب على ما أداه من الواجبات ؟ والجزاء على ما حتم عليه من العبادات 
البارى - تعالى - جزاء . وذلك من جهة أن الشكر لا يجب »إلا بعد سابقة انع 
المتطول بها ابتداء » لا بطريق الوجوب . والجزاء الواجب » لا يكون ؛ إلا بعد سابقة 
حدمة"» وطاعة متبرع بها » و ما ت بطریق الوجوب فی مقابلة النعم 
السابقة . وقوله - تعالى -: (ولتجزیٰ كل نفس بما كسبت 4 وقوله ‏ تعالى - (ليجزي 
اين أساؤوا بما عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى € فليس المراد به التعليل ؛ 
وانما المراد به تعریف الحال فی الماآل کما فی قوله - تعالی ۔ «فالتقطه آل فرعو لیکون 
لهم عدوا رحزنا 4 . وقوله ‏ تعالى ‏ [جعل لكم اليل والنهار لدسكنرا فيه ولتبتغوا من 
فضله چ 

ونحن لا ننكر وقوع مشل ذلك › وإنما ننكر كونه مقصودا بالتكليف حتى يقال إِنه 
كلف بكذا» أو لعله كذا» وبهذا يخرج الجواب عما ذكروه من النصوص الدالة على أن 
المقصود من خلق السموات » والأرض وما بينهما » إنما هو النظر ء والاعتبار . 


(۱) فی ب (بفعل) . (۲) من أول (النعم المتطول . .. الى قوله سابقة) مكرر فى أ . 
(۳) فی ب (علی) . )٤(‏ سورة الجاثية /٤٩‏ ۲۲ . 
)٥(‏ سورة النجم ۳١ /٥۳‏ . (1) سورة القصص ۲۸/ ۸ . 


(۷) سورة القصص ۲۸/ ۷۳ . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1 


الرابع : هو أن ما ذكروه يرجع حاصله إلى أن حكمة خلق السموات والأرض وما 
بينهما » وإظهار الدلائل » والآيات » وإيجاب الطاعات » وتصريف الخلائق » بين 
المأمورات » والمنهيات » إلى لذة يجدها بعض المخلوقين » فى مقابلة طاعته » وتعبه 
فى النظر » والاستدلال » يزيد على اللذة التى يجدها من ابتداء التفضل › والإنعام من الله 
تعالى - الذى لا سبيل إلى الخروج عن مننه مع أن الله تعالى - قادر على أن يخلق له 
أضعاف' تلك اللذة فى التفضل الابتدائى » من غير تعب » ولا نصب ؛ وذلك مما" لا 
یتفوه به عاقز " أ » ولا يستحسنه أحد . 


قولهم : إن إماثة الأ نبياء أنفع هم ( أو لغيرهم کما دکروه ؛ فحاصله برجم إلى امتناع ا 
وقوع حلاف المعلوم وقد سبق جوابه » وإلا فلو قطع النظر عن تعلق العلم بوجود الإضرار 
الملازم لبقائهم › لقد كان قادرا/ على دفعه عنهم وعن غيرهم دون إماتنهم › وتفويت 
المنفعة الحاصلة بهدایتهم » وإرشاد الخلق | إلى نجاتهم . 

الجراب عن 

ارو ارين ف فار ان ف اة اا ل اراب لجل د 
عليه ؛ لا بصح لوجهین ° 

الأول : أنه لو كان الغرض منه ذلك ؛ لکان حاصلا من کل وجه حتی لا يكون 
الرب تعالی - عاجزا عن تحصیل غرضه بإنظاره"" لإبلیس ٣‏ 

ونحن إذا أنصفناء وجدنا متبعيه أكثر من مخالفيه ؛ فكان الإضرار بإنظاره" أكثر 
من النفع الحاصل له" » وذلك قبيح على أصلهم ؛ فلا يصلح أن يكون غرضا . 

الثانى : أن المقصود منه إذا كان هو زيادة الثواب الحاصل من الامتحان به فالرب - 
تعالى - قادر على تحصيل ذلك" للعباد » دون هذه الواسطة التى الغالب منها ء الإضرار ؛ 
لا النفع » وتمام تقريره ما سبق فى التكاليف . 


ل ۱4 


(۱) فی ب (للذة) . (۲) فی ب (أفعال) . 

(۳) فی ب (مما یتفوه) . )٤(‏ فی ب (وفوة) . 

(۵) فی ب (من وجهین) . (1) فی ب (بانظار ابلیس) . 
(۷) فی ب (بالانظار) . (۸) فی ب (به) . 

. فی ب (هذا)‎ )٩( 


ل ۱۹۰ ب 


القول برعاية 
الاصلح باطل 


۹۳ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وإذا ثبت امتناع رعاية الغرض فى أفعال الله . تعالى -؛ فقد بطل القول » بوجوب 
رعاية الصلاح » والأصلح . 

ويدل على امتناع ذلك أيضا : أنه لو وجب على الله - تعالى - رعاية الصلاح » أو 
الأصلح" ؛ للزم أن تكون القربات » من النوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة ؛ لما فيها من 
صلاحنا ؛ إذ الرب - تعالى - قد أمر بها » وندب إليها » وهو فلا يأمر » ويندب إلا بما هو 
صالح ء أو أصلح ؛ فإذا كان فعل الصالح أو الأصلح عليه واجبا؛ كان واجبا باللسبة 
إلينا ؛ ضرورة عدم الفرق بين الغائب » والشاهد . 


كيف وأن أصل الخصم فى ذلك : إنما هو قياس الغائب » على الشاهد ؛ فيمتنع 
القول بالواجوب فى الفرع » مع امتناعه فى الأصل . 

فإن قيل : لا يلزم من وجوب رعاية الصلاح ٠‏ والأصلح على الله - تعالى - وجوب 
النوافل بالنسبة إلينا ؛ لكونها صالحة ؛ فإن وجوب رعاية ذلك فى حقنا مما يوجب الكد» 
والجهد » وهو إضرار فى حقنا بحلاف البارى ۔ تعالى - فإنه قادر على نفع الغير» 
وصلاحه » من غير أن يلحقه ضرر» وجهد » ولا كدر وتعب ؛ فافترقا . وليس القول 
بوجوب رعاية الصلاح » أو الأصلح على الله - تعالى - مستندا إلى قياس الغائب على 
الشاهد ؛ ليلزم ما ذكرتموه؛ بل هو مستند إلى ما ذكرناه من امتناع صدور العبث عن 
الحكيم فى فعله » وصنعه . 

قلنا : أما ما ذكروه من الفرق ؛ فهو يرجع على قاعدتهم » فى وجوب الطاعة والشكر 
على العبيد/ فى مقابلة نعم الله - تعالى - عليهم بال بطال » وإن نظر إلى ما بستحقه من 
الثواب فى مقابلته ؛ فهو باطل ؛ بما أسلفناه . ومع بطلانه ؛ فيلزم القول بمثله فى محل 
النزاع . 

وما قيل : من أن مستند الوجوب فى حت الله تعالى - إنما هو نفى العبث » والقبح 
عن الله - تعالى -؛ فقد سبق جوابه . 


وأما ما يخص إبطال القول بوجوب رعاية الأصلح ؛ فمسلكان : 


(۱) فی ب (والأصاح) . 
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الأول : هو مقدورات الله تعالى - فى الأصلح غير متناهية . فما من أصلح › إلا السك لار 
وفوقه ما هو أصلح منه » إلى غير النهاية » ووجوب رعاية ما لا يمكن الوقوف فيه على 
حد ٠‏ ونهاية ؛ ممتنع . 

فإن قيل : إنما تمتنع رعاية الأصلح : أن لو لم يكن ما قيل بوجوب رعايته مقدورا 
مضبوطا » وقد أمكن ضبط ذلك » وتقديره لما يعلم الله - تعالى - أن الزيادة عليه مما 
توجب للعبد العتو » والطغيان ‏ ولا محالة أن رعاية ذلك غير ممتنع . 

قلنا : عنه جوابان : 

الأول : هو أنه : ما من أمر يقدر طغيان الإنسان عنده » إلا والرب تعالى قادر على 
عصمته عله . 

وعند ذلك : فاعتبار ما هو الأصاح » من الأصلح" الأول » أولى . 

الثانى : هو أن ما ذكروه ينقض قاعدتهم فى وجوب تكليف العبد » رعاية لمصلحة 
العبد »مع العلم بأنه سيكفر » ويفجر » فإن امتنع رعاية الأصلح نفيا للطغيان ؛ فليمتنع 
التكليف » رعاية لدفع الفجور » والكفران . 

المسلك الثانى : 

أن العالم"' فيه كفر» وإيمان » وخير » وظلم ء وإحسان » وعدل » وجور إلى غير ذلك 
من المتقابلات التى أحد المتقابلين فيها حسن » والآخر قبيح لذاته على أصلهم ؛ وكل 
واحد منهما مقدور لله ۔ تعالی ۔» وموجود بإیجاده على ما سنبینه 

وعند ذلك : إما أن يكون وجود ما قيل بحسنه » أصلح من وجود ما قيل بقبحه › أو 
وجود ما قيل بقبحه أصلح مما قيل" بحسنه » أو أن كل واحد منهما أصلح من الآخر› 
أو لا واحد منهما أصلح من الأخر . 

فإن كان الأول : فيلزم منه أن لا يوجد القبيح ؛ إذ الأصلح مقابله . 


۳) فی ب (من وجود ما) . 
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وإن كان الثانى : فمحال أن يكون القبيح أصلح من الحسن › ومع إحالته ؛ فيلزم منه 
أن لا يوجد الحسن ؛ إذ الأصلح مقابله . 

وإن كان الثالث : فهو محال أيضا ظاهر الإحالة . 

وإن كان الرابع : فهو أيضا محال ؛ لما فيه من القول بأن الحسن ليس أصلح من 
القبح . 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجوب رعاية الأصلح ؛ فيكون ممتنعا . 

د٠‏ وإذا/ ثبت امتناع اعتبار الغرض فى أفعال الله تعالى - وامتناع وجوب رعاية 

الصلاح » والأصلح ؛ لزم بطلان ما بنى' عليه من وجوب الثواب على الطاعات » 
والعقاب على المعاصى » والتكليف » والتمكين مما كلف به العبد . إلى غير ذلك مما 
عددناه . 

وأما وجه الاحتجاج على امتناع وجوب شىء على الله تعالى - مطلقا بجهة العموم . 

فهو أن الواجب قد يطلق بمعنى الثابت اللازم : ومنه يقال : وجب الحق : أى ثبت 
ولزم . 

وقد يطلق : على ما يلزم من فرض عدمه المحال . 

وقد يطلق : على ما هو متعلق الأمر اللازم . 

وقد یطلق : على ما یلحق بترکه ضرر من ذم » أو غیره . 

وقد يطلق : بمعنى السّاقط : ومنه يقال : وجبت الشمس إذا سقطت . 

وعند ذلك : فإما أن يراد بالواجب على الله - تعالى - أحد هذه المحامل » أو غيرها . 

فإن أريد به أحد هذه المحامل ؛ فهو ممتنع . 

أا الاعتبار الأول : وهر الثابت اللازم ؛ فلأن الخصوم متفقون على وجوب 
التمكين مما كلف به العبد مع أنه غير لازم ؛ لاتفاقهم » واتفاق الأمة على التكليف 


(۱) فی ب (أظهر فی) . 
(۲) فی ب (ما ینبی) . 
(۳) من أول (وهو الثابت . . .) ساقط من ب . 
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[بالإیمان]' لمن علم الله أنه لا یؤمن : کأبی جهل » وغیره ؛ وهو غير ممکن منه ؛ لعلم 
الله تعالى - أن" ذلك غير واقع منه" ؛ ووقوع حلاف المعلوم ؛ محال . وإلا كان علم 
الباری - تعالى - جهلا؛ وهو ممتنع . على ما سبق فى الصفات . 

وبهذا يبطل الوجوب بالاعتبار الثانى أيضا . 

وأما الاعتبار الثالث : فهو أيضا ممتنع ؛ لاستحالة كون الرب - تعالى - مأموراء 


ومنهيا بالاتفاق . 

والرابع أيضا ممتنع : لأنً الرب يتعالى » ويتقدس عن الإضرار » والإنتفاع » والذم 
على فعل ‏ شىء ٴ أو تر که( 

والخامس ؛ فغير مراد بالاتفاق . 


وإن أريد غير هذه المحامل ؛ فلابد من تصويره لنتكلم عليه . 
فإن قیل : لإ نسلم الحصر فى الأقسام المذكورة . وذلك انا نعنی بکون الفعل وللخصوم أسثلة 
١‏ الؤال الأرل 
واجبا : أنه حسن » وان ترکه قبیح ؛ وهو خارج عما ذکرتموه . ازال لای 
وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام ؛ ولكن لا نسلم امتناع تفسیره بما يزم 
المحال من فرض عدمه » لا لذاته ؛ بل لغيره . فمعنى وجوب رعاية الصلاح فى فعله أنه 
يزم من فرض عدمه العبث فى حق الله تعالى - والعبث قبيح » والبارى - تعالى - عالم 
مفتقرا إليه ؛ وهو على الله - تعالى - محال . 
ومعنى/كون الثواب على إيلام البهائم واجب أنه يلزم من عدمه الظلم فى حق الله ۔ ل ١١٠/ب‏ 
تعالى -؛ والظلم على" الله محال . على ما سيأتى تفصيل القول فيه . 


(۲) فی ب (آنه غير واقم) . 

(۳) فی ب (فعله أو ترکه له) . 

. فی ب (لکان)‎ )٤( 

. فی ب (علیه تعالی)‎ )٥( 

(1) من أول (تفصیل القول . . .) ساقط من ب انظر ل ۱۹۲/ ب . 
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وأما قضية' ابی جهل : فلا احتجاج بها ؛ إذ الإیمان منه ممکن › وهو ممکن منه ؛ 
لكونه مقدورا له . وهذا هو القدر الذى يوجبه من التمكين ؛ وهو واقع"' . 

والجواب : 

أما السؤال الأول : فمبنى على التحسين » والتقبيح ؛ وقد أبطلناه . 

وأما الثانى : فمندفع . 

أما قولهم : أنه يلزم منه العبث ؛ فقد أجبنا عليه . 

وقولهم : يلزم منه الظلم ‏ فإنما يتصور أن لو كان قابلا لاتصافه بالظلم » وليس 
كذلك ؛ فإن الظلم : إنما يتصور فى حق من تصرفه فى ملك غيره من غير حق › أو 
بمخالفة من المتصرف فيما هو داخحل تحت أمره وحكمه ؛ وذلك كله ممالا يمكن 
تحقيقه فى حق الله - تعالى - مع أن ذلك أيضا مبنى على أصولهم فى التحسين › 
والتقبيح ؛ وقد أبطلناه . 

ثم يلزم على ما ذكروه من التكليف بالإيمان لمن علم الله - تعالى - أنه لا يؤمن . 

قولهم : الإيمان ممكن فى نفسه . 

قلنا : الإيمان غير كاف فى التمكين إلا مع الإقدار عليه . 

قولهم : أنه مقدور له . 

قلنا : لا نسلم أنه قادر عليه قبل الفعل ؛ إذ القدرة عندنا لا تسبق الفعل ؛ على ما 
سیاتی تعریفه . 

ثم ون سلمنا کونه مقدورا ؛ لکنه لا فرق فی عدم التمکین بین ما کان مستحیلا 
باعتبار ذاته » وبین ما کان ممتنعا باعتبار غیره ؛ لاستوائهما فی امتناع الوقوع . 


(۱) فی ب (قصة) . 
(۲) فی ب (واجب) . 
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«المسألة الرابعة» 
فى الآلام وأحكامها 
مذهب أهل الحق'' : أن الآلام مقدورة لله - تعالى ٠‏ وإذا فعلها فهى حسنة › 
وسواء کانت مبتداأً بها أو بطریق المجازاة » وسواء تعقبها عوضص ولا ۰ وأ العوض عليه 
غير واجب على ما سبق ؛ بل إن كان فلا يكون منه إلا بطريق التفضل » والإنعام ؛ وهو 
جائز عقلا فى الدنيا » والأخرى . وأما الواقعم فمستند إلى السمع ؛ فما ورد به كان » وإلا 
فلا . 
وأما الآلام الصادرة من المخلوقين بعضهم فى حق بعض : فإن كان من صدر عنه 
الإيلام مكلفا : فمنه ما هو جائز ء ومنه ما هو حرام على حسب ورود الشرع بذلك . 
وإن كان من صدر عنه الإيلام غير مكلف ؛ فلا تبعة عليه فى الدنيا والأخرى عقلا» 
إلا ما ورد الشرع به بطريق التأديب » والزجر » والمتبع فى التعويض على/ ذلك من الله - د ٠١١‏ 
تعالى - فى الدنيا » أو الأخرى إنما هو السمع . 
وأما المعتزلة" فإنهم قالوا : الإيلام إما أن يكون من الله تعالى أو من 
المخلوقين . 
فان كان هن الله تعالى - فقالوا: إتها يحسن بان بكرن مستنحقا على جريمة 
سابقة » أو لجلب نفع » أو دفع ضرر » أو بأن يعوض عنه فى الدار الأخرة بما يزيد على 
مقدار الألم . 


ثم اخحتلفوا فى الأعواض الواجبة على الله - تعالى -: 


: لتوضيح مذهب أهل الحق فى هذه المسأة‎ )١( 
. ٠۴ والإبانة له أيضًا ص‎ ۱١١ ء١١٠١ انظر اللمع للأشعرى ص‎ 
٠٠١ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص‎ ۸١ والإقتصاد فى الاعتقاد للفزالى ص‎ ۲۸١ - ۲۷۳ والإرشاد للجویی ص‎ 
= 
. ٠٤١ - ۲۲٤ ومن كتب الآمدى : غاية المرام ص‎ 
. ٠١١١۱۲۱/۲ وشرح المقاصد‎ ٠٠١ › ۳۹۹/۲ ومن کتب المتأآخرین : شرح المواقف‎ 
. فی ب (وهو غیر)‎ )( 
عن رأى المعتزلة فى الآلام وأحكامها ؛ وأحكام العوض وما يتصل به » والمستحق للعوض والمستحق عليه » انظر‎ )۳( 
. ۰4 - )۸۳ الأصول الخمسة ص‎ 
. ۲۴۹ - ۲۲۸ والمحیط بالتکلیف ص‎ ۷٤ - ۲۷/۱۳ والمغنی فی أبواب التوحید والعدل‎ 
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فذ هب العلاف › والجبائی 0“ » وكثير من متقد مى المعتزلة : إلى دوامهاء 
كدوام الثواب » ووجوب تأخيرها إلى الدار الآخرة زائدة على قدر ما يستحق من العوض 
معجلا » وإلى إحباطها بالكفر والفسق » كإحباط الثواب » وإلا" كان" الكافر والفاسق »› 
مستحقا فى كل وقت فى الآخرة نعيم العوض » وعقاب الكفر » والجميع ممتنع . 

وذهب أبو هاشم" : إلى خلافهم فى الكل . 

ومما اخحتلف فيه المعتزلة أيضا' : أنه“ هل يتصور التفضل من الله تعالى بمثل 
العوض ابتداء ٤م‏ لإ ؟ فمن لم يجوز ذلك › جوز الالام لمجرد التعويض : کالجہائی 
وأبى الهذيل » وقدماء المعتزلة . ومن جوز ذلك لم يجوز الآلام إلا بشرط التعويض واعتبار 
الغير بتلك الآلام » وكونها ألطافا فى زجر غاو عن غوايته . 

وذهب عباد الضيمرى : إلى جواز الآلام لمحض الاعتبار من غير تعويض . 

وذهب ابو هاشم ا الالام لا تحسن لمجرد التعويض مع القدرة على 
التفضل بمثل" العوض . إلا إذا علم الله تعالى -أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض . 

واتفقوا على إمتناع الإيلام دون هذه الأمور؛ لأنه يڪون ظلما » والظلم قبیح لذاته : 
غير أنهم احتلفوا فى القبيح : هل هو مقدور لله - تعالى أم لا ؟ 

فڏ هب النظام > والجاحظ » وغيرهما من قدماء المعتزلة : إلى إستحالة 
کونه مقدورا لله - تعالی - ٤‏ 

وذهب الجبائى ٠‏ وأبو الهذيل »› وكثير من المعتزلة : إلى كونه قادرا 
عليه » غير أنه لما كان عالما بقبحه › وعالما باستغنائه عنه استحال صدوره عنه ؛ لعدم 
الداعى إليه » ولو صدر عنه لدل على جهله بقبحه » أو على كونه محتاجا إليه ؛ وذلك 


على الله - تعالى - محال . 
)١(‏ انظر الأصول التحمسة 44٤‏ . (۲) فی ب (وإلا لما کان) . 

(۳) اتظر الأصول الخمسة ص )٤( . ٤۹٤‏ ساقط من ب . 

)6( انظر الأصول الخمة ص 4 € . »( انظر الأاصول النخحمسة ص 4۲ . 


(۷) فی ب (بغیر) . 
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وأما إن كان الإيلام من المخلوقين بعضهم فى (حق)"' بعض : فيجب على الله - 
تعالى - إنصاف المظلوم من الظالم . 

وعند ذلك : فإما أن یکون للظالم عوض عند الله - تعالی ۔ / أو لا عوض له . فإن کان ل۹۲٠/ب‏ 
الأول : فيجب أن يصرف إلى المظلوم ما يستحقه الظالم من الأعواض بقدر إيلامه له . 

وإن كان الثانى : فيجب عليه صرفه عن الإيلام ابتداء بوجه من الوجوه »أو أن 
یعوضه من علده . 

ثم اختلفوا فى وقت وقوع أعواض البهائم : 

فمنهم من قال بذلك فى الدنيا . ومنهم من قال به" فى الأخرى' فى غير الجنة . 

وهل يجب عليه تكميل عقولها لتعلم أن عوضها دائم غير منقطع ؟ فمختلف فيه 
أيضا بينهم ؛ لكنهم اتفقوا على أن الأعواض المستحقة على الخلق" غير دائمة . 

وأما المجوس °١‏ ا فمعتقدهم أن الالام قبيحة لذاتها» ولا تحسن بوجه من 
الوجوه » غير أنها صادرة عن الظلمة › دون النور . 

وأما التناسخية : فلم يجوزوا صدور الآلام من الله تعالى - ابتداء بوجه من 
الوجوه إلا بطريق المجازاة على ما سبق من اقتراف الجرائم » ويتحقق ذلك فى البهائم ؛ 
بأن تكون أرواحهم قبل انتقالها إلى أبدان البهائم فى أبدان شرف من أبدان البهائم » وقد 
اقترفت الجرائم ؛ فنقلت إلى أبدان البهائم ؛ لتعذب على جرائمها . 

ثم إلتزموا على هذا الأصل : أن البهائم مكلفة عالمة بما يجرى عليها من الآلام › 
وأنها مجازاة على فعلها » ولولا ذلك » لما تصور انزجارها بالآلام عن العود إلى الجريمة 
بتقدير إنتقالها إلى بدن أشرف من أبدان البهائم . 


(۲) فى ب (فى الأحرة) . 

(۳) فی ب (المکلف) . 

. انظر الملل والنحل للشهرستانی ۳۸/۲ وما بعدها‎ )٤( 
, وما بعدها‎ ۱٠۴/۲ انظر الملل والنحل‎ )١( 


۱۷۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومنهم من زاد على هذا » وزعم أنه ما من جنس من أجناس البهائم ‏ إلا وفيهم نبى 
مبعوث إليهم من جنسهم . 

ومنهم من زاد على هذاء وزعم أن( جملة() الجمادات أحياء مكلفة › وأنها مجازاة 
على ما تقترفه من الخير » والشر . 

ثم احتلفوا فى التكليف : 

فمنهم من قال بأن الله - تعالى - كلف الأرواح ابتداء . 

ومنهم من قال : لم يكلفها › غير أنه خيرها ؛ فاختارت التكليف . 

ولهم اخحتلافات كثيرة فى أمر التناسخ وأحكامه » سنأتى"" على إيضاحها عند 
التصدى للرد" عليهم . 

وأما البكرية : فإنهم لما اعتقدوا قبح الإيلام لذاته" » ولم يروا حسنه بما 
حسنه المعتزلة » والتناسخحية واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوان من الله تعالی 2 
زعموا أن البهائم لا تتألم » وكذلك الأطفال الذين لا يعقلون . وعند هذا : فلابد من 
تحقيق مذهب أهل الحق أولا . والإشارة إلى إبطال مذاهب الخصوم ثانيا : 

أما تحقيق مذهب أهل الحق : 

ard‏ / فهو أن الالام ممكنة الوجود » وكل ممکن الوجود ؛ فوجوده لا یکون إلا بإیجاد الله 

تعالی ۔ على ما سنبینه بعد › وما یکون فعلا لله - تعالی - فلا یکون قبیحا فی ذاته ؛ لما 
سبق فى إبطال التحسين » والتقبيح (الذاتيين) . 


(۱) فی ب (علی آن جمیع) . 

(۲) فی ب (سيأتی عند التصدى على الرد) . 

(۳) البَكرية : هم أتباع بكر بن زياد الباهلى » المشهور بأنه : بكر بن أحت عبدالواحد بن زيد . كان يوافق المعتزلة فى 
أمور » ويوافق أهل السنة فى أمور أحرى » ومما انقرد به وعاند فيه العقلاء زعمه أن الأطفال فى المهد لا يألمون 
وان فُطّموا أو حُرقوا . وأجاز أن يكونوا فى وقت الضّرب ‏ والقطع » والإحراق متلذذين مع ظهرر البكاء والصياح 


aa 

(میزان الاعتدال ۱/ ۴٤١‏ ۰ والفرق بین الفرق ص ۲۱۲ ۰ ۲٠۳‏ » ومقالات الإسلاميين )۳٤١ /١‏ . 
)٤(‏ فی ې (الآلام لذاتها) . 
)0( فی ب (حسنھا) . 
)١(‏ فی أ (الذاتی) . انظر ل /٠۷١‏ أ وما بعدها . 


للامام سيف الدين الآمدى ۱۷۱ 


وعلی هذا : فالقبیح عند أهل الحق لا یکون مقدورا لله - تعالی - لا بمعنی ° 
آنه موجود غير مقدور له ٤‏ ا ا آنه لا وجود له ؛ فیکون مقدورا . 

وأما الرد على المعتزلة : 

أما قولهم بتحسين الآلام عقابا على ما سبق من الجرائم : فقد اعتمدوا فى ذلك 
على قضاء العقل بحسن انتصاف من أولم اعتداء من المعتدى عليه بالإيلام » وحسن 
ضرب العبد تأديبا على إساءته ؛ زجراله › وردعا عن مثلها . 

ونحن لا ننكر استحسان مثل ذلك فى حقنا ؛ للتشفى ؛ والانتقام » ودفع ألم 
الغيظ] عن نفس المجنى عليه . ولا يلزم مله فى حق الله - تعالى - لاستحالة ذلك 
عليه . 


وعند ذلك ؛ فلا یلزم أن یکون إیلامه للجانی حسنا مع استغنائه عنه . 

فإن قيل : الرب - تعالى - وإن كان غنيا عن ذلك إلا أنه يجب القول بتحسين 
الإيلام عقوبة على الجناية لوجهين : 

الأول : ما استقر فى العقول من ذم الجانى على جنايته » وإن قدر إستغناء المجنى 
عليه عله . 

الثانى : أنه لولم يحسن ذلك ؛ لكان ذلك إغراء للجانى بالجنايات » وارتکاب 
المحرمات . 

قلنا : أما الوجه الأول : فدعوى محل النزاع . 

وأما الثانى : فمنتقض عليهم بوجوب قبول التوبة . 

وأما قولهم بتحسين الإيلام لغرض التعويض . فإنما يصح أن لو لم يكن الرب - 
تعالى - قادرا على التفضل ابتداء بمشل ذلك العوض من غير سابقة إيلام › وأما إذا كان 
قادرا عليه ؛ فلا . 


(۱) فی ب (بمعنی) . 

(۲) فی ب (بل على معنی) . 
(۳) فی (العيض) . 

. فی ب (إيلام الجانى)‎ )٤( 
. فی ب (العوض)‎ )۵( 


ل ۱۹۲ /ب 


۷۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولهذا فإن من کان قادرا على الإحسان إلى ضعيف دون سابقة إيلامه > لا يحسن 
مله الإيلام لأجل الإحسان » والله - تعالی - قادر على التفضل بمثل ذلك العوض من 
غير إيلام ؛ فلا يحسن منه الإيلام . 

فإن قيل : لا نسلم أن الله - تعالى - قادر على التفضل بمثل العوض ؛ وذلك لأن 
العوض مستحق غير مشوب بالمنة » والتفضل بضده . 

قلنا : أما من اعترف منهم بأن التفضل بمشل العوض مقدور لله - تعالى - فالإلزام 
لازم له" . ومن منع من ذلك » فمنعه باطل مردود عليه ؛ وذلك لأنا بينا فيما تقدم أنه ل 
يستحق على الله شع › ولا يجب ؛ فالعوض لا يكون مستحقا ؛ فيكون تفضلا من الله 
تعالى / أيضا . غير أنه اختص باسم العوض لكونه مسبوقا بالإيلام » وإذا كان تفضلا ؛ 
فهو مثل التفضل"' السابق للإيلام . والقادر على أحد المثلين يكون قادرا على المثل 
الآخر. 

وعلى هذا نقول : إن التفضل بمثل الثواب مقدور لله - تعالى - أيضا» وإن كان 
ممنوعا عند بعض المعترلة . 

وما قيل : من لزوم شائبة المنة › فمع إبطاله بما أسلفناه لازم أيضا فى العوض بتقدير 
کونه عير مستحق . 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على تحسين الألم للتعويض"' ؛ لكنه يلزم عليه 
القضصاء بتحسين إيلام الواحد منا لغيره ابتداء إدذا کان ملشزما للعموض ؛ وهو حلاف 
الإجماع منا »ومن المعتزلة ۽ ومن كافة الآمة . 

فإن قيل : البارى - تعالى - عالم بعواقب الأمور » وباقتداره على التعويض › بخلاف 
الواحد منا؛ فلا يلزم من التحسين فى حق الله - تعالى - التحسين فى حق الواحد منا» 
مع انطواء العاقبة عنه » وجواز تحقق الألم من غير عوض بخلاف الرب - تعالى - فهو 
باطل بإيلام“ الولى » والقيم على الطفل بقطع السلع » والفصد » والحجامة ٠‏ والتأديب 
بالضرب المؤلم ؛ إرتقابا لما يتوقع من النفع » وإن كان مظنونا غير متيقن . 
(۱) فی ب (علیه) . 
(۲) فی ب (للفضل) . 


(۴) فی ب (للعوض) . 
(4) فی ب (قلنا هذا باطل بجواز ایلام) . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1۷ 


وعلى هذا یمتنع آ تحسين الإيلام لتحصيل نفع » أو دفع ضرر . وکل ماقیل فی 
العوض ؛ فهو متجه ها هنا » والقول بتحسين الألم للعوض' » واعتباره" معا فباطل 
أيضا ؛ إذ العوض إنما يكون مؤثرا فى التحسين أن لو لم يكن مقدورا على التفضل بمثله » 
أو أزيد ؛ وليس كذلك على ما سبق . 

والاعتبار أيضا غير مؤثر ؛ لما فيه من إلزام الضرر لأحد المكلفين »لنفع الأخر»› 
وليس هو أولى من العكس ؛ فيكون ظلما » والظلم - عندهم - قبيح لذاته . 

وبمثل هذا يبطل قول الضيمرى : بالتحسين لمجرد الاعتبار . 

والقول بأن الألم إنما حسن بالعوض » مع القدرة على التفضل بمثله إذا علم الله أنه 
لا ينفعه إلا بجهة التعويض ؛ فهو أيضا باطل ؛ فإنه إذا كان قادرا على التفضل بمثل ذلك 
العوض ابتداء من غير سابقة ألم » ولا هو محتاج إلى التأليم » ولا هو متضرر بالتفضل ؛ 
فالتأليم يكون عبثا لا فائدة فيه ؛ فيكون قبيحا . وعلمه بأنه لا ينفعه إلا بجهة العوض لا 
يخرج الألم عن كونه قبيحا . 

وقولهم : إن الإيلام دون هذه الأمور يكون ظلما من الله - تعالى - والظلم قبيح 
لذاته ؛ فقد" سبق الكلام على الطرفين . 

وقول من قال : إن القبيح لذاته / مقدور عليه لله - تعالى -؛ فباطل ؛ لاستحالة ل ۷٠١4‏ 
القبيح لذاته كما سبق . 

ثم وإن قدر وجود القبيح لذاته ؛ فلا نسلم تصور وجوده من الرب ‏ تعالى - 

فلشن قالوا : يتصور من الله - تعالى - إيلام الكافر عقوبة على كفره . ولا فرق فى 
,الألم المقدور فى حق الكافر » وبين الألم فى حق من لم تسبق منه جناية غير وجود 
الجناية فى إحدى الصورتين › وعدمها فى الأخرى . وذلك غير داخل فى حقيقة الألم 
المقدور؛ فكان' الألم فى حق غير الجانى مقدورا لله - تعالى - وذلك الإيلام قبيح ؛ 
فكان القبيح مقدورا . 
)١(‏ فى ب (والعوض والاعتبار) . 


(۲) فی ب (فی ذاته وقد) . 
(۳) فی ب (فإن) . 


۱۷4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قلنا : إذا اختلف الألمان بما أوجب قبح أحدهما » وحسن الآخر » فما المانع 
[أن]' يكون وجود ذلك الفارق الموجب للقبح مانعا» من الاقتدار » أو أن عدمه يكون 
شرطا فی الاقتدار» وعدم الاطلاع على جهة المانعية أو الشرط + ل یو جب إنتفاء 
المانعية » أو الشرطية ؛ لما سبق فى تعريف الأدلة . 

ثم وان سلمنا کونه مقدورا لله - تعالی - فلم" قالوا بامتناع وجوده عنه ؟ 

وما المانع من إیجاده له مح العلم بقبحه » واستغنائه عنه ؟ ولیس العلم بذلك 0 
ضروريا . والنظرى ؛ فلابد من الدليل عليه . 

وأما الرد على الثنوية فى اعتقادهم قبح الآلام لذواتها : فما سبق فى مسألة( 
التحسين والتقبيح و اعتقادهم وجود مدبرین › ومبداً للخحير ومبداأً للق کا“ 
سیاتی فیما بعد . 

وأما الرد على التناسخية فى أن الآلام قبيحة : فما سبق . 

وأما فى اعتقادهم حسنها بالأعواض : فما ذكرناه على المعتزلة . وفى التناسخ ما 
سیأتی أیضا فی موضعه . 

وأا إنکار البكرية لحلول الالام بالبهائم « والأطفال : فمكابرة للعقإ « والحسر ۹ وما 
نشاهده منهم من الاضطراب ٠‏ والنفرة عند الضرب والجراحات » والاحتراق بالنار » وبكاء 
الصبيان عند وجود الأشياء المؤلمة » وإنكار ذلك لا يتقاصر فى البعد عن إنكار حياتهم › 
وحركاتهم » وحسهم » وإدراكهم › ووضوح ذلك فى تناهى الفساد » يغنى عن إبطاله . 


E 3e 2E 2 2f fe e le 2j e e FF 


(۱) فی ب (أوجب الاسمان) . 

(۲) ساقط من ا . 

(۳) فی ب (ولکن لم) ۔ 

. فی ب (به)‎ )٤( 

. ساقط من ب . انظر ل ۱۷۵/| وما بعدها‎ )٥( 
. فی ب (وأما فی)‎ )1( 

(۷) فی ب (فسیأتی) . انظر ل ۲۲۵/ أ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1e‏ 
«المسألة الخامسة» 
«فی تکلیف ما لا یطاق» 


نقل عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى - رحمه الله -فى بعض الأقوال أنه قال : لا 
يجوز / التكليف بالمحال : كالجمع بين الضدين » والأمر بما هو ممنوع منه : كأمر الزمن ل٠٠/ب‏ 
بالقيام » ونحوه . والذى إليه ميله فى أكثر أقواله › الجواز ؛ وهو لازم على مذهبه ؛ ضرورة 
اعتقاده : أن الاستطاعة لا تكون »إلا مع الفعل » مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل › 
وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى إيجاد الفعل ؛ فيكون العبد مكلفا بفعل غيره" وإلى هذا 
مال أكثر أصحابه" . 

وقد نقل عن بعض البغداديين من المعتزلة" ما يوافق هذا القول : فإنهم قالوا بجواز 
تکلیف العبد بفعل » فی وقت علم الله أنه یکون ممنوعا منه › وهو تکلیف ہما لا یطاق . 

وإلى هذا أيضا : ذهب بكر بن أخت عبد الواحد“ حيث قال : إن الختم والطبع 
على الأفئدة مانعان من الإيمان والإخلاص »مع كونه مأمورا بالإيمان . ومن أصحابنا : 
من مال إلى القول الأول : وهو امتناع التكليف بالمحال . وهو مذهب البصريين » وأكثر 
البغداديين . ثم اختلف القائلون من أصحابنا ؛ فى جواز التكليف بما لا يطاق عقلا فى 
وقوعه : فمنهم من أثبته » ومنهم من لم يثبته . 

وأجمعت الأمة على جواز التكليف بما علم الله - تعالى أنه لا يكون عقلا» 
وعلی وقوعه شرعا : کالتکلیف بالإیمان لمن علم الله أنه لا يؤمن : كأبى جهل » وغيره . 
خلافا لبعض الثنوية . 


: لتوضيح رأى الأشعرى فى هذه المسألة‎ )١( 
. ٠٠١ - ٩۳ واللمع فى الرد على أهل الزيخ والبدع »له أیضًا ص‎ ٠۳ - ٠١ انظر الإبانة عن أصول الديانة . له ص‎ 
. فی ب (أصحابنا)‎ )۲( 
: لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسألة‎ )۳( 
۱۸ء والجزء الحادى عشر من كتاب المغنى له أيضًا؛‎ - ٠٠۹ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص‎ 
. ۲٣۲ - ۲۲۸۰۴۳۲ - ۱۱ حيث خصصه لهذا الموضوع (التكليف) . والمحیط بالتکلیف . له أیضنًا ص‎ 
. بكر ابن أخت عبدالواحد : هو بکر بن زياد الباهلى شيخ البكرية » انظر هامش ل ۱۹۲/ب‎ )٤( 


ل 1/۱۹4 


ویرد على هذه 
الحجة إثكالان 


الإشكال الأول : 
الإشکال الثائی : 


۱۷۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وعند ذلك : فلا بد من التنبيه على مأخحذ"' كل فريق فيما ذهب إليه » وإبانة الحق 

وقد احتج الأصحاب"' على جواز التكليف بما لا يطاق بأن قالوا: 
العبد مكلف بالفعل » قبل وجود الفعل › وكل تكليف بالفعل قبل وجود الفعل ؛ فهو 
تکلیف بما لا یطاق . 

أما المقدمة الأولى : فبالإجماع . 

رأ مغد اة نانا هر أن لكلف بال ق وجو الف لاقو 
على الفعل » وكل من لا قدرة له على الفعل ؛ فتكليفه بالفعل › تكليف بما لا يطاق . 

أما المقدمة الأولى : فبيانها بما يأتى . 

وأما الثانية : فمعلومة بالضرورة . 

وإذا ثبت جواز التكليف بالقيام حالة كون الشخص قاعدا مشلا مع استحالته > جاز 
تكليف العاجز عن القيام » بالقيام : كالزمن » والتكليف بالمستحيل لذاته : كالجمع بين 
الضدين » ونحوه؛ ضصرورة اشتراك الكل فى امتناع وقوع الفعل من المكلف حالة 
التكليف . 

/ فإن قيل : لا نسلم أن التكليف بالفعل قبل وجود الفعل ؛ تكليف بما لا بطاق . 


قولكم"" : أنه لا قدرة على الفعل قبل وجود الفعل . لا نسلم ذلك . وما تذكرونه فى 
بیانه ؛ فسیأًتی الکلام عليه أيضا . ثم هو على خلاف قوله ۔ تعالى ۔ «ولله على الناس 
ل 


جج انيت من استعاعإلب يا4 يت الإستطاعة على الحع قبل جود ٠‏ . 


(۱) فی ب (مذهب) . 

(۲) لتوضصیح رای الأصحاب فى هذه المسألة وردهم على خحصومهم بالإضافة إلى ما تقدم اتظر الإرشاد لإمام الحرمين 
ص ۲۲٢‏ - ۲۲۸ والإقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص -۸١‏ ۸۳ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ٠١ - ٠۷‏ . 
ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى : انظر شرح طوالع الأ نوار ص ۱۹۷ )۱۹۸ وشرح المواقف ٤٠١ . ]٠٠/۲‏ 
وشرح المقاصد ۱۱۲/۲ - ٠١١‏ . 

(۲) فی ب (قولهم) . 

. ٩۷/۴ سورة آل عمران‎ )٤( 

. فی ب (وجوده)‎ )٥( 
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وكذلك قوله - تعالى : (وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسنكين ‏ . أثبت الطاقة على 

سلمنا أنه لا قدرة (له) على الفعل قبل وجود الفعل ؛ ولكن لا يلزم من جواز الإشكال الالك: 
التكليف بالفعل قبل الفعل - مع كونه مقدورا حالة الفعل - جواز التكليف بما لا يطاق › 
وهو بالمستحيل لذاته » والمعجوز عنه . وبيان الفرق من ستة أوجه : 

الأول : هو أن تكليف القاعد بالقيام لا يعد قبيحا . وتكليف الزمن بالقيام» 


والتكليف بالجمع بين الضدين قبيح فى العقل . 
الثائی : هو أن القيام ممكن للقاعد » ومتصور الوجود . بحلاف قيام الزمن ۰ والجمع 
بين الضدين . 


الثالث : هو أن الزمن : به آفة مانعة من القيام » وهى الزمانة » بخلاف غير الزمن . 

الرابع : هو أن المأمور بالقيام : إذالم يكن ممنوعا منه » بزمانة » أو غيرها ء وإن لم 
يكن قادرا على القيام ؛ فهو قادر على ضده › وهو ما هو متلبس به » ولا كذلك المعجوز 
عنه » والمستحيل لذاته . 

الخامس : هو أن الاقتدار على قيام القاعد ملازم لإرادته للقيام فى العادة » بحلاف 
المعجوز عنه » والمستحيل فعله . 

السادس : هو" أن التكليف : طلب""' ما فيه كلفة › والطلب يستدعى مطلوباء 
وذلك المطلوب كما يشترط فيه أن يكون معدوما فى الأعيان حالة طلبه » ضرورة امتناع 
طلب الحاصل فيشترط فيه أن يكون مقصودا فى الذهن ؛ فإن طلب ما لا تصور له فى 
الذهن محال . 
بين الضدين ؛ لاستحالة تصوره فى الذهن ولو تصور ذهنا ؛ لما امتنع وقوعه عينا » وكذلك 


. ۱۸4/۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ساقط من أ‎ )۲( 
. فی ب (هو أن التكليف هو طلب) » وف أ (أن التكليف طلب)‎ )۴( 


ل ۱۹٩‏ /ب 
الجواب عن 
الإشكال الأول : 


الجواب عن 
الثانى 


الجواب عن 
الثالٺ 


۱۷۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


طلب القيام من الزمن مع زمانته . ومع هذه الفروق ؛ فلا يزم من تجويز التكليف فى 
الأصل المتفق عليه » جوازه فی محل النراع 1 

قولهم : لا نسلم إنتفاء القدرة على الفعل قبل الفعل . 

قلنا : سیأتی / بیانه" » وإبطال کل ما یتشککون به" عليه . 

وما ذکروه من الاستدلال بالآیتين ٤‏ فحاصله يرجح إلى التمسك بالظواهر المحتملة 
التأويل فى مسائل القطع ؛ فلا تقبل . 

وبيان قبولها للتأويل : 

أما الاية الأولى : فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت ظاهرة فيه" » 
غير أنه" محمول على ما نقله الأئمة عن النبى عليه السلام من تفسيره الاستطاعة 
بالزاد » والراحلة 0 

ولهذا لا" يجب الحج"" على من لا قدرة له على الحركة : كالزمن إذا كان واجدا 
للزاد » والراحلة »ومن يعقوم بإرکابه » وإنزاله : 

وأما الآية الأخرى : فيحتمل أن يكون المراد من الطاقة الصحة : وهى ما يتأتى معها 
خلق القدرة المقارنة للفعل عأدة وبتقدير إرادته ولا مانع منه . 

وإن سلمنا امتناع حمله على هذا المحمل ؛ لكنه يحتمل أن يكون الضمير فى قوله - 
تعالى : (يطيقونه فدية 4 راجعا إلى الفداء . ويكون تقدير الكلام . وعلى الذين يطيقون 
الفداء فدية » ويكون معنی طاقة الفداء ملك ما يفتدى به ؛ والفداء وان لم یکن مذکورا 
فى الآية غير أنه يجوز عود الضمير إلى ما ليس بمذكور ؛ إذا كان فى الكلام ما يدل عليه 

و O O O‏ 2 8 1 
کما فی قوله ‏ تعالى -: لكل من عليها فان 4 الضمير فى عليها عائد على الأرض › 


(۱) فی ب (ابطاله وکل ما سیکون) . 

(۲) فی ب (غیر نها) . 

(۳) فی ب (یجب الحج) . وفی أ (لا یجب) . 
)٤(‏ سورة الرحمن ٠٠/٠۵‏ . 
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وإن لم تكن مذكورة . وقوله ۔ تعالی -: (حتیٰ توارت بالحجاب )' فإن الضمیر فى قوله 
(توارّت) عائد الى الشمس مع عدم ذكرها . وقسوله - تعالى  :-‏ فأثرن به 
نقعا 4 .والضمير" فى قوله"' (به) عائد إلى الوادى الذى (كانت) تطؤه الخيل 
وإن لم یکن مذکورا . 

وأما الفرق الأول : فحاصله ”راجع إلى التقبيح والتحسين العقلى » وقد سبق 
إبطاله" . 

وأما الفرق الثانى : فلا نسلم أن القيام فى حق القاعد ممكن فى حالة قعوده . وقبل 
خلق القدرة عليه › والتكليف متحقق قبل خلق القدرة عليه ؛ فيكون تكليفا بما ليس 
بممکن كما فی العاجز » والتكليف بالمحال . وتحقق الإمكان بتقدير خلق القدرة 
المقارنة للفعل لا يخرج الفعل قبل خلق القدرة عن كون التكليف به تكليفا بما لا يطاق › 
وإلا لما كان تكليف العاجز عن القيام بالقيام ؛ تكليفا بما لا يطاق ؛ لإمكان إزالة المانع › 

/ وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الفرق الثالث أيضا . 0d‏ 

وأما الفرق الرابع : فمندفع أيضا ؛ فإن القدرة على ضد الفعل المكلف به لا يوجب 
القدرة على نفس ذلك الفعل . وإذا لم يكن الفعل المكلف به حالة التكليف به مقدورا ؛ 
فھو تکلیف بما لا یطاق . 

ولهذا كان التكليف بالحركة إلى جهة السماء صاعدا فى حق الآدمى تكليفا بما لا 
یطاق بالإجماع ؛ حيث لم يكن ذلك مقدورا له » وإن كان قادرا عندهم على الضد : وهو 
التحرك إلى جهة أخرى على وجه الأرض . 

وأما الفرق الخامس : فباطل أيضا ؛ فإن ملازمة الاقتدار لإرادة الفعل » فى حق غير 
العاجز » لا يخرح الفعل عن كونه معجوزا عنه » قبل خلق القدرة عليه » كما سبق . 


(۱) سورة ص ۳۲/۳۸ . 

)( سورة العاديات ٤/٠٠١‏ . 

(۳) فی ب (فالضمیر فی) . 

(4) ساقط من ا . 

() فى ب (يرجع إلى التحسين والتقبيح العقليين وقد أبطلناه) . 


ل ٩۱۹ب‏ 


۱۸۰ أبكار الأفكار قى أصول الدين 


وأما الفرق السادس : فقد أجاب عنه بعض أئمتنا : أن التكليف ينقسم إلى : تكليف 
طلب واستدعاء للفعل » وإلى تكليف تعجيز وإعلام بحلول العقاب . 

وعلى هذا فما ورد التكليف به وهو ممكن ؛ فهو تكليف اقتضاء وطلب » وذلك' 
هو الذى يستدعى تصور" المطلوب فى نفس الطالب . ويشترط فهمه للمطلوب منه . 

وما ورد التكليف به وهو محال لذاته : كالجمع بين الضدين » وتكليف الزمن بالقيام ؛ 
فالمراد به التكليف بالاعتبار الثانى . وليس بطلب ؛ فلا يستدعى تصور المطلوب فى 
نفس الطالب . 

وهو بعيد : فإنه إما أن يعترف بأن التكليف بالفعل قبل خلت القدرة عليه ممكن › أو 
بعدم الإمكان ؛ فیلرم منه امتناع ورود التكليف بمعنی الطلب ¢ والاقتضاء مطلقا ؛ وهو 
خلاف إجماع الأمة . 

والجواب فى ذلك أن يقال : 

قدا" بينا أن طلب القيام من القاعد » مع عدم القدرة عليه ؛ كطلبه من العاجز . 

وعند ذلك : فإما أن يكون القيام المطلوب من العاجز متصورا فى نفس الطالب › وإما 
أن لا یکون متصورا . 

فإن كان متصورا ؛ فقد بطل الفرق . 

وإن لم يكن متصورا ؛ فهو أيضا غير متصور مع عدم القدرة . 

ويلزم من ذلك : إما الاستواء فى جواز التكليف » أو فى عدمه . والاستواء فى عدم 
جواز التكليف محال » ضرورة الاتفاق على جواز تكليف القاعد / الذى ليس عاجزا 


بالقيام . 
(۱) فی ب (وهو) . (۲) فی ب (حصول) . 
(۳) فی ب (فإن) . )٤(‏ فی ب (والحق) . 


(۵) فی ب (إنا قد) . )٦(‏ فی ب (فی) . 
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وقد تمسك بعض أصحابنا : فى جواز التكليف بما لا يطاق بقوله - تعالى - اریت ر ا 
ولا تحمّلنا ما لا طَافَة لتا به ٠(4‏ ار الاجا اب شارام لواب ات 
يطاق » ولو كان ذلك محالا فى نفسه ؛ لكان مندفعا بنفسه من غير حاجة إلى السؤال فى 
دفعه ؛ فحیث سألوا دفعه دل على کونه جائزا . 


فإن قيل : لا نسلم أن الآية ظاهرة فى سؤال"' دفع"' التكليف بالمحال ؛ فإنها إنما قد يرد على 


تكون ظاهرة فيه أن لو كان التكليف بالمحال ممكنا؛ لأنه إذالم يكن ممكنا؛ a‏ 
مندفعا بنفسه كما ذكرتموه ولا حاجة إلى سؤال دفعه . السزال الأول 


وعند ذلك : فيتوقف إمكان التكليف بالمحال على كون الآية ظاهرة فيه » ويتوقف 
ظهورها فيه على کونه ممکنا ؛ وهو دور ممتنع . 

سلمنا أنها ظاهرة فى دفع التكليف بالمحال ؛ ولكن يحتمل أن يكون المراد إنما هو السزال الثانى 
دفع ما فيه كلفة › ومشقة على النفس . ولهذا يصح أن يقال لمن كلف عبده ما شق عليه 
مشقة مفضية إلى هلاكه » كلفه ما لا طاقة له به . ويدل عليه أول الآية وهو قوله - تعالى 
: ارتا ولا تحمل عليتا إصرا كما حملته على الّذين من قبلتا 4 والمراد بالإصر0) 
فيه ثقل ومشقة › هكذا قال أهل اللغة . 

سلمنا أن المراد به تكليف المحال ؛ ولكن ليس فيه ما يدل على جواز التكليف زل شات 
بالمحال ؛ إذ هو حكاية حال الداعين » ولا حجة فى قولهم » ولو صرحوا بالجواز . 

سلمنا صحة الاحتجاج بقولهم ؛ ولكن لا يخلو : إما أن يقولوا بأن كل تكليف السزال ارا 
تكليف بما لا يطاق » أو بعض التكاليف » دون البعض . 

فإن كان الأول : فالسؤال يكون لدفع كل تكليف » ولا فائدة فى التخصيص”' بما 
لا یطاق . 

وإن کان الثانى : فالتكليف : إما تكليف عاجز »أو غير عاجز » فما يطاق إما تكليف 


العاجز » أو من ليس بغاجز . 


)١(‏ سورة البقرة ۲۸٦/۲‏ . (۲) فی ب (دفع سؤال) ۔ 
(۳) سوة البقرة )٤( ۲۸٦/۲‏ فی ب (من الإصر) . 
() فی ب (به) . )٦(‏ فی ب (للتخصيیص) . 


1A۲‏ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لكان" ما لا طاق : هو تكليف من ليس بعاجز؛ ولا 
يخفى أن العكس أولى . 

وإن كان الثانى : فقد بطل ما ذكرتموه من الدليل العقلى . 

والجواب عن السؤال الأول : هو أن الآية بوضعها لغة تدل على طلب دفع التكليف 

د ۹۷٠/أبما‏ لا يطاق ؛ ولهذا يتبادر فهم ذلك من الآية عند إطلاقها إلى الفهم . / وإن كنا غافلين 

عن کون التکلیف بما لا یطاق ممكنا . 

وعند ذلك : فيلزم القول بالإمكان ضرورة حمل اللفظ على ظاهره . فإنه لولم يكن 
ممكنا ؛ لما كان للسؤال فائدة » على ما سبق » إلا بطريتق التأويل ؛ وهو حلاف الأصل . 

وعن السؤال الانى : أنه ترك للظاهر من غير دليل » وليس فى أول الآية ما يدل على 
مخالفة الظاهر فى آخرها ؛ إذ لا إحالة فى طلب دفع ما فيه ثقل ومشقة › وطلب دفع ما لا 
يطاق فى نفسه ؛ بل ربما كان ذلك مما يوجب حمل آخر الآية على ظاهره تكثيرا لفائدة 
الخاسيين |د هى آؤلى من التأكيد: 

وعن الثالٹث : هو أن الرب ۔ تعالی -إنمادذك كر ذلك فى معرض التقرير لهم على ما 
قالوه ٤‏ والتحريض والندب إلى مثل هذه الدعوات باتفاق المفسرين ؛ فیکون الاحتجاج 
بذلك لا بقولهم فقط . 

وعن الرابع : أنا نقول : كل تكليف » فإنه عندنا فى الحقيقة تكليف بما لا يطاق 
على ما أسلفناه اران اعرف ق عضي التكليت بها لا طاق كيت لمحا لذا : 
كالجمع بين الضصدين » وتکليف العاجز عن القيام بالقيام » ونحوه دون التكليف بالفعل 
قبل خلق القدرة عليه يه ؛ والشارع إنما يخاطب أهل العرف بعرفهم غالبا . 

وعند ذلك : فيجب حمل اللفظ على ما لا يطاق عرفا ء لا عقلا ؛ لكن (مشل)' هذا 


الظاهر إنما ينفع فى المسائل التى يقتنع فيها بالظهور دون القطع » وما نحن فيه ليس 
كذلك . 


(۱) فی ب (وإن کان) . 
(۲) فی ب (إن کل) . 
(۳) فی أ (ما مثل) . 
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وربما احتجوا بقوله - تعالى -: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون € . وهو دليل التكليف بالسجود مع عدم الإستطاعة له" . 

وهو أضعف من الأول ؛ فإنه مع إمكان حمل نفى الإستطاعة على نفى السهولة › 
والانقياد من غير حرج ومشقة ؛ فليس فيه ما يدل على تكليفهم بالسجود حتى يقال به 
مع عدم الإستطاعة ؛ إذ الدعاء فى الدار الآخرة إلى السجرد ليس بتكليف » لانعقاد 
الإجماع على أن الدار الأخرة ليست دار تكليف ؛ بل دار مجازاة » ومقابلة على ما فعل 
فى الدنيا. 

وإذا ثبت أن كل تكليف ؛ فإنه قبل خلت القدرة عليه تكليف بما لا يطاق فلا معنى 
لمخالفة من وافق من أصحابنا على ذلك فى كون التكليف بما لا يطاق واقعا؛ فإن 
التكليف قبل خلق القدرة متفق على وقوعه / بين الأمة إلا أن يريد به التكليف بالمحال 
الذى لا يتصور تعلق القدرة القديمة » ولا الحادثة به : كالجمع بين الضدين » ونحوه - 
فهذا هو موضع الاختلاف فى الوقوع . 

وقد استدل من قال بوقوع التكليف بالجمع بين الضدين » بتكليف أبى لهب 
بتصديق النبى عليه الصلاة والسلام فى أخباره . ومن أخبار النبى عليه السلام أن أبا 
لهب لا يصدقه لإخبار الله تعالى ‏ لنبيه بذلك ؛ فقد كلفه بأن يصدقه فى إخباره بأنه 
لا يصدقه ؛ فتکلیفه بالتصدیق' له" . تکلیف له بأن لا يصدقه ؛ وهو تكليف بالجمع 
بين الضدين . 

واستدل أيضا بقوله - تعالی -: « أنه ن يؤمن من فوك إلا من قد آمن )0 أخبر أنه 
لا يؤمن غير من (آمن) مع انهم کانوا مکلفین بتصدیقه فیما یخبر به" » ومن ضرورة 
ذلك تکلیفهم بأن لا یصدقوه تصدیقا" له فی خبره : انهم لا يؤمنون . 


(1) سورة القلم ٤۲/۸‏ . (۲) فی ب (علیه) . 
(۴) فی ب (ېتصدیقه) . )٤(‏ سورة هود ۳۹/۱۱ . 
)٥(‏ فی أ (لم يژمن) . (7) فی ب (به علیه) . 


(۷) فی ب (لأنه تصديق) . 


ل ۱۹۷/ ب 


وللاخصم أن يقول : 

لا نسلم أن النبى عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا لهب لا يؤمن قطعا . وغاية ما ورد 
فيه قوله - تعالى : «سيصلى تارا ذات لهب 4 » وليس فى ذلك ما يدل على الإخبار 
بمعنى تصديقه للنبى عليه الصلاة والسلام قطعا ؛ فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن عندكم › 
وبتقدير امتناع ذلك أمکن أن یکون قرله : (سيصلیٰ نارا ذات لهب € بتقدير أن لا يؤمن . 

وكذلك أیضا قوله - تعالی ۔: « أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن )7 بتقدير أن 
لا يهديهم الله تعالى - ويبعث دواعيهم إلى الايمان 

ثم وإن سلمنا وجود الإإخبار بعدم الإيمان والتصديق فى الآيتين قطعا ؛ ولكن لا 
نسلم تصور تكليفهم بأن يصدقوه بأن لا يصدقوه - وهذا مما اتفق عليه المعتزلة » ومن 
قال بامتناع وقوع التكليف بالجمع بين الصدين . 

وأما من قال من الثنوية : بامتناع جواز التكليف بخلاف معلوم الله تعالى - 
فمستندهم ليس إلا تقبيح العقل له وقد أبطلناه . 
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. ۳/١١١ سورة المسد‎ )١( 
. ۳1/۱۱ سورة هود‎ )۲( 


للإمام سيف الدين الآمدى 1۸40 
«المسالة السادسة» 


فى أنه هل لله - تعالى - على من علم إصراره على الكفر نعمة › 
أم لا ؟ وفى معنى الحمد » والشكر ‏ والتعظيم 

ولا نعرف خلافا بين أصحابنا فى أن الله - تعالى - ليس له نعمة دينية على من علم 
الله - تعالى - إصراره على الكفر . 

وأما النعم الدنيوية : فقد اختلف فيها جواب الشيخ أبى الحسن الأشعری / فأثبتها ل ٠/٠٠۸‏ 
تارة » ونفاها أخرى . 

ووافقه على کل واحد من القولین جمع کثیر من أصحابه . ومیل القاضی أبی بكر 
إلى الإثبات . 

وأجمعت المعتزلة : على أن الله تعالى -أنعم على الكفار بالنعم الدينية»› 
والدنيوية“ 

ونحن الآن نذكر" حجة كل فريق » وننبه على ما فيها . ثم نذكر ما هو المختار إن 
شاء الله - تعالى - . 

أما من نفى النعمة' الدينية › والدنيوية : 

فقد احتج على ذلك بأن النعمة هى اللذة الخالصة › عما يلزمها من الضرر 
المساوى »أو الراجح فى العاجل » والآجل ؛ وذلك غير متحقق فى حق من علم الله - 
تعالى - أنه يموت على كفره ؛ فإن ما أمده به من أسباب الترفه » والتنعم » وإزاحة العلل 
وخلق الشهوات › والتمكن من إدراك اللذات » والمرادات » ونصب الأدلة » والآيات الدالة 
على الهداية والبحث على ذلك بہعثة ة الرسل المؤيدين بالمعجزات القاطعة › وتکميل 
العقل وآلة الإدراك ؛ لتحصيل السعادة الأخروية وإ کانت على صور النعم ؛ فهى نقم 
على الحقيقة ؛ وليست نعما . 
2 

وبيانه : هو أن ما يلزمها من الإضرار راجح عليهاء وما يكون الإضرار اللازم منه 
راجحا عليه › لا يكون نعمة . 
(۱) فی ب (أصحابنا) . 
(۲) انظر الأصول الخمسة ص ٥٠١٠۰٠۲١‏ . 


(۳) فی ب (نشبت) . 
)٤(‏ فی ب (النعم) . 


۱۸٩‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وبيان المقدمة الأولى بنصوص خمسة : 

الأول : قوله - تعالى ۔: (سنستد رجهم من حيٺ لا يعلمون » وأملي لهم إن کيدي 
متین 4 

ووجه الاحتجاج به أنه جعل ما يقدره الكفار نعمة استدراجا » مفضيا إلى الهلكة › 

وفی معناه قوله ‏ تعالی -: (أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين × نسًارع لهم 
في الْحَيرات بل لأ يشعرون 0 

الثانى : قوله ‏ تعالى - : (إنما نملي لهم ليزدادوا إثْما 04) 

الشالث : قوله - تعالى -: فلا تعجبك أموالهم ولا أرلادهم إلّما يريد اله ليعذبهم 
بها فى الْحياة لديا ه٠‏ 
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الرابع : قوله - تعالى ۔ : لومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار 4 

الخامس : قوله ‏ تعالى : فأمًا الإنسات إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعُمه فقول ري 
أکرمن 04 

ووجه الاحتجاج به . أن الابتلاء بصورة الإكرام والإنعام » لتعرضه للشكر ٠‏ والقيام 
بموجب ما أنعم عليه به . فإذا قابله بالكفر كان ذلك سببا لهلاكه ؛ ولذلك رد عليه ما 

۵ب توهمه من الإکرام والإنعام بقوله / تعالی : < كلاً) ؛ فقد ثبت أن ما يلزم من صور النعم 

عليهم من الإضرار راجح . 

وييان المقدمة الثانية : 

وهى أن كل ما يكون الإضرار اللازم عنه راجحا ؛ فلا يكون نعمة - وإن كان ملعذا 
مشتهی » وأذن له فی اُکله > ومكنه منه » وهو مسموم › والمضيف يعلم كون الطعام 


(۱) فی ب (بیان) . (۲) سورة الأعراف ١۱۸۲/۷‏ ۱۸۴۳ . 
(۳) سورة المۇمنون 46/۲۴ 01 . (4) سورة آل عمران ۱۷۸/۴۳ 
(ه) سورة التوبة )١( . ٠١/١‏ سورة البقرة ٠۲۷/۲‏ . 


(۷) سورة الفجر ۱١/۸۹‏ . 


للإمام سيف الدين الآمدى AV‏ 


مسموما » وأنه يفضى إلى هلاكه » والآكل جاهل بكونه مسموما ؛ فإنه لا يعد ذلك إنعاما 
عليه ؛ بل إهلاكا له » منقمة منه عليه » وإن حصل به فى الحالة الراهنة لذة » وقضاء 
شهوة ؛ فكذلك فيما نحن فيه . وهذا أمر ظاهر لا مراء فيه . 

وربما احتجوا بقوله - تعالی - : (فل من حرم زينة الله اي أخرج لعباده والطْيّبات 

من الرّزق فل هي للُذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 ؛ فإنه یدل ظاهرا 
على آنه قصد بخلق هذه الطيبات' الإنعام على المؤمئين دون الكافرين . 

وما من أثبت النعم الدينية » والدنيوية : فقد قال : 

أما النعم الدينية ا - تعالى - أنعم على المؤمنين بخلق 
العقول المدركة › ونصب الأدلة 1g‏ وحدانیته »وما یلیق (به)' وما لا یلیق . ویعثه 
الرسل » والحث على سلوك طرق الهداية » وتجنب مسالك الضلالة » وتهيئة أسباب 
النجاة ء والتمكين من ذلك . وأن هذه الأمور من أجل النعم المطلوبة › والتفضلات 
المرغوبة » وأنه قد أنعم بها على الكفار حسب ما أنعم بها على المؤمنين . غير أن الكفار 
أساؤا إلى أنفسهم » وأهملوا وجوه مصالحهم › ورفع مضارهم ؛ بتصامهم عن الإصغاء إلى 
سماع إنذار الرسل » وتعاميهم عن النظر فى الأدلة › والآيات الدالة على ما ينجيهم من 
الهلاك › ويوصلهم إلى النعيم المقيم ؛ وذلك لا يخرج ما أنعم الله به عليهم من الأمور 
الممذكورة عن أن يكون نعمة ؛ وذلك كما لو قدم إنسان طعاما شهيا نافعا غير مضر بين 
يدى مضطر فى مخمصة » ومكنه منه » وقال كل منه ؛ ففيه نجاتك من الهلكة ؛ فإنه يعد 
نعمة » وإن امتنع المضطر من الأكل حتى هلك بسوء صنعه . 

وأما النعم الد نيوية : فلا يخفى أن ما الكفار فيه من تحصيل / اللذات العاجلة 
من المطعومات » والمشروبات » والمنكوحات » وغير ذلك من أنواع المرادات ؛ مخلوقة لله 
تعالى - وقد مكنهم منها » وأزاح العلل المانعة عنها من غير سابقة إيجاب عليه » وأن 
)١(‏ سورة الأعراف ۳۲/۷ . 
E‏ 
(r)‏ 
) 


)٤‏ فی ب (طریق) ۔ 


ل ۱/۱۹4 


۸۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ذلك من أجل النعم . وغايته أنهم كفروا » وسلكوا طريق الضلال المؤدى إلى الهلاك› 
وقاپلوا الإحسان بالإساءة » والنعمة بالكفر الموجب للعقاب ؛ وذلك لإ يخرج ما فعله فی 
حقهم ابتداء عن كونه نعمة وهذا كما أنه لو ابتدأً إنسان بالإحسان » والإنعام على غيره . 
ثم عاقبه بجنايته عليه ؛ فإن العقوبة على الجناية › لا تخرج الفعل الأول عن كونه نعمة 
وإحسانا . 

هذا ما يخص كل واحدة من النعمتين من الدلالة العقلية . 

وأما الد لالة السمعية : 

فمنها ما يدل على وجود النعمة » غير مخحصص بإحدى النعمتين دون الأخرى › 

أما الدلالة الأولى : فمن جهة الكتاب » والإجماع . 

أما من جهة الكتاب : فأيتان . 

الأولی : قوله ۔ تعالى ۔: ليعرفون نعمت الله ثم ينكرونها 4 . 

والثانية : قوله - تعالى -: فى قصة قارون : (وأحسن كما أحسن الله إلْيّك 4 . 

وأما الإجماع : فهو أن الأمة متفقة" على أن الكفار تاركون لشكر نعم الله - تعالى - 

وأما ما يدل على حصوص نعمة الدنيا من جهة الكتاب : فقوله - تعالى ۔ فى حق 
آل فرعون  :‏ کم تر کوا من جنات وعیون ٭ وزروع ومقام کریم × رنعمة كانوا فيها 
فاکهین 4 . وقوله - تعالی - لثمود : (واذکروا إذ جعلکم خلقاء من بعد عاد وبوأكم في 
الأرض 4 . إلى غير ذلك من الآيات . 

ثم اعترض هذا القائل على الحجة الأولى وقال" : 
(۱) سورة النحل ۸۳/۱١‏ . 
(۲) سورة القصص ۷۷/۲۸ . 
(۳) فى ب (معتقدة) . 
)٤(‏ سورة الدخحان ۲٠/٤٤‏ - ۲۷ . 


. ۷٤/۷ سورة الأعراف‎ )٥( 
. فى ب (اعترضوا على الحجة الأولى فقالوا)‎ )1( 


لالإمام سيف الدين الآمدى 1۸۹ 


أما قوله - تعالى -: (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 فقد قال أهل التفسير 
فيها : الاستدراج : أن ينعم على العبد بنعمة » ولا يلهم الشكر عليها ‏ أو يقضى عليه 
بنقمة » ولا يلهم الصبر عليها ؛ وذلك يفضى إلى ثبوت النعمة لا نفيها . 

وقوله - تعالى : إلْما نملي لهم ليزدادوا إِْمّا ) فالمراد من الإملاء الإبقاءء 
وازدياد الإإثم بسبب ما بقترفون من الجنايات » ويرتكبون من المحظورات » وليس فيه ما 
يدل على نفى النعمة فيما قررناه من النعم الدينية » ولا الدنيوية . 

وقول" ۔ تعالى ‏ : (فلا / تعجبك أمواّهم ولا أولادهم لما يريد الله ليعذبهم بها 
في الْحياة الدنيا 4 . فليس فيه دلالة أيضا ؛ فإن الأموال والبنين ليست سببا للعذاب» 
وإلا كانت سببا له فى حق الأنبياء » والأولياء ؛ وليس كذلك ؛ بل السبب لذلك . إنما 
هو ترك الشكر عليهاء وذلك يقرر كونها نعما . ويدل عليه قوله - تعالى -: امال 
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصّالحات خير 4 . أثبت كون الباقيات الصالحات 
خيرا منها ؛ وذلك يستدعى الاشتراك فى أصل الخير » وأصل الخير نعمة » لا نقمة . 

وقوله - تعالى -: «ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عاب التار 4 وليل إبقائه 
قليلا » وأن مأواه إلى النار » وليس فيه ما يدل على نفى ما ذكرناه من النعم » ولا إثباتها . 

وقوله ۔ تعالی : فما الإنسان ذا ما ابتلاه ربه فأکرمه رنعمه فیقول ري اکرمن 04 
الآية ؛ فهى صريحة فى الإكرام » والنعمة . 

والقول بأن الابتلاء بالإكرام » والإنعام ؛ ليعرضه للشكر بما أنعم عليه حتى إذا تركه 
عوقب » ففیه ما وجب کون المتروك شكره نعمة . إلا لما استحق الشكر عليه » ولما 


عوقب بترکه . 

. ۱۷۸/۳ سورة الأعراف ۱۸۲/۷ . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
. ٠١/۹ سورة التوية‎ )٤( . فی ب (فقوله)‎ )۳ 

() فی ب (لکانت) . )١(‏ سورة الكهف ٤1/١۸‏ . 

(۷) سورة البقرة ٠١١/۲‏ . (۸) سورة الفجر ٠١/۸۹‏ . 
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۱۹۰ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


والقول بأن كل ما يكون الإضرار اللازم له زائدا عليه » لا يكون نعمة . فإنما يزم 
ذلك أن لو كان الإضرار لازما من النعمة المفروضة ؛ وليس كذلك ؛ بل إنما هو لازم من 
الكفر » ومقابلة الإحسان بالإساة » والإنعام بالكفر على ما بيناه . 

وإن سلمنا لزومه عن النعمة المفروضة ؛ فلزوم القدر الراجح عن النعمة المرجوحة لا 
يخرجها عن حقيقتها » وعن كونها نعمة › كما لا يخرجها عن كونها لذة . 

وأما الاستشهاد بالطعام المسموم : فغير مناظر لما نحن فيهء؛ إذ الآكل غير عالم 
بمخالطة السم للطعام » ولا هو متميز فى علمه عن الطعام » ولو كان كذلك لما تناوله › 
وتناوله سبب للهلاك بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن النعم متميزة عن الأسباب الموجبة 
للهلاك » ولا النعم سبب الهلاك ؛ فلا يلزم من كون ذلك ليس نعمة أن لا يكون ما نحن 
فيه نعمة . 

وقوله - تعالى -: فل من حرم زينة الله 4 . الآية . دليل" على اختصاص من 
آمن فى الدنيا بالطيبات يوم القيامة » وليس فيه" ما يدل على أنه قصد الإنعام بخلقها 
فى الدنيا على المؤمنين دون الكقار . 

وأما من فرق بين النعمة الدينية » والدنيوية » حتى / أنه نفى النعمة الدينية دون 
الدنيوية فقال : النعمة الدنيوية هى اللذة الحاصلة فيها ؛ وذلك متحقق لا مراء فيه » كما 
تقدم تقریره . 

وأما النعمة الدينية : فهى الهدى . والهدى إنما يتحقق بشرح صدورهم على ما قال - 
تعالی -: «فمن یرد الله آن یهدیه یشرح صدره لاإسلام )7 ولم يتحقق ذلك ؛ فلا یکون 
نعمة فى حقهم . 

والحق فى هذه المسألة أنها اجتهادية » وليست قطعية ؛ ولعل حاصل الخلاف فيها 
لا يرجع إلى غير التسمية . 


. ۳۲/۷ سورة الأعراف‎ )١( 
. فی ب (فدلیل)‎ )۲( 

(۳) فی ب (فیها) . 

٠٠١/١ سورة الأنعام‎ )٤( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱۹۱ 


وذلك أن من نفى النعم الدينية » والدنيوية » لا ينكر حصول الملاذ فى الدنيا 
وتحقيق أسباب الهداية » غير أنه لا يسميها نعما ؛ لما يعقبها من الهلاك » والنقم . 

ومن أثبت كونها نعما لا ينازع فى تعقبها الهلاك لها » غير أنه سماها نعما لصورهاء 
ولا حرج فى الاصطلاح اللفظى بعد فهم غور المعنى . 

وقد جرت العادة بتعقيب الكلام فى معنى النعمة بتحقيق معنى الحمد › والشكر › 

أما الحمد : 

فقد قيل هو الشكر . ومنه يقال : الحمد لله شكرا» فيجعل الشكر مصدر الحمد. 
وقيل : الحمد هو الرضا . ومنه يقال : الحمد لله حق حمده . أى حق رضاه . 

والحق : أن الحمد المطلق أعم من الشكر ؛ فإنه يتناول شكر النعمة » والشناء على 
الخصال الحميدة والصفات الكمالية ولهذا يقال : حمدن فلانا على نعمته » 
وحمدته(° على عمله > وشجاعته() . والشكر مخصصر »( بالنعمة . 

وأما" التعظيم" : 

فإما أن يكون من الخحالق لغيره › أو من المخلوق لغيره . 

فان کان من الخالق لغیره : فقد یطلق ویراد به حمده له بطاعته . وقد یراد به إرادة 

وإن كان من المخلوق لغيره : فقد يطلق أيضا ويراد به معنى فى النفس زائد على 
القول » وعلى العلم بكون المنعم منعما › وإليه ميل أبى هاشم . 

وقد يراد به المدح بالقول » وما يقوم مقامه من الأفعال : كالقيام له » وتقديم نعله › 
والمشى بين يديه » ونحوه » وإليه ميل كثير من المعتزلة . 

وقال عباد : هو العلم بحاله » والمميز بينه وبين المنحط عن رتبته . 
(۱) فی ب (وحمدت على علمه وشکره وشجاعته) . 


(۲) فی ب (مختص) . 
(۳) فی ب (والتعظیم) . 


14۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


والحق أنه لا مراء فى اخحتلاف هذه المعانى . وإنما النزاع فى إطلاق اسم التعظيم 
وعلى هذا فشكر النعمة فى اللغة : هو إظهار النعمة . 
“ب وما فى اصطلاح الأصوليين : فقال بعضهم : هو الثناء / على المحسن بذكر 
احات را الا عار جر ان ی لرن فان اا ` 
على جهة الخحضوع والتعظيم » ثم ما وجب من ذلك ؛ فإنما يجب بالشرع على ما تقدم › 
وكذلك التعبرة عنه بالأقوال وغيرها . 
وعلى هذا يكون الحكم فى وجوب التعظيم أيضا . 


2 fe e E 2F 2 oe 2F e e e ¢ 
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المسألة السابعة» 
فى معنى الهداية › والإضلال' . 
أما الهداية » والإضلال ؛ وإن أطلقا بإزاء محامل على ما سيأتى . 
غير أن الهداية : عند أئمتنا حقيقة فى خلق الهدى › وهو الإيمان » ومجاز فيما 
سواه . 
وربما ذهب بعضصس أصحابنا : إلى نها ققة حقيقة أيضا فی الدعاء > وشرع سبیل الرشد› 
والزجر عن طريق الغى › »مع كونها حقيقة حمَقة ه e EES‏ 
بين المعنيين حقيقة » والاعتماد على الأول 
وأما الإضلال : فهو حقيقة فى خلق الضلال » ومجاز فيما عداه . 
وذهبت المعتزلة : إلى أن الهداية والإضلال > حقيقة فيما وراء هذين المحملين 
على ما یأتی تحقيقه . 
وقد احتج الأصحاب بالنصوص » والإإطلاق العرفى 
اما النصوص 
فمنها a‏ ي : فمن يرد الله أن يديه یه یشرح صدره للإِسّلام ومن یرد أن 
يضلّه یجعل صدره ضيقا حرجا کأنما يصعد في السَمَاء 04) الآية . 
وأيضا : قوله - تعالى - : #والله يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
سیم 04 . 
وقوله - تعالى :من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولنك هم الخاسرون 04 . 
)١(‏ لتوضيح مذهب أهل الح الأشاعرة فى هله المسألة بالإضافة إلى ما ورد هنا ؛ انظر الإبانة للأشعرى ص ۷ه - 
۲ وأصول الدین للبغدادی ص ۱٤۲ - ۱٤۰‏ والإرشاد لإمام الحرمین ص ۲۱۰ - ۲٠۳‏ . 
ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى : 
شرح المواقف ۳۸۸/۲ ۰ ۳۸۹ وشرح المقاصد ۱١١۷/۲‏ . 


(۲) سورة الأنعام ٠٠١/١‏ . 


(۳) سورة يونس ۲٥/۱۰‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف ۱۷۸/۷ . 


1۹4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وقوله - تعالى -: لإنّك لا تهدي من أحببت ولكن اله يهدي من يشاء 04) 

وهذه النصوص ظاهرة فى الهداية والإضلال » بالاعتبار المذكور؛ إذ هو المتبادر إلى 
الفهم منها" . 

وأما الإطلاق العرفى : 

فهو أنه لو قال القائل : فلان هداء الله ؛ فإنه لا يتبادر إلى الفهم منه عند إطلاقه غير 
خلت الهدى » وكذلك إذا قال : أضله الله . لا يتبادر . منه إلى الفهم غير لق الضلال ‏ , 

فإن قيل : لا نسلم ن الهداية والإضلال » حقيقة فيما ذكرتموه » والمراد بالنصوص 

٠٠١‏ / إنما هو الهداية بمعنى الإرشاد إلى طرق الجنان . ومنه قوله - تعالى - فى حق 

الشهداء فى الجهاد : «والذين فوا في سبيل الله فن يُضل أعمالهّم يسيم 04 

قال أهل التفسير : أى إلى طرق الجنان » وهو متعذر الحمل" على خلق الإيمان بعد 
الموت . 

ومنه قول ۔ تعالی -: (یھدیهم ربهم پإیمانهم 4 : أی يدلهم على" الجنان بسبب 
إيمانهم » والإضلال فى مقابلته ؛ وهو تعمية الطرق عليهم . 

سلمنا تعذر الحمل على هذا المعنى ؛ ولكن أمكن حمل الهداية على الدعاءء 
وشرع سبيل الرشد » والزجر عن طريق الغى . 

ومنه قوله - تعالى : «وأمًا مود فهديتاهم فاستحبوا العم على الهدى )0 . 

وليس المراد منه خلق الهدى ؛ فإن من خلق له الهدى لا يستحب العمى عليه ؛ بل 
المراد بقوله : فهديناهم ؛ أى دعوناهم » وشرعنا لهم سبيل الرشد » والإضلال فى مقابلته . 

سلمنا تعذر الحمل عليه ؛ ولكن ما المانع من حمل لفظ الهداية على تسمية الرب - 
تعالى - للمؤمن مقتديا » والإضلال فى مقابلته ؟ 


(۱) سورة القصص ٠٦/۲۸‏ . (۲) فی ب (هاهنا) . 

۴) فی ب (طریق) . )٤(‏ سورة محمد ٩۰ ٤/٤۷‏ ۔ 
)٥(‏ فی ب (لایحمل) . )٦(‏ سورة پونس ۹/۱۰ . 
(۷) فی ب (الى) . (۸) سورة فصلت ۱۷/٤۱‏ 
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ومنه يقال : ضللت فلانا . إذا نسبته إلى الضلال › ووصفته به . 


وربما حمل بعضهم الإضلال على نفس المعاقبة فى العاجل » والآجل » تمسكا 
بقوله - تعالی :إن المجرمين في ضلال وسعر چ0 


أما منع كون الهداية والإضلال » حقيقة فيما ذكرتاه ؛ فجوابه بما ذكرناه من الإطلاق ار 
النصى ٠‏ والعرفى . 


وما ذکروه من الإحتمال الأول . فقد فال بعص الأصحاب فيه ٤‏ انه يمتنع حمل 
النصوص المذكورة عليه لثلائة أوجه . 

الأول : أنها دالة على الهداية بالإضلال فى الحالة الناجزة . وما قيل من الإحتمال ؛ 
فلا يمكن إلا فى الدار الآخرة ‏ وفيه نفى الهداية" والإضلال فى الدنيا » مع اتفاق الأمة 
على خلافه . 

الثانى : هو أن الهداية والإضلال فى غالب" النصوص المذكورة » مقيدان بالمشيئة 
والإختيار » وهو متعذر فى الاحتمال المذكور ؛ ضرورة وجوبه فى حق المؤمن غير معلق 
بالاختيار على أصل المتأول . 

الثالٹ : هو أن قرله - تعالی _: (فمن یرد الله أن بهدیه يشرح صدره لاسام 4) 
نص" فى وصف الهداية الواقعة فى الدنيا . 

وهذه الأ جوبة بعيدة عن التحصيل : 

أما الأول : فلأنه ليس فى النصوص المذكورة ما يدل على تنجيز الهداية 
والإضلال فى الدنيا . 
)١(‏ سورة القمر ٤۷/٥4‏ . 
۲) فی ب (الھدی) . 
۳) فی ب (مالنا) . 
)٤‏ فى ب (المرض غير متعلق) . 
) سورة الأنعام 1/1 . 
( 


1) من أول (نص فى وصف الهداية . . . إلى دليل) الموجود بدلها فى ب (ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 
كأنما يصعد فى السماء » الآية فدليل) . 


) 
) 
) 
) 
) 


ل ۲۰۱ /ب 


۱۹٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


أما قوله / ۔ تعالی -: فمن یرد الله آن بهدیه شرح صدره لاسام € دلیل على 
تنجيز شرح الصدرء وجعله ضيقا حرجا فى الدنيا ؛ وليس فيه ما يدل على تنجيز 
الهداية » والإضلال ؛ إذ أمكن أن يكون المراد من قوله - تعالى -: فمن يرد الله أن 
يهديه4 : أى فى الدار الآخرة إيشرح صدرة للإسلام ) فى الدنيا ومن يرد أن يضله 4 
فى الآخرة فإيجعل صدره ضيقًا حرجا ) فى الدنيا . 

وقوله ‏ تعالى -: «واللَه يدعو إلى دار السلا ويهدي من يشاء 4 . لا يمتنع أن 
يكون محمولا على الدعاء إلى دار السلام فى الدنيا ء والهداية فى الأخحرى" ؛ إذ ليس 
فى اللفظ ما يدل على تخصيص الهداية بالدنيا لا من جهة اللفظ » ولا المعنى » وكذلك 
الكلام فيما بقى من النصوص . 

وليس فى حمل النصوص على الهداية والإضلال - على ما تأوله الخصم أيضا۔ ما 
يوجب رفع الهداية › والإضلال فى الدنيا ؛ لجواز استفادته من دليل آخر . 

وأما الوجه الثانى : فإنما يلزم بتقدير أن يكون المتأول قائلا بإيجاب الهداية 
بالاعتبار المذكور › وإلا فلا . 

وعلى تقدير أن يكون قائلا به ؛ فلا يخرج بذلك عن الاختيار - وهو أن يكون ذلك 
بالقدرة » والمشيئة الأزلية - وإن كان لابد من وقوعه . وإن كان لزوم الوقوع » أو لزوم عدمه 
مع كونه بالقدرة » والمشيئة - مما يخرج الرب - تعالى ‏ عن كونه مختارا ؛ للزم منه ذلك . 

وإن حمل لفظ الهداية » والإضلال : على خلق الهدى » والضلال فى الدنيا أيضا. 
وذلك لأنه لا يخلو : إما أن يكون وقوع ذلك معلوما لله - تعالى - أو عدمه . 

فإن كان المعلوم هو الوقوع ؛ فلابد منه . 

وإن كان المعلوم هو العدم ؛ فلابد منه ؛ حتى لا يكون علم الله تعالى - جهلا؛ 
وذلك يوجب خروج الرب - تعالى - عن كونه مختارا ء مع أن الوقوع وعدم الوقوع بالقدرة ء 
والمشيئة الأزلية ؛ ولا محيص عنه . 


. ۲/٠۰ سورة يونس‎ )١( 
. فى ب (الآخرة)‎ )۲( 


وأما الوجه الثالث : فقد سبق إبطاله فى إبطال الوجه الأول . 

والأقرب فى ذلك أن يقال : 

نحن لا ننكر صحة إطلاق لفظ الهداية والإضلال بالمعنى المذكور فيما دکرناه من 
النصوص »وما ذكروه » غير أن النزاع فيما وراء ذلك ؛ وهو أنه هل هو حقيقة ؟ أو بطريق 
المجاز ؟ وقد بينا جهة الحقيقة فيما ذكرناه من ضرورة تبادره إلى الفهم عند إطلاق 
اللفظ »› بحلاف ما عداه؛ وهو / أمارة الحقيقة ؛ فإن الغالب إنما هو اشتهار اللفظ فى جهة rJ‏ 
الحقيقة دون جهة المجاز . 

وأما الإحتمال الثانى : 

فلا نسلم ورود لفظ الهداية بمعنى الدعاء . وقوله ‏ تعالى -: «وأمًا مود 
فهديناهم 4 الآية ؛ فالمراد بها الهداية بمعنى خلق الهدى ؛ فإنهم كانوا آمنوا لما رأوا 
الآية الباهرة ء من ظهور الناقة من باطن الصخرة الجامدة وارتسموا بما رسمه لهم صالح › 
من قسمة الماء بين الناقة وبينهم »على ما قال - تعالى -: لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم € . ثم إنهم عادوا لما نُهُوا عنه » واستحبوا الضلالة على الهدى . 

وإن سلمنا أن المراد من الآية ما ذكروه من الاحتمال » غير أنه يمتنع حمل بعض ما 
ذكرناه من النصوص عليه ؛ لأنه أثبت الهداية » والإضلال » وجعلهما متقابلين حيث 
قال : «فمن یرد الله أن بهدیه یشرح صدره لاإِسلام ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيَقا 
حرجا كأنْما يعد في السّماء 4 . والشرح » والضيق متقابلان » والشرح ملازم للهداية » 
والضيق ملازم للاضلال ٤‏ فالملزومان متقابلان 

والهمداية بمعنی الدعاء» وشرع سبل الخيرات F‏ تقابل الإضلال بالىىعنى 

ثم : وإن سلمنا |مکان حمل ما ذکرناه من النصوص عليه . غیر أنه لا بد له من 
دليل » ضرورة أن ما ذكرناه حقيقة على ما تقدم . 
)١(‏ سورة فصلت ۱۷/٤١‏ . 


(۲) سورة الشعراء ٠١١/۲١‏ . 
(۳) سورة الأنعام ٠٠٠/١‏ . 


ل ۲۰۲ب 


۱۹۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

وأما الاحتمال الثالث : 

فالجواب عنه من وجهين : 

الأول : أنا لا نسلم صحة إطلاق الهداية › والإضلال على تسمية الشخص مهتديا 
ومضلا؛ فإنه لا يحسن أن يقال : هدى فلان لفلان ؛ إذا سماه مهتديا » وكذا فى 
الإضلال . 

وأيضا : فإنه لو جاز إطلاق الإضلال على تسمية الشخص مضلا ؛ لجاز أن يقال 
للأنبياء (عليهم السلام) مضلون للكفرة ٤‏ إذا سموهم بذلك ٤‏ وهو غير سائغ فی الإطلاق . 

الثانى : وإن سلمنا صحةالإطلاق بذلك ؛ ولكن يمتنع حمل ما أوردناه من 
النصوص عليه لوجوه خحمسة : 

الأول : أن الرب - تعالى - إنما ذكر الهداية » والإضلال » وأسند كل واحد إلى 
مشیئته فی معرض التمدح » والاستعلاء . ولو كان المفهوم من ذلك محمولا على 
التسمية ؛ لبطلت فائدة التخصيص بالتمدح . 

الثانى : أنه لوكان المراد ما ذكروه ؛ لما امتنع على النبى عليه السلام الهداية(" 
لمن شاء ؛ لعدم امتناع التسمية عليه بذلك » وهو حلاف قوله - تعالى -: إنك لا 
تهدِي من / حيبت ٩0‏ . 

الثالث : هو أن الله تعالى - أخبر بتقدم شرح الصدر على من أراد هدايته » وضيقه 
على من أراد إضلاله ؛ وذلك مما لا يتوقف عليه الهداية › والإضلال بمعنى التسمية . 

الرابع : هو أن الأمة مجمعة على التضرع إلى الله تعالى - بالهداية » وتجنب 
الإضلال مع حث الشرع » وندبه إلى ذلك ٠‏ وفى حمل ذلك على مجرد التسمية بهت › 
وخروج عن تصرفات العقلاء . 

الحامس : أنه بعيد عن الفهم . وما ذكرناه قريب ؛ فيمتنع الحمل عليه إلا بدليل . 

وبهذا الوجه الأخير يندفع ما ذكروه » من تأويل الضلال على نفس المعاقبة أيضا . 


(۱) فی ب (من التب صلى الله عليه وسلم) . 
(۲) سورة القصص ٥1/۲۸‏ . 
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وعلى الجملة : فالبحث فى هذه المسألة » بحث عن أمر لغوى » لا معنوى والمستند 
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fo‏ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


«المسألة الثامنة» 


«فى معنى الطبع » والختم › والأكنة» 

وقد ورد الكتاب العزيز بالطبع › والختم » والأكنة على القلوب . قال الله تعالى - 
بل طبع الله عليها بكفرهم € الآية . 

وقال- تعالى - : ختم الله على قلوبهم )الاي . وقال - تعالى - : «[وجعلنا على 
وهم أكئة أن يقهوةًه” . 

وقد أختلف المتكلمون فى مدلول هذه الألفاظ : 

فذ هب أهل؟' الحق : - إلى أنه عبارة عن خلق الضّلال فى القلوب . 

وأما المعتزلة : فمختلفون على مذاهب سنبينها فى معرض الاعتراض والإنفصال 
عنها إن شاء الله - تعالى 

ووجه الاحتجاج على مذهب أهل الحق : هو أن خلق الضّلال فى القلوب مانع من 
اللإيمان » والهدى ٤‏ بمعنی أنه يتعذر الجمع بينهما . والحتم » والطبع » والأكنة ۰ فی اللغة 

وإنما سميت بذلك : لكونها مانعة » وخلق الضلال فى القلوب مانع من الهدى › 
فصح تسميته بهذه الأسماء ؛ إذ الأصل إنما هو الإطراد . اللهم إلا أن يمنع مانع › 
والأصل عدمه ؛ فمن ادعاه يحتاج إلى البيان . 

فإن قيل : إنما يتعين حمله على ماذكرتموه أن لو تعين » وليس كذلك ؛ بل أمكن 
أن نحمل هذه الألفاظ على معنى الوسم ؛ فإن الطبع والختم فى اللغة » هو الوسم . 
)١(‏ الموجودة فى نسخة أ (بل طبع الله على قلوبهم فهم لايؤمنون) والأصح حذف بل وهذه الآية رقم ٩۳‏ من سورة 

التوبة . 

أما نسخحة ب فالموجود فيها ما أثبته » وهي الآية رقم ٠١١‏ من سورة النساء . 


(۲) سورة البقرة ۷/۲ . 

(۳) صورة الأنعام ٠٠/٠‏ . 

)٤(‏ لتوضیح رأی آهل الحق فى هذه المسألة وردهم على حصومهم : انظر الإبانة للأشعرى ص ٤ه‏ - ٠١‏ والإرشاد 
لإمام الحرمين ص ۲٠١ › ۲٠۳‏ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ٤٠١ - ١١‏ . 
ومن کتب المتأحرین المتأثرین بالآمدی : انظر شرح المواقف ۳۸۸/۲ وشرح المقاصد ٠١١/۲‏ . 
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وعلى هذا : فلايمتنع أن يخلق الله - تعالى - فى قلوب الكفار سمة تتميز بها عن 
قلوب الأ برار - على ما قاله الجبائى » وابنه[أبو هاشم]"- ويبين ذلك للملائكة ؛ لفائدة 
e SL‏ > حتی ینزجر الکافر عن کفره ؛ فإنه إذا علم أنه إذا كفر 
وسم بسمة يتحقق بها ذمه > ولعنه من الملائكة المقربين/ كان ذلك سببا لزجره ؛ وذلك ل ٠/٠٣۴‏ 
من أقوى مصالح الدين . 


سلمنا امتناع حمله على هذا المحمل ؛ ولكن ما المانع من الحمل على وصف 
الرب- تعالى- للكفرة بكفرهم » وتسميتهم" بما اتصفوا به من الكفر » على ماذهب اليه 
أوائل المعتزلة؟ ولهذا فإنه يصح أن يقول القائل : حتمت على فلان بالكفر » والضلال ؛ 
إذا کان آيسا من هداه . 

سلمنا امتناع الحمل على هذا المحمل أيضا؛ ولكن ما المانع من حمل الختم 
والطبع » على قطع اللطف عن الكفار؟ » وهو ماعلم" الله - تعالى - أن العبد يؤمن عنده» 
ولايكفر . على ما قاله الكعبى من المعتزلة ؛ وذلك لأن قطع اللطف مانع من الإيمان . 
فأمكن إطلاق اسم الختم » والطبع عليه » كما قررتموه فى خلق الضلال . 

سلمنا امتناع حمله على هذا أيضا ؛ ولكن ما المانح من حمل الطبع والختم » على 
مايخلقه الله“ - تعالى - من منع الإيمان؟ على ماذهب إليه بشر بن يزيد » 
وعبدالواحد » وبکر بن أخت عبدالواحد . 


غير أن عبدالواحد » وبشرا : زعما أنه لايبقى العبد مع الختم » والطبع › مأمورا 
بالإيمان ؛ ولا منهيا عن الكفر » حتى لايفضى إلى التكليف بما لايطاق ؛ ولأنه إذا كان 
الإيمان مأمورا به ؛ فالمنع منه يكون قبيحا » بخلاف بكر بن خت عبد الواحد . 


سلمنا " امتناع الحمل على هذا أيضا؛ ولكن ما المانع من الحمل على ملع 
الإخلاص » دون الإيمان؟ كما ذهب إليه بعض أصحاب عبد الواحد" ؛ فإنه زعم أن 


٥‏ داید E‏ . يعرف به ابن أخته بكر بن زياد الباهلى » شيخ البكرية » فيقال بكر بن أخحت 
عبدالواحد بن زید . مما يدل على مكانته العلمية › وشهرته EY‏ . وانظر ما سبق 
هامش . ل ۱۹۳/ . 

(1) من أول (سلمنا امتناع الحمل . . . أصحاب عبدالواحد) مكررة فى أ و كلمة (مثع) ساقطة من ب . وكلمة (بعض) 


ل ٢٣پ‏ 


¥ آبکار الأفکار فى أصول الدين 


الختم والطبع ؛ منع الإخلاص دون الإيمان . حتى يقال : إنه يكون مع ذلك مأمورا 
بالإيمان » دون الإخلاص . 

الأول : هو أن الوسم : إما أن يكون بما هو مانع من ' الإيمان »أو بما لا يمنع © 

فإن لم يكن مانعا من الإيمان : فلايتحقق به المميز بين الكافر » والمؤمن ؛ فلايكون 

وإن كان مانعا : فهو المعنى بالضلال . ولا منافاة بينه » وبين ماذكرناه . 

الثانى : هو أن ما ذكروه فى تحقيق فائدة الوسم من الإنزجار » فغير"' مطرد فى حق 
من لا يعتقد صانعا » ولا يعتقد وجود الملائكة »على ما لا يخفى . 

الثالث : هو أن ماذكروه » وإن استمر"" فى الختم » والطبع » فلا يطرد فى الأكنة › فإن 
من وسم شخصا بسمة ليميزه عن غيره . لايقال غشاء/ بالأكنة . 

وعن الإحتمال الثانى : من وجهين : 

الأول : أنا لانسلم صحة ذلك لغة ؛ فإنه لايقال : ختم فلان على قلب فلان » وطبع 
عليه » أو غشاه بالأكنة ؛ بمعنى وصفه له بالكفر . 

الشانى : أنه وإن صح الإطلاق لغة ؛ لكن يمتنع حمل الختم » والطبع الوارد فى 
النصوص المذكورة عليه لوجهين : 

الأول : هو أن النصوص الواردة دالة على التمدح » والاستعلاء » وفى حمل الطبع › 
والختم › وتغخشية الأكنة » على الوصف » ومجرد التسمية إبطال فائدة التخصيص 
بالتمدح » والاستعلاء ؛ لتصور ذلك من الواحد منا ؛ وهو ممتنع . 

الثانى : آنه E o E‏ عن الاو مان جر الان ي فل 
سواء عليهم أنذرتهم م لم تنذرهم لا يؤمنون » حنم الله على لوبهم 94 أى لأجل 
الحتم . ومجرد الوصف بالكفر » لايمنع من الإيمان ؛ فامتنع الحمل عليه . 
(۱) فی ب (أو لا بما لایمنع) . 
(۲) فی ب (غیر) . 


(۳) فی ب(اشتهر) . 
(4) سورة البقرة ۷٠/۲‏ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳ 
وأما الإحتمال الثالث : فعنه جوابان أيضا : 
الأول : منع صحة ذلك لغة ؛ فإنه لايطلق الطبع › والختم » وتغشية الأكنة »على 
قطع الألطاف » وتركها لغة . 
الثانى : هو أن الألطاف : إما أن تكون ممكنة » أو غير ممكنة . 
فإن كانت ممكنة » فعند الخصم يمتنع قطعها ؛ لكونها واجبة على الله تعالى عنده . 
وتغشية الأكنة فى النصوص مضاف إلى الرب - تعالى - والمضاف إلى الله- تعالى - 
غير ما ليس بمضاف إليه . 
وإن قيل : بإضافة الطبع ء والختم على القلوب » وتغشيتها بالأكنة إلى الله - 
تعالى - من حيث لا يتمكن من خلق لطف بهم يؤمنون عنده ؛ فليس ذلك أولى من 
إضافته إلى الأ نبياء » وغيرهم ؛ لمساواتهم للرب - تعالى - فى هذا المعنى . 
وأما الإحتمال الرابع : فباطل أيضا ؛ فإن المنع من الإيمان : إما أن يكون بأن لايخلق 
الله لهم الإيمان »أو بأن يخلق ما يمنع من الإيمان . 
فإن كان الأول : فالبارى - تعالى - غير خالق للإيمان عندهم » وليس إضافة الطبع › 
والختم » وتخشية الأكنة إلى الله - تعالى - بهذا التفسير » أولى من إضافته إلى غيره 
من" المؤمنين ؛ لمشاركتهم لله - تعالى - فى هذا المعنى . 
وإن کان الثانى : فلا يخلو : إما أن يقال بأن الإيمان مأمور به »أو غير مأمور به . 
فن کان مأمورا به : فالمنع منه قبيح عندهم » ولا نه يفضى إلى التكليف بما هو 
ممنوع منه ؛ وهو محال عندهم /أيضا . 
١‏ وإن كان غير مأمور به" : فهو حلاف إجماع المسلمين »قبل ظهور هؤلاء 
المبتدعة الخارقين لقواعد الدين ؛ وفيه إبطال المذهبين المذكورين . 
(۱) فى ب (الختم والطيع) . 


(۳) فی ب (فیه) . 
)٤(‏ فى ب (الإجماع من) . 


rt J 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وبهذا الجواب » يندفع الإحتمال الخامس أيضا . 

ويزيد جواب آخر : وهو أن الله - تعالى - أخبر بأن الختم مانع من الإيمان على ما 
سبق تحقيقه . فمن فسر الحتم بالمنع من الإأخحلاص دون الإيمان » كان مراغما لدلالة 
النص بدعوى لا أصل لها 1 
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للإمام سيف الدين الآمدى o‏ 


المسألة التاسعة 
«فى معنى اللطف » وحكمه» 

واللطف فى عرف المتكلمين : عبارة عن كل ما يقع صلاح المكلف عنده بالطاعة 
والإيمان » دون فساده بالكفر والعصيان ‏ . وقد اخحتلفوا فيما وراء ذلك . 

فقالت المعتزلة : إنه لايتخصص بشئ دون شئ ؛ بل كل ماعلم الله - تعالى - 
أن صلاح العبد فيه ؛ فهو لطف به . 

ثم قد يكون ذلك من فعل الله - تعالى - كخلق القدرة للعبد» وإكمال العقل › 
ونصب الأدلة » وتهيئة آلات فعل الصلاح › وترك الفساد . 

وقد يكون من أفعال العبد نفسه » كنظره » وفكره فيما يجب عليه › وتوصله إلى 
تحصیله . 


وقد يكون من فعل غيره من المكلفين بالإعانة له فى تحصيل مصالحه » ودفع 
مفاسده » والتأسى به فى أفعاله الصالحة » وإيمانه » وطاعته » والإنزجار عن أفعاله 
الفاسدة اعتبارا به . حتى إنهم قالوا : كفر الكافر إذا كان فيه صلاح الغير بطريق الاعتبار » 
والإنزجار ؛ كان كفره لطفا بذلك الغير » وإن كان فسادا بالنظر إلى نفسه . 

وقد لايكون فعلا ؛ بل ترك فعل ؛ وذلك كما لو علم الله - تعالى - أنه لو بسط الرزق 
لعباده » أو لبعضهم لبغوا فى الأرض . ولو ترك بسطه لصلحوا ؛ فيكون ترك بسط الرزق 
لطفا بهم . وإلى هذا مال القاضى أبو بكر من أصحابنا . 

ثم زعمت المعتزلة : أنه يجب على الله - تعالى - أقصى ممكن من اللطف › 
والتزموا على هذا الأصل »أنه ليس فى مقدور الله - تعالى - لطف لوفعله لآمنت 
الكفرة ء وإلا كان تاركا للواجب . 


(۱) فی ب (عبارة) . 
(۲ فی ب (والإحسان) . 
(۳) انظر شرح الأصول الخحمسة للقاضى عبد الجبار ص ۵۱۸ - ٠۲١‏ . 


Î‏ أيكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى » وأكثر أئمتنا'"' : إلى أن اللطف شئ مخصوص › 
وهو خلت القدرة على فعل الصلاح من الإيمان والطاعة . 

وهو الأقرب من جهة أن كل ما يقدر سوى القدرة على فعل الصلاح قد لايقع معه 
الصلاح والقدرة الحادثة »على أصل الشيخ كما سنبينه > مقارنة للمقدور» وهو ملازم لها ؛ 

۵+ فکانت بوصف/ اللطيف » أولى من غيرها . 

وبالجملة : فحاصل هذا الخلاف آيل إلى الإصطلاح اللفظى » والأمر فيه قريب › 

وإنما الذى يجب الاعتناء بإبطاله » القول بوجوب اللطف على الله - تعالى - وأنه 
ليس فى مقدور "' الله - تعالى "- لطف لو فعله لآمنت الكفرة . 

أما الأول : فقد سبق إبطاله فى مسألة نفى وجوب الغرض فى أفعاله" . 

وأما الشانى :فمع أنه مراغم لقوله - تعالى - ولو شاء الله لجمعهم على 

ا a TE‏ و 

الهدى 4 رقوله- تعالى -: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) فهو مبنى على 
فاسد أصولهم فى وجوب اللطف على الله - تعالى - ٠‏ وأنه لو كان فى مقدوره لطف 
لفعله ؛ کی لایکون تاركا الواجب ؛ وقد أبطلناه . 
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: لتوضيح مذهب الأشاعرة فى هذه المسألة‎ )١( 
4٠۷ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص‎ ۳١٠ ٠۴٠١ والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ ٠١ ٠ ٤۹ انظر الإبانة للأشعرى ص‎ 


No2 
وشرح المواقف ۳۹۹/۲ وشرح المقاصد‎ ۱۹٩ ومن کتب المتأخرين المتأثرين بالآمدى : شرح طوالع الأنوار ص‎ 
. 1/۲ 

(۲) فی ب (مقدوره) . 


(۳) فی ب (أفعال الله - تعالى ۔) انظر ل /۱۸١‏ أ وما بعدها . 
)4( سورة الأنعام /۳0 ۴ 
(۵) سورة هود ۱1۸/۱۱ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۲۰۷ 


«المسألة العاشرة» 
«(فی التوفيق › والعصمة › والخحذ لان» 

أما التوفيق : ففى اللغة : عبارة عن تهيؤ العبد للموافقة . 

وأما فى عرف المتكلمين : فمختلف . 

فالذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى » وأكثر الأئمةمن أصحابه : أن 
التوفيق هو حلق القدرة على الطاعة > وهو موافق للوضع اللغوى ٤‏ إِذ الموافقة إنما ھی 
بالطاعة » وبخحلى القدرة الحادثة یکون التهيؤ للموافقة ضرورة › وحصول الموافقة عنده› 
وعدم حصولها عند عدمه › وإن لم تکن القدرة الحادثة مؤثرة فى الإيجاد : 

وعلى هذا فمن زعم من أصحابنا كالإمام أبى المعالى' : أن التوفيق : هو خلق 
الطاعة ؛ لعدم تأثير القدرة الحادثة فى الطاعة ؛ فقد أبعد عن الوضع اللغوى » من حيث أن 
الطاعة بها الموافقة لا التهيؤ للموافقة › وإن كان لا حرج عليه فى الاصطلاح على ذلك 

وأما المعتزلة" : فمختلفون فى ذلك . 

فمنهم : من زعم أن التوفيق : هو الدعوة » وإيضاح سبل المراشد » وتبيين مقاصدها . 

ومنهم : من زعم أن التوفيق : هو اللطف » على ما سبق تحقيقه . 

والمذهبان باطلان . 

أما الأول : فلأنه يلزم منه أن يقال : الكفار موفقون ‏ لتحقيق هذا المعنى فى حقهم ؛ 
وهو ممتنح . 

وأما الثانى : فمن جهة أن الأمة مجمعة على تسويغ الدعاء » وطلب التوفيق من الله 
تعالی ۔؛ فلو کان هو اللطف کما ذکروه : فإما أن یکون ممکنا » أو لا یکون ممکنا . 
(۱) فی ب (أصحابه إليه) . 

لتوضيح رأى الأشاعرة فى هذه المسألة : انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص ٠٠١ ١ ٠٠١‏ ونهاية الأقدام للشهرستانى 

ص ٤۱٤ - ٤۱۱‏ وشرح المواقف ۳۸۸/۲ » ۳۸۹ وشرح المقاصد ٠۱۸/١‏ 


(۲) انظر الإرشاد ص ۲٠٠١۰۲٥٤۲‏ . 
(۴) لتوضیح رأى المعتزلة فى هذه المسألة انظر : شرح الأصول الخمسة ص ۱۸ - ٠٥١‏ . 


ل 1/۰0 


۰۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإن كان ممكنا : فهو واجب على الله - تعالى - ولابد من وقوعه » ولا معنى لطلب 
ما لابد منه » ولا للمتضرع"/ فى وجوده » كما أنه لامعنى لقول القائل اللهم لاتظلمنى › 

حیث" لم ب يكن الظلم من الله - تعالی - متصورا"' . 

وإن لم یکن ممکنا : فلا معنی لطلب ما لا يمن . 

وأما العصمة : 


فهى فى اللغة : مأخوذة من المنع- ومنه قوله- تعالی - إخحباراً عن ابن نوح عليه 
السلام : (سآوي إلى جيل يعصمني من الماء ٠(4‏ :آی یمنعنی . وقوله :ل عاصم اليوم 
من أمر الله إلا من رحم) أی لا مانع . وقوله - تعالی - : والله يعصمك من الناس 04 : 
أى يمنعهم عنك . وقوله - تعالی - : (واعتصموا بحبل الله 4( : أى امتنعرا بالالتجاء 
إلى فضله عمن سواه . ويقال لقلل' الجبال" عواصم ؛ لامتناع من يلجأ إليها بها عن 
غیره . 

وأما الفرق الأصولى : فمذهب الشيخ أبى الحسن » والأئمة من أصحابه : أن مدلول 
العصمة ما هو مدلول التوفيق على ما سبق من أصله . وهو موافق للوضع اللغوى أيضا ؛ 
فإن خلق القدرة على الطاعة › واللإيمان » يلازمه الطاعة والإيمان ویلزم من الطاعة امتناع 
المعصية › ومن الإيمان امتناع الكفران ؛ فخلق القدرة على الطاعة » والإيمان تكون 
عصمة عن المعصية › والكفران . 

وعلى هذا فلا يمتنع إطلاق اسم العصمة على خلق الطاعة والإيمان نفسهما؛ 
لامتناع وفوع المعصية » والكقر معهما ۹ 

فإن قيل : إذا كان خلق القدرة على الإيمان » وخلق الإيمان عصمة مانعة من 
الكفر ؛ فخلق القدرة على الكفر» أو خلق الكفر » يكون أيضا منعا من الإيمان . وليس 
حلق القدرة على الكفر مانعا من الإيمان . 
(۱) فی ب (ولا يتضرع) . 
(۲) فی ب (حيث أنه لم يكن الظلم متصورا من الله تعالى) . 
(۳) سورة هود 6۳/11 . 
(4) سورة المائدة 1۷/٠١‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران ۱۰۳/۳ . 


)١(‏ فى ب (لقلل) وقلل الجبال معناها قمم الجبال » و(قلة الجيل) أعلاه والجمع (قلل) المصباح المئير . باب القاف 
فصل اللام وما بثلٹهما) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۲۹ 


وكذلك خلق الكفر » بدليل قوله - تعالى - وما منع اناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى إلا أن فالوا أبعث الله بشرا رولا 4 . دل على إنتفاء كل مانع غير المستشنى » 
وإذا لم يكن خلق القدرة على الكفر » أو خلق الكفر مانعا من الإيمان ؛ فكذلك خلق 
القدرة على الإيمان » أو خلت الإيمان ؛ لا يكون مانعا من الكفر . 

وأيضا : فإن إطلاق المنع من" الشىئ » إنما بحسن عند المحاولة لذلك الشئ » ولا 
القدرة عليه على وجه یکون مقارنا له ؛ فلا یکون محاولا للکفر ؛ بل کارها له ؛ فلا يحسن 
إطلاق المنع بالنسبة إليه . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن خلق القدرة على الكفر ليس مانعا من الإيمان 
حالة كونه كافرا . 

وأما / الآية فهى دليل على أن المانع إنما هو إستبعاد قدرة الله - تعالى على أن ل١٠٠/ب‏ 
يبعث بشرا رسولا ؛ وذلك عين الكفر ؛ وليس فيها ما يدل على أن الكفر ليس بمانع . 

وعن الإشكال الثانى : أن صحة إطلاق المنع عن الشىئ يستدعى وقوع المحاولة له › 
أو صحة المحاولة لذلك الشىئ . الأول ؛ ممنوع » والثانى ؛ مسلم . 

وعلى هذا فلا يلزم من عدم وقوع المحاولة للكفر فى حق المؤمن ؛ امتناع صحة 
المحاولة له . 

وأما المعتزلة : فمدلول أصل""' العصمة عندهم أيضا ما هو مدلول اسم التوفيق 
على اختلاف مذاهبهم » غير أن من فسر التوفيق منهم باللطف اختلفوا . فمنهم من قال : 
اللطف إنما يسمى عصمة إذا قارنه الإيمان والطاعة › وقيل ذلك لا يسمى عصمة . 

ومنهم من قال : إنه يسمى مثل ذلك عصمة إذا كان فى علم الله - تعالى - أن ذلك 
اللطف يعود إلى الإيمان . 

والوجه فى إبطال ما ذكروه . ما أبطلنا به تفسير التوفيق » بالدعوة واللطف ؛ فعليك 
بنقله إلى ها هنا . 
)١(‏ سورة الآاسراء ۹٤/۱۷‏ . 


(۲) فی ب (علی) . 
(۲) فی ب (اسم) . 


1۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

وأما الخحذلان : 

فهو عند الشيخ أبى الحسن » وأصحابه ضد التوفيق . فكما أن التوفيق : خلق القدرة 
على الطاعة ؛ فالخذلان : خلت القدرة على المعصية ؛ وهو على وفق العرف اللغوى . 

فإن الخذلان فى عرف آهل اللغة المنع من درك المراشد »ء وقطع الأسباب المعينة 
عليها » وخلتق القدرة على الكفر إذا كانت مقارنة للكفر » مانعة من درك المراشد ؛ فكان“ 
ذلك خذلانا . 

وأما البصريون من المعتزلة فقالوا : الخذلان هو ذم الله - تعالى -للعصاة › وتوبيخه 
لهم . 

وأما الكعبى فقال : الخذلان عبارة عن قطع الألطاف » المعبر عنها بالتوفيق عنده 
کما سبق تعریفه . 

والمذ هبان بعيدان : 

أما الأول : فلأنه على خلاف الإشعار اللغوى . 

وأما الثانى : فلأن ما قطع من اللطف : إما أن يكون ممكن الوجود » أو غير ممكن . 

فإن كان الأول : فهو واجب على الله - تعالى - عنده ؛ فيمتنع قطعه . 
خاذلا للكافر باعتبار أنه لم يخلق اللطف فى حقه ‏ أولى من كون الواحد منا خاذلا له 
بهذا الاعتبار ؛ ضرورة الاشتراك فى عدم الاقتدار عليه . 

وبالجملة : فالبحث أيضا فى هذه المسألة لفظى . واللغة / ما ذكرنا » ولا حرج فى 

الاصطلاح بعد فهم المعنى . 


HK E HE 3 FE IE 2E € e E 2F 


(۱) فی ب (وکما أن) . 


للإمام سيف الدين الأمدى : ۳۱ 
المسألةالحادية عشرة» 
«فی تحقیق معنی الأجل › ووجه الاأخحتلاف فيه»“ 

والنظر فى الأجل من طرفين : 

الأول : فى حقيقته › ومعناه . 

الثانی : فى أنه هل يجوز قطعه › أم لا ؟ 

أما حقيقة الأ جل : فاعلم أن أجل كل شئ هو وقت تحققه » وأما ما هو الوقت » 
فسيأتى الكلام فى تحقيقه » وبيان احتلاف الناس فيه » وما هو الحق منه فيما بعد ؛ لكن 
لا بد من الإشارة إلى ما إليه ميل المحققين من أصحابنا فى تحقيق معنى الوقت ؛ لبناء 
الفرض عليه هاهنا . 

والذى إليه ميل القاضى › وحذاق الأصحاب : أن وقت كل شئ هو ما قارنه من 
معلوم متجدد »لم يكن ذلك الشئ قبله - وسواء کان ذلك المعلوم المتحدد وجودا : كما 
يقال : قدم زيد عند طلوع الشمس » أو عدما: كما يقال : تحرك الجوهر عند عدم سواده › 

وعلى هذا : فما جعل وقتا لشىئ » أمكن أن يكون ذلك الشئ وقتا له ؛ فإنه كما يقال 
قدم زيد عند طلوع الشمس › ويجعل طلوع الشمس وقتالقدوم زيد فيقال : طلعت 
الشمس عند قدوم زيد ؛ فيجعل قدوم زيد وقتا لطلوع الشمس على حسب قصد الموقت 
وإرادته » وظهور ما جعل وقتا عند المخحاطبة بالنسبة إلى الشيع الموقت به ؛ فالتأقيت لكل 
شیع تخصيیص تحققه بمقارنة معلوم متجدد . 


(( لتوضيح رآى الأشاعرة فى هذه المسألة » وردهم على خصومهم بالإضافة إلى ما ورد هتا : 
انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعرى ص ١ه ٠٦ ٠‏ وأصول الدين للبغدادى ص ٠٤١٤ - ٠٤١‏ والإرشاد لإمام 
الحرمین ص ۳٠۳ - ۳١۱‏ . ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ٤١١‏ . 
ومن کتاب المتأخرين المتأثرين بالآهدى : 
شرح المواقف ۴۸۹/۲ وشرح المقاصد للتفتازائی ۱۱۸/۲ ٠۱۹۰‏ 
أما عن رأى المعتزلة : فانظر شرح الأصول النخمسة ص ۷۸۰ - ۷۸٤‏ . 


1۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وعلی هذا فلا يتصور تأقيت أمر ما بالقديم ؛ لعدم تجدده ؛ وسواء کان ذلك القديم 
عدما» أو وجودا » وكذا لا يتصور تأقيت القديم بوقت ؛ لأن الوقت متجدد كما سبق . 
والقديم فلا یکون موقتا فی تحققه بالمتجدد وإلا لكان القديم متجددا »أو المتجدد 
قديما؛ وهو محال . بلى إن قيل بأن القديم يتفق وجوده » مع وجود المتجدد من غير 
تأقيت بالتفسير المذكور » فهو حق . وذلك كما يقال : وجود الرب - تعالى - فى الآن مع 
وجودنا. 

فإن قيل : ما ذكرتموه فى تفسير الأجل مخالف لللإشعار اللغوى ؛ إذ الأجل فى 
اللغة مشعر بالتأخير إلى أمد معلوم » ومنه سمى الدين مؤجلا نظرا إلى تأخير المطالبة إلى 
وقت معلوم . 

قلنا : ليس كذلك ؛ بل الأ جل فى اللغة هو التقدير بالوقت » والتخصيص به » غير 
أن المؤجل : أى الموقت » قد يكون تأخيرا : كتأخير' المطالبة فى وقته المقدر» فأجل 
تأخحير المطالبة هو وقته » وأجل الأداء هو وقته . 

١ب‏ وأما أنه هل / يجوز قطع الأجل المُمَدٌر فى حكم الله ءأم لا ؟ 

فقد اختلف المتكلمون فيه : 

فذهبت الأشاعرة وغيرهم : إلى امتناع ذلك › وأن من قتل ظلما » أو بحق ؛ فقد 
فاضت نفسه فى الأجل المحتوم من غير زيادة » ولا نقصان . 

ووافقهم على ذلك الجبائی » وأبو هاشم » ومتأخرى المعتزلة . 

وأما المتقدمون من المعتزلة فقد اختلفوا : 

فمنهم من قال : من مات حتف" أنفه ؛ فقد مات بأجله » ومن قتل ؛ فقد انقطع 
أجله بالقتل » وأنه لولم يقتل ؛ لبقى إلى وقته المقدر . 

ومنهم من قال بجواز الحياة » والموت › بتقدير عدم القتل 


(۱) فی ب (لتأخیر) . 
(۲) فی ب (علی حتف) . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1۳ 


ومنهم من فصل وقال : إذا اتفق هلاك عدد كثير بحريق » أو غرق » أو غير ذلك » 
أمكن أن يقال فى بعضهم من غير تعيين أنه لو قدر عدم ذلك السبب ؛ لجاز أن يہقى » 
وأن يموت . 

ولا جائز" أن يقال فى الكل أنه لو قدر عدم ذلك السبب فى حقهم ؛ لجاز موت 
الكل معا من غير سبب ؛ إذ هو حرق للعادة » وحرق العادة لا بجهة الإعجازء قدح فى 
المعجزات › وهذا بخلاف الواحد » أو الإثنين » وما" لا ينتهى الحال فيه إلى حرق 
العادة. 

وذهب أبو الهذيل العلاف منهم : إلى أن من قتل لولم يقتل ؛ لمات قطعا » ولما 
تصور تقدیر بقائه . 

وأما الرد على من قال بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل » وأن القتل" قاطع للأجل 
المحتوم المقدر ؛ فمن جهة الاستدلال › والإلزام . 

أما الاستد لال : 

فهو أن من قتل فى وقت معلوم » لا يخلو : إما أن يكون وقوع قتله فى ذلك الوقت 
معلوما لله - تعالی »أو غير معلوم له . 

لا جائز أن يكون غير معلوم له : وإلا كان الرب - تعالى _ جاهلا بعواقب الأمور ؛ 
وهو محال . 

وإن كان عالما به : فلابد من وقوعه فى ذلك الوقت » وإلا كان علمه جهلا؛ وهو 
محال أيضا . 

وإذا كان كذلك استحال أن يكون له أجل يحيى فيه بعد ذلك الوقت فى علم الله - 
تعالى لما فيه من التناقض فى معلوم الله - تعالى - فبان أن أجله المقدر» إنما هو 
وقت قتله لا غير » وأن القتل لم يكن قاطعا . 

وأما من جهة الإلزام : فمن ثلاثة أوجه : 

(۱) فی ب (ولا یجوز) . 


(۳) فی ب (القطع) . 


1٤4‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأول : هو أن“ القول بوجوب البقاء"' بتقدير عدم القتل إلى" الوقت المعلوم إما 

أن يقال معه بجواز الموت" » أو لا يقال بجوازه . 
'/۷١‏ لا جائزأن يقال بعدم الجواز : فإنا لو قدرنا عدم تعلق علم الله / بالبقاء إلى ذلك 

الوقت كان الموت جائزا » وتعلق" علم الله بأن الأجل ممتد إلى الوقت"" مانع من 
جواز القتل عندهم » قبل ذلك الوقت ؛ فلا يمنع من الموت قبل ذلك الوقت » وإلا فالفرق 
تحكم غير معقول . وإذا كان الموت - بتقدير عدم تعلق العلم بالأجل المقدر - جائزاء 
وتعلق العلم بالأجل غير مانع من جواز الموت ؛ فهو جائز . 

وإذا كان الموت جائزا قبل ذلك الأجل ؛ فقد بطل القول بوجوب البقاء . 

الوجه الثانى فى الإلزام : 

أنهم حكموا بأن الموت حتف أنفه غير قاطع لأجله » والقتل قاطع . 

ولو قيل : ما المانح من أن يقال : لو قدرنا عدم موته فى ذلك الوقت ؛ لبقى إلى أجل 
معلوم لله - تعالى - وأن الموت - فى ذلك الوقت - قاطع لأجله - كما قلتم فى القتل -؟ لم 
يجدوا إلى الفرق سبيلا . 

الثالث : هو أنهم قضوا بأن شخصا لو أتلف شيئا مما ليس بحيوان أنه لا يكون 
قاطعا لأ جله المعلوم لله - تعالى ؛ بل إتلافه وقع فى وقته » وأجله . 

ولو قيل لهم : ما الفرق بين الأمرين ؟ كان الجواب متعذرا . 

فإن قيل : ما ذكرتموه وإن دل على أن القتل غير قاطع للأجل ؛ لكنه معارض بما 
يدل على كونه قاطعا للأجل » وأن الأجل مما يتصور فيه الزيادة » والنقصان . 


وبيانه من جهة المعقول › والمنقول . 
(۱) قى أ (أن القول بوجوب بالبقاء) وفى ب (أن البقاء) . (۲) فی ب (فی) . 
(۳) فی ب (الوقت) . )٤(‏ فی ب (معه بجوازه) . 
)٥(‏ فی ب (فرضنا) . )١(‏ فی ب (الوقت) . 


(۷) فی ب (إذ تعلق) . (۸) فی ب (ما یمنم) ‏ 


للإمام سيف الدين الآمدى e‏ 


أما من جهة المعقول : 

فهو أن القاتل بغیر حق محکوم عليه بکونه جانیا بالاتفاق شرعا وعقلا . ولولم یکن 
قاطعا لأجل المقتول ؛ لما كان بقتله جانيا » ولاظالما . 

وأما من جهة المنقول : فمن جهة الكتاب » والسنة : 

أما من جهة الكتاب : 

فقوله - تعالی -: # وما يعمر من معمر ولا يتقص من عمره إلا في كعاب 04 
[وهو]""' دليل جواز ازدياد الأجل » ونقصانه . 

وأيضا قوله - تعالى -: تم فضى أجلا رأجل مسمى عنده 4 ؛ وهو دليل ثبوت 

وأما من جهة السنة : 

فما روی عن النبی عليه السلام أنه قال : «مَنْ سره أن يبط الله فى رزقه ويْْسَأً فى 
أثره فيصل رَحمّه» . ومعناه يؤخر أجله ؛ إذ الأثر » هو الأجل . 

قال الشاعر : 

والمرء ما عاش ممدود له أَمَدٌ ‏ لا ينقضى الْعُمْرٌ حى بنقضى الأنر 

وأراد به الأجل ؛ والحديث ظاهر فى تأخير الأجل › وزيادته . 

سلما" امتناع ذلك فى قتل الواحد ؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا يتصور فى 
العادة اخحترامهم معا من غير سبب » بتقدير عدم قتلهم . ولو قيل بوجوب اخترامهم / معا ١۷٠/ب‏ 


. ۱۱/۳١ سورة فاطر‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام ۲/١‏ . 

)٤(‏ ورد هذا الحدبث فى صحيح البخارى بشرح ابن حجر ۲۰/۱۳ کتاب الأدب ۔ باب من بسط له فى الرزق لصلة 
الرحم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : من سره أن يبسط له 
فی رزقه وأن ینساله فی أثره فلیصل رحمه» . 

. فی ب (وان سلمنا)‎ )٥( 


۹٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


بتقدير عدم الأسباب العامة المهلكة ؛ لكان ذلك من خرق العوائد فى غير جهة 
اللإعجاز » وفيه ما يوجب إبطال المعجزة ؛ وهو ممتنع . 

وإن سلمنا امتناع ذلك مطلقا ؛ ولكن ما المانعح من القول بوجوب الموت بتقدير عدم 
القتل ؟ كما قاله أبو الهذيل . ولولا ذلك ؛ لكان العلم بانقضاء أجله عند قتله جهلا ؛ وهو 
محال . 
ولكن ما المانع من جواز الموت والبقاء » كما قاله الباقون من الأوائل منهم ؟» حتى لا 
یخرج کل واحد عن کونه مقدورا للرب - تعالی ۔ . 

والجواب : 

(أما) ما ذكروه من الشبه العقلية » فجوابها من وجهين : 

الأول : أن ما ذكروه غير لازم على أصلنا » ولا على أصلهم . 

أما على أصلنا : فلما علم أن زهرق نفس المقتول » وخراب بنيته ؛ ليس مكتسبا 
للقاتل ؛ بل کسبه غير حارج عن محل قدرته » وهو فعله » وما هو خارج عنه ؛ فهو من فعل 
الله - تعالى ‏ وجناية العبد وظلمه » لیس بسبب کونه مقوتا للروح ؛ إذ هو غير مقدور له ؛ 
بل بكسبه » وهو الفعل القائم بمحل قدرته المقصود له على وجه يعقبه زهوق الروح بفعل 
الله - تعالى . 

وأما على أصلهم : فلجواز اشتمال فعل القاتل » وتسلّطه على قتل الغير بغير حق 
على مفسدة موجبة لقبحه » كما هو أصلهم › وعدم ذلك فى إماتة الله - تعالى له . 

الثانى : هو أن ما ذكروه منتقض بإتلاف ما ليس بحيوان على ما سبق . 

وما ذكروه من الظواهر ؛ فظنية غير يقينية ؛ فلا يكون حجة فيما' يطلب فيه 
اليقين . 


(۱) فی أ (أن) . 
(۲) فی ب (وخلق) . 


للامام سيف الدين الأمدى ۷ 


ثم ھی مؤولة ٤‏ ومعارضة 
أما تأويل الآية الأرلى : فمن وجهين ذكرهما أهل التفسير : 
الأول : أن المراد من قله : (ولا ينقص من عمره ) بالنسبة إلى أعمار أقرانه . 
الشانى : أن المراد به ما يجرى فى نسخ الآجال التى الآجال''' مشبتة فيها» من 
المحو» والإثبات .وهو المراد من قوله تعالی - #يمحو الله ما يثاء ویشبت چ0 ٤‏ 
وليس هو عائد إلى ما هو معلوم لله - تعالى . 
وأما الآية الثانية : فقد قال أهل التفسير › المراد من قوله : ثم قضى أجلا) أى 
أجل الدنيا لرأجل مسمى عنده) أجل الآخرة . 
ونحن لا ننكر ذلك » وإنما ننكر ثبوت أجلين للموت » والحياة ؛ وليس فى الآية ما 
يدل عليه والتأويل للحدیث ؛ فکتأویل الآية الأولى : 
وأما المعارضة/ : فقوله - تعالى -: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وله د ٠/٠‏ 
يستقدمون 4( . وهو صريح فی نفی التقديم ¢ والتأخحير فی () الأجل“ : 
وأیضا قوله - تعالی -: وما کان لنفس أن تموت إِلاً بإذن الله كتابا مجلا 7 . 
وأيضا قوله - تعالى -: ما تسبق من أَمَة أجلها وما يستَأخرون € وفى القول بأن 
القتل قطع للأجل ؛ مخالفة هذه النصوص . 
وأیضا قوله - تعالی -: «وَلَوْلاً أجل مُسَّمى لْجَاءهُم الْعّذاب 4 . 
ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بتوقف فعل الله - تعالى . على بلوغ الأجل › فإذا كان 
فعل الله متوقفا على الأجل » ولا" يكون قاطعا له ؛ ففعل الحادث أولى . 
(۱) فى ب (إلا الآجال) . 
)۲( سورة الرعد ۳۹/۱۳ زائد فى ب (وعنده أم الكتاب) . 
(۳) سورة الأعراف ۳٤/۷‏ . 
( ساق مى 
)٥(‏ سورة آل عمران ۱٤۵/۳‏ . 
() سورة الحجر ٠/٠١‏ . 
) 
) 


۷) سورة العنکبوت ۲۹/ ۳ه . 
۸) فی ب (فلا یکون) . 1 


۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


اجا اأذي أجلت ا 7 1 


ووجه الاحتجاج به » أن منهم من مات حتف أنفه » ومنهم من قتل › وقد قررهم 
البارى - تعالى - على إخبارهم بلوغ آجالهم » ولم ينكر عليهم ؛ فدل على أن ما قالوه حق » 
ولو كان القتل قاطعا للأجل ؛ لما كانوا صادقين على الإطلاق . 

ولا يخفى أن ما ذكرناه من النصوص أصرح وأدل > على الغرض مما ذكروه؛ فكان 
العمل بها أولى . 

وعلى ما حققناه من وجوب وقوع المعلوم على ما علمه الله - تعالى"' - يمتنع بتقدير 
عدم القتل » إذا كان الله - تعالى' ‏ قد" علم إنقضاء الأجل فى ذلك الوقت بصفة 
القتل » وإلا كان العلم جهلا ؛ وهو على الله - تعالى - محال . 


وعلی ھا فيمتنع التفريع عليه بوجوب الموت »أو بجوازے(9) ۰ وجوا0) الحياة : 
وسواء کان المقدر أجله بالقتل واحدا »أو أكثر›ء وبه اندفاع ما ذکروه من باقی 
التشكيكات . 


ثم يلزم القائل بوجوب الموت بتقدير عدم القتل » أن يكون الذابح لشاة الغير دون 
إذنه » غير متعد › ولا جان فی فعله ؛ بل محسنا ؛ فإنه لولا ذبحه لها لماتت › وفاتت 


وكذلك أيضا يلزم امتناع الجزم بقبح ذبحه على أصل القائل بجواز الموت دون 
الوجوب ؛ لما ذكرناه من وجوب رعاية المصلحة على أصلهم . 


فلئن قالوا : إنما قبح ذبح الشاة دون إذن المالك ؛ لتضرر المالك' بتسلطه على 
إتلاف ماله دون رضاه » ولا يمتنع أن يكون ما فيه الصلاح من وجه قبيحا من جهة ما فيه 
من المفسدة . 


(۲) فی ب (یمتنع عدم تقدیر) . 
)٤(‏ فی ب (أو بجواز .) 

5 فی ب (مراعاة)‎ (٥) 

»( فى ب (المالك عليه) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۹ 


فنقول : إنما يكون ذلك قبيحا ‏ أن لو لزم منه مفسدة على أصلهم › وإنما يكون ما 
ذكروه من التسلط مفسدة أن لولم تحصل به مصلحة للمالك تفوت بتقدير عدم الذبح › 
وإذا كان الموت أيضا لازما بتقدير عدم الذبح فبالذبح / تحصل المصلحة » وبتقدير عدمه ل۸٠۲/ب‏ 
تفوت » ومثل ذلك لا يعد مفسدة » ولا قبيحا . وإن كان دون إذن المالك وهذا كما لو رأى 
شاة الغخير مشرفة على الهلاك من حريق » أو غرق »أو وقوع فى مهلكة ؛ فأخذ فى 
تخحليصها › والتصرف فيها بما ينجو به من الهلاك دون إذن المالك ؛ فإن فعله يكون 
حسنا؛ لما فيه من تحصيل المصلحة للمالك الفائتة بتقدير عدم تصرفه ؛ فكذلك فيما 
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۲۹ آبکار الأفكار فى أصول الدين 
المسألةالثانية عشرة) 
«فى معنى الرزق › واخحتلاف الناس فيه» 

ولا حلاف بين الأمة أن الرزق يستدعى رازقا » ومرزوقا . 

وإنما الخلاف بينهم فى معنى الرزق » ومن هو الرازق . 

فأما الرزق : 

فقد أجمعت المحتزلة ^ : على أنه ا یکون حراما . 

ٹم اخحتلفوا فی حده : 

فقال الجبائى : إن الرزق هو الملك . وسواء كان أنتفع به »أم لا ؟ ويبطل بالحوادث 
بجملتها ؛ فإنها مملوكة لله - تعالى - وليست رزقا له . ويبطل بالبهائم : فإنها مرزوقة ؛ ولها 
رزق بالإجماع . وبدليل قوله ‏ تعالى -: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 0 

فإن فسر الملك بالقدرة الحسية » على ما هو الإشعار اللغوى ؛ فيلزمه أن يكون الحرام 
رزقا للقادر عليه حسا؛ وهو حلاف إجماع المعتزلة . 
النقض بملك الله تعالى إلا أنه منتقض بأرزاق البهاثم على ما تقرر . 

وقال أبو عبد الله البصرى : الرزق كل ما للحى الانتفاع به » من غير تعد فيه » ولم 
يلتفت فى التحديد إلى الملك ؛ لإدراج أرزاق البهائم فيه ؛ وهو باطل أيضا » بما تأكله 
السباع من المواشى ؛ فإنه يجوزلمالكها منع السباع من أكلها شرعا بالإجماع ؛ بل 


. ۷۸۸ - ۷۸٤ لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسألة : انظر شرح الأصول الخمة للقاضی عبدالجبار ص‎ )١( 

(۲) سورة هود 1/1۱ . 

(۳) آبو عبدالله البصری : ت ۳۹۹ . 
الحسين بن على البصرى › كان شيخا لقاضى القضاة عبدالجبار صاحب المغنى . وهو من أهل البصرة ‏ كان على 
مذهب أبی هاشم » وإليه اتتهت رياسة أصحابه . وكان تلميذا لأبى القاسم بن سهلويه الذى تتلمذ على أبى هاشم 
توفى سنة ٠۹‏ ۳ه . (المنية والأمل )١١‏ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۲١‏ 


وكذلك غير المالك ؛ لحفظ أرواح المواشى » والملك المعصوم على مالكه . 
وعند هذا : فإما أن يقال : بأن ما أكله السبع يكون رزقا له › أو ليس رزقاله . 


فإن كان الأول : فهو حلاف ما أجمعت المعتزلة عليه » من أن الممنوع عن الشئى 


وإن كان الثانى : فقد انتقض الحد ؛ حيث وجد ولا محدود. 


والذى صار إليه متأخروا المعتزلة - وهو اخحتيار صاحب المغنى' - أن الرزق هو 
کل ما للحی الانتفاع به » ولا يجوز منعه منه . 


وهو منتقض بالحشيش ٠‏ والكلا فى الموات ؛ فإنه رزق للبهائم بإجماع منهم . ومع 
ذلك يجوز منعهم عنه بإحياء الموات . وينتقض أيضا بالملك المباح / الذی'' لمالکه ۲/۲۰۹ 
الانتفاع به ؛ فإنه رزق له بإجماع منهم مع أن للرب - تعالى - منعه من الانتفاع به . 


إما بأن يفوته عليه » أو بإخراج المالك بالمرض »أو بسبب آخر عن التمكن من 
الانتفاع به ؛ وفيه وجود المحدود دون حده . 


والذى عليه معول أهل الحق من الأشاعرة : أن الرزق كل ما انتفع به حى » وسواء 
کان بالتعدى »أو بغیره . مباحا أو حراما » مملوکا » أو غير مملوك . 


وربما ذهب بعض أصحابنا إلى أن الرزق هو ما تتربى به الحيوانات من الأغذية › 
والأشربة لا غير . 


)١(‏ هو قاضى القضاة : عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذانى الأسدابادى » كان شيخ المعتزلة فى عصره › وكانوا 
يلقبوته قاضى القضاة » بدأ حياته فقيها على مذهب الإمام الشافعى › ثم انصرف إلى الكلام بعد أن وجد قلة 
الإقبال عليه من طلاب الدنيا . وكان مؤرخا يلم بالفرق المختلفة وعلى الأخص الأشاعرة الذين قضى شبابه 
بينهم » له تصانيف كئيرة من آهمها المغنى » وقد توفى بالرى سنة ١٠٠٤ه‏ (انظر مقدمة الجزء الثانى عشر من 
المغنى ومقدمة شرح الأصول الخحمسة وطبقات الشافعية ۳ : ۲۱۹ والأعلام )٤١ : ٤‏ . 

(۲) اللوحة رقم ۲٠۹‏ ليست موجودة فى (الميكروفيلم) الموجود بجامعة الدول العربية تحت رقم ١‏ توحيد » ويبدو أن 
المصور قد نسى تصويرها › لذا فقد اعتمدت على نسخة ب › ج فقط . 

(۳) من كتب الأشاعرة المتقدمين على الآمدى : 
انظر الإبانة للأشعری ص ٥۷ » ٥۲‏ وأصول الدین للبغدادی ص ٠٤١ ۰۱٤٤‏ والإرشاد لإمام الحرمین ص ۳٦٤‏ - 
١‏ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص )١١ ٤١١‏ . 
ومن المتأخرين المتأثرين بالأمدى : 
انظر شرح المواقف ۰۳۸۹/۲ ۳۹۰ وشرح المقاصد ۰۱۱۹/۲ "e . ٠۲١‏ 


۲۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


والمذهب هو الأول ؛ فإن الإطلاق من أهل العرف سائغ زائع » بن ما انقفع به 
الحیوان ؛ فهو رزقه › وأن مالم ينتفع به لیس رزقا له » وان کان مملوکا له ؛ بل رزق من 
انتقل إليه › وانتفع به . 

والنزاع فى هذه المسألة ليس فى غير التسمية ؛ فكان صحة الإطلاق كافيا فيه ؛ فإنه 
لو كان الززق هو المنتفع به ؛ لكان ما أخذه الغاصب وانتفع به » رزقا . ولو كان رزقا له ؛ لما 
کان ممنوعا من الانتفاع به »ولا ملوما عليه ولا معاقبا . 

ويدل على أنه ليس رزقا له النص ٠‏ والإطلاق . 

أما النص : فقوله - تعالى -: (رمما رزقناهم ينفقون € أثنى على المنفق من 
رزقه ؛ وذلك غیر متحقق فی حق الغاصب بما ينتفع به ؛ فلا یکون رزقا له . 

وأيضا قوله - تعالى -: (وأنفقوا من ما رزفناكم 7 . أمر بالانفاق من الرزق › 

وأما الإطلاق : فهو أن من أخذ مال غيره ‏ وأحال بينه وبين ملكه › يصح أن يقال 
أحال بينه وبين رزقه . وإن لم يكن قد انتفع به ؛ فدل على أن مسمى الرزق غير المنتفع 
به ؛ وهو الرزق . 

والجواب : 

ما الحل وانتفاء اللوم » والعقاب ؛ فغير داحل فى مسمى الرزق › حتى إذا لم يكن 
الانتفاع حلالا ء أو كان ملوما معاقبا عليه » لا يكون رزقا ؛ بل مسمى الرزق : هو المنتفع 
به لا غير » وهو متحقق فى حق الغاصب » واللوم والعقاب والحرمة » إنما كان لازما فى 
حق الغاصب من مخالفة نهى الشرع » وتفويت ملك المعصوم عليه دون إذنه ولا منافاة 
بين الأمرين . 

وأما ما ذكروه من الآيتين : فإنما يصح الاحتجاج بهما أن لو اشتملتا على صيخة 
العموم ؛ ونحن لا نسلم أن العموم له صيغة . 


. ۳/۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١/١۳ سورة المتافقون‎ )۲( 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۲ 


وإن سلمنا أن للعموم صيغة ؛ ولكن لا نسلم وجودها فى الآيتين المذكورتين ؛ إذ 
المذكور فيهما حرف من ؛ وهى للتبعيض لا للعموم . 

وإن سلمنا صيغة العموم فيهما ؛ ولكن لا نسلم أن ما اغتصب الغاصب ؛ يكون رزقا 
له » قبل الانتفاع به حتى يصح منه الإنفاق ؛ وأنه يصير رزقا له بالانتفاع . 

وعند ذلك : يتعذر الإنفاق منه ؛ فلا يكون الأمر بالانتفاع » والتحريض على الإنفاق 
من الرزق تناولا له . 

وإن سلمنا إمكان تناول الآيتين له ؛ ولكنه مخصوص » بأرزاق البهائم والأطفال › 
والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة لتردده بين أقل الجمع » وما عدا محل التخصيص . 

وبتقدير أن يكون حجة ؛ ففى أقل الجمع ؛ لتيقنه . وبتقدير أن يكون حجة فيما عدا 
محل التخصيص ؛ فيجب تخحصيصه »لما ذكرناه من النهى عن تفويت ملك المالك 

وأما إطلاق الرزق على الملك الذى لم ينتفع به ؛ فلي حقيقة لما أسلفناه » وإئما 
هو بطريق المجاز من حيث أنه بحال ينتفع به فی الغالب » ولا منافاة بینه وبين ما ذکرناه 
من الإطلاق . 

كيف : وأنه یلزم مما ذكروه أن يكون من اغتذى بالحرام من أول عمره إلى منتهاه 
کأولاد القصاب » أن یکون قد عاش ومات » ولم يرزقه الله رزقا ؛ وهو حلاف إجماع 
المسلمين » قبل ظهور المعتزلة . 

وأما الرازق : 

فقد اتفقت المعتزلة : على أن الحرام لا يكون رزقا من الله - تعالى - وما كان حلالا 
مباحا » فما أتى العبد منه بنصب »› وتعب ؛ فالعبد هو الرازق لنفسه والله - تعالى ‏ ليس 
برازق له ذلك الرزق . وما تاه منه بغير فعله ؛ فهو من الله › والرازق له ذلك الرزق هو الله - 
تعالی . 

ثم منه ما هو واجب على الله تعالى -: وهو ما فيه صلاح المكلفين . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومنه ما يجوز الرزق به » والمنع منه : وهو ما استوى فيه صلاح المكلف وفساده . 


وأما أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم : فقد أجمعرا أنه لا رازق إلا الله ؛ إذ الرزق 
مخلوق » ولا خالق غير الله - كما يأتى تقريره فى الأصل الثانى من هذا النوع ‏ وأنه 
لا يجب عليه أن يرزق أحدا؛ لتعاليه وتقديسه » عن أن يجب عليه شئ على ما سبق 
تقريره""' ؛ بل إن رزق فبفضله » وإن منع فبعدله » والعبد ليس له غير الكسب على ما 
يأتى تحقيقه فى خلق الأعمال" » ثم ما يكسبه العبد من الرزق : إن كان منهيا عنه ؛ 
فمحرم » وإلا فمباح . وليس اكتساب الرزق وطلبه من المحرمات » إذا تجنب فيه ارتكاب 

د ٠/٠١‏ المنهيات » خلافا لشذوذ من العوام - لا يؤبه بهم - / فى ظنهم أن اكتساب الرزق وطلبه 

من المحرمات . 

ويدل على إباحة ذلك نصوص الكتاب » وإجماع الأمة . 

أما نصوص الكتاب : 

فقوله ۔ تعالى - : ذا ؤ قضيت الصلاة فاندشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله 04) . وقوله - تعالى -: «وإذا فاصطًادوا 4 . وقوله ۔ تعالى ‏ الذي سخْر 
كم لحر لعجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله € وقوله - تعالى - #وآخرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 74 . وقوله - تعالى - (لا تأكلوا أموالكم بينكم 
باأباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم € إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
جواز طلب الرزق » واكتسابه . 

وأما الإجماع : فهو أن الأمة من الصحابة ء ومن بعدهم مجمعون على جواز 
اكتساب الرزق » وأنه ما زال الناس يكتسبون » ويجتهدون فى طلب الأرزاق برا وبحرا » فى 
زمن النبى عليه الصلاة والسلام ‏ والصحابة » ومن بعدهم » ولم يزل ذلك مألوفا معروفا 
من النبيين » والأولياء » والصالحين » من غير نكير . 


(۱) انظر ل ۲۱۱/ب وما بعدها . (۲) انظر ل /۱۸٩‏ | وما بعدها . 
(۳) انظر ل ۲۵۷/ ب وما بعدها . )٤(‏ سورة الجمعة ٠١/٦۲‏ 
)١(‏ سورة المائدة )١( . ۲٠/١‏ سورة الجاثية ٠١ /)١‏ . 


(۷) سورة المزمل ۲۰/۷۳ . (۸) سورة النساء ۲۹/٤‏ . 


لالإمام سيف الدين الآمدى o‏ 


ولو كان ذلك محرما؛ لما ساغ من النبى عليه السلام » ومن الصحابة وأهل الحل 
والعقد من بعدهم » أن يتواطئوا على الخحطأ ؛ إذ هو متعذر عادة » وممتنع شرعا . 

وبيان ذلك : هو أن طلب الرزق » يشعر بعدم الإيمان بالله - تعالى - وقلة الثقة فيما 
أخبر به ؛ وذلك حرام ؛ فكان طلب الرزق حراما . 


و : هو أن قوله - تعالی وما من داب 
في الأرض إلا على الله رزقها 74 / . وقوله - تعالی ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تحن 
نرزفهم وإيأكم € . وقوله - تعالى -: إن الله هو الرّزاق 04 . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لو اتكلتم على الله حق اتكاله لكنتم كالطير» تخدوا خحمماصا » وتروح 
بطانا»(“ . 

وذلك کله يدل على أن الله - تعالى ‏ متكفل بأرزاق عباده بخبره ؛ فالطلب لما أخبر 
بوقوعه » يدل على قلة الثقة بخبره ؛ وهو حرام . 

وأيضا : فإن الأرزاق مشوبة بالمحرمات » وبالسعى لا يأمن من مصادفة المحرم 
بالتصرف فيه » وأكله ؛ وذلك حرام » وإذا وقع الاشتباه والتردد بين الحرام » وما ليس 
بحرام ؛ فالتجنب » والكف ؛ واجب . كما لو احتلطت ميتة بمذكاة » وأخحت من الرضاع 


0 


والجواب : 
أنا لا نسلم أن طلب الرزق يشعر بعدم الإيمان » وقلة الثقة فيما أخبر به الله تعالى 
/ من الرزق لعباده » وإلا كان ذلك موجبا للقدح فيمن سلف من الأنبياء » وغيرهم من ل /٠٠١‏ ب 


(۱) فی ب (الثقة به) . 

(۲) سورة هود ٦/۱۱‏ ۔ 

(۳) سورة الاسراء ۳۱/۱۷ . 

. ٥۸/١١ سورة الذاريات‎ )٤( 

(۵) ورد فی ب (لو اتكلتم على الله حق اتكاله لرزقتم كما ترزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا) . وقد أورده أحمد فى 
المسند » والترمذى » وابن ماجه » والحاكم كلهم عن عمر بلفظ لو أتكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خحماصا وتروح بطانا» ورمز له السيوطى بالصحة . 
(الجامع الصغیر ج ۲ حديث رقم )۷٤١٤‏ . 


۲۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأولياء ؛ فإن أكثرهم كانوا محترفين مكتسبين بأسباب مختلفة » حتى أن داود كان 
يتسب بالدروع » وإدريس بالخياطة » وموسى بالرعاية » والنبى عليه الصلاة والسلام 
بالتجارة قبل الميعث ¢ وعلی هذا کان الأولياء من السلف» والخلف 


ثم لو کان کما دذکروه ؛ لحرم النظر فى معرفة الله - تعالى - والسعى فى الاتيان 
بالعبادات » وتخحليص النفس من الهلاك › عند الوقوع فى المهالك » وأن يمد أحد يده إلى 
ما حضر بين يديه من الطعام لتناوله > وأن يتصرف فى شيع من مهمات الدنيا » والآخرة ؛ 
لأن ذلك يدل على عدم الإيمان » وقلة الثقة بالله - تعالى . فيما ثبت من محتوم قضائه 
وقدره »› وأن کل حادت یحدت بإحداثه ؛ وأنه لا دافع » ولا مانع لما قضاه › وأمضاه 

فلئن قالوا : حيث قيل بانتفاء الحرمة عن السعى ؛ كان السعى مأمورا به » ومأذونا 

قلنا : واكتساب الرزق أيضا » مأذون فيه » بدليل ما ذكرناه من نصوص الكتاب › 
وإجماع الأمة ؛ فإن ذلك وإن لم يدل على الوجوب » فأدنى درجاته الإذن » والإباحة . 

وما قيل من أن الأرزاق مشوبة بالمحرمات . 

قلنا : الأصل فى الكل الإباحة » واحتمال مخالطة المحرم لكل واحد من الأموال › 
وإن كان قائما » إلا أنه بعيد . وبتقدير أن يكون مشكوكا فيه ؛ فلا يكون دافعا للأصل 
بحلاف ما ذكروه من الأمثلة ؛ إذ ليس الأصل هو الحل فى الكل »والاجتهاد غير جار 
فيها H‏ لعدم العلامة المبيحة > حتی أنه لو انقدح احتمال وجود العلامة الدالة على 
الإباحة كما فى الميتة والمذكاة. 
الأغذية مطلقا . كما قيل بتحريم الاكتساب . 

ولا يخفى ما فى ذلك من الوقوع فى المحرم » وهو إلقاء النفس فى التهلكة ؛ وهو 
حلاف إجماع الأمة » وخلاف قوله - تعالى - ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . 
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. ٠۹٩/۲ سورة البقرة‎ )١( 


للإمام سيف الدين الآمدى ۲۷ 
المسألةالثالثة عشرة» 


«فى السعر » والغلاء » والرخص » وأنه من الله - تعالی» 

أما السّعر : فهو عبارة عن تقدير أثمان الأشياء . وارتفاعه غلاء » وانحطاطه 
رخص وهل هو من الله - تعالى - أو من العبيد ؟ 

قالت المعتزلة' : إنه مستند إلى أفعال العباد" . بتواضعهم على تقدیر / أثمان ل !/٠١‏ 
الأشياء » وتراضيهم بذلك فى كل وقت على حسبه » ون ارتفاع السعر » وانحطاطه ؛ غير 
خارج عن أفعالهم . 

ولهذا يصح أن يقال لمن حاصرا" بلدة » وضيق على أهلها مدة» ومنعهم من 
الامتيار بحيث قلت عليهم الأشياء » وتوفرت رغباتهم فيها حتى ارتفعت الأسعار : إنه 
أوجب الغلاء » ورفع السعر » وأنه فى وقت الغلاء » وارتفاع الأسعار » إذا فتح إهراءه » 
وأفاض ما فيها على الناس » ومكنهم من الامتيار منها بحيث انحط السعر ؛ فإنه 
يقال : أوجب بفعله ذلك الرخص » وانحطاط السعر » حتى إنه يمدح على ذلك › ويذم 
على الأول . ولو لم یکن" من فعله ؛ لما کان كذلك . 

ومذهب أهل الحق" : أن ذلك كله من الله - تعالى - ومستند إلى فعله› 
وتقدیره » وقضائه » وقدره ؛ لأنه أمر حادث » وکل حادث »فلا يكون إلا بإحداث الله - 
تعالى - وخلقه » وإرادته على ما سيأتى بعد“ . غير أن ذلك قد يكون بأسباب سماوية 
ظاهرة غير مكتسبة للعباد : كانقطاع الغيث » وجدب الأرض » وقلة الزروع وهلاكها ؛ 
بحيث تتوفر الرغبات على شر المطعوم ؛ لقلته ء وشدة الاحتياج إليه ؛ فيرتفع سعره » على 
حسب قلته » وتوفر الدواعى عليه › والرخص بأسباب أخرى مقابلة لهذه الأسباب . 


. ۷۸۹ › ۷۸۸ انظر الأصول الحمسة للقاضی عبدالجبار ص‎ )١( 

(۲) فی ب (العبید) ۔ 

(۳) فی ب (حصر) . 

. فی ب (عنها)‎ )٤( 

. ساقط من ب‎ )٥( 

() فی ب (ولو آنه) . 

(۷) انظر الإرشاد لإمام الحرمین ص ۳٣۷‏ وشرح المواقف ۳۹۰/۲ وشرح المقاصد ٠١٠/۲‏ 
(۸) انظر ل ۲۱۱ / ب وما بعدها . 


۲۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وقد يكون ذلك بأسباب مكتسبة للعباد كما ذكروه من الأمثلة » غير أنه لامعنى 
لاكتسابهم أنهم الفاعلون لتلك الأشياء » والخالقون لها ؛ بل الخالق هو الله تعالى ۔ › 
والقدرة الحادثة ؛ فغير مؤثرة فى الخلق على ما سيأتى تعريفه . 

وقد يكون ذلك من اجتماع الأمرين . 

وقد يكون بأسباب سماوية مخفية غير ظاهرة لنا ؛ وذلك كما نشاهده من الرخص 
تارة » مع وجود أسباب ظاهرة مقتضية للغلاء" . ومن الغلاء تارة » مع وجود الأسباب 
المقتضية للرخص . 

وأما ما ذكروه من إضافة الغلاء » والرحص إلى فعل السلطان ؛ فلايدل على أنه من 
فعله » وخلقه ؛ فإنه كما يصح أن يقال : أوجب الرحص » والغلاء » يصح أن يقال : أحيا 
الناس » وأماتهم . مع أن الإحياء » والإماتة غير مقدورة له بالإجماع ؛ إذ هو خارج عن 
محل قدرته » وما وقع فيه الحلاف أنه مخلوق لله » أو للعبد ؛ فإنما هو الفعل القائم بمحل 
قدرة العبد ؛ بل إضافة ذلك إلى فعله » إنما كان بطريق المجاز » من حيث أن الغلاء» 

د /٠١١‏ ب والرحص وقع بحكم جرى العادة ملازما/ لفعله المكتسب له » القائم بمحل قدرته » وإن 

كان حادثا بخلق الله تعالى -له » كما يضاف إليه الموت › والإحياء » والله ولى 
التوفيق'. 
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(۱) انظر ل ۲۳۹/ أ وما بعدها . 
(۲) فی ب (من أسباب) . 
(۳) فى ب (لوجود الغلاء) . 


«الأصل الثانى» 
فى أنه لا خالق إلا الله - تعالى » ولا مؤثر فى حدوث الحوادث 
سواه 
ويشتمل على : مقدمة » ومقصد > وفروع 


للامام سيف الدين الآمدى ۳١‏ 


أما المقد مة : ففى بيان معنى الخلق » والمخلوق . 

أما الخلق : فقد يطلق فى اللغة ويراد به إيجاد الشىء » واختراعه لا من شىء . 

وقد يراد به الهم بالشىء » والعزم على فعله . ومنه قول الشاعر . 

لانت ئُفرى مَاحلَقَّت وض الوم يَخْلُق تم لا يفرى() 

والمراد من قوله : فلأنت تفری : أی تمضی »ما خلقت : أی هممت به . 

ومنه قول الحجاج : إذا هممت أمضيت » وإذا خلقت فريت . 

وقد يراد به التقدير بمعنى الظن » والحسبان » ومنه يقال : خحلقت زيدا فى الدار : أى 
قدرته فیها » ومعنی قدرته : ظننته . 

وقد يراد به التقدير بمعنى المساواة بين شيئين . ومنه يقال للحذائين الذين يقدرون 
بعض طاقات النعل ببعض » ويسدون بينها خحالقين . ومنه يقال : خلقت الأديم : أى 
قدرته . وفی معنى هذا إطلاق الخلق على إیجاد شىء على مقدار شىء آخر سبق له 
الوجود . 

وقد يطلق الخلق : بمعنى الكذب » والإفتراء » وإليه الإشارة بقوله - تعالى ‏ إن هذا 
إلا خلق الأرُلين 4 : أى أكاذيب الأولين . ومنه قوله - تعالى - (وتخلقون إفْكا )0 : 
ای تکذبون . 

وعلى هذا : فإضافة الخلق إلى الله - تعالى - بمعنى الاختراع والإيجاد » وبمعنى 
القصد إلى الشىء ٠‏ وبمعنى التسوية صحيح › دون الخلق بمعنى الظن والكذب » ويكون 
مشاركا للعباد فى الاتصاف بالخلق بمعنى القصد إلى الشىء . وبمعنى التقدير والتسوية 
دون الحلق بمعنى الإيجاد › والاختراع ؛ إذ هو المنفرد به دون بره کنا بار : 


)١(‏ القائل : زهير بن أبى سلمى (ديوان زهير ص )۹٤‏ والبيت من قصيدة قالها فى مدح هرم بن سان . وأول البيت 
(ولآنت) ولیس كما جاء هنا (فلأنت) . 

(۲) سورة الشعراء ۱١۷/۲١‏ 

(۳) سورة العنکیوت ۱۷/۲۹ . 

. انظر ل ۲۲۸/ب وما بعدها‎ )٤( 


۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإذا عرف مدلول اسم الخلق » واختلاف اعتباراته ؛ فقد اختلف المتكلمون فيما هو 


فذهب آتمتاء وأكثر المعتزلة : إلى أنه حقيقة فى الإيجاد › والاختراع › 
ومجاز فيما عداه . 


0 


وذهب الجبائى » وابنه (أبو هاشم) : إلى أنه حقيقة فى التقدير بمعنى 
الظن » والحسبان » ثم بنيا على هذا الأصل أن الرب - تعالى - لا يوصف بكونه خالقا 
حقيقة ؛ لاستحالة الظن والحسبان » الذى هو مدلول اسم الخلق حقيقة فى حقه » وإن 


كان موجدا ومخترعا حقيقة ٩‏ 


والحق فى هذه الممسألة : أن إطلاق اسم الخلق بإزاء ما ذكرناه من 
د 1/٠٠٠‏ الاعتبارات/ واقع » وكونه حقيقة فى البعض"" مجاز فى البعض »أو أنه مشترك : أى 
(أنه“) حقيقة فى الكل ؛ فمن جملة الوضع » والوضع على أصول أرباب الأصول دون 
من لا اعتبار له من الشذوذ ‏ لا يثبت بغير الدليل القاطع : وهو النقل المتواتر عن رباب 
الوضع » أو السمع القاطع من جهة الشرع › ولم يوجد شىء من ذلك . وإن كان الأشبه › 
والأغلب على الظن ما ذهب إليه أهل الحق من أثمتنا ؛ إذ هو الشائع » الزائع » المتبادر 
إلى الأفهام من إطلاق اسم الخلق دون ما عداه من الاعتبارات علي ما لايخفى . 
ثم الخلق بمعنى الإيجاد » والاختراع » هل هو نفس المخلوق » أو غيره؟ اختلفوا فيه : 
فذهبت الأئمة من المتكلمين » وأهل الحق : إلى أن الخلق هو نفس 
المخلوق » والإيجاد هو نفس الموجود » والإحداث' نفس المحدث . 
ثم بنوا على هذا الأصل رسم الخلق بأنه المقدور الموجود بالقدرة القديمة . وربما 
عبروا عنه بأنه المقدور الموجود بالقدرة القديمة › الخارج عن محل القدرة . وذهبت 
الكرامية إلى أن : الخلق والإحداث صفات حادثة قائمة بذات الرب - تعالى -؛ وهو 
باطل ؛ بما سبق من بيان امتناع قيام الحوادث بذات الرب - تعالى - . 


(۲) فی ب (فی حقه) . 

(۳) فی ب (الکل) . 

. فی ب (والحادث)‎ )٥( 

. أ وما بعدها‎ / ٠٤١ انظر ل‎ )٩( 


امام سيف الدين الآمدى ۴ 


وأما أهل الحق : فقد احتجوا بالنص » والإطلاق » والمعقول . 

أما النص : فقوله ‏ تعالى _ هذا خلق الله . وأراد به المخلوق . 

وأما الإطلاق : فالعرف شائع زائع بقولهم : انظر إلى خلق الله . وهذا خلق الله . 
إشارة إلى المخلوق . 

وأما المعقول : فهو أن الخلق لو كان صفة زائدة على نفس المخلوق »لم يخل : 
إا أن یکون وجودا »أو لا وجود. 

لا جائز أن يكون لا وجود . فإن نقيض الخلق لا خلق . ولا خلق عدم ؛ لاتصاف 
المعدوم المستحيل به ؛ فكان الخلق وجودا . وإذا كان وجودا : فإما قديم » أو حادث . 


لاجائز أن يكون قديما : وإلا لزم قدم المخلوق ؛ ضرورة استحالة الخلق › ولا 


مخحلوق . 
وإن كان حادثا : استدعى خلقا آخر والكلام فيه » كالكلام فى الأول ؛ وهر 
تسلسل » أو دور ممتنع . 


فإب قيل : إذا كان الخلق هو تفس إيجاد الشىء ‏ واختراعه ي 
بین وجود الشیء فی نفسه » و|یجاده بایجاد غیره له » وبیانه من وجهین : 

الأول : أنا قد نعقل وجود الشیء فى نفسه › ونجهل إیجاده/ بالغیر حتى نعرفهل ۲٠ب‏ 
بالدليل ؛ والمعلوم غير ما ليس بمعلوم . 

الثانى : أنه يصح أن يقال : هذا موجود بإيجاد الغير له ؛ فنصف الوجود بالإيجاد ء 
والصفة غير الموصوف . وإذا كان كذلك ؛ فلا يكون الخلق هو المخلوق › ولا الإيجاد هو 
نفس الموجود. 

وأما إطلاق الخلق بإزاء المخلوق : فلا يدل على أن الخلق فى الحقيقة هو نفس الشبهة الثانبة 
المخلوق ؛ بل إنما ذلك تعبرة باسم الخلق عن المخلوق بطريق التجوز بكونه سببا له › أو 
ملازما له كما فى إطلاق القدرة على المقدور فى قولهم : انظر إلى قدرة الله : أى مقدوره › 
ودليل التأويل : ما ذكرناه من الدليل على كون الخلق حقيقة زائدة على المخحلوق . 


(۱) سورة لقمان ۱۱/۳۱ . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الشبهة الثالثة وما قيل من المعقول ؛ فهو لازم على القائل به فى تعلق القدرة بالمقدور» والعلم 

بالمعلوم . مع أن التعلق زائد على القدرة » والمقدور » والعلم » والمعلوم . 
والجواب : 
لجاب عن قولهم : إنا ندرك التفرقة بين الإأيجاد والموجود » والخلق والمخلوق . 

2 قلنا : لفظا » أو معنى . الأول : مسلم . والثانى : ممنوع ؛ بل التفرقة إنما هى بين 
الإيجاد » والموجد . 'والخلق » والخالق . أما بين الخلق » والمخلوق » والإيجاد » 
والموجود ؛ فلا . وبهذا يندفع ما ذكروه من الوجه الأول . 

وأما الوجه الثانى : فمندفع أيضًا ؛ إذ لا مانع من وصف الشىء بنفسه » وإضافته إلى 
نفسه عند اختلاف اللفظ » كما "تقدم تقريره' . 
قولهم : إن التعبرة بالخلق عن المخلوق مجاز ؛ ليس كذلك ؛ إذ الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة » ولا يازم من التجوز فيما ذكروه من القدرة والمقدور » التجوز فيما نحن فيه . 
كيف وأن التجوز بالخلق عن المخلوق » يستدعى المغايرة بين مسمييهما ؛ وهو 
ممتنع بما بيناه من المعقول . 
بوب عن وأما تعلق القدرة ء بالمقدور» والعلم » بالمعلوم ؛ فقد بينا أيضاً أنه لا يزيد على كون 
المقدور موجودا بالقدرة » وكون المعلوم ؛ معلوما بالعلم » وحققنا ذلك بما فيه كفاية . 


HHHH 


. فى ب (والخالق والخلق)‎ )١( 
. فی ب (تقرر)‎ )۲( 
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وأما المقصد : 
فهو أن جميع الممكنات مقدورة للرب ‏ تعالى - من غير واسطة وان( حدوتها 
ليس إلا عنه . هذا هو مذهب أهل الحق . 
خحلافا للفلاسفة › والطبائعيين وأصحاب التولد » والصابئة » والمنجمين والثنوية 
والمعتزلة » والشيعة على ما سيأتى تفصيل مذهب كل فريق فى موضعه" . 
وقد احتج الأصحاب بمسالك : 
الأول : أنه لو كان شىء سوى الله - تعالى - / موجدالشىء من الممكناتل٣١/'‏ 
الحادثة ؛ لكان علة لکل حادت » واللازم ممتنع ٤‏ والملزوم مثله : 
بيان الشرطية : هو أنه إذا كان شىء علة لوجود بعض الحوادث ؛ فالمعلول من كل 
حادث وجوده » ومسمی الوجود متحد فى جميع الحوادث › فما کان علة له فى البعض › 
كان علة له فى الباقى ؛ ضرورة اتحاد المعلول . 
وبيان امتناع اللازم : هو أن كل من خالف فى هذه المسألة معترف بأن ما أوجد 
بعض الحوادث ليس علة لكل حادث » على ما سيأتى تحقيقه فى مواضعه بعد . 


ولقائل أن يقول : 
هذا إنما يلزم أن لو كان مسمى الوجود مشتركا بين الحوادث ؛ وليس كذلك على 
ما" سلف . 


وإن سلمنا أن مسمى الوجود مشترك › فما المانع من أن يكون تأثير العلة فى وجود 
بعص الحوادث مشروطا بما به التعين؟ « l9‏ به التعين غير مشترك ؛ فلا يلرم الاشتراك 
فى المعلومية لتلك العلة الواحدة . 

وان سلمنا عدم الافتراق ٤‏ ولکن عاية ما فيه إلزام الخصم بإبطال الملزوم ؛ ضرورة 
تصويبه فى اللازم » وليس ذلك أولى من التخطئة فى اللازم ؛ ضرورة تصويبه فى الملزوم . 
(۱) فی ب (ولا) . 


)۲( انظر ل ۲۱۷/ ب وما بعدها . 
(۴) فی ب (ما سیاتی) . انظر ل /٥۰‏ ب وما بعدها. 


۳١‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 
المسلك الثانى : 


أنه قد ثبت فى مسألة إثبات واجب الوجود انتهاء جميع الممكنات فى الوجود 
إليه » ضرورة قطع التسلسل › والدور الممتنع › وبينا أن إيجاده لما يوجده من الممكنات » 
لا يكون' إلا بالقدرة والاختيار ؛ فصحة كون ذلك الحادث مقدررا لله - تعالى - دون 
الواجب والممتنع » حكم لابد له من علة »وعلته إنما هى الإمكان » والإمكان مشترك 
بين جميع الممكنات » ويلزم من الاشتراك فى العلة » الاشتراك فى المعلول ؛ وهو صحة 
المقدورية » ويلزم من كون جميع الممكنات مقدورة للرب - تعالى - امتناع إسناد شىء 
من الحوادث إلبي غير الله تعالى - و إلا لزم عند اجتماع المؤثرين » ما ألزمناه" من 
المحال فى مسألة التوحيد" ؛ وهو محال . 

ولقائل أن يقول : 

وإن سلمنا صحة المقدورية للرب - تعالى - بالنسبة إلى بعض الممكنات »غير أنه 
لا معنى لصحة المقدورية » غير إمكان المقدورية › والإمكان عدم ؛ والعدم لا يكون معللا 
على ما سبق فى مسألة الرؤية › ولا جواب له إلا بالعود إلى تعليل المقدورية نفسها . 

وإن سلمنا إمكان التعليل بصحة المقدورية ؛ ولكن لا نسلم أن الإمكان صالح 
للتعليل ؛ لكونه عدما كما تقدم بيانه فى الرؤية . 

١۴٣٠ب‏ وإن سلمنا إمكان التعليل/ بالإمكان ؛ ولكن إنما يلزم التعليل به أن لولم يوجد 

عیره . 

ولا نسلم أنه لا متحقق سواه » والبحث والسبر فلا يدل على عدم ما سواه يقينا على 
ما أسلفناه فى تعريف آقسام الدليل'' . 

وإن سلمنا دلالته على عدم ما سواه ؛ ولکنه معارض بما یدل على وجود غیره ؛ 
وذلك لأن ما وقع الاتفاق على كونه مقدورا - للرب - تعالى - وإن كان مشاركا لباقى 
الحواث فى الإإمكان ؛ فمقارق لها بخصوص ذاته وتعينه . 
(۲) فی ب (ما لزمنا) . 


)۳( انظر ل ۱۹۷/ ب وما بعدها . 
)٤(‏ انظر ل ۳۹/ ب . 
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وعند ذلك : فلا مانع من القول بأن خصوص تعينه هو العلة لصحة المقدورية › أو أن 
العلة مجموع الأمرين » أو أن العلة خحصوص التعين » 'والإمكان شرط » أو أن الإمكان 
شرط علة » وخصوص التعين جزء شرط . وعلى كل تقدير فيمتنع تعدى الحكم إلى 
غيره ضرورة عدم الاشتراك فيما به التعين . 

وإن قيل بأن الإمكان كان فى التصحيح ؛ فدعوى مجردة عن الدليل » وليس ذلك 
أولى من القول بأن خصوص التعين كاف » وأن" ذلك لايتم إلا بالجموع . 

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الإإمكان هو العلة المصححة ؛ ولكن لا يلزم من 
الاشتراك فيه بين الحوادث » الاشتراك فى المقدورية لله تعالى - وإلا لزم" من كون 
بعض الحوادث - وهى أفعال العباد المختارين - مقدورة لهم » أن تكون صحة المقدورية 
للعبد أيضًا معللة بالأمكان ؛ لاستحالة تعلق القدرة الحادثة بالواجب والممتنع » كما 
ذكرتموه » ولابد لها من علة مصححة » ولا مصحح غير الإمكان › وهو مشترك بين مقدور 
العبد » وما عداه من الأجسام » والأعراض الخارجة عن محل قدرة العبد» وما لزم من 
ذلك أن تكون الأجسام والأعراض الخارجة عن محل قدرة العبد مقدورة له » فكذلك 

وما وقع به الافتراق من تأثير القدرة القديمة فى مقدورها دون القدرة الحادثة ؛ 
فخارج عن محل الجمع ؛ فإن القدرة الحادثة » وإن لم تؤثر فى مقدورها فيصح أن يقال بأن 
الفعل القائم بمحلها هو مقدور لها دون غيره » وصحة هذه المقدورية › تستدعى مصححا 
كما فى المقدورية بجهة التأثير . 

وربما وردت عليه أسئلة أخرى يمكن الانفصال عنها نبهنا عليها فى مسألة الرؤية ؛ 
فلا حاجة إلى ذكرها . 

المسلك الثالث : 

هو أنه قد ثبت أن الإمكان صفة مشتركة بين الممكنات » وأنه هو المحوج إلى 
الهوثن: 
(۱) فی ب (بالإمکان شرط أو أن الإمكان شرط »أو أن الإمكان جزء علة) . 


(۲) فی ب (آو آن) ۔ 
(۴) فی ب (لزم) . 


۴۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


د٠‏ وعند ذلك : فإما أن يكون الإمكان محوجا إلى مؤثر معين › أو غير/ معين . 

لا جائز أن یکون غیر معین ؛ لأن ما لا یکون معینا فی نفسه » لا یکون موجودا » وما 
لا یکون موجودا » لايكون علة لوجود غيره . 

وإن كان معينا : فذلك المعين : إما أن يكون ممكنا » أو واجبا . 

لاجائز أن يكون ممكنا : وإلا كان" إمكان ذلك الشىء يحوجه إلى نفسه ؛ فيكون 
موجدا لنفسه » وکل ما وجد بنفسه ؛ فهو واجب » ولیس بممكن ؛ وهو خلاف الفرض . 

ا ر انار 

ولقائل أن يقول : 

لانسلم أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر ؛ بل هو شرط الاحتياج إلى المؤثر ء ولا 
يلزم من الاشتراك فى شرط التأثير الاشتراك فى المحوج إلى المؤثر . 

وإن سلمنا أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر » وأن المؤثر فى الوجود لابد وأن يكون 
معينا ؛ ولكن معينا واحدا» لإيجاد جميع الممكنات » أو لكل ممكن' معينا بحسبه" » 
الأول ؛ ممنوع" . والثانى ؛ مسل" . 

وعند ذلك : فلايلزم من كون الإمكان محوجا فى كل حادث إلى معين يخصه » أن 
یکون کل معین بتقدیر أن یکون ممکنا موجدا لنفسه ؛ بل جاز أن یکون وجوده بإیجاد 
غیره له » ون کان هو موجدا لغیره . 

المسلك الرابع . 

هو أنه قد ثبت أن البارى - تعالى . قادر : إما بذاته » أو بواسطة قيام القدرة بذاته ؛ 
فذاته مستلزمة لكونه قادرا : إما بواسطة ٠‏ أو بغير واسطة . وعلى كلا التقديرين ؛ فنسبة 
ذاته إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فيلزم أن يكون قادرا على جميع الممكنات . وإذا 
كان قادرا على جميع الممكنات ؛ فلو أمكن إسناد بعض الممكنات إلى غيره فى 


(۱) فی ب (لکان) . 
(۲) فی ب (معین بجنسه) . 
(r)‏ فی ب (مسلم ‏ والٹانی ممنوع) . 
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الوجود فعلد اجتماع المؤثرين ما أن يوجد بأحدهما »أو بهما »أو ۹ بواحى دة( ¢ 
منهما ؛ والكل محال . 

أما الأول : فلما فيه من تعطيل تأثير أحدهما من غير أولوية . 

وأما الثانى : فلما سلف فى امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين . 

وأما الثالث : فلما فيه من تعطيل المؤثرين . 

وهذه المحالات : إنما أزمت من فرضص وجود الحوادث بغير الله تعالى فیکون 
محالا 

ولقائل أن يقول : 

ذات الرب - تعالى - وإن كانت مستلزمة لقادريته ؛ ولكن لانسلم أن نسبة ذاته إلى 
جمیع الممكنات نسبة وأحدة ؛ ِد الممكنات متمايزة بذواتها » ومخحتلفة بتعينها › وما 
هذا شأنه ؛ فلا يلزم أن تكون ذات البارى - تعالى - بالنسبة إليها"' متساوية » وليس العلم 
بذلك من الضروریات » وإذا کان نظریا فلابد له" من دلیل "° 

وإن سلمنا أن نسبة/ ذاته إلى جميع الممكنات واحدة ؛ ولكن لانسلم أنه يلزم منل /٠٠١‏ ب 
ذلك أن تكون جميع الممكنات مقدورة له ؛ فإنه لامانع من أن يكون تعين بعض 
الممكنات شرطا فى تعلق القدرة القديمة به »أو أن تعين البعض يكون مانعا من ذلك . 

هو أن کل ممکن فهو قابل للوجود › والعدم › فلو کان مؤثرا فی وجود غیره ؛ لکان 
الشىء الواحد قابلا وفاعلا معا ؛ وهو محال . 

ولقائل' أن يقول°' : 

هو ضعيف أيضًا ؛ إذ هو مبنى على أن وجود الممكن زائد على ذاته حتى يصح 
القول بالقابلية » والمقبولية ؛ إذ القابل يجب أن يكون غير المقبول وإلا كان الشىء قابلا 


(۱) فی ب (أولا وجد بواحد) . 
(۲) فی ب (إليه) . 

(۳) فى ب (من إقامة دليله) . 

. (لقائل أن يقول) ساقط من ب‎ )٤( 
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لنفسه ؛ وهو محال . وهو غير مسلم على ما سیأتی فى مسألة المعدوم هل هو شىء آم 
؟ 


وإن سلمنا صحةكونه قابلا للوجود ؛ ولكن لانسلم الإحالة فى كونه مع ذلك مؤثرا 
فى وجود غيره على ما عرف من مذهب المعتزلة من قبولية العبد للأفعال القائمة بذاته 
مع کونه فاعلا لها › ومؤثرا فیها . 
كيف وأنه لامعنى للمقبولية » والتأثير غير نسب خاصة » وإضافة معينة › ولا مانع 
من اتصاف الذات الواحدة . وإن كانت بسيطة لا تركيب فيها _ بالنسب المتعددة» 
واللإضافات المخحتلفة كما سبق تعريفه . فكيف إذا كانت مركبة؟ 
والمعتمد ها هنا أن نقول : 
قد ثبت أن الله - تعالى - قادر بقدرة قديمة - على ما سبق فى الصفات . 
وعند ذلك : فإما أن يكون قادرا على كل الحوادث الممكنة » أو أته غير قادر على 
۷ جائز أن یکون غیر قادر على بعضها"' مع کونه ممکنا فی نفسه - وإلا کان 
الرب - تعالى - عاجزا ‏ بالنسبة إلى ذلك البعض الممكن - والعجز على الله - تعالى - 
محال ؛ کما سبق تحقیقه" . 
وإن كان قادرا على كل الممکنات فلا يخلو : إما أن تفتقر فى حدوثها إلى مؤثر › أو 
لا تفتقر إليه(“ 
تفتفر إل . 


لاجائز أن يقال بالثانى : لما بيناه فى مسألة إثبات واجب الوجودا" . 


وإن كانت مفتقرة إلى المؤثر : فإما أن يكون المؤثر هو الله - تعالى - أو غيره › أو هما 
معا . 


. وما بعدها‎ ٠٠١ انظر الجزء الثانى ص‎ )١( 

(۲) من أول (لاجائز أن یکون ...) ساقط من ب . 
(۳) انظر ل /۱۹٤‏ ب وما بعدها . 

. فی ب (إلى مؤثر)‎ )٤( 

. وما بعدها‎ . /٤١ انظر ل‎ )٥( 
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فإن كان المؤثر غير الله - تعالى -: فعند تأثيره فيها : إما أن يقال بإمكان تأثير قدرة 
الله - تعالى - فيها ء أو لايقال بذلك . 


فإن قيل بعدم إمكان تأثير قدرة الله - تعالى ‏ فيها : فهو عاجز عنها ‏ وليست مقدورة 
له . وهو مع مخالفته للفرض يوجب كون الرب - تعالى ‏ عاجزا عن بعض/ الممكنان ؛ل ٠/٠٠‏ 
وهو محال کما تقده) 

وإذ ةيل بإمكان تأثير القدرة القديمة فيها » فعند اجتماع المؤثرين : إما أن يكون 
وجود ذلك الحادث بهماء أو بأحدهما » أو لا بواحد منهما . 


فإن كان لابواحد منهما : ففيه تعجيز الرب - تعالى - ؛ وهو محال . وإن وجد بهما : 
فهو محال ؛ لما سيأتى في امتناع مخلوق بين خالقين . وإن وجد بأحدهما دون الآخر : 
فإن كان المعطل هو الله" ؛ فقد عجز ؛ وهو على الله محال » وإن كان المعطل غيره ؛ فهو 
المطلوب . 

وعلى هذا : فقد بطل أن يكون المؤثر فى الوجود مجموع المؤثرين معا » فلم يبق إلا 
القسم الأول » وهو المطلوب . 

فإن قيل : إنما يلزم من كونه غير قادر على بعض الممكنات » أن يكون عاجزا أن لووللغصرم إشكالات 
أمکن أن يکون مقدورا له . وما لا يمكن أن يكون مقدورا له فلا يقال : إنه معجوز عنه )لإشكال الأول 
ولهذا : فإنه لما كان الجمع بين الضدين غير ممكن أن يكون مقدورا للرب - تعالى لم 
يوصف الرب ‏ تعالى - بالعجز عنه . 

وإن سلمنا أنها مقدورة للرب . تعالى - ولكن لم قلتم إنها يجب أن تكون موجودةالإشكال اثانى 
بإيجاده؟ وما المانع من أن تكون مقدورة له غير موجودة بقدرته؟ كما قلتم فى أفعال 
العبيد المختارين إنها مقدورة لهم › وإن كانت قدرتهم غير مؤثرة فيها » مع كونها مقدورة 
له لايوصف بالعجز عنها إذا لم يكن هو الموجد لها : كالعبد بالنسبة إلى أفعاله المقدورة 
له. 


(۱) انظر ل ۱۹۲/ ب وما بعدها . 
(۲) انظر ل ۲۱۷/ ب وما بعدها . 
(۳) فی ب (الإله) . 
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وإن سلمنا أنه يجب أن يكون مؤثرا فيها ؛ ولكن ما المانع من اجتماع مؤثرين على 
أثر واحد؟ . 
وما یذکرونه فی امتناع مخلوق بين خالقين ؛ فسيأتى الكلام عليه يض . 
لإشكال الالث _ سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لا خالق غير الله تعالى - ولكنه معارض بما يدل 
على وجود خالق غير الله » ودليله المعقول » والمنقول . 
أما المعقول : فما" سيأتى"' تحقيقه فى مذهب كل فريق من المخالفين بجهة 
التفصيل إن شاء الله تعالى - . 
وأما المنقول': فأيات من الكتاب : 
الأولى : قوله - تعالى ‏ : «فتبارك الله أحسن الُخالقين 4) 
ا ووخ الاستدلال بهن وخر 
الأول : لفظ الآية صريح فى إثبات خالقين . 
الثانى : أنه أثبت المفاضلة بينه » وبين غيره فى الخلق ؛ وذلك يستدعى الاشتراك 
فی أصله . 
الانية : قوله ‏ تعالى ‏ إخبارا عن الخضر فى قوله لموسى“(عليه السلام) : فلا 
تسألني عن شيء حى أحدث لك منه ذكرا 4 أضاف الإحداث إلى نفسه والرب - تعالى 
قرره على ذلك . 
١ب‏ الثالثة : قوله - تعالى/ : «ما ترى في خلق الرحمن من تقاوت )7 فدل على أن ما 
فيه التفاوت والاختلاف » ليس خلقا لله تعالى ؛ فيكون خلقا لغيره . 


(۱) انظر ل ۲۱۷/ ب وما بعدها , 
(۲) فی ب (فسیاتی) . 

(۳) سورة المؤمنون ۱٤/۳‏ . 
)٤(‏ ساقط من أ . 

. ۷١/١۱۸ سورة الكهف‎ )٥( 

. ۳/١۷ سورة الملك‎ )١( 
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الرابعة : قوله - تعالى - :الذي أحسن کل شيء حلقه 4 دل على أنه لا يخلق 
إلا الحسن ؛ فالقبيح يجب أن يكون مخلوقا لغيره . 

الحامسة : قوله - تعالى _ : ما أأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيَئة فمن 
زه ا qf‏ 

السادسة : قوله ‏ تعالى - (جَزاء بَا كنْتّم تَعْمَلونً) وقوله : «راللّه خبیر بما 
تعملون 4 . وقوله - تعالى -: (اعملوا ما ششتم 04 إلى غير ذلك" من الآيات 
الدالة على إضافة العمل إلى العباد . والعمل المضاف إلى شخص لايمكن أن يكون 
مضافا إلى غيره . 

والجواب عن اللإشكال الأول : أن ما أمكن أن يكون مقدورا لله تعالى - فلا 
یوصف بکونه عاجزا عنه » وإنما یوصف بالعجز عما لایمکن أن یکون مقدورا له مع 
إمكان ذلك الشىء فى نفسه . والجمع بين الضدين ؛ فغير ممكن في نفسه ؛ فلا يكون 
بعدم القدرة عليه عاجزا عنه ؛ كما حققناه فى مسألة العجز . 

وعن الثانى : أنه لامعنى لكون الشىء مقدورا بالقدرة غير إمكان تأثير القدرة 
فيه »أو أن الأثر قائم بمحل القدرة ء وواقع على وفق الإرادة كما هو مذهبنا فى أفعال 
العبيد المخحتارين . 

فإذا كانت قدرة الرب - تعالى - غير مؤثرة فى الحادث » ولا هو قائم بمحل قدرة الله 
تعالى - ؛ لاستحالة قيام الحوادث بذات الرب - تعالى - كما سبق بيانه" » فلا معنى 
لکونه مقدورا لله - تعالی - ؛ وما لا یکون مقدورا له - مع إمکانه فی نفسه - ؛ فهو معجوز 


عله . 


۷ /۴۲ سورة السجدة‎ )١( 

(۲) سورة النساء ۷۹/٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران ۱۰۳/۳ 

. ٠١/٤١ سورة فصلت‎ )٤( 

. فی ب (إلى غيرها)‎ )٥( 

. ب وما بعدها‎ /۱۹٤ انظر ل‎ )٩( 

(۷) ساقط من ب . انظر ل /۱٤١‏ أ وما بعدها . 
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وهذا بحلاف فعل العبد المختار ؛ فإنه وإن لم تكن قدرته مؤثرة فى إيجاده . غير أنه 
قائم بمحل قدرته » وواقع على وفق إیثاره وإرادته ؛ وهو معنی کونه مقدورا له . 

وعن الثالث : بما سنذكره فى امتناع مخلوق بين خالقين' » وعن المعارضة . 

أما الشبه العقلية : فما نذكره فى الرد على كل" فريق من المخالفين بجهة 
التفصيل فى موضعه . 

وأما ما ذكروه من الآيات : فظاهرة غير قطعية › والتمسك بالظاهر فى موضع 
القطع » واليقين غير مفيد » ثم هى مؤولة » ومعارضة : 

أما التأويل : فإنه قد أمكن حمل ما ذكروه على غير الخلق بمعنى الإيجاد 
والاختراع ؛ فيجب الحمل عليه عملا بما ذكرناه من الدليل العقلى » وبما نذكره من 
النقل أيضًا . 

ل اما قوله ۔ تعالی ۔: لإفتبارك الله أحسن الخالقين 4“/ فلا حجة فيه . 

قولهم : إنه صريح فى إثبات خالقين عنه جوابان : 

الأول : أنه أمكن حمل الخالقين على المقدرين › ويكون معنى الآية فتبارك الله 
أحسن المقدرين ؛ ونحن لانمنع من كون العبد يسمى خالقا » بمعنى كونه مقدرا؛ كما 
حققناه فى المسألة الأولى . 

الشانى : هو أن الخلق قد يطلق ويراد به الإيجاد » والاختراع » وقد يطلق ويراد به 
التقدير » وقد يطلق ويراد به الكذب ؛ على ما حققناه فى المسألة الأولى . 

وأحسن معانى الخحلق إنما هو الإيجاد » والاقتدار على الاختراع . 

وعند ذلك : فأمكن أن يكون المراد بقوله - تعالى - « أحسن الْخالقين أنه مختص 
بأحسن معانى الخلق » وهو الإيجاد » والاختراع » ويجب الحمل عليه عملا بما ذكرناه 
من الدليل العقلى . 
(۱) انظر ل ۲۱۷/ ب وما بعدها . 
(۲) ساقط من ب . 
(۳) فى ب (هو التمسك) . 


. فی ب (فلانه)‎ )٤( 
. 16/۲۳ (ه) سورة المؤمنون‎ 
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وعند ذلك : فتكون الآية حجة عليهم لا لهم . 

قولهم : إنه أثبت التفاضل بينه » وبين غيره في الخلق ؛ وذلك يستدعى الاشتراك 
فى معنى أصل الخلق . عنه جوابان : 

الأول : المنع » ولهذافإنه يصح أن يقال : الرب - تعالى - حير من الأصنام 
المعبودة ء وإليه الإشارة بقوله - تعالى .: الله خير ما يشر كون ) مع أنه لا خير فيما 
أشركوا به . ويقال : النبى خير من المشرك › وإن كان لا خير فى المشرك . 

ومنه قول حسان بن ثابت فى حق من هجا النبى اظن : 

ات تجو وللت لَه بكفئى فشَركمالخَيْركمًا الفداء 

مع أنه لا خير فيمن يهجو النبى عليه الصلاة والسلام . والإطلاق العرفى شائع ذائع 
بقولهم : الصائد أحق بالصيد من غيره » ورب المال أحق به من غيره » مع أنه لا مشاركة 
بين الصائد وغيره ٠‏ ولا بين رب المال وغيره » فى أصل الحق . 

الثانى : هو أن العرب قد تصف أحد الشيئين بصفة الآخر عند اقترانهما بالذكر 
كما فى قولهم : الأسودان » للماء » والتمر» وقد تسميه باسمه : كالعمرين لأبى بكر › 
وعمر . وكالقمرين : للشمس » والقمر » فلما ذكر غير الله - تعالى - معه ؛ وصفه بصفته › 
وإن لم يکن متصفا بها . 

وهذا الااحتمال » وإن لم يكن مقطوعا به ؛ فهو قائم » ويجب الحمل عليه ؛ لما 
ذكرناه من الدليل العقلى . 

وأما قوله ۔ تعالی ۔: «حتیٰ أحدث لَك منه ذکُرا 4ء فیحتمل أن یکون قد 
أضاف إحداث الذكر إليه ؛ لأنه مكتسب له » أو ملازم لفعله المكتسب له . وإن لم يكن 
خالقا له » ولا موجداء وذلك كما يقال : فلان أحيى فلانا . إذا استنقذه من الهلكة › وإن 
لم يكن موجدالحياته » ويقال : فلان/ أمات فلانا ء وأزهق نفسه » وإن لم يکن هول ۲٠١‏ ب 
الموجب لإماتته › وإزهاق نفسه . والإطلاق بذلك شائع غير منكر . 


. 0۹ /۲۷ سورة النمل‎ )١( 
. ۷١/١۸ سورة الكهف‎ )۲( 
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وقوله - تعالى  :-‏ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 ؛ فهو مرتب على 
قوله - تعالى -: « الذي خلق سبع سموات طباقا ‏ ؛ فيكون عائدا إليه » ومسكوتا عما 
سواه . وبتقدير عوده إلى حلق الله - تعالى - مطلقا . فمعناه لاتفاوت فى خلق الله - تعالى 
من حيث هو خلق وإججاد ؛ وذلك لايدل على وجود خحلق لغير الله إلا أن يكون من 
حيث هو خلق متفاوت ؛ وهو غير مسلم . 

وقوله - تعالى : الذي أحسن کل شيء خلقه 4 . معناه علم کل خلق . ومنه 
يقال : فلان يحسن الصناعة الفلانية : أى يعلمها . وليس المراد به خلق الحسن › ولهذا: 
فإنه لايقال لمن أوجد شيا حسنا أنه أحسنه . 

ثم وإن سلمنا أن المراد به أن خلقه حسن ؛ فليس فيه ما يدل على أن غيره خالق . 
إلا ن يکون ٿم ما هو خلق قبيح . من حيث هو خلق ؛ وهو غير مسلم » على ما حققناه فى 
مسألة التحسين والتقبي( 

وقوله - تعالى : «ماأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن 
تفسك 74 أى باكتسابك » والمکتسب لیس بخلق على ما يأتی . ثم هو معارض بالقراءة 
السيئة من النفس . 

وقوله تعالی : «جَزاء بمَا كلْتٌم تَعْمَلُونٌ4 : أى تكسبون ؛فإن العمل قد 
يضاف إلى العبد بمعنى الاكتساب » أو بسبب ملازمته للاكتساب كما ذكرناه ؛ وليس 
فى ذلك ما يدل على كون العمل مخلوقا للعبد › وبه تأويل كل ما يرد من هذا القبيل . 

وأما المعارضة : فبآيات منها : 

قوله - تعالى - : «واللّه خلقكم وما تعملون) . دل على أن أعمال العبيد 
المختارين مخلوقة لله - تعالى ‏ 
)١(‏ سورة الملك ۳/٦۷‏ . 
(۲) سورة الملك ۳/١۷‏ . 
(۳) سورة السجدة ۷/۳۲ . 


(4) انظر ل ۱۷۵/ أ وما بعدها . 
)٥(‏ سورة النساء /٤‏ ۷۹ . 
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فان قیل : قوله ‏ تعالی ۔: «أتعبدون ما تنحتون » والله خلقكم وما تَعْمَلون 04 : 
أى الأصنام التي كانوا ينحتونها » ويتخذونها آلهة ؛ وهى لا محالة مخلوقة لله - تعالى ‏ 
وإطلاق اسم العمل على ما ينحت » ويصور بصورة" خاصة سائغ لغة » ومنه يقال : هذا 
الباب من عمل فلان » وإن كان الباب نفسه » ليس من عمله . ويدل على ذلك أيضصًا قوله 
- تعالى : «فإذا هي تلقف ما يأفكون 4 . وإنما كانت تلقف الحبال » والعصى »› 
ولیست فعلا لهم . 

ويدل على هذا التأويل أنه لو أراد به الأعمال المقدورة للعباد حقيقة ؛ لكان القول 
بأنها من أفعال الله تعالى - تناقضا ؛ فإن ما يعمله العبد/ لا يكون لغيره . vJ‏ 

والجواب : 

هو أن حمل العمل على الأصنام مجاز » والأصل فى الإطلاق الحقيقة › وإضافة 
العمل إليهم بقوله : وما تعملون » إنما هو إضافة اكتساب لاخلق ؛ على ما تقدم . 
وأیضصًا : قوله ۔ تعالی : «ذلکم الله ربكم لا إِلَه إلا هر خالق كل شيء 4ء وهو ظاهر 

فى النعيم عند من يقول بصيغ العموم » وعند من لا يقول بصيغ العموم ؛ فلما اقترن به 
من قرينة التمدح » والاستعلاء » ولو كان غيره خالقا لشىء من الأشياء ؛ لبطلت فائدة 
التمدح » والاستعلاء a ٤‏ . 

ولا نسلم أن المخاطب يدخحل فى عموم خحطابه حتى يقال : إن عموم الأية قد خحص 
بذاته » وصفاته ؛ حيث أنها أشياء » وليست مخلوقة له ؛ لأن التخصيص إنما يكون 

بإخراج ما هو داخل تحت عموم اللفظ عن کونه مرادا باللفظ › وما لا یکون داخلا تحت 

والذى يدل على أن المتكلم لايدحل تحت عموم كلامه »أنه لو قال القائل : إنى 

5 قطعت کل مناظر لا یکون نفسه داخلة فيه › ولا یکون هو مفهوما من لفظه » وإن کان 


)0( سورة الصافات ¥/4 1 . 

(۲) فی ب (بصرر) . 

(۳) جزء من الأية رقم 11۷ من سورة الأعراف › وجزء من الآية رقم ٤٥‏ من سورة الشعراء . 
)٤(‏ سورة الأنعام ٠٠۲/١‏ . 

(o 
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العموم مخصصا ؛ فهو حلاف الدليل » ويجب حمله على غير محل التخصيص مطلقا ؛ 
تعليلا لمخالفة الدليل . 

وأيضًا قوله  :‏ تعالى :ربا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا ‏ . وقوله ۔ تعالى - 
ولا تجعل في فلوبتا غلا للّذين آمنوا 4“ . ذكر ذلك فى معرض الثناء على أرباب هذه 
الدعوات » ولو لم يكن الزيغ والغل » مخلوقا لله - تعالى - على رأى من يرى أن صدور 
ذلك من الله - تعالى - ممتنع » لكونه ظلما لما كان لسؤاله فى دفع ما لا يقدر عليه › 
زا سارى ل مع 

ولا يمكن حمل هذه الدعوات على خلق الألطاف التي يعلم الله تعالى - أمن 
الراغبين عندها من هذه الأمور ؛ إذ هو تجوز » وترك للظاهر من غير دليل . 

وأيضسًا : قوله ۔ تعالى ۔: «رأئه هو آضحك وأبکی 04 . وهو دلیل علی کون 
الضحك والبكاء » مخلوقا لله - تعالى - ؛ فيكون حجة على من قال : هو مخلوق للعبد . 
وحمل ذلك على خلق الأسباب الموجبة للإضحاك » والإبكاء ‏ ترك للظاهر من غير 

وأيضًا : قوله ۔ تعالی ۔: لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها 4 : أى نخلقها ؛ فدل على أن كل مصيبة مخلوقة لله - 
تعالى ‏ وذلك يعم الكقر» والمعاصى » وكل مصيبة قيل إنها مخلوقة لله - تعالى - إلى 
غير ذلك من الآيات » والظواهر » ثم العمل بما ذكرناه أولى ؛ لاعتقاده بالدليل العقلى » 
ومخالفته لما ذکروه . 


HE E E E OF E ¥ ¥ 


(۱) سورة آل عمران ۸/۳ . 
(۲) سورة الحشر ٠١/١۹‏ . 
(۳) (ولا هو مخلوق له) ساقط من ب . 
)٤(‏ سورة النجم ٤١/٠۳‏ . 


(ه) سورة الحدید ۲۲/۵۷ . 


وأما الفروع : (فشمانية)٠٠‏ 
الأول : فى امتناع/ مخلوق بين خالقين . ۷ب 
الثانى : فى الرد على الفلاسفة الإلهيين . 
الثالث : فى الرد على الطبيعيين . 
الرابع : فى الرد على الصابئة فى قولهم بوجود موجد غير الله تعالى - . 
الخامس : فى الرد على المنجمين » وأرباب الأحكام . 
السادس : فى الرد على الثنوية والمجوس . 
السابع : فى الرد على المعتزلة فى خلق الأفعال . 
الغامن : فى الرد على القائلين بالتولد" . 


(۱) فی أ (فتسعة) رهى مخالفة للواقع ؛ حيث أن المذكورفعلا فى الشرح مانية . 
(۲) زائد فى أ (التاسع : فى أضداد الإرادة » ومتعلقاتها) . 
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«الفرع الأول» 
فی امتناع مخلوق بين خالقين 

وهذا مما لا نعرف فيه خلافا بين العقلاء » غير أن الرسم جار بالدلالة عليه » ليكون 
الحق معلوما بدلیله » ودفعا لوهم من یتوهم جواز نقیضه . 

ولنا فيه مسلکان : 

المسلك الأول : 

أنه لو جاز وجود مخلوق واحد بين خالقين لم يخل : إما أن يكون كل واحد منهما 
مؤثرا فيه ٠‏ أو لا تأئير لواحد منهما فيه » أو أن أحدهما هو المؤّثر فيه دون الأخر . 

فإن کان لاتأثیر لکل (واحد') منهما فيه : فليس مخلوقا لهما . 

وإن كان أحدهما هو المؤثر فيه دون الآخر : فالخالق له هو المؤثر فيه › والآخر ليس 
بخالق ؛ فيكون مخلوقا لأحدهما لا لهما . 

وإن کان کل واحد منهما مؤثرا فيه : فإما أن یکون کل واحد مستقلا بخلقه ¿ 
وإیجاده » أو غير مستقل . 

فان کان کل واحد مستقلا بالخلق : فلا معنی لکونه مستقلا به » إلا أنه وجد به 
دون غیره » ویلزم من استقلال کل واحد منهما ؛ امتناع استقلال کل واحد منھما؛ کما 
تقرر فيما تقده . 

وإن لم یکن کل واحد مستقلا بالخلق : فتأثیر کل واحد منهما فيه : إما فی کله » أو 

فإن کان مؤثرا فى كله : فإما أن يكون تأثيره على وجه يتحقق به الخحلق » والإيجادء 
أو لا على وجه يتحقق به الخلق » والإيجاد . 
(۱) فی أ (لواحد) . 
(۲) يوجد أربعة أسطر زائدة فى ب (وإن لم يكن كل واحد متهما مستقلا بخلقه و|یجاده أو غير مستقل › فإن کان كل 


واحد مستقلا بالخلق فلا معنی لکونه مستقلا به إلا أنه وجد به دون غیره » ویلزم من استقلال کل واحد منهما 
امتناع استقلال کل واحد منهما كما تقرر فيما تقدم) . 


Yor‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإن کان الأول : عاد قسم الاستقلال ؛ وهو ممتنع . 

وإن کان الثانى : فلا تأثير ؛ إذ التأثير ولا أثر محال . 

وإن كان كل واحد مؤئرا فى البعض : فلا يخلوا : إما أن يكون المخلوق متبعضا › أو 

فإن لم یکن متبعضا : فالقول بالتأثیر فی بعض ما لابعض له محال . 

وإن کان متبعضا : فإِما ان یؤثر کل واحد منهما فی كل بعض من الأبعاض »أو كل 
واحد فى بعض غير البعض الذى أثر فيه الآخر . 

فإن كان الأول : عاد الكلام في كل واحد من الأبعاض »وهو تسلسل ممتنع . 

وإن كان الثانى : فمخلوق كل واحد منهما غير مخلوق الأخر"' ؛ وليس مخلوقا 
واحدا بین خالقین . 

د١٠‏ وهذه الطريقة/ على هذا التحرير » والتقرير » فمما لم أجدها لأحد غيرى » وهى عامة 

فى نفل حالقين لمخلوق واحد »وسوا كان كل زحد عالقا بالدذاق؛ أو بالقدرة» 
والاخحتيارء أو أحدهما بالذات والآخر بالاختيار“ 

المسلك الثانى : 

أنه قد ثبت فى المسألة الأولى : أنه لاخالق غير الله - تعالى - وثبت فى الوحدانية 
امتناع وجود إلهين' - ويلزم من ذلك امتناع وجود خالقين مطلقا. وسواء اتحد 
المخحلوق »أو تعدد ؛ وهو المطلوب . 
كون الآخر جازيا له : فإما أن يحصل من ذلك الجزء حركتان » أو حركة واحدة. 


الأول : باطل ؛ لاستحالة اجتماع المثلين فى محل واحد . 


(۱) فی ب (للاخر) . 
(۲) هذه الطريقة من متبكرات الآمدى . 
(۴) انظر ل ۱۹۷/ ب وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى Tar‏ 


وإن كانت حركة واحدة : فإما أن لاتكون مستندة إلى واحد منهما » أو مستندة إلى 
أحدهما دون الآخحر » أو مستندة إليهما . 

لاجائز أن يقال بالأول : وإلا كان الفعل حاصلا من غير فاعل ؛ وهو محال . 

ولا جائز أن يقال بالثانى ؛ لعدم الأولوية . 

فلم يبق إلا الثالث ؛ وهو المطلوب . 

قلنا : هذا إنما يلزم على المعتزلة . 


وأما نحن : فالحركة عندنا مستندة فى وجودها إلى الله - تعالى - لا إليهما. 


ot‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفرع الثانى» 
فى الرد على الفلاسفة الإلهيين 

والذى عليه اعتماد الحذاق من الفلاسفة الإلهيين' أن البارى - تعالى ۔ 
واحد من كل جهة » وأنه ليس له صفة وجودية › لا داخلة فى ذاته » ولا خارجة عارضة 
لذاته » كما أسلفناه" من إيضاح مذهبهم » وحكاية شبههم على ذلك فى إثبات 
الصفات . 

ثم إنهم بنوا على ذلك أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . محتجين على ذلك 
بأمرين . 

الأول : أنه لو صدر عنه اثنان : لم يخل : إما أن يتفقا من كل وجه »أو يختلفا من 
کل وجه » أو يتفقا من وجه » ویختلفا من وجه . 

فإن كان الأول : فلا تعدد ؛ لأن التعدد مع عدم التمايز محال . 

وإن كان الثانى » أو الثالث : فهما فى الجملة مختلفان . 

وعند ذلك : فإما أن يكون صدور كل واحد منهما عنه من الجهة التى كان صدور 
الأخر عنه بها » أو من جهة أخرى . 

لا جائز آن يقال بالأول : لأن العلة لابد وأن يكون بينها » وبين المعلول ملاءمة 
مناسبة يتهيأً بها وجود المعلول » وإلا لما كان صدور ذلك المعلول عنها أولى من صدور 
غیره » ولا أولى من صدوره عن غيرها ؛ بل كان كل موجود صالحا لأن يكون علة لأى 

۲۸۵/ب وجود کان ؛ وهو محال . وما ناسب به أحد المعلولين / المختلفين لا يمكن أن يناسب 

به المخالف الأخر ؛ ولهذا فإنا نستدل باختلاف الآثار من الحرارة والبرودة » فى الجسم 
الواحد » على اخحتلاف المؤثرات فيه » ويلزم من ذلك أن الواحد إذا كان علة لأمرين 
مختلفين ؛ أن يكون علة لهما بجهتين مختلفتين ؛ وهو القسم الثانى . 
(1) لتوضيح رأى الفلاسفة فى هذه المسالة : انظر من كتبهم : النجاة لابن سینا ص۹٤۲ ۲۸٤‏ » وتسع رسائل فى 


الحکمة له ص ۱۰۸ ۔ ۱٠٤‏ › والإشارات والتنبیهات له أیضا ۱۹۲-۱۱۹/۳ . 
(۲) فی ب (کما سبق) . انظر ل ٤٥/أ‏ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ae‏ 


وعند ذلك : فالجهتان المختلفتان : إما من صفات ذاته » أو لا من صفات ذاته . 
فإن كانت من صفات ذاته : فهو محال ؛ إذ لا صفة له » لأ داخلة فى ذاته I0‏ 
خارجة عنهاا كما سلف تحقيقه فى الصفات ؛ بل هو واحد من كل جهة" » وإن 
احتلفت الأسماء » وتعددت › وإن لم تكن من صفات ذاته ؛ فالكلام فى صدورها عنه : 
كالكلام فى الأول ؛ ويلزم منه التسلسل »أو الدور الممتنع . 
الثانى : أنه لو صدرعنه شیئان" ؛ فیکون قد صدر عنه شىء وما ليس ذلك 
الشىء ؛ وهو تناقض . 
ء وهذه المحالات ؛ إنما لزمت عن صدور الكثرة عن واجب الوجود ؛ فلا كثرة ؛ بإ ©) 
أن يكون ما يصدر عنه واحداء لا تعدد فيه . وهذا المعلول الواحد إما أن يكون 
موجودا فی موضوع » أو موجودا لا فی موضوع : 
لا جائز أن یکون موجودا فی موضوع : وإلا كان عرضا » وكان علة لما بعده ؛ ويلزم 
من ذلك أن يكون علة لموضوعه الذی لا قوام له فى الوجود إلا به ؛ وهو دور ممتنع . 
وإن کان موجودا لا فی موضوع : فهو جوهر : ولا یخلو : ما أن یکون مرکبا »أو 
فإن کان مرکبا : فهو ممتنع لوجهین : 
الأول : أنه يلزم منه صدور الكثرة عن واجب الوجود ؛ وقد قيل بامتناعه . 
الثانى : أنه يلرم (منه) أن يكون علة لغيره > ومفرداته من جملة الأعيان؛ فيكون 
علة لها » وهو فلا يتم وجوده دونها ؛ وهو أيضا دور . 
وإن کان بسیطا : فإما أن یون داخلا فى المرکب »۰ أو لا يكون داخلا فى المركب . 


(۱) فی ب (عن ذاته) . 
(۲) فی ب (وجه) . 
(۳) فی ب (اثنان) . 
)٤(‏ فی ب (فیجب) . 
)٥(‏ فی ب (أو لا یکون) . 
)٦(‏ ساقط من أ . 


۲e٦‏ اأبکار الأفكار فى أصول الدين 


لا جائز أن يكون داحلا فى المركب » وإِلا فهو : إما أن يكون حالا » أو محلا (فإن)(١‏ 
كان حالا : فهو الصورة الجسمية . 

ويلزم أن يكون" علة لغيره » ومن جملة الأعيان" المادة التى لا وجود للصورة 
الجسمية دونها كما يأتى ؛ وهو دور . 

وإن كان محلا : فهو المادة الجسمية » ويلزم أن يكون علة لغيره » ومن جملة 
الأعيان) الصورة الحسمية › التى ل وحود للمادة دونها » کما یأتی أيضا ؛ وهو دور . 

وإن لم يكن داخلا فى المركب : فإما أن يكون مجردا عن المادة وعلائقها؛ فهو 

. العقل » أو هو مجرد عن المادة دون علائقها / ؛ فهو النفس‎ ٠“ 

ولا جائز أن يكون نفسا : وإلا كان علة لغيره » والنفس وإن لم تكن موجودة فى 
المادة ؛ فلا توجد دون وجود المادة كما يأتى تحقيقه . 

فلو كانت علة لها : لزم الدور الممتنع ؛ فلم يبق إلا أن يكون عقلا : وهو ماهية مجردة 
عن المادة » وعلائق المادة . 

وهذا المعلول يتبعه جهات فإنه واجب بالو اجب(“ بذاته() ¢ وممکن بذاته ؛ ضصرورة 
کونه معلولا » وهو عالم بنفسه » وبمبدئه ؛ لما تقرر فی علم واجب الوجود بنفسه » وبغیره 
فة | 0( 

وهذه الجهات تابعة لذاته ومن ذاته » ماعدا وجوب الوجود > فإن له من الواجب بذاته 
وباعتبار هذه الجهات تصدر عنه الكشرة . 

فباعتبار ما له من وجوب الوجود من مبدئه : يوجب عقلا آخر . 

وباعتبار علمه بمبدئه : يوجب نفس الفلك الأقصى ؛ إذ الأفلاك عندهم ذوات 
ان کا ای ر0 

وباعتبار علمه بنقسه : وجب صورة جرم الفلك الأقصى 4 
(۱) فی أ (وأن) . 
(۲) فی ب (یکون داحلا فی المرکب لا جائز أن يكون داحلا فى المركب إلى هاهنا) . 
(۳) فى ب (الأغيار المادة التى فى وجود الصورة) . 
(4) فی ب (الاغیار) . 
(۵) فی ب (بالوجود لذاته) . 


. انظر ل ۷۳/ أ وما بعدها‎ )٩( 
. فی ب (على ما يأتی) . انظر الجزء الثانى ص۲۲٠ وما بعدها‎ )۷( 


للإمام سيف الدين الآمدى rov‏ 


وباعتبار كونه ممكنا : يوجب مادة جرم الفلك الأقصى » ترتيبا للأشرف على 
الأشرف من الجهات ٤‏ والأحسن على الأحسن منها . 

وهذه الجهات : فمثلها أيضا ثابت للعقل الصادر عن المعلول الأول » وباعتبارها أيضا 
بصدر عته عقل آخر » ونفس لجرم فلك الكواكب » ومادته » وصورته ؛ إذ هو أقرب الأفلاك 


إلى الفلك الأقصى . 

ثم العقل الثالث : يوجب باعتبار جهاته » عقلا آخر › ونفسا» ومادة » وصورة لفلك 
ن 

ثم العقل الرابع : يصدر عنه أيضا باعتبار جهاته عقل آخر › ونفس » ومادة » وصورة 
لجرم فلك المشترى . 

ثم العقل الخامس : يصدر عنه باعتبار جهاته » عقل آخر » ونفس » ومادة » وصورة 
لجرم فلك المريخ . 

ثم العقل السادس : يصدر عنه باعتبار جهاته » عقل آخر » ونفس » ومادة » وصورة 
لجرم فلك الشمس . 


ثم العقل السابع : يصدر عنه باعتبار جهاته » عقل آخر» ونفس » ومادة » وصورة 
لجرم فلك الزهرة . ۰ 

ثم العقل الشامن : يصدر عنه باعتبار جهاته » عقل آخر » ونفس » ومادة » وصورة 
لجرم فلك عطارد . 

ثم العقل التاسع : يصدر عنه باعتبار جهاته » عقل آخر » ونفس » ومادة » وصورة 
لجرم فلك القمر » الذى حشو مقعره : الكائنات › الفاسدات . 

ثم العقل العاشر: الموجود مع جرم فلك القمر » ويعبر عنه بالعقل الفعال . يصدر 
عنه باعتبار جهاته ما فى مقعر / فلك القمر من الجسم المشترك بين العناصر › وصورها » ۹٠۲ب‏ 
والنفوس الإنسانية » بمشاركة من القوابل » وتهيؤها للقبول › بمعاضدة أسباب سماوية 
مستندة إلى إرادات قديمة للأنفس الفكلية . وما زاد على ذلك من الأعراض : كالأشكال 


(1) فى ب (لفلك) . 


Yo‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


والأوضاع > والحركات » والألوان وغير ذلك من الأعراض الخحاصة بالعلويات » والسفليات 
فمن توابع ما أشرنا" إليه من المعلولات كل لما يناسبه . 

فهذا حاصل معتقدهم فى هذا الباب » حكيناه على جهة الإيجاز » والاخحتصار .") 
وطريتق الرد لأهل الحق عليهم فى ذلك أن يقال" : ما ذكرتموه من نفى صدور الكثرة عن 
واجب الوجود بذاته » مبنى على نفى الصفات الوجودية الزائدة على ذاته » وقد سبق 
إبطاله فى الصفات . 

وإن سلمنا أنه واحد من كل جهة ؛ فما المانع من صدور الكثرة عنه مع اتحاده ؟ 


وقولهم : إنه لابد » وأن يكون بين العلة والمعلول » مناسبة .1 إما" أن يراد به 
أنه" ] لابد وأن تكون العلة بحال يصدر عنها المعلول » أو معنى آخر . 


فإن كان الأول : فمسلم ؛ ولكن لا نسلم انتفاء هذا المعنى . 
وإن كان الثانى : فلابد من تصويره »› وإقامة الدليل عليه 


وقولهم : إن احتلاف الآثار دليل على احتلاف المؤثرات ممنوع . وحيث قلنا 
باحتلاف المؤثرات إنما كان عند علمنا أن أحدهما غير صادر عن الآخر . 


وقولكم فى الوجه الثانى : إنه يفضى إلى التناقض »ليس كذلك ؛ فإن نقيض 
صدور الشىء عن الشىء » لا صدوره عنه » لا صدور ما ليس هو ذلك الشىء . 

سلمنا أنه لابد » وأن تكون العلة مؤثرة فى المعلولات المختلقة باعتبار صفات زائدة 
على ذات العلة ؛ لكن يلزم من امتناع صدور الكثرة عن الواحد الأول » أن يكون ما صدر 
عنه واحداء ويلزم من ذلك أن يكون ما صدر عن ذلك المعلول أيضا واحداء وهلم جراء 
وأن لا تقع الكثرة وهى واقعة ؛ وهو محال . 


(۱) فی ب (وقد اشرنا) . 

(۲) فی ب (والتفصیل) . 

(۴) انظر الشامل لإمام الحرمين ص۲۲۹ - ۲۳۷ . ومقاصد الفلاسفة للغزالى حيث يعرض رأى الفلاسفة فى المقالة 
الخحامسة من ص۲۸۸ . وما بعدها ثم يثبت تهافتهم فى تهافت الفلاسفة ص٤۳٠‏ وما بعدها . 
ونهاية الأقدام للشهرستانى ص٦٥ ٠١.‏ . 
ومن کتب الآمدی : غاية المرام صض۲۰۴ - ٠٠۵‏ 

)٤(‏ فی ب (فقد) . انظر ل ٤٥/ا‏ وما بعدها ۔ 

. فی ب (قولکم)‎ )٥( 

() فی أ (إن أرید به آنها) . 


لللإمام سيف الدين الآمدى 10۹ 


وما ذكرتموه من الجهات › والصفات التى هى مبدأ الكثرة فى المعلول الأول : إما أن 
تکون هى نفس ذاته » أو زائدة عليها . 

فإن كان الأول : فلا تعدد ٠‏ ولا كثرة فى غير التسمية . 

وإن كان الثانى : فإما أن تكون وجودية » أو غير وجودية . 

فإن كانت وجودية : فإما أن لا ته تفتقر إلى علته » أو تفتقر 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كانت واجبة الوجود عندكم » وخحرجت عن أن تكون 
من الصفات ضرورة افتقار / الصفة إلى الموصوف . 

كيف وأن ذلك مما يفضى إلى التعدد فى نوع واجب الوجود » ولم يقولوا به . 

وإ کانت مفتمرة إلى ع( : فالعلة : إا ذات الموصوف بها »أو واجب الوجود؛ 
لأن ماعدا ذلك من توابعها ؛ فلا يكون علة لها . 

لا جائز أن تكون هى ذات الموصوف بها : لأنه بسيط قابل لها . والقابل عندكم 
ليس هو الفاعل » ولأنه يلزم منه أن تكون ذات المعلول الأول قد صدر عنها أكثر من أربعة 
أشياء » ولم يقولوا به : 

وإن كان علتها هو ذات واجب الوجود : فقد صدرت عنه الكثرة ؛ ولم يقولوا به . 

هذا كله : إن كانت الجهات التی ھی مہداً الكثرة وجودية » وإن كانت غير وحودية : 
كالسلوب » والإضافات ؛ فلا يمكن صدور الكثرة عنها ؛ لأن ما ليس بوجود" » لا يكون 
سببا للوجود كما تقدم . وإن كانت سببا للوجود : فلا مانع من صدور الكشرة عن واجب 
الوجود بإعتبارها ؛ لاتصافه بالصفات السلبية والإضافية » كما ذکرتموه 

ثم وان كان الأمر على ما قيل ؛ فالمعلول الأول أيضا متصف بصفات أخرى إضافية 
وسلبية » ككونه مبداً لغيره » وعالما بمعلوله > ومجردا عن المادة » وعلائقها ؛ فلم لا كانت 
هذه الجهات أيضا مصدرا للكثرة ؟ أو أن يصدر عنها ‏ ويسببها زيادة على ما صدر عن 
غیرها ؟ 
)١(‏ فى ب (فإن ذلك) . 


(۲) فى ب (العلة) . 
(۳) فی ب (بموجود) . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلم اتحصار الجهات المؤثرة فيما ذكرتموه : فلم كانت العقول المعلولة منحصرة 
فى عشرة ؟ والأفلاك › ونفوسها فى تسعة ؟ ولم لا كانت أكثر من ذلك ٠‏ أو أقل ؟ 

وإن سلم لزوم الحصر فیما ذکرتموه : فلم کان اختصاص کل عقل بما صدر عنه › أو 
من غيره من العقول ؟ ولم كان العقل الفعال بما صدر عنه أولى من غيره ؟ وما صدر عن 
غيره أولى به من العقل الفعال ؟ . 

فلئن قلتم : إن العقول وإن اتحدت إسماء فمختلفة نوعا » فلذلك كان اختلاف 
تأثيرها » فتحتاجون إلى بيان الاختلاف بالنوعية . 

ثم إذا قيل ذلك فى العقول ؛ فما المانع من أن يقال مثله فى النفوس الفلكية › 
والأجرام الفلكية ؟ وأن كل نفس معلولة لنفس ٠‏ وأن كل فلك معلول لفلك » وأن الأ نفس 
الإنسانية صادرة عن الأنفس الفلكية » والأجسام العنصرية صادرة عن الأجسام الفلكية ؛ 
بل أولى ؛ لأنكم راعيتم المناسبة بين العلة » والمعلول . 

ل ۲۲۰/ب ولا يخفى أن المناسبة بين النفوس / والنفوس » والأجسام » والأجسام ؛ أقرب منها 

بين العقول والنفوس » والعقول والأ جرام . 

فهذه كلها إلزامات لازمة › وإشكالات مشكلة » لا جواب عنها » إلا بمحض التحكم 
الذى تأباه الفطر المستقيمة » وتنفر عن مثله العقول السليمة . 

وأما إبطال قولهم بالعقول » والنفوس الفلكية : فسيأتى فى موضعه إن شاء الله - 
تعالی . 


(1) انظر الجزء الثانى ص٤٠١‏ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۱ 
«الفرع الثالث» 
واعلم أن ما يخالف فيه الطبيعيون لأهل الحق من المسائل كثيرة متعددة» 
وسنستقصى الرد عليهم فى كل موضع على حسبه » والرد عليهم ها هنا إنما هو 
خصیص بما نحن فيه » من نفی مؤثر » وموجد"' غير الله - تعالی . 
وقد ذهبت الفلاسفة الطبيعيون : إلى أن بعض ما نشاهده من حركات الأجسام 
البسيطة » والمركبة » والاآئار الصادرة عنها ؛ إنما هو لقوی موجودة فى تلك الأجسام »لو 
قدر خلوها عنها ؛ لم يكن اختصاص ذلك الجسم بما صدر عنه أولى من غيره . 
ثم صدور ما صدر عن تلك القوة : إما أن يكون متنوعا » أو غير متنوع ؛ بل هى على 
نهج واحد » والمتنوع به : إما أن يکون مع شعور به »أو لا مع شعور به . 
فإن كان الأول : فكحركة الحيوان . 
وإن كان الثانى : فكحركة النبات فى نموه » ونشو فروعه . 
فالأول : كالحركة الدورية للأفلاك . والثانى : كحركة الحجر فى هويه » وتبريد الماء 
ببرده » وتسخين النار بحرها » ونحو ذلك . 
وزعموا أيضا : أن ما نشاهده من أنواع المركبات فيما تحت مقعر فلك القمر من 
المعدنيات » والنبات > والحيوانات » وخواصها ؛ إنما هو بحر کات العناصر بعضها إلى 
بعض »۰ وامتزاجها . 
وربما زاد الأقدمون منهم على ذلك وقالوا : إن أصل العالم أجزاء قديمة جسمانية 
صغار كرية فى حلا ممتد متشابه الأجزاء » وأنها" لم تزل تلك الأجزاء الجسمانية 


(۱) فی ب (بحسبه) ۔ 
(۲) فی ب (موجد) . 
(۳) فی ب (أو آنها) . 


1۲ بكار الأفکار فى أصول الدين 


متحركة فيه ؛ لاستحالة قرارها فى جزء منه مع التشابه » لعدم الأولوية » حتى أتفق أن 
تصادمت » وتمانعت » وامتزجت على هذا الشكل الذى العالم عليه . 
وربما جوزوا وجود عوالم وراء هذا العالم » على هذا الشكل » وعلى غيره : إما 
متناهية » أو غير متناهية . على ما سنفصله » ونوضح الكلام فيه » فيما بعد إن شاء الله - 
تعالى' . 
د٠٠٠‏ وطريتق الرد عليهم أن يقال" : / الأجسام عندكم كلها مشتركة فى معنى الجسمية . 
فاختصاص كل واحد منها بما اختص به من القوى المؤثرة : إما أن يكون لذاته › أو 
SS‏ 
فإن كان الأول : فهو محال ؛ وإلا لما كان اختصاص بعض الأجسام بما اختص به 
أولى من غيره ؛ ضرورة الإتحاد » والحقيقة الجسمية » ويلزم من ذلك أن لا يختص واحد 
من الأجسام بقوة » أو أن تشترك جميع الأجسام فى جميع القوى ؛ وهو محال . 
وإن كان الثانى : فالكلام فى الاختصاص بتلك القوة : كالكلام فى الأول ؛ وهو 
وإن كان الثالث : فما المانع أن يكون المخصص له بتلك الحركة وبذلك الأثر » إنما 
¿ هو المخصص الخارج . لا بواسطة قوة فى الجسم » ويكون ذلك المخصص فاعلا مختارا ؛ 
وهو البارى - تعالى - على ما حققناه ‏ وهو المخحصص له بذلك الأثر » وبتلك' الحركة 


فی وقت دون وقت' ٣‏ 


وهذه المطالبة : لا سبيل إلى دفعها مع فرض وجود الفاعل المختار » وإمكان تعلق 
قدرته بكل كائن ؛ وقد تحقق ذلك بما أسلفناه . 


. انظر الجزء الثانى ص١۴٠ وما بعدها‎ )١( 

(۲) قارن بالشامل لإمام الحرمین ۲۳۷۔۲٤۲‏ . 
(۳) فی بپ (بعض من) . 

(4) فى ب (فى ذلك الوقت دون غيره) . 

. فی ب (جائز)‎ )٥( 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۳ 


وعلى هذا : يكون الكلام فى أنواع المركبات » وخواصها » وامتزاجاتها أيضا . 

ويخص القائلين بقدم الأجسام » وتحركها فى خلاء ممتد غير متناه"" ؛ ما سنحققه 
من إبطال قدم' کل مو جود سوی الله تعالی -“ وامتناع وجود بعد ل نهاية له ؛ فی( 
زیر( 


(۱) فی ب (متناه علی) . 
(۲) ساقط من ب . انظر الجزء الثاتى ص۲٠٠‏ وما بعدها . 
(۳) قی ب (فيها) . انظر الجزء الثانی ص٤۸‏ رما بعدها . 


“f‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


«الفرع الرابع» 
فى الرد على الصابئية فى قولهم بوجود موجد 
غير الله تعالى“ 

والأشبه فى تسمية هذه الطائفة صابئة ؛ لميلهم › وإنحرافهم عن سنن الحق فى نبوة 
الأنبياء » ولاتخاذهم آلهة غير الله تعالى - أخذا من قول العرب صبا الرجل ؛ إذا مالء 

وهم اربع فرق : 

الفرقة الأولى : أصحاب”' الروحانيات" : 

وقد يقال ذلك بالف : أخحذا من الروح » وهو جوهر . 

وقد يقال بالفتح' : أخذا من الروح › وهو حالة خاصة به . 


وقد زعم هؤلاء : أن أصل وجرد العالم واحد مقدس عن سمات الحدث . هو أجل 

وأعلا من أن يتوصل إلى جلاله بالعبودية له » والخدمة من السفليات » وذوات الأنفس 
المنغخمسة فى عالم الرذائل ٠‏ والشهوات . وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات بينه » وبين 

د ١١۲/ب‏ السفليات . وهى أمور : روحانية » مقدسة عن المواد الجرمانية » والقوى / الجسمانية »› 


والحركات المكانية » والتغيرات الزمانيية فی جواررب العالمين . مجبولون على 
تقدیسه » وتمجیده › وتعظيمه دائما سرمدا 


)۱( ورد فى مجلة المشرق البيروتية المجلد الرابع الصادر فى سنة 1۹٠١‏ مقال للأب انستاس الكرملى عن الصابئية › 
والمثدائية استشهد فيه بما أورده الآمدى هنا من أول الفرع الرابع إلى قوله (إلى كثير من الأحكام المشروعة فى 
شرعنا هذا) » وقد نقل من الا بکار ربع صفحات كاملة : وهی تقابل اللوحات من ل ۲۲۱/۔ ۲۲۳/. 
وقدم للنقل بقوله : (وقد وجدت أفضل متكلمى الأشعرية سيف الدين أبا الحسن بن على الآمدى قد أحسن 
تمييز هذه الفرق الأربع التى افترقت إليها الصابئة وفاق سائر كتبة العرب » ومؤرحيهم فى وصفها» وإمعان النظر فى 
تدقيق البحث عنها ؛ وذلك فى كتابه الجليل المترجم بكتاب (أبكار الأفكار) وهو غير مطبوع إلى يومنا هذا » وعزيز 
الوجود ؛ ولهذا أورد كلامه هنا بتمامه . 
أولاً : إثباتا لدرر كلامه ومعرفة مقاله . وثانیاً : إقرارا بفضله وعلو مکان کماله قال - ولله دره من قاثل - ثم ینقل 
نصوصه التى لا تكاد تختلف عما ورد هنا إلا فى ألفاظ قليلة . وقد نقلها عن نسختين . 

(۲) فى ب (وهم أصحاب الروحانية) . 

(۳) فی ب (بالرفع) ۔ 

. فی ب (بالنتصب)‎ )٤( 


قالوا : وهم آلهتنا » وأربابنا » ووسائلنا إلى حاجتنا » وبهم يتقرب إلى الله - تعالى ۔ 
وهى المديرة للكواكب الفلكية › والمدبرة لها على التناسب المخصوص . حيث يتبعها : 
انفعالات فى العناصر السفلية » وحركات بعضها إلى بعض » وانفعال بعضها عن بعض › 
عند الاختلاط » والامتزاج المفضى إلى التركيب الموجب لتنوع المركبات : إلى أنواع 
المعادن » والنبات » والحيوانات › وتصريف موجودات الأعيان من حال إلى حال » ومن 
شأن إلى شأن » إلى غير ذلك من الآثار العلوية ‏ والسفلية . 

وزعموا : أن الكواكب الفلكية : هى هياكل هذه الروحانيات » وأن نسبة الروحانيات 
إليها فى التدبير لها » والتدوير . نسبة الأ نفس الإنسانية › إلى أبدانها » وأن لكل روحانى : 
هیکلا یخصه › ولکل هیکل : فلکا یکون فيه . 

وزعموا : أن المعرف لهم بها : عادميون » وهرمس » اللذان هما أصل علم الهيئة › 
وصناعة النجامة . وهرمس : هو أول من قسم البروج » ووضع أسماءها » وأسماء الكواكب 
السيارة » ورتبها فى بيوتها » وبين الشرف والوبال » والأوج والحضيض ٠‏ والمناظر : 
بالتثليث » والتسديس » والتربيع » والمقابلة » والمقارنة » والرجوع » والاستقامة » والميل › 
والتعديل . واستقل باستخراج"' أكثر أحكام الكواكب وأحوالها . 

وقد قيل : إن عادميون : هو شيث . وهرمس : هو إدريس عليهما السلام 

الفرقة الثانية : أصحاب الهياكل : 

فإتهم قالوا : إذا كان لابد لللإنسان من متوسط ؛ فلابد » وأن يكون ذلك المتوسط مما 
يشاهد ويری » حتى يتقرب إليه . والروحانيات ليست كذلك ؛ فلابد من متوسط بين 
الإنسان" وبينها . وأقرب ما إليها هياكلها فهى الآلهة › والأرباب المعبودة › والله - تعالى - 


۳ 


. ويسميه الصابثة الحاليون (هرمز)‎ )١( 

(۲) فی ب (باخراج) . 

(۴) ومذهب صابثة العراق فى يومنا هذا هو مذهب هذه الفرقة بعينه لا بنقص عنه ذرة ولا يخالفه بشىء ولو كان 
زهیدا . 
(انظر مجلة المشرق البيروتية ص٠١٠٠‏ المجلد الرابع لسنة 1م( 

. فی ب (تری مشاهدة)‎ )٤( 

(۵) فی ب (للانسان) . 


۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


رب الأرباب » وإليه التوسل » والتقرب ؛ فإن التقرب إليها تقرب إلى الروحانيات' » التى 
ھی کالأرواح بالنسبة إليها »ولا جرم دعوا إلى عبادة الكواكب السبعة السيارة 
ثم أخحذوا فى تعريفها » وتعريف أحوالها بالنسبة إلى طبائعها » وبيوتها » ومنازلها ء 
ومطالعها « ومغاربها ¢ واتصالاتها ۰ ونسبتها إلى الأماكن ¢ والآزمان واللیالى ¢ والأيام ¢ 
والساعات وما دونها إلى غير ذلك . 
د۲۲ ثم تقربوا إلى كل هيكل » وسأوه / بما يناسبه من الدعوات فيما يناسبه من 
الأماكن والأزمان » واللباس الخاص به » والتختم بالخاتم المطبوع على صورته ¢ والهیاکل 
عندهم أحياء » ناطقة » بحياة الروحانيات' » التى هى أرواحها » ومتصرفة فيها . 
ومنهم من جعل هیکل الشمس :رب الهياكل والأرباب وهذه الهياكل ھی المديرة 
لكل ما فى عالم الكون » والفساد ؛ على ما سلف تعريفه فى تعريف مذهب الفريق الأول . 
وربما احتجوا على وجود هذه المدبرات » وأنها أحياء ناطقة : بان حدرث الحوادث 
إما أن يكون مستندا إلى حادث » أو قديم . 
لا جائز أن يكون مسستندا إلى حادث : إذ الكلام فيه ؛ كالكلام فى الأول » 
والتسلسل ٠‏ والدور محالان ؛ فلم يبق إلا أن يكون مستندا إلى ما هو فى نفسه قديم › 
وذلك القديم : إما أن يكون موجبا بذاته » أو بالاختيار . 
فإن كان الأول : فإما أن يكون كل ما لابد منه فى إيجاد الحادث متحققا معه » أو أنه 
متوقف على تجدد أمر . 
فان کان الأول فیلزم قدم المعلول ءلقدم علته وشرطه ٤‏ وهو محال 
وإن كان الشانى : فالكلام فى تجدد ذلك الأمر : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل 
فلم يبق : إلا أن يكون فاعلا مختارا » وليس فى عالم الكون والفساد : فاعل قديم 
مختار ؛ فلم يبق غير" الأفلاك ‏ والكواكب - ولذلك حكموا بكونها أحياء"' ناطقة . 
)١(‏ فى ب (الروحانية) . 


(۲) فی ب (إلا) . 
(۳) فی ب (أحیانا) . 


لاإمام سيف الدين الآمدى ۳۹۷ 


الفرقة الثالثة : أصحاب الأشخاص : 

وهؤلاء زعموا : أنه إذا كان لابد من متوسط مرئى › فالكواكب ؛ وإن كانت مرئية : 
إلا أنها قد ترى فى وقت دون وقت طلوعها › وأفولها » وظهورها ليلا » وخحفائها نهارا؛ 
فدعت الحاجة إلى وجود أشخاص مشاهدة » نصب أعيننا ؛ تكون لنا وسيلة إلى الهياكل 
التى هى وسيلة إلى الروحانيات » التى هى وسيلة إلى الله - تعالى . 

فاتخذوا لذلك : أصناما مصورة على صور الهياكل السبعة . كل صنم من جسم 
مشارك فى طبيعته لطبيعة ذلك الكوكب . ودعوه » وسألوه بما يناسب ذلك الكوكب فى 
الوقت » والمكان واللباس ٤‏ والتختم بما یناسبه » والتبخير المناسب له على حسب ما 
يفعله أرباب الهياكل ؛ لأنها هى المعبودة على الحقيقة . 

وهذا : هو الأشبه بسبب إتخاذ الأصنام » ويحتمل أن يكون إتخاذ الأصنام بالنسبة 
إلى غير هذه الفرقة وتعظيمها ؛ / لإتخاذها قبلة لعباداتهم » أو لأنها على صورة بعض من ل ۲٠ي‏ 
كان يعتقد فيه النبوة والولاية » تعظيماله »أو لأن قدماء أرباب الهياكل » والأصنام › 
وعلمائهم ؛ ركبوا طلاسم » ووضعوها فيها » وأمروهم بتعظيمها ؛ لتبقى محفوظة منتفعا 
بها . وإلا فاعتقاد الإلهية فيما اتحذ » وصور من الأحشاب » والأ حجار » وكونه خالقا لمن 
صوره > ومبدعا لما وجوده قبل وجوده من العالم العلوى ١‏ والسفلى ؛ ممالا یستحیره 
عقل"' عاقل ؛ بل البداية"" شاهدة برده » وإبطاله » وإن وقع ذلك معتقدا لبعض الرعاع" › 
ومن لا خحلاق له » من العوام منهم ؛ فلا إلتفات إليه »ولا معول عليه . 


الفرقة الرابعة : الحلولية: ‏ ` 

وهؤلاء زعموا : أن الإله المعبود واحد فى ذاته ء وأنه أبدع أجرام الأفلاك » وما فيها 
من الكواكب » وجعل"' الكواكب مدبرات"" لما فى العالم السفلى . 

فالكواكب : آباء » أحياء » ناطقة . والعناصر : أمهات . وما تؤديه الآباء : من الآثار 
إلى الأمهات › فتقبلها بأرحامها ؛ فتحصل من ذلك المواليد ء وهى المركبات » والإله - 
)١(‏ فى ب (العقل وعاقل بالبداية) . 


(۲) فی ب (الرقاع) . 
(۳) فی ب (مدبرا) . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


تعالى - يظهر فى الكواكب السبعة » ويتشخحص بأشخاصها من غير تعدد فى ذاته » وقد 
يظهر أيضا : فى صور الأشخاص الأرضية › الخيّرة » الفاضلة : وهى ما كان من المواليد : 
قد تركب من صفو العناصر دون کدرها» واختص بالمزاج القابل لظهور الرب - تعالى - 
فيه : إما ذاته » أو صفة من صفات ذاته » على قدر استعداد مزاج ذلك الشخص . 

وزعموا : أن الله يتعالى عن خلق الشرور › والقبائح » والأشياء الخسيسة الدنيئة : 
کالحشرات الأرضية » ونحوها ٤‏ بل ھی واقعة ضصرورة اتصالات الكواكب سعادة ونحوسة » 
واجتماعات العناصر صفوة » وكدورة . 


وزعموا أيضا : أنه على رأس كل ستة وثلائين ألف سنة وأربعمائة وخحمس 
وعشرين سنة يحدث زوجان من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكر» وأنثى » ولا يزال 
متعاقا بالتوالد والتناسل ٤‏ إلى تمام ذلك الدور»› ٹم ينقرضص ویحدثٹ على زاس الدرر 
الآخر . وكذا إلى ما لا يتناهى . 
وأن الثواب » والعتقاب على أفعال الخير » والشر فى كل دور واقع ؛ لكن فى الدور 
الذى بعده فى هذه الدار" » لا فى غيرها . 
والصابئية على اخحتلافهم فی المبادئ . متفقون على وجوب ثلاث صلوات لهم ٴ 
٠٣١‏ والاغتسال من الجنابة / ومس الميت » وعلى تحريم أكل لحم الخنزير ء والكلب» 
والجزور » وما له مخلب من الطير » والسكر . 


وأمروا : بالنكاح بولى » وشهود › ونهوا عن الجمع بين إمرآتين › وعن الطلاق إلا 
بحكم حاكم » إلى كثير من الأحكام المشروعة فى شرعنا هذا" . 
وطريق الرد عليهم أن يقال : 


جمیح ما ذکروه مینی على وجود ما أدعوه من قدم الجواهر الروحانية 4 وهیاکلها ٤‏ 
وھو باطل ۔ ہما سیأتی فى جدوث العالم" - وبتقدير قدمها » فإسناد الكائنات فى عالم 


(۱) فی ب (الدنيا) . 

(۲) إلى هنا انتهى ما نقله الأب أنستاس الكرملى من كلام الآمدى . 
ثم يقول انستاس فى آخر مقاله - بعد أن ينقل نصوص ابن خلدون عن الصابثة - وبين أسماء هذه الفرق » وأسماء 
الفرق التى ذكرها سيف الدين بون بعيد بين » غير أن الفرق التى ذكرها هذا العلامة الأخير هى أصح ؛ لأنها تنطبق 
على حقائق راهنة ء ومذاهب ذكرها أغلب المؤرخين والعلماء (مجلة المشرق البيروتية )٤٠۴/٤‏ . 

(۳) انظر الجزء الثانى ص ۳٠۲‏ وما يعدها . 
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الكون والفساد إليها » وإلى هياكلها : إنما يصح أن لولم يكن البارى - تعالى - فاعلا 
مختارا » وإلا فعلی تقدیر کونه فاعلا مختارا ؛ فلا یلزم شیء مما ذکروه ۔ وقد بنا ذلك 
فيما سلف . 
وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من دليل إسناد الكائنات إلى غير الله - تعالى . 
وأما إبطال مذهب الحلولية منهم : فقد حققناه (فيما)" قبل بما فيه مقنع » وكفاية . 


FE ¥ E FE FF Fe 3¢ 3F ¥ * 


(۳) ساقط من أ . انظر ل ١١٠/أ‏ وما بعدها . 


42 آیکار الأفكار فى أصول الدين 


«الفرع الخامس» 
فى الرد على المنجمين › وأرباب الأحكام 
زعم الأحكاميون : أن كل ما فى عالم الكون والفساد » من التأثيرات » والتغييرات » 
والأمور الحادثة من خير وشر › ونفع وضصر؛ فمستند إلى الاتصالات الكوكبية ٤‏ والحرکات 
الفلكية . كل أثر إلى كوكب » وأن التأثيرات مختلفة باختلاف المؤثرات السماوية“ 
لكن المحققون منهم : معترفون بأن شيشا من ذلك غير مبرهن › وإنما هو مأخوذ من 
الوحى وأقوال الأنبياء کهرمس ْ وعادميون » وغیرهما من الاتاء أو التجرية ¢ ودوران 
الآثار الخاصة ¢ ص الاتصالات الخحاصة وجودا ¢ وعدما : 
وربما : كان ذلك عند الهنود والعرب > مستفادا من خوامں الکواكکب . ولهم آقوال ¢ 
وأحكام مختلفة لا مستند لها ء ولا برهان عليها . 
تفصیلا . بحیث یتنبه الفطن منه على ضعف ما عداه » وفساد ما سواه . 
أما من جهة الجملة : 
فهو أن استناد التأثيرات إلى ما قيل من الاتصالات : إما أن يكون مستفادا من 
التجربة » أو ( من) الوحی » أو من خواص الكواكب على ما ذهبوا إليه . 
فإن قيل بالاستقراء : فهو باطل » وذلك لأن اتصال الكواكب السيارة ممتزج 
بالکواکب الثابتة » والشكل الفلكى إذا ری فی وقت فإنه قد لإ یعود فی عمر الرائى 
أكثر من مرة » أو مرتين » وربما لا يتكرر فى عمره البتة ؛ بل فى أعمار . وربما لا يعود دون 
۲۲۲ب تمام / الدور عندهم فی بعض الأحكام ٤‏ وذلك مما لا تتحقق معه التجرية . 
وان سلمنا العلم بتكرره : فقد لا يؤمن الانفكاك فی" وقت آخر . 


(۱) ساقط من ب . 
(۳) فی ب (فی کل) ۔ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۷۱ 


ذلك البرج › وليس إضافة التأثير إلى أحدهما أولى من غيره . 

(وإن) سلمنا عدم غيره : فيمتنع"' إسناد التأثير إليه ؛ لأنه : إما أن يكون مؤثرا 
بذاته وطبعه » وإما بالاختیار . 

(0. ا‎ KOO 

والشانی أيضا :ممتنع ؛ لأن الفاعل بالاخحتيار عندهم لا یکون إلا مع مماسة 
واتصال بما يفعله ٠‏ ولا مماسة واتصال بين العلويات » والسفليات . 

وإ سلم صحة إسناد الأثر إليه : فلا يلرم من عوده لزوم الأثر ؛ لاحتمال وجود 
معارض . 

وإن سلم عدم المعارض : فالاحتمال عدم القابل السفلى . 

وإن سلم وجود القابل : ولكن يمتنع إسناد الأثر إليه ؛ لما بيناه من كون الرب 
تعالى - قادرا على كل الممكنات . وأنه يمتنع وجود خالق غير الله تعالى . 

وأما إن كان الاعتماد فى ذلك على خواص الكواكب : فقد بينا إبطاله فيما تقدم فى 

كيف : وأن اخحتلاف خواص الكواكب والبروج » مما يوجب اختلاف طبائعها؛ 
لاستحالة اخحتلاف الخواص مع التماثل فى الطبيعة ؛ وذلك يوجب كون الفلك مركبا من 
الهيئة . 


وإن كان المستند فى ذلك إنما هو الوحى وأقوال الأنبياء : فهو غير مسلم . ولا سبيل 
إلى إثباته . وبتقدير نقله آحادا ؛ قد لا يكون نصا قاطعا فى الدلالة بحيث يمتنع تأويله . 


(۱) ساقط من أ . 

(۲) فی ب (ولکن یمتنع) . 
(۳) فی ب (الاول ممنوع) . 
)٤(‏ انظر ل۲۲۰/ب وما بعدها ۔ 
)٥(‏ فی ب (جمیع) . 

./۲۲۱ انظر ل‎ )١( 


۷۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وبتقدير ظهوره ؛ فهو معارض بما نقل فى الشريعة الظاهرة عن الرسول المعصوم » وعلى 
لسانه : من الآيات الدالة على أنه لا خالق إلا الله - تعالى - كما أسلفناء وبما أوضحناه 
من الدليل العقلى › والمستند القطعى . هذا من جهة الجملة . 

وأما من جهة التفصيل : 

فبأمور فى أحكامهم منها : أن أولى ما يعتمد عليه عند الحكم على المولود : إنما هو 
الطالع الرصدى ؛ وهو غير يقينى ؛ لأن الآخذ للطالع إذا أحس بانفصال الولد ؛ فلابد عند 
أخحذه للطالع بكوكب من الكواكب › ومعرفته بدرجة الطالع . من أن يرصد عضادة 

د٠٠٠‏ الإصطرلاب بحيث يقع / ضوء ذلك الكوكب فى الثقب الأعلى من العضادة » نافذا فى 

الثقب الأسقل منها فى ذلك الوقت . ومن وقت انفصال الولد إلى أن يقع على درجة ذلك 
الكوكب من البرج » الذى هو فيه يرتفع عن درجة الطالع وقت الانفصال : إما بدرجة » أو 
أقل » أو أكثر . وعند ذلك : فلا يحصل الوثوق بالحكم . هذا مع سلامة الآلات""' التى بها 
أخذ الارتفاع » وصحتها عن" الإصطرلاب » وذلك غير معلوم . وإذا كان كذلك فيما هر 
أولی بالاعتماد عليه : فما دونه من الطالع النمودارى : وهو ما يستخرجه المنجم من طالع 
المولود بعد ولادته عندما" إذا ذكر له وقت الولادة بالتقريب . 

ولهذا : كان ما يخلف من أحكامهم أكثر من المصيب . 

ومنها :نا قد نصادف مولودين توأمين › ولدا فى وقث واحد : وأحدهما فى غاية 
السعادة » والآخر فى غاية الشقاوة : والطالع لهما واحد ٠‏ ولا يمكن أن يكون ذلك : بسبب 
ما بينهما من التفاوت فى وقت الولادة ؛ فإنه لو قدر التفاوت بزيادة درجة أو نقصانها ؛ 
فالحكم يكون على ما وصفناه . وإن كان التفاوت بمقدار الدرجة الواحدة : غير مؤثر فى 
تغيير أحكامهم باتفاق منهم . 

ومنها: آنا قد نجد جما غفيرا» وخلقا كثيرا » لايحويهم عدد يهلكون فى ساعة 
واحدة بقتل ٠‏ أو غرق طوفانى » أو حريق » أو هدم فى زلزلة . مع القطع باختلاف طوالعهم › 


, فى ب (الآلة)‎ )١( 

(۲) فی ب (عند) . 

(۳) فی ب (بحده بطریق الاأولی عندما) . 
)4( فی ب (قد ولدا) . 

(۵) فی ب (قد یکون) . 


لالإمام سيف الدين الآمدى 2 


وتفاوتها فی السعود > والنحوس . ومن کان طالعه بالسعد فى ذلك الوقت فکیف يغیر 
ومنها : أنهم أجمعوا : على أن المريخ يثير الحرارة » واليبوسة » وأجمعوا على أنه 
ومنها : أنهم اتفقوا على أن من کان طالعه الحوت » أو القوس › وكان المشترى 
صاحب الختين فی درجة شرفه « وانحطت عله النحوس فإنه على رای المنجمير“ 
یکون أسعد السعداء وأتقى الناس وأورعهم » وأكشرهم ردا على المنجمين » وإنکار 
ماعدا الشريعة . 
والسعد الأكبر: وهو المشترى : لا يوجب لصاحبه رذيلة »ولا صفة مذمومة . ولو 
رذيلة » وصفة ذم ؛ وذلك مما لا يقتضيه الطالع المفروض . 


ومنها : اتفاقهم : على ن زحل أكبر / النحوس » وهو مفيد عندهم للملك والرياسة ل ١٠٠/ب‏ 
العظمى » وأجل العلوم عندهم : وهى الفلسفة . وكون"' النحس مفيدا للسعد الأعظم ؛ 
غير معقول . 

ومنها : إجماعهم : على أن الشمس محرقة لما يقارنها من الكواكب السيارة . 
ومدلول إحراقها لما تقارنه ؛ غير معقول . وذلك أن حمل الإحراق بالحرارة والخاصية : 
كإحراق النار لما يجاورها مما هو قابل للإحراق ؛ متعذر ؛ إذ الشمس عندهم ليست حارة . 


وإن عنوا به : أنها بنورها تبهر نور الكوكب وتقهره ؛ فهو غير صحيح ؛ إذ الكواكب 
عندهم غير منيرة بن ا؛ بل N I‏ 

ولا يخفى : أن استنارتها بمقارنة الشمس لها . يكون أكثر منه عند عدم المقارنة . 
وإن عنوا بالإحراق عند المقارنة : بهر أبصار الناظرين فى العالم السفلى عن رؤية 
الكوكب ؛ فذلك مما لا يوجب تغير“ حكم' العلويات . 


(۱) فی ب (رأيهم) . 

(۲) فی ب (فکون) . 

(۳) فی ب (بنور) . 

(4) فی ب (تغيير الحكم) ۔ 
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ثم يلزم : أن يكون ما لم ير عند طلوع الشمس نهارا » لبهر نورها لأ بصار الناظرين › 
عن رؤية ما كان يرى من الكواكب › بتقدير عدم طلوعها ؛ احتراقا لتلك الكواكب ؛ وليس 
كذلك . 

وأيضا : فإن الشمس وكل كوكب من الكواكب السيارة مختص بمجراه فى فلكه لا 
يوجد معه' فيه" غيره » وليست مقارنة الكوكب » للكوكب عندهم إتصاله به اتصال 
مماسة ؛ بل معنى مقارنته له » تحاذيهما على درجة من برج . بحيث يمكن أن يفرض 
بينهما خط مستقيم متصل . فإذا كانت مقارنة الشمس لبعض الكواكب : إنما هو 
بالمحاذاة" ؛ فأى كوكب كان ناظرا إليها بتسديس » أو تثليث » أو تربيع » أو مقابلة ؛ فهر 
محاذ لها . بحيث يمكن فرض خط مستقيم متصل فيما بينهما . فإذا" كانت الشمس 
محرقة للكوكب بالمقارنة : أى بالمحاذاة ؛ فيجب أن تكون محرقة له بكل محاذاة 
تفرض ؛ وليس كذلك عندهم . 

ومنها : قولهم فى الخحسوف » والكسوف : 

أما خسوف القمر : 

فإنهم زعموا: أن جرم الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف كثيرة » حتى أن 
الأوائل قدروا زيادتها على الأرض بمائة وأربعة وستين مرة . 

وزعموا : أنه إذا انحطت الشمس فى الغرب امتد للأرض ظل على شكل مخروط 
صنوبرى » ضرورة أن اللشمس أكبر من الأرض » ولا يزال مخروط ظل الأرض يمتد› 

ل ٠/۲٠٠‏ ويستدق إلى أن ينمحق . ولا يتعدى فلك / عطارد » فإذا اتفق خطور القمر فى ذلك الظل 
من غير تيامن › وتياسر › بحيث يحجب عنه نور الشمس ؛ فهو خحسوفه . وعلى حسب 
تولجه فى مخروط الظل تكون زيادة الخسوف » ونقصه . ثم لا يزال القمر فى السير» 
والظل فى الميل » إلى حالة الانجلاء ء والعود إلى مقابلة الشىء من غير حاجز . 

وزعموا : أن الكواكب الشابتة فى فلك البروج أيضا تكتسب نورها من الشمس : 
كاكتساب القمر . 


(۱) فی ب (مع) ۔ 
(۲) فی ب (بالمحالات) ۔ 
(۳) فی ب (فإن) . 
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فإذا قيل لهم : فلم لا تنكسف بحيلولة مخروط ظل الأرض بينها وبين الشمس ؟ 

قالوا : لأن الظل ينمحق دون الوصول إليها . 

فإذا قيل : ولم" قلتم بانمحاق مخروط الظل دونها ؟ 

قالوا : لأنها لا تنكسف ؛ وهو دور ممتنع . ولا يتحقق لهم فيه جواب ؛ بل ولو قيل 
لهم : إن الكواكب الثابتة فى فلك البروج » وكذلك زحل › والمشترى › والمريخ ؛ نيرة 
بأنفسها ؛ فلذلك لم تنكسف بمخروط الظل فى وصوله إليها ؛ لم يكن لهم جواب . 

وأما كسوف الشمس : 

فزعموا: أنه ستر القمر للشمس عن أبصارنا عندما إذا اتفق جريان القمر فى 
الاجتماع على سمت جريان الشمس ٠‏ والذى تراه مظلما حال اللون » إنما هو القمر . وإلا 
فالشمس على نورها » ومقدار الكسوف على حسب اختلاف مقابلة القمر للشمس وستره 
لها . ولهذا لا یعهد کسوف الشمس”' فى غير أيام الاجتماع > والمقاربة . 

ولو قيل لهم : كما أن القمر قد يقارن الشمس المقارنة السمتية ؛ فكذلك الزهرة» 
وعطارد . فما بالهما لا يحجبان الشمس عن أبصارنا فى وقت المقارنة والاجتماع » كما 
فى القمر؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا . 

وأيضا : فإنهم حكموا بانتخاس الشمس عند كسوفها » مع بقائها على حالها ء فإن 
كان الانتخحاس إنما هو بانقطاع نورها عن عالمنا هذا › وبالحاجز بينها وبين أبصارنا ؛ 
فيجب أن تكون منتخسة مهما غربت ؛ لتحقق هذا المعنى فيها ؛ وليس كذلك عندهم . 

وهذا أيضا : لا جواب لهم عنه » ويجب الإكتفاء بما تبهنا عليه من فساد أحكامهم › 


وبطلان رسومهم ٠‏ وإلا فخحبطهم كثير › وهذيانهم طويل » لا يليق الاستقصاء فيه بمثل 
هذا الكتاب.. 


۲۳۷٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفرع السادس» 

أما الثنوية" : فهم فرق خمس : 

الفرقة الأولى : المَانوية" . 

أصحاب مانی ین (فاتك)" الحكيم الذى ظهر فی زمن سابور / بن أردشير » وقتله 
بهرام بن هرمز بن سابور » بعد مبعث عيسى عليه السلام . 

ومعتقدهم : أن أصل العالم النور» والظلمة وأنهما جسمان قدیمان لم یزالا ولا 
يزولا » حساسان (سميعان » بصيران) وهما متضادان : فى الصورة › والفعل »› 
متحازيان فى الحيز » تحازى الشمس » والظل ؛ وهما غير متناهيين . إلا من جهة 
التحاذى . وأن النور » فوق الظلمة » والعالم مركب ممتزج' منهما ؛ لكن امتزاجهما هل 
وقع اتفاقيا » أو بسبب ؟ ؛ فذلك مما اختلفوا فيه » ولهم فیه خبط کثیر لا یلیق ذکره 
هاهنا . 


وزعموا : أن النور خير محض » والظلمة شر محض » وأن ما كان فى العالم من 
الخير ؛ فمن النورء وما كان من شر؛ فمن الظلمة . وهم معتقدون فى الشرائع » والأنبياء . 
وأن أول ميعوث بالحكمة › والنبوة » آدم عليه السلام » ثم شيث » ونوح » وإبراهيم » 
وزرادشت » والمسيح » وبولس . ومحمد عليه السلام . 


(۱) انظر ما سبق فی هامش ل ٤۱۷/ب‏ . 

(۲) المَانويّة : نبة إلى مؤسسها مانى بن فاتك . وفاتك نشا فى أذربيجان » ثم انتقل إلى بابل » ثم إلى دستمسان 
حيث عاش مع طائفة المغتسلة . وقد ولد مانى حوالى سنة ١٠۲م‏ . وقد أخبرت آمه بأنها كانت ترى أثناء حمله 
المنامات الحسنة ء وقد درس مانى فى بابل الأديان الفارسية القديمة › والميحية » والغنوصية . ولما بلغ الرابعة 
والعشرين » زعم أن ملك الثور أخبره بأنه (الفارقليط الذى بشر به عيسى) وقد ذهب مانى إلى الهند والصين داعيا 
إلى دينه الجديد »ثم عاد ثانية إلى خراسان ونشر مذهبه ؛ ولكن الزرادشتيين قاوموه › وأثروا على شابور فأعدمه 
سنة ۲۷۲م . أما عن آرائهم فانظر . (المغنى ٠١ ٠٠/١‏ والملل والتحل ٤۹/۲‏ - ٤ه‏ ونشأة الفكر الفلسفى فى 
الإسلام ۱/ )٠١۱ ۰۲٤۸‏ . 

(۳) فی أ٤‏ ب ء ج (ماين) وقد ورد فى جميع الكتب التى اطلعت عليها (فاتك) . 

. ساقط من أ‎ )٤( 

() فی ب (ممتزج مرکب) ۔ 
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وكانوا يوجبون : فى اليوم والليلة › أربع صلوات › ويحرمون الزنا » والقتل » والسرقة › 
والكذب » والسحر› والبخل » وعبادة الأوثان إلى غير ذلك . 
الفرقة الثانية : المَرْدكيّة' . 


أصحاب مزدك الذی ظهر فی زمن آنوشروان » وقتله أنوشروان . ومعتقدهم فى قدم 
النور ء والظلمة : كاعتقاد المانوية » إلا أنهم يقولون : إن" النور عالم حساس' ء وأنه يفعل 
ما" يفعل بالقصد . والاختيار » بخلاف الظلام ؛ فإنه جاهل أعمى » وأن ما يفعله بحكم 
الاتفاق » والحبط » وأن الامتزاج بينهما بالاتفاق ؛ وكذلك تخلص أحدهما من الأخر . 

ومن مذڏهبهم : تحریم المخحالفة) ¢ والمباغضة « والمقاتلة ¢ وإباحة الأموال “ 
والنساء » والحكم باشتراك الناس فيها : كاشتراكهم فى الماء » والكلا . 

الفرقة الثالثة : الديصانية . 

أصحاب ديصان : فمذهبهم فى النور » والظلمة » كمذهب المزدكية »إلا أنهم 
يخالفونهم فى أن ما يحدث من الشر كائن عن الظلام بطبعه » لا بحكم الاتفاق . 

الفرقة الرابعة : المَرقَوْنية . 

وقد وافقوا من تقدم ذكره : فى إثبات النور » والظلام » وحالفوهم فى إثبات أصل 
ثالث : وهو المعدل الجامع بين النور ء والظلمة > سیب المزاج بينهما ٤‏ صرورة آنهما 
مشضصادان « وامتزاج المتضادين آه یکون إل بمو جب للامتزاج ك 


1) المَرْدَكيّة : نسبة إلى مزدك . فارسى من نيسابورء ولد سنة ۸۷٤م‏ وقتل فى سنة ۲۳٥م‏ . قال بالاثنين » وأباح 
اشتراك الناس فى الأموال والنساء . وهذا ما دعى إلى إقبال الناس عليه . وقد دحل الإسلام فارس › والمزدكية 
منتشرة فى بعض نواحيها . أما عن آرائهم فانظر (المغنى ٠١/١‏ والملل والنحل ٠١ - ٠٤/۲‏ ونشأًه الفكر الفلسفى 
(ToT. ۱‏ . 

(۲) فى ب (أن العلم إحساس) . 

(۳) فی ب (لما) . 

. فى ب (المختلفة)‎ )٤( 

(ه) الديصَانيّة : هم أصحاب دَيْصّان الذى ظهر قبل مانى » ومهد له . أثبتوا أصلين نورا ء وظلاما : فالنور يفعل الخير 
قصدا› واحتیارا . والظلام يفعل الشر طبعا » واضطرارا . وقد أدخل هرمنيوس بن ديصان رئيس الفرقة بعد أبيه 
مزيجا من الغنوصية > والأفلاطونية » والرواقية فى المذهب . وقد تأثر به بعض الإسلاميين . (الملل والنحل 
٩) ۲‏ والمغنی ۰۱٦/١‏ ۱۷ ونشأة الفکر الفلسفی )۲٤۲۸ ۲٤٩۹/۱‏ . 

)١(‏ المَرَقَيونيّة : أصحاب مرقيون ؛ أثبتوا أصلين قديمين متضادين » أحدهما النور » والثانى الظلمة » ألبتوا أصلا ثالثا هو 
المعدل الجامع » وهو سبب المزاج . وكان مرقيون هذا ممن لقى بعض تلامذة المسيح » وأخذ عنه . 
(الملل والنحل ٠۷/۲‏ ۸ه والمغنى )۱۸۰٠۱۷/١‏ . 


۳۷۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قالوا : وذلك الأصل دون النور فى المرتبة › وفوق رتبة الظلمة . 
r1‏ ومنهم من قال : إن الامتزاج / إنما حصل بين المعدل » والظلام ؛ لقربه منه › 
وھۇلاء يرون إباحة کل ما فيه نفع لبدن اللإإنسان وروحه › ويحرمون دبح الحيوان . 
الفرقة الخامسة : الكينونيةا . 
وھؤلاء یزعمون : أن أصول العالم ثلاثة : النار» والماء ٤‏ والأرض وأن حدوث سائر 
الموجودات له یکون إلا عنها » وان النار بطبعها خحيرة 0 والماء ضصدها والأرض متوسطة . 
فما كان من خير محض : فمن النار . وما كان من شر محض ؛ فمن الماء . وما كان 
متوسطا : فمن الأرض 1 وهؤلاء هم المعتقدون فی النار» وعن مذهبهم : نشا اتخاذ بیوت 
النيران فى البلدان » وعبادتها تعظيما لها ؛ لكونها علوية نورانية » لا وجود للعالم ولا بقاء 
5 له إلا بها . وهؤلاء حرموا النكاح » والذبائح » واعتكفوا على عبادة النيران › ويسمون 
الصيامية أيضا . 
وأما المجوس : 
فقد اتفقوا أيضا على أن أصل العالم : النور » والظلمة » كمذهب الئنوية › وقد اختلفوا 
وتغرقوا أربع" فرق" . 
الفرقة الأولى : الكيومرثية" . 
أصحاب المقدم الأول كيومرث : وهو آدم عليه السلام ؛ لأنه أول من مرث الأرض . 
وهؤلاء أثبتوا أصلين : النور : وعبروا عنه بيزدان . والظلام : وعبروا عنه بأهرمن . 


)١(‏ الكينونية : ويقال لهم الصَيَاميّة ‏ والتناسُحيّة أيضا : وهم زعموا أن الأصول ثلاثة : النار » والأرض › والماء . وهم 
يتعصبون للنار . والصيامية منهم : أمسكوا عن طيبات الرزق » وتجردوا لعبادة الله - أما التناسخية منهم : فقد قالوا 
بتناسخ الأرواح فى الأجساد . 
(الملل والنحل ٥۹۰۸/۲‏ والمغنى )۱۸/١‏ 

(۲) فی ب (فرقا ربعا) . 

)”( الكَيْرمَرثية : أصحاب المقدم الأول كيومرث . ويبدو أن أول من نسب إليه ‏ فى الأساطير الفارسية ‏ القول بأصلى 
الوجود هو (كيومرث) وهو فى الأساطير آدم أول الخخحليقة - وقيل : إنه أول من بشر بالأصلين يزدان » وأهرمن . وذهب 
إلى أن يزدان أزلى قديم » وأهرمن محدث مخلوق . أما عن آرائهم فانظر (المفنى ۷٠/١‏ ۷۹ والملل والنحل 
۳۹۰۲ ونشأة الفکر الفلسفی )٠١١١ ۲٤١/۱‏ . 
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وقالوا : يزدان قديم » وأهرمن مخلوق من فكرة ردية حدثت ليزدان : وهو أنه لو كان 
لی منازع فی ملکی كيف يكون ؟ ويزدان : أصل الخير . وأهرمن : أصل الشر . 

الفرقة الثانية : الزروانية . 

زعموا :أن النور قديم » وأنه أصل الموجودات ¢ وأنه أبدع أشخاصا من نور کلها 
أهرمن » وهو الشيطان . 

الفرقة الثالثة : المَْحية" . 

وهم الذين قالوا : إن النور كان وحده فى القدم » ثم انمسخ بعضه ؛ فصار ظلمة . 

الفرقة الرابعة : الزرادشتية" . 

أُصحاب زرادشت : وهؤلاء زعموا : أن زرادشت کان نبيا » ونه كان يعتقد أن مبداً 
العالم هو الله تعالی وأنه قدیم أزلى » وأنه ث خلق النورء والظلمة متضادين » ومزجهما 
لحكمة رآها . ومن امتزاجهما یکون العالم ٠‏ ولا یزالان فی التقاوم والتغالب : إلى أن يغلب 
الحير والشر » والنور الظلمة » ويتخلص الخير إلى عالمه » ويتنحط الشرعنه > وهو المعاد . 

وربما زعموا : أن الله - تعالى - خلق النور أصلا » ووقع الظلام تبعاله لا / بالقصد 
الأول : كاتباع الظل » لوجود الشخص . 


)١(‏ الزَرَوَانية : كانت تسود أيضا الأساطير الفارسية » ويفال إنها عاصرت النبى سليمان بن داود » وأنها قاومته مقاومة 


عنيفة . والزروانية عقيدة تشبه الكيومرثية . غير أنها صورت نشأة الموجودات فى صورة أخرى . فقررت أن النور أبدع. 


أشخاصا » وأن أعظمها زروان الذى فكر فى نفسه ؛ فحدث منه أهرمن » أو الشر . أما عن آرائهم (فانظر الملل 
والنحل ۳۹/۲ - ٤١‏ ونشأة الفكر الغلسفى )٤١١ ٤١/١‏ . 

(۲) المَسْحية : وهى إحدى فرق الزروانية غير أنها قالت إن النور كان وحده » ثم انمخ بعضه ؛ فصار ظلمة (انظر الملل 
4/7۲( . 

(۳) الزرادشنية : نبة إلى زرادشت الذى عاش فى منتصف القرن السابع قبل ميلاد المسيح » وتوفى على الأرجح سنة 
۴۳ ق . م وآبوه : کان من اذربیجان ویسمی يورشب . وأمه من الرى واسمها : دغدوية . 
وقد انتقل زرادشت إلى فلسطين › واستمع إلى بعض أبياء بنى إسرائيل من تلاميذ النبى أرميا ء ثم عاد إلى 
أذربيجان . والزرادشتية هى التى ا فى حضارة فارس » وكانت الدين الرسمى لها عند فتح المسلمين لها ؛ بل 
انه عاصر اللإأسلام وما زال حتى يومتا هذا تحت اسم الدين البارسى . والبهائية يعترفون به » ويزعمون أنه : وردت 

فى الزندافسته ‏ كتاب الزرادشتيه - بشارات بالبهاء والباب . أما عن آرائهم فانظر (الملل والنحل ٤٠/۲‏ - 6۹ ونشأة 

. )۲٤١- ۲٤۲۲/۱ الفکر الفلسفی‎ 


ل ۲۲۹/ب 


۸٠‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ومن مذهب هؤلاء : الإيمان بالله » والكفر بالشيطان » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر › واجتناب الخحبائث . 

ولكل فريق من فرق الثنوية » والمجوس : تفاريع فى مذاهبهم » واخحتلاف كثير» 
وهذيان طويل » خارج عن خحصوص مقصدنا فى الرد عليهم ها هنا . آثرنا الإعراض عن 
ذکره ؛ إذ هو أليق بالتواریخ > والتنبيه على فساده لتناهیه فی الخلل > وسهولة معرفته لد 
الإطلاع على أقوالهم لمن لديه أدنی معرفة وتحصيل . 

والطريق فى الرد على الثنوية أن يقال : 


قولكم : إن النور ء والظلمة جسمان ؛ ليس كذلك ؛ بل هما عارضان للأجسام بدليل 


مور - خحمسة : 
الأول : أن الجسم قد يوصف بالنور » والظلمة فيقال : جسم منير » وجسم مظلم » 
والصفة غير الموصوف . 


الثانى : أن الأجسام غير متضادة > والنور » والظلمة ؛ متضصادان . 

الثالث : أن الأجسام مستوية فى الحد» والحقيقة » ولا كذلك النور» والظلمة . 

الرابع : أن النور ء والظلمة يتعاقبان على الجسم الواحد: وبعد كل واحد منهما 
الآخر» مع بقاء الجسم بحاله . 

الخامس : هو أنه لا معنى للنور غير" الشعاع . والشعاع : ليس بجسم على ما تقدم 
فى الإدراكات . والظلمة : فلا معنى لها إلا أنها عدم النور فيما من شأنه أن يكون 

وإن سلمنا أنهما جبسمان : ولكن لا نسلم قدمهما؛ وذلك لأن كل جسم مركب » 
فيكون مفتقرا إلى أجزائه › والمفتقر إلى غيره ؛ لا يكون واجبالذاته ؛ بل ممكنا كما 
سلف بیانه » وستبین (أیضا) حدوث کل موجود ممکن فیما بىر( 


(۱) قارن بالمغنی للقاضی عبد الجبار ۷١ ۲۲/١‏ . 
(۲) فی ب (إلا) . 

(۳) فی ب (لا) . 

. ساقط من أ‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ۳١۲ انظر الجزء الثانى ص‎ )٥( 
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وإن سلمنا قدمهما : فلا نسلم إمكان عدم التناهى فى أبعادهما ؛ على ما سيأتى 

وإن سلمنا عدم التناهى فى أبعادهما : فلا نسلم إمكان امتزاجهما » فإن الامتزاج 
بينهما : إما بكليتهما » أو ببعض كل واحد منهما . 

لا جائز أن يقال بالأول : لأن امتزاج أحدهما بالآخر » لا يكون إلا بحركة كل واحد 
منهما إلى الآخر ٠‏ أو بحركة أحدهما إلى الآخر› وإلا فكل واحد باق فى حيزه ؛ ولا 
امتزاج . 

والقول بالحركة عليهما » أو على أحدهما ممتنع لوجهين . 

الأول : أنه لو تحرك أحدهما إلى الآخر / لخلا عنه حیزه › وما لا یتناهی لا يخلو ل ۲۲۷| 
حیزه عنه » وإلا لتناهی ما لا یتناهی ؛ وهو محال . 

الثانى : أن حركتهما : إما أن تكون واجبة » أو ممكنة 

لا جائز أن تکون واجبة : فإنها صفة (للمتحرك)(' » والصفة مفتقرة إلى الموصوف › 
والمفتقر إلى غیره لا یکون واجبا . 

وإن كانت ممكنة : فإما أن تفتقر فى وقوعها إلى مرجح »أو لا تفتقر . 

لا جائز أن يقال بعدم الإفتقار : لما تقدم فى إثبات واجب الوجود 

وإن قيل بافتقارها إلى المرجح : فإما أن يكون المرجح لحركة أحدهما إلى الآخر هو 
نفسه » أو غیره . 

فإن كان نفسه : فالمتحرك إن كان هو النور » فحركته إلى الظلمة شر من وجه ؛ ويلزم 

وإن كان هو الظلمة : فحركتها إلى النور خير من وجه › ويلزم منه صدور الخير عن 
الشر؛ وهو ممتنع على أصلهم . 


(۱) فی أ (للمتحرش) . 


YAY‏ أبكار الآفكار فى أصول الدين 


وإن كان المرجح لحركة كل واحد منهما إلى الآخر غيره : فإما أن يكون المحرك 
لكل واحد منهما هو الآخر › أو غيرهما : كما قالت المرقونية . 

فإن كان الأول : فلا يخفى أن حركة النور إلى الظلمة خير من (وجه)"' لخروج فعل 
الظلمة عن تمحض"' الشر » فإذا كانت الظلمة هى الموجبة لذلك ؛ فقد صدر ما هو خير 
من وجه » عن الشر المحض . وإن حركة الظلمة إلى النور شر من وجه ؛ لخروج فع النور 
عن تمحض الخير . فإذا كان النور هو الموجب ؛ فقد صدر ما هو شر من وجه » عن الخير 
المحض ؛ وهو ممتنع على أصلهم . 

وإن كان الموجب لحركتهما غيرهما : فإما أن يكون خيرا محضا » أو شرا محضا› أو 
خیرا من وجه » وشرامن وجه . 

فإن كان الأول : فقد صدر عنه الشرمن وجه . 

وإن كان الثانى : فقد صدر عنه الحير من وجه »وهو ممتنع عندهم . 

وإن كان الثالث : فيلزم أن يكون ذلك الثالث مركبا لا بسيطا . وعند ذلك فالأصول 
تكون أكشر من ثلاثة » ولم يقل به أحد منهم » وبهذا الوجه الثانى يتبين امتناع امتزاج 
بعض كل واحد منهما ببعض الآخر . 

وإن"' سلمنا إمكان الامتزاج بينهما ؛ فلا نسلم وقوع الامتزاج » وبيانه من وجهين : 

الأول : أن الامتزاج : إما أن يكون خيرا محضا» وإما"' أن يکونا شرا محضاء 
وإما“ أن يکونا خیرا من وجه » وشرا من وجه . 

د۲۲۷/ب فإن كان خيرا محضا : فقد صدر عن النور والظلمة ؛ والخير / المحض لا يصدرعن 

الظلمة . 


. فى أ (درجة)‎ )١( 
. فی ب (محض)‎ )۲( 
فی ب (ثم وإن) ۔‎ )۳( 
فی ب (أو) ۔‎ )٤( 
. فی ب (آو)‎ )٥( 


للإمام سيف الدين الآمدى YAY‏ 


وإن كان شرا محضا : فقد صدر عنهما ؛ والشر المحض لا يصدر عن النور عندهم . 

وإن كان الثالث : فإما أن يكون من جهة ما هو خير مقدورا على تحصيله للنور قبل 
حصوله » أو معجوزا عنه . 

فإن كان الأول : فترك النور له شر منه . 

وإن كان الثانى : فالعجز عن تحصيل الخير شر ؛ فلا يكون خيرا محضا . 

الثانى : هو أن الكذب والظلم قبيح عندهم مطلقا : ولا يتصور صدوره عن الور ؛ بل 
عن الظلمة . فإذا قال من صدر عنه الظلم » أو الكذب : أنا ظلمت » وكذبت . 

فالقائل بهذا القول : إما النور » أو الظلمة › أو هما : 

فإن كان الأول : فالنور كاذب ؛ والكذب شر . 

وإن كان الثانى : فالظلمة صادقة ؛ والصدق خير . 

وإن كان الثالث : فالنور كاذب » والظلمة صادقة › ويلزم من ذلك صدور الشر عن 
النور » والخير عن الظلمة ؛ ولم يقولوا به . 

فإن قالوا : الدليل على تركب أجسام العالم من النور » والظلمة : أنا وجدنا بعض 
الأجسام ذا ظل : فعلمنا أن الظلمة غالبة عليه » وبعضها لا ظل له : فعلمنا أن النور غالب 
عليه . 

قلنا : هذا إنما يلزم أن لو كان كل ما لا ظل له يكون نيرا» وليس كذلك . بدلیل 
الهواء 

وإن سلمنا أن كل ما لا ظل له تير : ولكن لا يلزم أن ما كان له ظل ؛ فالظلمة غالبة 
عليه ؛ بل هو محض ظلمة لا مركب وما لا ظل له ؛ فهو نور محض لا مركب . 

وإن سلمنا أن كل جسم من أجسام العالم لا يخلو عن النور » والظلمة ؛ فلا نسلم أنه 
يلزم من اتصافه بهما ؛ أن يکون مركبا منهما . 

وإن سلمنا أن أجزاء العالم"" مركبة من النور والظلمة : ولكن لا نسلم حدوث 
الامتزاج مع القول بقدم الممتزجين . 


(۱) فی ب (العلم) . 


/YYAJ 


A٤‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فإِب قالوا : لأنا وجدنا النور طالبا للخحلاص من الظلمة صاعداعنها › ولو كان 
امتزاجهما أزليا ؛ لما كان طالبا لترك الأزلى . 

قلنا : لو لم يكن الامتزاج أزليا : كان التباين أزليا . وكما جاز عليه طلب ترك التباين 
الأزلى ؛ جاز عليه طلب ترك الامتزاج بتقدير كونه أزليا . 

وإن سلمنا وقوع الإمتزاج : ولكن لا نسلم امتناع صدور الشر عن النور » والخير عن 
الظلمة ؛ وبيانه من أربعة أوجه . 

الأول : أن الظلمة قد تستر الهارب عن ظالم يقصد قتله ؛ وهو حير . والنور يدل 
عليه ؛ وهو شر . 

الثانى/ : أن الظلمة تجمع البصر؛ وهو خير . والنور يفرقه ؛ وهو شر . 

الثالث : هو أن الظلمة تعين على النوم » والراحة به ؛ وهو خير . والنور بالضد . 

الرابع : هو أن النور قد [يلازمه]' الحر المحرق ؛ وهو شر؛ بحلاف الظلمة . 

وعلى هذا : فلا يخفى الكلام على الكينونية أيضا . 

وأما الرد على المجوس : القائلين بقدم النور » وأنه أصل وجود العالم أن يقال : 

القول بقدم النور : إنما يصح أن لو كان قائما بنفسه . وليس صفة عارضة لغيره ؛ 
وليس كذلك ؛ على ما سلف فى الرد على الثنوية" . 

وإن سلمنا أن النور قائم بنفسه : فإما أن يكون واجبا ء أو ممكنا . 

فإن کان ممکنا : فلابد له من مرجح » لوجوده على عدمه » ویلزم من ذلك أن لا 
یکون قدیما ؛ لما یأتی . 

وإن كان قديما : فلا يكون هو الأصل الأول فى وجود العالم ؛ بل (مرجح)" . 

وإن كان واجبا لذاته : فإما أن يكون مشاركا لباقى الأ نوار فى المعنى › أو مالفا لها . 


(۱) فی أ (لا يلازمه) . 
(۲) انظز ل ۲۲۹/ب وما بعدها . 
(۳) فی أ (مرجحه) . 


للامام سيف الدين الآمدى A8‏ 


فإن كان الأول : فيلزم أن يكون كل نور واجبا لذاته ؛ وهو محال . وإلا لما كان نورا 
قابلا للعدم ؛ وهو محال . 

وإن کان الثانی : فإما أن يكون جوهرا » أو عرضا » أو شيئا ليس بجوهر » ولا عرض . 

لا جائز أن يقال بالأول والغانى : لما سلف فى إبطال التشبيه“ . فلم يبق إلا 
الثالث ؛ وهو المعنى بالإله - تعالى . 

وعند ذلك : فلا نسلم امتناع صدور جميع الموجودات عنه من غير واسطة الظلمة 
كما أسلفناه . 

فإن قالوا : إنا صادفنا فى العالم خيرا » وشرا . والنور خير محض »فلا يكون الشر 

فنقول : القول بالخير والشر مبنى على التحسين والتقبيح الذاتى ؛ وهو ممتنع بما 
سلف فى التعديل » والتجوير"' وبتقدير كون الشر ذاتيا ؛ فلا مانع من صدوره عن النور 
على مذهبهم ؛ وذلك لأن الشر الموجود فى العالم لا يمكن أن يكون واجبا بنفسه ؛ 
صرورة حدوثه عندهم . 

وإن كان ممكنا : فلابد له من علة : وهو إما أن يكون مستندا إلى النور » أو الظلمة 
کما قالوه . 

فإن كان الأول : فقد لزم صدور الشر عن النور . 

وإ کان الئان فالظلمة ليست واجبة لذاتها ضصرورة اعترافهم بحدوٹها فھی 
ممكنة » ولابد لها من علة موجبة لها » وتلك (العلة)" إما أن تکون هی / النورء أو ما ۵ / ب 
صدر عن النور ٤‏ ضرررة عدم قدی 0 سوا 


فإن كان الأول : فقد صدرت الظلمة › وهى شر عن النور . 


(۱) انظر ل ۲٤۱/أ‏ وما بعدها . 
(۲) انظر ل /۱۷١‏ وما بعدها . 
(۳) ساقط من أ . 
)٤ )‏ فی ب (قدم ما سواه) . 


۲A٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كان الثانى : كما هو مذهب الكيومرثية › والزروانية ؛ فتلك العلة : إما أن تكون 
خیرا › أو شرا 

فإن كانت خيرا : فقد صدر الشر عن الخير . 

وإن كانت شرا : فقد صدرت عن النور؛ وهو خير ؛ وفيه إبطال مذهب المسخحية 
أيضا . 

والذى يخص الكيومرئية : فى قولهم بحدوث الظلمة من عروض فكرة ردية 
للنور . أنه ليس القول بقدم النور » وحدوث الظلمة بعروض الفكرة الردية للنور أولى من 
القول بقدم الظلمة » وحدوث النور بفكرة صالحة عرضت للظلمة 

وأما الزرادشتية : فإن قالوا : إن الظلمة مخلوقة لله - تعالى -لتكون سببا لوجود 
الشرور ؛ لامتناع إسناد الشر إليه ؛ فهو باطل ؛ لأن الظلمة شر وقد أوجدها . وإن لم يقولوا 
ذلك ؛ بل قالوا : إنه خالق الظلمة › وكل موجود ؛ فهو المطلوب . 


للإمام سيف الدين الآمدى YAY‏ 


«الفرع السابع» 
فى الرد على المعتزلة فى خلق الأفعال 

واعلم أن هذا الفرع من الفروع المشكلة › والأمور المعضلة . ولا يتم تحقيقه إلا 
بتقديم أصول » وتنقيح فصول : لابد من الإشارة إليها » والتنبيه عليها: وهى إحدى 
وعشرون فصلا : 

الأول : فى إثبات القدرة الحادثة . 

الثانى : فى امتناع بقاء القدرة الحادثة . 

الثالث : فى تعلق الاستطاعة بالفعل . 

الرابع : فى امتناع تعلق القدرة الحادئة بمقدورين . 

الخحامس : فى أن القدرة الحادثة غير موجبة لمقدورها . 

السادس : فى تماثل القدرة الحادثة › واحتلافها » وتضادها » وأنها هل تفتقر فى 
تعلقها بالمقدور إلى آلة » وبنية مخصوصة ‏ أم لا ؟ 

السابع : فى أن فعل النائم هل هو مقدور له ؟ ون النوم يضاد القدرة ء أم لا ؟ 

الثامن : فى وجود مقدورين قادرين ‏ وأن الله - تعالى - قادر على مشل فعل العبد » أم 
لا؟ 

التاسع : فی امتناع مقدور واحد . بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة. 

الحعاشر : فى امتناع تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد من وجهين . 

الحادى عشر : فى العجز » وتحقيق معناه . 

الثانى عشر : فى متعلق العجز . 

الثالث عشر : فى تعلق العجز بالمعجوز عنه . 

الرابع عشر : فى اختلاف / المعتزلة فى عجز القادر على حمل مائة رطل لا يتمكن د ٠/٠٠‏ 
معها من حمل مائة أخرى » ومناقضتهم فى ذلك . 


AA‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الخامس عشر: فى أن القادر هل یکون ممنوعا من مقدوره مع وجود قدرته عليه ام 
ل؟ 

السادس عشر: فى اختلافات متفرعة على المنع بين المعتزلة › والإشارة إلى 

السابع عشر : فى تعارض الموانع › والرد على المعتزلة . 

الثامن عشر'' : فى تحقيق معنى المضطر . 

التاسع عشر" : فى الملجاً وتحقيق معناه . 

العشرون" : فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم » ولا يتجدد له بسببه اسم . 


الحادى والعشرون : فى ترك" الفعل » وتحقيق معناه . 


(۱) فى هامش أ وموجود فى ب (ويلاحظ أن الفصول ۲١‏ وناسخ أ قد نسى فصلا » ومن هنا اختلف الترقيم) . 
(۲) فى أ (الثامن عشر) . 

(۳) فى أ (التاسع عشر) . 

. فى أ (العشرون)‎ )٤( 

() فی ب (الترك) . 


للإمام سيف الدين الأمدى ۲۸4 


«الفصل الأول» 
٣‏ إثبات القدرة الحادثة" 
ولا حلاف بين المتكلمين فى أن الفاعل المختار منا : قادر بقدرة »إلا ما نقل عن 
جھ 0 وأتٻاعه آنه نفی القدرة الحادثة . 
ثم احتلف القائلون بالقدرة : فذهب ضرار بن عمرو» وهشام بن سالم : إلى أن 
القادر : قادر ببعض من أبعاضه"' . 
واتفقت الأشاعرة › والمعتزلة » وغيرهم : على أن القدرة صفة وجودية يتأتى معها 
الفعل المقدور » بدل الترك » والترك بدل الفعل » خحلافا لبشر بن المعتمر" : فإنه قال : 
الاستطاعة عبارة عن سلامة البنية عن الآفات ٠‏ وأنها ليست بعضا من القادر › ولا بعضا 
من المقدور › وهى زائدة على کل ما يقدر من صفات الأحياء 
وهو الحق ؛ لكن اخحتلف هؤلاء فى طريق إثبات القدرة . 
فذهب الهمذانى من المعتزلة : إلى أن طريق العلم بذلك : إنما هو العلم بتأتى 
الفعل من بعض الموجودين » وتعذره من غيره . 
وذهب الجبائثى : إلى أن طريق العلم بها : إنما هو العلم بصحة الشخص » وانتفاء 
الآفات عنه . 
وهما فاسدان . 
أما الأول : فهو باطل على أصل القائل به : بالممنوع ؛ فإنه قادر عنده على الفعل 
الممنوع منه » وإن كان فعله متعذرا عليه غير متأت منه . 
)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستانى .۸۷/١‏ 
وهو : هشام بن سالم الجواليقى » شيخ الهشامية » وهو من متكلمى الشيعة القائلين بالتجسيم » والتشبيه › (انظر 
الملل والنحل ۱۸٤/١‏ والفرق بين الفرق )٦۸‏ . 
(۲) بشر بن المعتمر البغدادى » أبو سهل : فقيه محتزلى » مؤسس فرع بغداد الاعتزالى » وتنسب إليه الطائفة البشرية 


منهم » توفى ببغداد سنة ١٠۲ه‏ (الفرق بين الفرق ٠١١‏ والملل ٠4‏ والمقالات الجزء الثائى والاعلام ۲ : ۲۸) . 
ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى فى الجزء الثانى . القاعدة السابعة الفرقة الثامنة البشرية ل |/۲٠١‏ وهامشها . 


14۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وعند ذلك : فالجمع بين القدرة مع التعذر » والقول باختصاص القدرة بمن يتأتى 

منه الفعل دون غيره » ممتنع » وكونه بحال يتأتى منه الفعل » بتقدير ارتفاع المانع . لا 
يوجب كونه مختصا بالقدرة » قبل الإرتفاع المانع » وإلا كان العاجز مختصا بالقدرة ؛ 

ل ۲۲۹/ب أنه بحال یتأتی مله الفعل « بتقدير ارتفاع العجز؛ وهر حلاف الإجماع/ ؛ ولا فاصل 


فإن قيل : كون القادر قادرا ؛ مصحح للفعل › ولا يلزم منه وجود الفعل : كما فى 
الحياة مع العلم . 


فنقول : لا نسلم أن الحياة بمجردها مصححة للعلم » وإلا لصح معها › ولا فرق بين 
الموجب » والمصحح فى ذلك ؛ على ما یأتی تحقيقه ایض" 

ثم إن ما" ذکره : ينتقض أيضًا" بكون البارى - تعالى - قادرا على الأزل » ومع ذلك 
فلا يتأت منه وجود الفعل أزلا 

وأما الثانى : وهو مسلك الجبائى : فلأنه : إما أن يقول مع ذلك بجواز خلو الصحيح 
السليم عن الآفات › عن القدرة › أو لا يقول به . 

فإن کان الأول فلم ازم من وجود ما ذکروه من الدليل ٤‏ وجود المدلول ٤‏ فيکون 
باطلا . 

وإن كان الثانى : فهو باطل ؛ وإلا لما امتنع وجود القدرة فى حق الصحيح السليم عن 
الآفات مع وجود أضداد القدرة ٤ء‏ وهو محال مجمع على إبطاله 

وأما أهل الحق من الأشاعرة : فقد استدلوا على ثبوت القدرة الحادثة : بما 
يجده العاقل من نفسه : من التفرقة الضرورية بین حرکته مرتعشا › وحرکته مختارا »› 
ولیست هذه التفرقة راجعة إلى صفتى الحركتين ؛ إذ الاختلاف بين الحركة 
الاضطرارية > والاختيارية - من حيٿ هى حركة - إلا فى الاضطرار » والاختيار» وذلك 
من صفة المتحرل لا الحركة . 
)١(‏ من أول (قبل الإرتقاع ... بالقدرة) ساقط من ب . 


(۲) فی ب (فیما بعد) . 
(۴) فی ب (ما ذکر ینتقض) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۹1 


وعلى هذا : فقد بطل القول بعود القدرة إلى بعض المقدور ؛ فلم يبق إلا أن تكون 

وعند ذلك : فاختصاصه بالاختيار فى إحدى الحالتين دون الأخرى : إما أن لا 
یکون بموجب »أو بموجب . 

لا جائز ن يقال بالأول : لما سیأتی فى إثبات الأعراض' . 

ون کان الثانى : فذللی0) الموجب اما عدم »أو وجود . 

لا جائز أن يكون عدما: لما تحقق فى مسألة الرؤية" » ولما يأتى تحقيقه فى 
العلل ء والمعلولات' ٠‏ وإثبات الأعراض »وبه بطل قول من جعل الموجب انتفاء 
الآفات . 

وإن كان وجوديا : فإما ذاته نفسه » أو بعض ذاته » أو صفة زائدة على ذاته ونفسه . 

لاجائز أن يقال بالأول : لتحقق وجرد ذاته وبعضها فى الحالتين ؛ والموجب لابد 
وأن يكون مختثصا بإحدى الحالتين دون الأخرى . 

وان کان الثانى ي فإما أن تکون تلك الصفة الحياة »أو العلم »أو الإإرادة «/ أو البنية ل rr.‏ 
المخصوصة » أو غير ذلك . 

لاجائز أن تكون هى الحياة » أو العلم : لشمولها للحالتين : حالة الاضطرار» 
والاختيار » ولا الإرادة : لأن الإرادة غير موجبة للتمكن من الفعل والاختيار فى إيجاده؛ 


بل لتحصيصه بحالة دون حالة . 
هرو اة الجا عر ج ایا ی برت کرد س 
الأكوان 


. انظر الجزء الثانی ل ۳۹/ب وما بعدها‎ ) ١( 

(۲) فى ب (فكذلك) . 

(۳ ) انظر ما سبق ل ۱۲۳/| وما بعدها . 

. انظر الجزء الثانى - الباب الثالث  الأصل الثانى ل ١١1/ب وما بعدها‎ ) ٤( 
. فی ب (وفی إٹبات) . انظر الجزء الثانی ل ۳۹/ ب وما بعدها‎ ) ٥( 


4۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وعند ذلك : فما من بنية » وكون يقدر موجبا للاختيار : إلا ويمكن فرض وجوده في 
الجماد" ؛ مع انتفاء الاختيار عنه . 

وان کان الموجحب غير ذلك فهو المطلوب والمعبر عنه بالقدرة الحادثة . وتمام هذا 
التحقيق » ودفع ما يرد عليه من الإشكالات ؛ فسيأتى مستقصى فى إثبات الأعراض" . 
إن شاء الله - تعالى - . 


# 3% 9F 3 oe e 


(۱) فی ب (الإیجاد) . 
(۲) انظر الجزء الثانی ل ۳۹/ ب في إثبات الأعراض . 
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«الفصل الثانى» 
«فى امتناع بقاء القد رة الحادثة» 

مذهب أهل الحق : استحالة بقاء القدرة الحادثة . ووافقهم على ذلك البلخى' من 
المعتزلة . حلاف" لمعظم المعتزلة" فى ذلك . 

والمعتمد فى ذلك أن يقال : 

القدرة الحادثة عرض › وکل عرض مستحیل البقاء› فالقدرة الحادثة » مستحيلة 
البقاء . 

[أما" بيان المقدمة الأولى : فما سبق فى الفصل الذى قبله"] 

وأما بيان المقدمة الثانية : فما يأتى فى بيان الأعراض وأحكامها . 

فإن قيل : لا نسلم استحالة بقاء ض . وما يذكرونه فى ذلك ؛ فسیأتی للحصم شب 

إن قيل : لا نسلم بقاء کل عرض . وما یذکرونه فی ذد E‏ 
الكلام عليه . 

وإن سلمنا استحالة بقاء كل عرض ما عدا القدرة ؛ فلا نسلم استحالة بقاء القدرة الشبهة اة 
الحادثة . 

وبيانه : أن من كان مستقرا ببغداد مثلا ؛ فغير ممتنع أن تقوم به القدرة على الكون 
بالبصرة » وبيانه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن القابل للقدرة على الكون بالبصرة ؛ إنما يكون قابلا لها بنفسه › 
والأماكن لاتغير صفات النفس » فإذا كان ببغداد ؛ فهو على حكم نفسه أن لو كان فى 
البصرة ؛ فيكون فابلا للقدرة على الكون بالبصرة . 

الوجه الثانى : أنه لوامتنع قيام القدرة على إلكون بالبصرة فى حق المستقر 
ببغداد : لأفضى ذلك إلى إبطال قيام القدرة به من غير وجود ضد لها » ولا لشرطها حالة 
کونه ببغداد؛ وهو ممتنع . 
(۱) البلحی : هو الکعبی انظر ما سبق عنه فى هامش ل ٠٤‏ /ب وما بعدها . 
(۲) ساقط من پ . 


(۳) من أول (أما بيان المقدمة الأولى . .. .) ساقط من أ . 
)٤(‏ انظر الجزء الثانی ل ۳۹/ أ الأصل الثانى فى الأعراض وأحکامها ۔ 
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الثالث : أن السيد إذا أمر عبده ‏ وهو أهل للأمر - بالمسير إلى البصرة مثلا : وهو 
ببغداد أمرا جازما على الفور » ثم انقضى من الزمان ما يمكن قطع مل تلك المسافة › 
د ١٣٠ب‏ والكون بالبصرة في مثله . وتوانى العبد فى امتشال/ أمره من غير عذر » ولم يزل فى 
مكانه ؛ فإنه يستحق اللوم والتوبيخ » ولولا اقتدار العبد على الكون بالبصرة حالة الأمر - 
مع بقائه فى مكانه لما حسن اللوم » والتوبيخ » على ما لا قدرة للعبد عليه . 
الشبهة الثالثة وإذا كان قيام القدرة به على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد ممكنا : فلنفرضه 
واقعا ؛ فإن الممكن لايلزم من فرض وقوعه المحال » وعند فرض وجود القدرة على الكون 
بالبصرة حالة كونه ببغداد » فلابد وأن تكون تلك القدرة متعلقة بمقدورها » وإلا كان فيه 
قلب جنسها » ووجود قدرة لا مقدور لها ؛ وهو ممتنع . 
|١‏ الشبهة الرابعة وإذا كانت متعلقة بمقدورها : فهى لا توقع مقدورها : وهو الكون فى البصرة إلا فى 
الحالة الثانية من وجود القدرة ٠‏ لا فيما بعد ذلك ؛ وذلك مستحيل فى الكون فى البصرة› 
فلو استحال فرض بقائها ؛ لاستحال كونها متوقعة لمقدورها » فلا تكون متعلقة به » وهو 
محال » وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال . 


الجواب عن الجواب : 
الشيهة الأرلى والجو ب 
آما منع استحالة بقاء الأعراض : فسيأتى وجه إبطاله › وإبطال ما يقال عليه في 


موضعه إن شاء الله - تعالى - على وجه يدخل فيه القدرة الحادثة وغيرها . 
الجراب عن والقول بإمكان قيام القدرة على الكون بالبصرة » حالة كونه ببغداد ممكن » ممنوع . 
الشبهة الثائية 

وأما الوجه الأول : 

فيلزم عليه نفس الكون بالبصرة حالة کونه ببغداد ؛ فإنه قابل له بنفسه . ونفسه غير 
متغيرة بكونه فى بغداد » ومع ذلك فكونه فى البصرة غير ممكن أن يقوم به حالة كونه فى 
بغداد » ولا فرق فى ذلك بين الكون فى البصرة › والقدرة عليه 

وإن قيل : بأن الكون ببغداد مضاد للكون بالبصرة ؛ فكذلك امتنع قيام الكون بالبصرة 
به حالة كونه ببغداد » فما المانع من أن يقال بأن القدرة على الكون فى بغداد؟ أو أن 
نفس الكون فى بغداد ضد للقدرة على الكون فى البصرة"؟ . 


(۱) انظر الجزء الثانى ل ٤٤/ب‏ رما بعدها . 
(۲) فی ب (بالبصرة) . 
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وأما الوجه الثانى : 

فلا نسلم أن امتناع قيام القدرة على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد من غير ضد 
لها » ولا لشرطها ؛ على ما تقرر فى الوجه الذى قبله . 

وإن سلمنا انتفاء جميع الأضداد لها ء ولشرطها ؛ ولكن لم قلتم إن القول بانتفائها 
من غير ضد لها » ولشرطها ؛ ممتنع؟ . 

وإذا جاز عندهم : امتناع وجرد العلم بالشىء حالة النظر فيه » مع أنه لاتضاد بين 
النظر فى الشىء والعلم به عندهم › ولا بين النظر/ وشرط العلم ؛ فما المانع من تجويزه ها t/r\‏ 
هنا ؟ 

وأما الوجه الثالث : 

فمبنى على امتناع الذّم على ما لا قدرة عليه ؛ وهو ممنوع على أصلنا : فإن المأمور 
عندنا بفعل غير قادر عليه قبل التلبس به ؛ وهو مذموم على تركه . 

وإن قيل إن ذلك قبيح › أو تكليف بما لا يطاق ؛ فقد أبطلنا القول بالتحسين › 
والتقبيح الذاتي » (وبينا") جواز التكليف بما لا يطاق » فى التعديل والتجوير" . 

وإن سلمنا إمكان قيام القدرة على الكون بالبصرة حالة كونه E Ca as‏ 
إمكان تعلقها بالكون فى البصرة حالة كونه ببغداد . وما المانع من أن يكون شرط تعلقها 
به إمكان الكون فى البصرة؟ والكون فى البصرة حالة الكون ببغداد » ممتنع بالإجماع . 

قولهم : يلزم منه وجود قدرة لا مقدور لها ؛ وهو ممتنع . 0 

لانسلم بامتناعه : ثم هو على حلاف مذهب الخصم فى اعتقاده : أن الأعراض التى 
لابقاء لها على أصله بتخصيص وجودها بأوقات مخحصوصة : والقدرة الحادثة لا تتعلق بها 
قبل تلك الأوقات ؛ بل إنما تتعلق بها فى تلك الأوقات . وإذا انصرمت تلك الأوقات ؛ 
انقطع تعلق القدرة بها : مع بقاء القدرة فى نفسها ؛ وهو قول بقدرة بلا مقدور . 


(۱) فی أ (وییان) . 
(۲) انظر ل /۱۷٤‏ ب وما بعدها . 


۳۹٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل الثالث» 
«فى تعلق الاستطاعة بالفعل» 

مذهب أهل الحق' من الأشاعرة : أن القدرة الحادثة لا تتقدم على مقدورها » ولا 
تتعلق به قبل حدوثه ؛ بل وقت حدوثه 

ووافقهم على ذلك : النجار من المعتزلة » ومحمد" بن عيسى » وابن الراوندى › 
وأبو عيسى الوراق » وغيرهم . 

وذهب أكثر المعتزلة » والبكرية > وکئیر من الزيدية ا ¢ والمرجءة“ کضرار ہن 
عمرو » وحفص ۷ الفرد إلى أن القدرة يستحيل تعلقها بالحادت وقت حدوثه › وإنما 
تتعلقی به قبل حدوته 5 

ثم احتلف ھۇلاء : 


. وما بعدها‎ ۲٠١ والإرشاد لإمام الحرمين‎ ٠۲ - ٠۰١ وما بعدها والإيانة له أيضًا ص‎ ٩4۳ انظر اللمع للأشعری ص‎ )١( 
. 41۷ - ۳۹١ أما عن رأى المعتزلة فى هذه المسألة : فانظر شرح الأصول الخحمسة ص‎ 

(۲) محمد بن عيسى : الملقب ببرغوث . شيح البرغوثية » كان على مذهب النجار فى أكثر أقواله . (الفرق بين الفرق 
ص ۲١۹‏ والملل والنحل )۹٠/١‏ . 

(۳) ابن الراوندى : أبو الحسين أحمد بن يحيى الراوندى »› فيلسوف مجاهر بالإلحاد من سكان بغداد من أهم كتبه 
(فضيحة الممتزلة) رد الخياط عليه فى كتابه (الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد) وكان قبل مجاهرته 
بالإلحاد من منكلمى المعتزلة » ونسبت إليه إحدى طوائفهم (الراوندية) وقيل : إنه تاب فى أواخر أيامه » وتوفى 
سنة ١٤۲ه‏ . 
(الوفیات ۷۸/١‏ ترجمة رقم ۳٤‏ والفرق بين الفرق ص ٦٦‏ والاعلام )٠٠۲/۱‏ 

)٤(‏ آبو عیسی الوراق : محمد بن هارون الوراق › ہو عیسی : باحث معتزلى - من أهل بغداد »له مصنفات فى 
الاعتزال » توف بيغداد سنة ۲٤۷‏ ه (لسان الميزان ه : ٤١١‏ والاعلام ۷ : )١١١‏ . 

)١(‏ الريديّة : هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على رضى الله عنهم . قالوا : بالإمامة فى أولاد على من فاطمة 
رصى الله عنهما ء ولم يجوزوها فى غيرهم - ومعظمهم ثلاث فرق : الجارودية » السليمانية والبترية . 
(الملل والنحل ۱١۲ - ۱٥٤/۱‏ والفرق بین الفرق ص ۲۲ ۳۰۰ - ۴۳۷) . 

)١(‏ المُرجتة : هم جماعة تكلموا فى الإيمان ء والعمل » والإرجاء تأخير الحكم فى مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة ؛ 
فلا يقضى عليه بحكم فى الدنيا - وكانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كمالا تنفع مع الكفر طاعة - وهم 
أربعة أصناف : مرجئة الخوارج » ومرجئة القدرية » ومرجثة الجبرية » والمرجثة الخالصة » أما عن رأيهم بالتفصيل 
فانظر (الملل والنحل ۱۳۹/۱ - ۱٤١‏ والفرق بین الفرق ص ۲۰۲ - )۲١۷‏ . 

(۷) حفص الفرد : من المرجئة » وكان من رؤساء الضرارية » ويكنى أبا عمرو » وكان من أهل مصر› قدم البصرة » وناظر 
با الهذيل العلاف › وقد ناظره الإمام الشافعى وكفره (ميزان الاعتدال الترجمة رقم ۲٠٤١‏ والفرق بين الفرق ص 
والملل والنحل )۹٠/١‏ . 
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و فمنهم : من ا القدرة فی الحالة الثانية من وجودها » وجوز وجود مقدورها 
فى الحالة الثانية مع عدمهاً فى الحالة الثانية . 

ومنهم : من منع من ذلك › وأوجب بقاءها إلى حالة وجود مقدورها بحكم 
الاشتراط : كاشتراط النية المخصوصة ؛ وإن لم تكن قدرة عليه فى تلك الحالة . 

واختلفوا أيضًا : فى جواز خلو القادر بالقدرة الحادثة عن جميع مقدوراته . 

وذهب الجبائى : إلى جوازه عند/ وجود الموانع » ولم يجوز ذلك عند عدم الموانع ل ١۲۴/ب‏ 
فى الأفعال المباشرة دون المتولدة . 

واتفقوا أيضًا : على انقسام الأفعال المقدورة : إلى ما لا يفتقر فى وقوعه إلى آلة : 
كالأفعال القائمة بمحل القدرة » وإلى ما يفتقر : وهى الأفعال الخارجة عن محل القدرة . 

واتفقوا أيضًا على استحالة بقاء القدرة ٠ع‏ عدم تعلقها بمقدورها فی الدوام ٤‏ لکن 
منهم من قال : القدرة الحادثة فی وقت وجودها > متعلقة بالمقدور فی الحالة الثانية ¢ 
والثالثة ¢ وما بعدها ٤‏ 

ومنهم من قال : لا تصير متعلقة بالمقدور فى الحالة الثالثة > إلا فى الحالة الثانية › 
وكذلك المقدور فى الحالة الرابعة » لا تصير متعلقة به > إلا فى الحالة الثالثة ٠‏ وهلم 
جرا . 

ثم اختلف هؤلاء 

فذهب الجبائى » وأبو الهذيل العلاف : إلى أن القادر فى الحالة الأولى : يقال له 
فيها يفعل › وفى الحالة الثانية : عند وقوع المقدور يقال له فيها فعل »ولا يقال يفعل . 

وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقال له يفعل إلا فى الحالة الثانية . وأما الحالة 
الأولى : فيقال له فيها سيفعل » ولا يقال له يفعل . 

وذهب بشر بن المعتمر : إلى أنه يقال للقادر يفعل مطلقا غير مقيد بحالة دون 
حالة . 


(۱) فی ب (متعمر) . 


٨۹۸‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهب أبو الهذيل أحمد بن العلاف : إلى الفرق بين أفعال القلوب » وأفعال 
الجوارح . 

فقال : القدرة على أفعال القلوب لابد وأن تكون معها » بخلاف القدرة على أفعال 
الجوارح ؛ فإنه قال : بتقدمها" عليها إلى غير ذلك من الاختلافات التى لامعول عليها ء 
ولا مستند لها فيما بينهم . يظهر فسادها بأوائل النظر لمن له أدنى تنبه . آثرنا 
الإعراض عن ذكرها" شحا على الزمان بتضييعه فى غير مهم . 

ومعتمد أهل الحق : 

أنه لولم تكن القدرة الحادثة متعلقة بالفعل حالة حدوثه ؛ لما كانت متعلقة به 
أصلا » واللازم ممتنع » فالملزوم ممتنع . 

أما بيان الملازمة : فهو أنه : لولم تكن القدرة الحادثة متعلقة بالفعل الحادث 
وقت حدوثه : فإما أن تكون متعلقة به قبل حدوثه » أو بعد حدوثه > أو فى الحالتين » أو 
أنه لا تعلق لها به أصلا : 

لا جائز أن تكون متعلقة به قبل حدوثه : لوجهین : 

الأول : أنه قبل حدوثه : إما أن يكون ممكن الحدوث فى ذلك الوقت »أو لا يكون 
ممکنا . 

1Y)‏ فإن كان/ ممكنا : فلا يلزم من فرض وقوعه فيه المحال لذاته › ولو فرضناه حادثا 

فيه › فالقدرة تكون متعلقة به وقت حدوثه ؛ وقد قیل بامتناعه . 

وان لم یکن حدوثه فيه ممكنا: فليس بواجب ؛ فيكون ممتنعا . وتعلق القدرة 
بالمستحیل یوجب کونه مقدورا» وخرج عن کونه مستحیلا ؛ وهو خلاف الفرض . ثم 
ولجاز تعلقها بكل مستحيل ؛ ضرورة عدم الفرق ؛ ولم يقل به قاثل . 

الوجه الثانى : أنه لو تعلقت القدرة الحادثة بالفعل قبل حدوثه ؛ فالمقدور إما نفيه › 
أو ثبوته : 
(۱) فی ب (علاف) . 


(۲) فی ب (بتقدمه) . 
(۳) فی ب (آٹرنا عنها الإعراض) 
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لا جائز أن یکون المقدور ثبوته ؛ إِذ هو غير ثابت قبل وقت ثبوته . 
وإن كان المقدور نفيه : فالثبوت ليس هو المقدور؛ وهو خلاف الفرض . 
كيف وأن من أصل الخصم أن المقدور لابد ون يكون أثرا للقدرة ؛ وأثر القدرة ؛ إنما 
هر الحدوث » فانتفاء الحدوث ل يکون مقدورا 4 
ولا جائز أن تكون القدرة الحادثة متعلقة بالفعل الحادث بعد وقت حدوثه ؛ لأن 
متعلق القدرة ة إنما هر الحدوتث الممكن بالاتفاق > وحدوث الحادت بعد حدوته غير 
ممكن ؛ فلا يكون متعلتق القدرة » كيف وأنه لم يقل به قائل . وعلى ما حققناه : فلا 
یخفی امتناع تعلق القدرة بحدوث الفعل »فی الحالتين معا ء وهما القبلية › والبعدية ٤‏ 
فلم يبق إلا أن لا تكون القدرة متعلقة به أصلا ؛ وهو ممتنع ؛ لما ذكرناه فى إثبات القدرة 
الحادثة » ولأنه على خلاف الإجماع من الفريقين . 
فإن قيل : لانسلم أنه لولم تكن القدرة متعلقة بالفعل وقت حدوثه ؛ لما كانت دعي 
متعلقة به أصلا. 
وما ذكرتموه من الوجه الأول فى التقرير ؛ فمندفع بتفسير معنى تعلق القدرة المانى 
بالحادث قبل وقت حدوثه : وذلك أن معنى هذا التعلق : أن القدرة إذا حدثت فى وقت 
أثرت فى اللإيجاد » والحدوث فى الحالة الثانية من ذلك الوقت . 
وعلى هذا : فلا يلزم من استحالة الحدوث المقدور مع القدرة : أن لا تكون منعلقة 
به بالتفسير المذكور› لا الحدوث فى الوقت الئانى من وقت حدوث القدرة وخرج عليه 
امتناع تعلق القدرة بالمستحيلات ؛ لعدم إمکانها فی كل وقت . 
وعلى هذا : فلا يخفى إبطال الوجه الثانى أيضًا ؛ فإنه ليس المقدور هو الحدوث قبل 
وقت الحدوث ولا نفيه ؛ بل المقدور هو الإيجادا' بالقدرة الحادثة للفعل فى ثانى 
الحال من وقت وجودها/ ٤‏ وهو معنی تعلقها بالحدوت قبل وقت الحدوث ل ۲٣ب‏ 
سلمنا دلالة ما ذکرتموه على تعلق القدرة الحادثة بالفعل حال حدوته » لکنه الإشكال الثالكث 
معارض بما یدل على امتناعه . وبیانه من ثمانية وجه : 


(۱) فى ب (الحادث) . 
%0( دکرها الآمدى هنا على أنها وجوه ورد عليها وسماها شبها 
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الأول : أنه لا معنى لتعلق القدرة بالفعل الحادث غير تأثيرها فى إيجاده : فلو كانت 
متعلقة به وقت وجوده ؛ لكان ذلك إيجادا للموجود ؛ وهو ممتنع ؛ فإن الموجود إذا تحقق ؛ 
استقل بنفسه » واستغنى عن تعلق القدرة به . 

الثانى : هو أن القدرة ممتنعة التعلق بالباقى حالة بقائه : وإنما كان ذلك ممتنعا؛ 
لكون الباقى متحقق الوجود » والحادث حال حدوثه متحقق الوجود ؛ فلا تكون القدرة 
متعلقة به . 

الشالث : هو أن وجود الباقى » هو نفس الوجود فى وقت الحدوث ؛ فلو كانت القدرة 
متعلقة به فى وقت الحدوث ؛ لكانت متعلقة به فى حالة البقاء ؛ لاتحاد المتعلق وامتناع 
تأثير تعاقب الأوقات فى أحكام الأنفس ؛ واللازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع . 

الرابع : أنه لو کان حدوث الفعل ووجوده حال وجوده مشروطا بتعلقی القدرة به 
حال وجوده ؛ للزم طرد هذا الشرط في كل ما هو من جنسه من أفعال الله - تعالى - ويلزم 
من ذلك امتناع وجود مثل مقدور العبد » ضرورة فوات شرطه على ما تقرر فى بيان كون 
الله - تعالی - قادرا E‏ بقدرة ؛ وذلك ممتنع 

الخامس : هو نكم معاشر الأشاعرة أنبتم لله - تعالى - قدرة قديمة أزلية » وقضيتم 
بأنه لابد لها من مقدور تتعلق به فى الأزل » وأحلتم'' إمكان المقدور أزلا » ولابد وأن 
تکون القدرة القديمة »> متعلقة يمقدورها قبل وقت حدوثه »ولو کان ذلك ممتنعا في 
القدرة الحادثة ؛ لكان ممتنعا فى القدرة القديمة أيضًا . 

السادس : هو أن الاتفاق من الأمة واقع » على أن المكلف مأمور بالإيمان حالة 
كفره » فلو لم يكن قادرا عليه حالة الأمر »لكان مأمورا بما لا يقدر عليه › ولو ساغ ذلك » 
لساغ التكليف بكل ما لا يقدر عليه من الجواهر » والأعراض ؛ وهو محال . 

السابع : هو أن أقوى أعذار المكلف ‏ التى يجب قبولها » لدفع المؤاخذة عنه » كون 
ما كلف به غير مقدور له ؛ فإذا كان المكلف بالفعل - قبل الفعل - غير قادر عليه ؛ وجب 
رفع المؤاخذة عنه » بعدم الفعل المكلف به ؛ وهو حلاف الإجماع من الأمة ؛ وهذا 

. المحال/ إنما لزم من امتناع تقدم" القدرة ؛ فيكون ممتنعا'‎ ٣ 


(۱) فی ب (واحللتم) . 
(۲) فی ب (تعلق القدرة عليه فیكون محالا) . 
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الشامن : أن الأمة متفقة على صحة الإطلاق بأن الزوج قادر على الطلاق وعند 
ذلك : فإما أن يكون قادرا عليه قبل الطلاق » أو مع الطلاق . لا جائز أن يقال بالشانى ؛ 
فإنه لازوج ء ولا زوجية مع الطلاق . وإن كان الأول : فهو المطلوب . وكذلك' الكلام فى 
وصف السيد بالقدرة على عتق عبده . ومن هذا الجنس صحة الإطلاق : بأن الواقف فى 
مکان » قادر على الانتقال منه . 

وعند ذلك : فإما أن يكون قادرا على الانتقال منه : قبل الانتقال » أو مع الانتقال . 

فإن كان الأول : فهو المطلوب . 

وإن كان الثانى : فمع الانتتقال لا يكون فى ذلك المكان » فكيف يصح وصفه' 
بالقدرة على الانتقال عله؟ 

والجواب : 

أما منع الملازمة : فمندفعة بما سبق . 


وما ذكروه فى تفسير التعلق ؛ فمبنى على فاسد أصولهم فى تأثير القدرة الحادثة E‏ 
| 0 شانی 
فی الحدوث « والإيجاد» 


الرد على 
الإشكال الأول 


وهو فاسد ؛ لما سبق تقریره من آنه لا موجد إلا الله ۔ تعالی ۔ ولا مؤثر فی حدوٹ 
الممكنات سواه“ 

وإن سلمنا تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد ؛ فإنما يصح تفسير التعلق بما ذكروه : أن 
لو أمكن بقاء القدرة ؛ وهو ممتنع على ما تقدم . وبتقدير أن لا يكون ما فيه فوجود الفعل 
فی ثانی الحال من وجودھا یکون فی حال“ عدمھا ؛ فلا یکون الوجود ثرا لھا ؛ لکونھا 
معدومة وقت وجوده ؛ فإن العدم لا يؤثر فى الوجود كما تقدم تقريره فى مسألة إثبات رؤية 
البارى - تعالى - وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه علي الوجه الثانى أيضًا . 


(1) فی ب (وکذا) ۔ 

(۲) فی ب (وصفها) . 

(۳) انظر ل ۵۸/ب وما بعدها . 

. فى ب (الحال)‎ )٤( 

(ه) راجع ما سبق ل /٠۲۴‏ أ المسألة الثانية : فى رؤية الله - تعالى . 
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قولهم : فى الشبهة الأولى'' : لو تعلقت القدرة بالحادث وقت حدوثه » كان 
فيه تحصيل الحاصل : مبنى على أن القدرة مؤثرة فى الإيجاد ؛ وهو ممنوع على ما تقدم › 
وإن كانت مؤثرة : فلا يلزم من تعلقها به فى وقت وجوده إيجاد الموجود ؛ فإنه لا معنى 
لكونها مؤثرة فی وجوده › فی وقت وجوده » غير أنه لولا القدرة فى وقت الوجود : لما كان 
انفعل موجودًا فى ذلك الوقت ؛ لا بمعنى أنها موجدة للفعل الموجود . 

وعلى هذا : فقد بطل قولهم : الموجود إذا تحقق استغنى عن تعلق القدرة به . 

ثم يلزمهم على قول ذلك استغناء المعلول عند تحققه عن العلة : كالعالم » والعلم . 

fT -‏ واستغناء المشروط عند تحققه عن / الشرط کالعلم مع الحياة » واستغناء المسبب عند 

تحققه عن السبب : كحركة الحاتم" » مع حركة اليد ؛ وهو ممتنع . 

فلئن قالوا القدرة ليست علة للمقدور › ولا شرطا له ؛ فلا يلزم مقارنتها للمقدور 
بحلاف العلة » والشرط ؛ فإن من حكم العلة مقارنتها للمعلول » وكذلك الشرط مع 
المشروط . وأما المسبب : فموجود بالقدرة لا بالسبب . 

قلا إلا ٠ة‏ وإن لم تكن علة للمقدور » ولا شرطا له ټ غير أن المقدور «فتقر إلى 
القدرة کافتقار المعلول إلى العلة › والمشروط إلى الشرط ٤‏ فإدذا کان المقدور عند وجوده»› 
مستقلا بالوجود » مستغنيا عما لا يتم وجوده إلا به ؛ فكذلك المعلول » والمشروط ؛ 
ضرورة عدم الفرق من جهة كون كل واحد مفتقرا إليه فى الوجود . 

وقولهم : إن المسبب مقدور بالقدرة ؛ فلا يخفى أن الخارج عن محل القدرة غير 
حاصل بمجرد القدرة دون تقدیر سبب » فالسبب يکون مفتقرا إليه فی الوجود کالافتقار 
إلى القدرة ١‏ فإذا جاز استقلال الفعل المتوقف على القدرة بعد وجوده » مستغنيا عن 
وجود الق ن ؛ فكذلك السبب . 

قولهم فی الشسهة الثانية : القدرة ممتنعة التعلق بالباقی ؛ لکونه موجودا؛ 
فكذلك فى أول الوجود. 


)١(‏ الشبهة الأولى هى الوجه الأول من الأشكال الثالث وقد ذكرها !لآمدى على أنها الوجه الأول ثم أجاب عنها 
وسمأها الشبهة الأولى وقد تابعته فى ذلك وفى بقية الأوجه حتى الثامن . 
(۲) فی ب (المفتاح) 


لاامام سیف الدين الآمدى ۳ 


فنقول عنه أوجه ثلاثة : 

الأول : لانسلم امتناع تعلق القدرة بالباقى ؛ لكونه موجودا » وليس لهم فى إثبات 
ذلك غير الطرد » والعكس » والسبر » والتقسيم ؛ وقد سبق إبطال كل واحد منهما" . 

الشانى : الفرق : وبيانه : أن الحادث هو الموجود بعدم العدم » فلولم تتعلق به 
القدرة ؛ لبقى على العدم ؛ وقد قيل بوجوده . بخلاف الباقى : فإنه كان موجودا فى حالة 
الحدوث ؛ فلو لم يقدر تعلق القدرة به فى حالة البقاء ؛ لبقى على الوجود ؛ وليس بمحال ؛ 
لکونه واقعا . 

الثالثٹ :1 لنقضص بصور ثلاث 

الصورة الأولى : النقض"' بإحكام الفعل » وإتقانه ؛ فإن المؤثر فيه علم المحكم 
أو عالميته ¢ ولم يث يشتر طط مقارنة العلم ¢ أو العالمية للإحکام والإتقان حالة بقائه .وإ 
كان ذلك مشترطا 4( عندهم حالة وجودا“ الإحكاما ولا یخفی وجه الجمع بين 
الصورتين . 

الصورة الثانية : هو أن بقاء الفعلل بتقدير كونه باقيا عندهم › لا يؤثر فى اتصاف 
الفاعل بکونه فاعلا حالة البقاء » وإن کان موجبا/ لذلك حالة حدوث الفعل . Î / rt J‏ 

الصورة الثالثة : هو أن الإرادة مقارنة للحدوث › دون حالة البقاء » وما لزم من 
عدم مقارنتها للموجود حالة بقائه » أن لا تكون مقترنة به حالة حدوثه ؛ فكذلك فى 
القدرة › ولو راموا الفرق بين هذه الصور ٠‏ وبين القدرة ؛ لم يجدوا إليه سبيلا . 

وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الشبهة الثالثة أيضاً . 

وأما الشبهة الرابعة : فمبنية على أن أفعال الله - تعالى - غير مقدورة بالقدرة 
وهو باطل : على ما سبق تحقيقه فى إثبات القدرة القديمة ° 
(۱) راجع ما تقدم ل ۳۹/ أ وما بعدها . 
(۲) فی ب (الأولی) ۔ 
(۳) فی ب (ولم یشترطوا) 
)٤(‏ فی ب (مشروطا) 


. فی ب (الوجود والأاحکام)‎ )٥( 
. ب وما بعدها‎ /٥۸ انظر ل‎ (» 
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وأما الشبهة الخامسة : فالقدرة القديمة ؛ وإن كانت متقدمة على جميع 
المقدورات ؛ فهى إنما تتعلق بالأفعال الممكنة » والفعل فى الأزل غير ممكن ؛ فلا تكون 
متعلقة به أزلا ؛ بل تعلقها بالفعل الممكن ؛ فيما لاأيزال ؛ وذلك لايناقض ما ذكرناه ؛ 
فإنها وإن كانت متقدمة عليه فى الأزل ؛ فباقية » ومقارنة له فيما لا يزال“ 

وأما الشبهة السادسة : فمبنية على أن التكليف بما لا يطاق ممتنع » وليس 
كذلك على ما أسلفناء" . 

وعلى هذا لا فرق بين التكليف بالإيمان » وبإحداث' الجواهر ء والأعراض › وإن 
فرقنا بين التكليف بالإيمان » والتكليف بإحداث الجواهر » والأعراض حتى جوزنا 
الأول » ومنعنا من الثانى ؛ فمن جهة أن إحداتث الجواهر والأعراض »غير مقدور الفعل 
والترك بخلاف الإيمان ؛ فإنه وإن لم يكن مقدورا قبل حدوثه ؛ فتركه بالتلبس بضده؛ 
وهو الكفر ؛ مقدور حالة كونه كافرا . 

وأما الشبهة السابعة : فمبينة على امتناع المؤاخذة على ما ليس بمقدور› ومدار 
ذلك على التحسين » والتقبيح الذاتى ؛ وقد سبق ما فيه . 

وأما الشبهة الشامنة : فمعلولها على الإطلاقات اللفظية » ولا اعتبار بها فى 
القضايا العقلية › والأصول الدينية . 

کیف وأنا نقول : هو قادر على الطلاق وقت الطلاق › كما تقدم » وإطلاق اسم الزوج 
عليه حالة الطلاق . وإن كانت الزوجية زائلة : باعتبار ما كان عليه ؛ ولا مانع منه . 


وعلى هذا فما ذكروه من باقى الصور يكون الجواب . كيف وأن ما ذكروه ينعكس 
عليهم فى إطلاق اسم المطلق على الزوج . فإن كان قبل الطلاق ؛ فهو متنع . وإن كان 
د ۲۲١‏ /ب حالة/ کونه مطلقا ؛ فليس بزوج . 
وعند ذلك : فما هو جوابهم ها هنا ؛ هو الجواب فيما ألزموه . 


(۱) فی ب (یزال) . 

(۲) انظر ل /۱۹٤‏ ب وما بعدها . 

(۳) فی ب (والتکلیف بأحداٹ . 

. فی ب (حتی منعنا الثائی وجوزنا الأول)‎ )٤( 
. انظر ل ٤۱۷/ب وما پعدها‎ )۵( 
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ثم لو قيل لهم : إذا جوزتم تعلق القدرة بالمقدور فى الوقت المتقدم على وقت 
حدوثه >فماالمانع من تعلقها به قبل وقت حدوثه بأوقات مع نكم لم تقولوا به ؛ لم 
يجدوا إلى الفرق سبيلا . 
العلم بالمنظور فيه » ولا العلم متأخر عنه بتقدير عدم الأضداد المانعة منه ؛ فكذلك 
القدرة مع المقدور . 

فنقول : هذا جمع من غير دليل جامع ؛ فلا يكون مفيدا . وما المانع من أن تكون 
القدرة مع المقدور » لا كالنظر مع العلم بالمنظور فيه ؛ بل من قبيل العلم » والعالمية › 
والإرادة » والمريدية › إلى غير ذلك مما قيل بمقارنته دون تقدمه . 

المسلك الأول : هو أنه لو كانت القدرة الحادثة متقدمة على الفعل المقدور› وهو 
واقع بها فى الحالة الثالثة ؛ لجاز تقدير عدمها فى الحالة الثانية » بتقدير وجود عجز مضاد 
لها فى الحالة الثانية › أو فوات شرطها » ويلزم من ذلك ٠‏ وقوع الفعل فى الحالة الشانية › 
مح تحقق العجز المضاد »أو فوات شرط القدرة ٤‏ وهو محال : 

ولقائل أن يقول : 

العجز المفروض فى الحالة الثانية من وجود القدرة الحادثة ؛ لايلزمه انتفاء الفعل 
فى تلك الحالة ؛ فلا يكون ضدا للقدرة السابقة ؛ بل إنما يلزم انتفاء الفعل فى الحالة 
الثانية من حالة وجوده » كما أن القدرة لاتؤثر فى الفعل فى وقت وجودها ؛ بل فى ثانى 
الحال ؛ فالعجز المضاد للقدرة : إنما هو العجز المفروض وقوعه فى حالة فرض وقوع 
القدرة فيها ؛ فلا يكون موجودامعها . 

فإن قيل : فالقدرة المتقدمة المتعلقة بالفعل فى" ثانى الحال : إما أن تكون 
متعلقة بالفعل فى الزمن الثالث وما بعده » أو لا تعلق لها به فيه . 
(1) فی ب (من) . 
(۲) فی ب (کالنظر) . 


(۳) فی ب (لا فی) . 
)٤(‏ فی ب (له) . 
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فإن كان الأول : فيلزم من فرض وجرد العجز فى الحالة الثانية قطع تعلق القدرة 
بالمقدور فی الحالة الثالثة ؛ وفيه قلب جنس القدرة حيث قيل بانقطاع تعلقها بعد 
التعلق » ولو جاز مثل ذلك بالنسبة إلى الحالة الثالثة ؛ لجاز مثله فى الحالة الثانية » وأنتم 
غير قائلین به . 

وإن كان الثانى : فيلزم منه أن ما اقتضته القدرة ؛ فالعجز غير مانع منه » وما منعه 

د |/٠۴٠‏ العجز فغير ما اقتضته القدرة » ويلزم/ من ذلك ارتفاع التضاد بين العجز والقدرة ؛ وهو 

فيقال : المختار من القسمين : إنما هو الثانى منهما؛ ولكن غايته أن العجز 
المفروض فی الحالة الثانية » غير مضاد للقدرة الموجودة فی الحالة الأولى »ولا لزم منه 
ارتفاع التضاد بين القدرة › والعجز مطلقا ؛ فإن العجز المضاد للقدرة ما يقدر وجوده وقت 
وجود القدرة › لا ما يقدر وجوده قبلها ولا بعدها ؛ وهما مما لا يمنعان . 

المسلك الثانى : 

هو أن القول بتقدم القدرة على المقدور مما يمنع من تفرقة العاقل بين كونه قادراء 
وبين کونه عاجرا واللازم ممتنع ٤‏ فالملزوم مثله : 

وبيان الملازمة : هو أنه إذا تقدمت القدرة الحادثة على المقدور؛ فالمقدور بها 
ممتنع فی حال وجودها : ولو قدر وجود العجز فى الوقت المتقدم على وقت وجود القدرة ؛ 
فالفعل يمتنع به فی وقت وجود القدرة ؛ وهى الحالة الثانية منه ؛ فإذن قد ساوى وجود 
القدرة للمجز فى حكمه > وهو امتناع الفعل » ويلزم من ذلك » امتناع التفرقة بين الفعل مع 
القدرة » والفعل مع العجز ؛ وهو محال 2 

ولهذا : فإن كل عاقل يجد من نفسه التفرقة بین حرکته مختارا » ومرتعشا › وبين 
کونه ماشیا بالاختیار » وبين کونه مسحوبا مجرورا على وجهه کرها . 

ولقائل أن يقول : 

هذا : إنما يلزم أن لو كانت القدرة فى وقت حدوثها: قدرة على الفعل فى ذلك 
الوقت › وليس كذلك ؛ بل هى قدرة عليه فى الزمن الثانى على ما تقرر . 
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وعند ذلك : فامتناع وقوع الفعل فى وقت القدرة الحادثة كان لانتفاء القدرة عليه فى 
الوقت المتقدم › وسواء كان عدمها للعجز » أو لفوات شرطها › فلا يلزم منه امتناع التفرقة 
بین المقدور » والمعجوز على ما دکروه 5 


ا ا کا ا 


۴۰۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل الرابع» 
فی امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقد ورين 

مذهب أكشر أصحابنا : امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين معا » وعلى سبيل 
البدل » وسواء كانا ضدين : مختلفين » أو متماثلين . أو مختلفين : من غير تضاد » وأنها 
لا تتعلق إلا بمقدور واحد . 

وذهب أكثر المعتزلة : إلى أن القدرة الحادثة : تتعلق بجميع مقدورات العباد 
المتضاد منها » وغير المتضاد . 

واختلف قول أبى هاشم : فى القدرة القائمة بالقلب » والقدرة القاثمة ببعض 
الجوارح . 

فقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق بجملة أفعال القلوب : كالاعتقادات 

د ١٣۲/ب‏ والإرادات/ ونحوها » ولا تتعلقق بغيرها من الحركات » والألوان » والاعتمادات . وكذلك 

القدرة القائمة ببعض الجوارح تتعلق بجملة أفعال الجوارح من الأكوان » والاعتمادات » 
ولا تتعلق بشىء من أفعال القلوب . 

وقال مرة أحرى : كل واحدة من القدرتين تتعلق بجميع المقدورات من أفعال 
القلوب » والجوارح » غير أنه امتنع اتحاد أفعال الجوارح بقدرة القلب لفقد الآلات › والبنية 
المخصوصة › وكذلك بالعكس . 

وقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق بأفعال الجوارح › ولا عكس . 

وذهب ابن الراوندى » وكثير من أئمتنا : إلى أن القدرة الحادثة تتعلق 
بالمتضادات على سبيل البدل » لا معا . 

وأجمعت المعتزلة : على جواز تعلق القدرة الحادثة بالمتماثلات من كل جنس 
على ممر الأوقات » وتعاقب الساعات » مع اتفاقهم على امتناع وقوع مثلين فى محل 


واحد » بقدرة واحدة فی وقت واحد 


(۱) فی ب (أصحابنا) . 
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والمعتمد لأهل الحق : فى امتناع تعلق القدرة الحادثة » بالضدين معا: 

أما الاستدلال : 

فهو أن القائل بتعلقها بالضدين معا : إما أن يكون قائلا بوجوب مقارنة القدرة 
للمقدور » أو بتقدمها عليها . 

فإن كان الأول : فالقول بتعلقها بالضدين معا يوجب اقترانها بالضدين معا » ويلزم 
من ذلك إجتماع الضدين ؛ وهو محال . 

وإ کاب الثانى : فما ذکرناه من دلیل امتناع تقدم القدرة الحادثة على مقدورها 
ووجوب مقارنتها له » دليل عليه ها هنا » ويلزم من ذلك إجتماع الضدين كما قررناه . 

وأما الإلزام : 

فهو أن السهو ‏ مضاد للعلم ٠‏ ويلزم من كون القدرة الحادثة متعلقة بالضدين معا أن 
تکون القدرة المتعلقة بالعلم » متعلقة بالسهو؛ وهو غير مقدورها : 


فإن قيل lb:‏ ذکرتموه فی طرف الاستدلال »فرع مقارنة القدرة للمقدور؛ وق ا 
متعذر لما سبق . الإشكال 
الأرل 


سلمنا وجوب مقارنتها للمقدور : ولكن لا نسلم » امتناع الجمع بين الضدين ؛ وذلك الإشكال 
الغا 

لان الحكم على الجمع بين الضدين بكونه مستحيلا : إما أن يكون مع تصوره فى العقل » "“ 
أو لا مع تصوره . 

فإن كان الأول : فما هو متصور فى العقل لا يكون مستحيلا لذاته »وما لا یکون 
مستحیلا لذاته ؛ فواجب » أو ممکن . وعلی کل تقدیر ؛ فلا یکون ممتنعا . 

وإن كان الشانى : فالحكم على ما لا تصورله فى العقل بنفى » أو إثبات يكون 

کف : وان الحكم/ باستحالة جمع الضدين علم تصديقى › وذلك مع عدم تصور ل 1/۲۲۹ 
مفرداته ؛ محال » وأحد مفرداته"" » الجمع بين الضدين ؛ فكان متصورا 


(۱) فی ب (من ذاته) . 


الإثكال 


وبیانه من 


سستة أوجه 


1۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع تعلق القدرة الحادثة بالضدين معا: لكنه 
معارض بما یدل على جوازه » وبیانه من ستة" وجه : 

الأول : أنه لو كان القادر على شىء لا يكون قادرا على ضده؛ لكان فى حكم 
الملجا المضطر إلى ذلك المقدور؛ حيث لا يقدر على الانفكاك عنه » وذلك يجر إلى 
إبطال التفرقة بين القادر » والمضطر ؛ وهو كما تقدم تحقيقه" . 

الثانى : هو أن العجز المضاد للقدرة : وهو فلا يمتنع تعلقه بالشىء وضده › ولهذا 
فإن العاجز عن القعود » قد يكون بعينه عاجزا عن القيام » وكذلك بالعكس » وكذلك 
العاجز عن الحركة يمنة » قد" يكون" عاجزا عن الحركة يسرة إلى نظائره » ويلزم من 
ذلك : جواز تعلق القدرة بهما » لتكون القدرة على مناقضة ضدها . 

الثالث : هو أن القاعد : قادر على القعود وهو تارك للقيام » احتيارا » وترك الشىء 
اختیارا یلزمه ن یکون مقدورا ؛ فإِن ما لا یکون مقدورا ؛لا یمکن ترکه اختیارا ؛ فالقیام 
مقدور عليه . 

الرابع : هو أن القادر على القيام : فى حالة قيامه يجد من نفسه التمكن من 
القعود » واللاضطجاع وجدانا لا یماری فيه عاقل » ولا یمکن مکابرته ؛ فیكون مقدورا مع 
القيام أيضًا . ولابد ون يكون قادرا عليهما » بقدرة واحدة » وإلا فلو كان قادرا على كل واحد 
منهما بقدرة غير القدرة على الآخر ؛ لأمكن فرض عدم إحدى القدرتين » دون الأخرى . 

وعند ذلك : يلزم أن من كان قادرا على القيام » لا يكون قادرا على القعود وبالعكس ؛ 
وهو محال . 

الخامس : أنه لو اتحد متعلق القدرة الحادثة وقدر أن الله تعالى - خلق لمن هو 
فى مكان القدرة على الكون فى غير ذلك المكان » ولم يخلق له غيرها ؛ فيلزم أن لا يكون 
مقتدرا بها على الكون فى مكانه » وأن لا يكون مقدورها معها » فيكون كالعاجز الذى لا 
قدرة له ؛ وهو محال . 


(۱) فی ب (خمة) . 
(۲) فی ب (محال کما سبق) . 
(۴) فی ب (فلا یکون) . 
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السادس : هو أنه لو أقدر الله تعالى - الكافر على الكفر حالة كفرة » فلو لم تكن 
قدرته على الكفر قدرة على الإيمان ؛ لما كان لله تعالى ‏ على الكافر نعمة ؛ وهو حلاف 
المعقول والمنقول عن الأنبياء والرسل » من تذكير' الكفار بنعم الله تعالى - عليهم › 
وإحسانه إليهم › وطلب الشكر له منهم 

وبيان لزوم ذلك/ هو أن القدرة على الكفر »إذالم تكن صالحة لغير الکفر › فهى ل ١۳٠ب‏ 
e‏ 
بصفات الكمالات شروط لهذا العذاب » إذ لولاها لما كان معذبًا" ؛ فهى إذن" نقم 
sS‏ 
الفواحش نعما »لما فيها من اللذات » ولكان من قدم بين يدى إنسان طعاما لذيذاء 
مسموما » مهلكا وهو عالم به - فأكله ذلك الإنسان » أن يكون منعما عليه به » وكل ذلك 
محال . 

وهذا المحال : إنما لزم من كون القدرة على الكفر ؛ ليست قدرة على غيره ؛ فيكون 
محالا 

وأما الإلزام بالعلم"'. والسهو :"' فإنما يلزم أن لو كان السهو ضدا ومعنى . ا 

وهو غير مسلم . بل هو سلب العلم فما من شأنه أن یون له العلم على ما ذهب اکان 
إليه ابن" عياش من المعتزلة . 

سلمنا كون السهو معنى » ولكن لا نسلم أنه مضاد للعلم لذاته ؛ بل هو مضاد الإشكال انى 
لشرطه › ونسبة السهو إلى العلم : كنسبة الموت إلى العلم فى كونه مضادا لشرطه ؛ وهو 
الحياة وليس من شرط القدرة إذا تعلقت بشىء أن" تكون متعلقة بضد شرطه على ما 
ذهب إليه أبو هاشم . 


(۱) فی ب (انذار) . 

(۲) فی ب (معلوما فإذن) , 

(۳) فی ب (بالسهو فإنه) . 

. فی ب (عالما)‎ )٤( 

)0( ابن عیاش : أو إسحاق إبراهيم بن عياش › من أئمة المعتزلة البصريين « کان شیخا للقاصی عېدالجبار » ومن رجال 
الطبقة العاشرة . 

. فی ب (لا تکون)‎ )٦( 


1۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الث سلمنا أن السهو ضد للعلم ؛ ولكن لا نسلم أنه ليس بمقدور . 

ايع وإن سلمنا أنه ليس بمقدور ؛ فلا نسلم أن القدرة المتعلقة بالشىء تكون متعلقة بجميع 
أضداده ؛ بل ببعض الأضداد ء وهذان القولان معزوان إلى البصرى الملقب » بجع © 
لحاس سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالشىء وضده معا؛ ولكن ما المانع من تعلقها 
بأحد الضدين على البدل؟ كما هو مذهب الهمذانى' وبعض أصحابكم » ويدل على 
ذلك : هو أن القيام ضد القعود » والإيمان ضد الكفر » والقدرة على القعود : وإن قارنها 
وكذلك بالعکس . 
السادس سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالضدین معا وعلی البدل ٤‏ ولکن ما المانع من 
١‏ تعلقها بالمتماثلات » كما هو مذهب المعتزلة؟ 


ار سلمنا امتناع تعلقها بالمتماثلات ؛ ولكن ما المانع من تعلقها بالمختلفات التى لا 
تضاد فيها؟ وما ذكرتموه من الدليل غير مطرد فيها 


والجواب : 
i / rv J‏ قولهم :/ ما ذكرتموه فرع وجوب مقارنة القدرة للمقدور ؛ فقد حققناه » وأبطلنا كل ما 
الجواب عن ورد عليه . 


الإشكالات 
الواربة 
U‏ ا ی( a E‏ مسموعا. كيف لمكي 


باستحالته ر بين الضدين » إنما هو الجمع المتصور بين المخحتلفات الئی لاتضاد فیها 
الجواب من وعند ذلك : فحاصل قولنا باستحالة الجمع بين الضدين(أن“ م0 ( یتصوره من 
الجمع فى المختلفات منفى عن الضدين بالضرورة ؛ فلم قلتم المحكوم عليه بالنفى غير 


متصور ؟ 5 
(۱) انظر هامش ل ۳ه / | . 
(۲) انظر هامش ل ۲۰۸/ ب . 
(۳) فی ب (أصحابهم) . 
)٤(‏ فی ب (هو) . 

() فی ب (فهو تشكيك) . 
)٦(‏ فی أ (اما آن) . 
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قولهم فى الشبهة الأولى : أنه لولم يكن قادرا على ضد المقدور؛ لكان 

قلنا : عن جوابان . 

الأول : إن عنيتم بكونه مضطرا أن فعله غير مقدور ؛ فممنوع . وإن عنيتم بكونه 
مضطرا أن مقدوره » ومتعلی قدرته متعین › وأنه لا مقدورله بهذه القدرة سواء ؛ فهذا هر 
عين ما رمناه » ولا منازعة فى التسمية . وعلى هذا فقد بطل القول بعدم التفرقة . حيث 
أن ما نحن فيه مقدور بقدرة » والفعل الاضطرارى : غير مقدور بقدرة » وإن وقع التساوى 

ولهذا: من حاط به بناء من جميع جوانبه » وهو حاجز له عن التقلب فى باقى 
جهاته ؛ فإنه قادر على الکون فی مکانه بالإجماع منا ومن المعتزلة » وإن كان لا يجد إلى 
الانفكاك عن مقدوره سبيلا . 

الثانى : وإن سلمنا أن القادر على الشىء ٠‏ لابد وأن يكون قادرا على ضده » ولكن 
لم قلتم باتحاد القدرة المتعلقة بهما؟ وما المانع من تعدد القدرة بتعدد المقدور؟ 

وأما الشبهة الثانية : فجوابها من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه وإن كان العاجز عن القيام عاجزا عن القعود ؛ فلا نسلم أنه بعجز واحد» 
ليلزم مثله فى القدرة . 

ولو قيل : ما المانع من تعدد العجز بتعدد المعجوز عنه؟ 

لم یجدوا إلى دفعه سبلا . 

ولهذا » فإنه يتصور العجز عن أحدهما دون الآخر. 

الثانى : وإن سلمنا أن العجز عن القيام والقعود واحد » ولكن لايخفى أن إلحاق 
القدرة بالعجز » تمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يصح . 

الثالث : الفرق : وهو أن العجز عن القيام والقعود » معنى يترتب عليه المنع من 
القيام والقعود ء والمنع من القيام » والمنع : من القعود مجتمعان" ؛ فى مقارنة العجز؛ 


(۱) فی ب (ویجتمعان) . 


الرد على 
اللهة الأولى 
س الإشكال 
الثالث 


٤‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


د ۳۳/ ب فجاز أن يكون/ العجز لذلك واحدا بخلاف وجود القيام والقعود : فإنهما لايجتمعان ؛ فلا 

تكون القدرة عليهما واحدة ؛ لما سبق تقريره من وجوب مقارنة القدرة الحادثة لمقدورها . 

وأما الشبهة الثالثة : 

فطريتی دفعها أن يقال : إن أردتم بكون القاعد تاركا للقيام اختيارا أنه متلبس بضده؛ 
وهو القعود مقدورا ؛ فهذا مسلم" ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون القيام مقدورا . 

وإن أردتم به أن ترك القيام : وهو عدمه مقدور ؛ فمبنى على أن العدم يكون مقدورا؛ 
وهو ممنوع . 

وبتقدير أن يكون عدم القيام مقدورا (" لمقارنته القدرة عليه ؛ فلا يلزم أن يكون 
وجود القيام مقدورا") ؛ لعدم مقارنته للقدرة ؛ على ما سبق تحقيقه . وإن رتم به معنى 
آخر ؛ فلابد من تصويره"" » والدلالة عليه" . 

وأما الشبهة الرابعة : 

فباطلة أيضًا : فإن ما يجده القائم فى حالة قيامه من التمكن من القعود ليس عائدا 
إلى نفس القدرة عليه فى الحال ؛ إذ هو ممتنع كما سبق ٠‏ وإنما هو عائد إلى إمكان وجود 
القدرة عليه فى ثانى الحال وبه يقع الفرق بينه وبين الممتنع الوجود . 

ثم وإن سلمنا أن القائم القادر على القيام ء قادر على القعود) مع الاستحالة » فما 
المانع من كون كل واحد منهما مقدورا بقدرة غير القدرة على الآخر؟ . 

قولهم : لو كان كذلك لأمكن فرض عدم إحدى القدرتين مع وجود الأخرى . 

قلنا إن ثبت التلازم بين القيام والقعود فى المقدورية ؛ فما المانعح من التلازم فى 
القدرة؟ 


وعند ذلك : ففرض عدم أحد المتلازمين مع فرض وجود الآخر يكون ممتنعا . 


(۱) فی ب (فمسلم) . 
(۲) من أول (لمقارنته القدرة ...) ساقط من أ . 
(۳) فى ب (وإقامة الدليل عليه) . 


للإمام سيف الدين الآمدى 0 

وأما الشبهة الخامسة : 

فمبنية على فرض خلق القدرة قبل وجود المقدور ؛ وهو محل النزاع ؛ فلا يصح . 

وأما الشبهة السادسة : فجوابها من وجهين : 

الأول : أن من أصحابنا من قال : إنه لانعمة لله - تعالى على الكفار» وإطلاق 
اسم النعم"" عليهم ؛ فلا يمتنع أن يكون تجوزا ء إما"' باعتبار اعتقاد الكفار لذلك › أو 

الثانى : وإن سلمنا وجود النعم من الله - تعالى ‏ على الكفار؛ فلا يتقيد ذلك 
بالإقدار على الإيمان تعين القدرة على الكفر؛ بل جاز أن يقول : ما أوجده لهم من 
اللّذات وأنواع الكمالات ؛ فهى نعم فى حقهم ؛ إذ هى غير ناشئة من الكفر » ولا العذاب 

وعلى هذا : فلا يبعد/ القول بأن الملذات الحاصلة من الفواحش » واللذة الحاصلة ل /٠۴۸‏ أ 
من أكل الطعام المسموم » نعمة من الله تعالى ‏ ؛ إذ الفاحشة والأكل غير مولد لها . 
وإن قارنها نقمة غير أنه لما كان الاضطرار الملازم لهذه النعمة أعظم منها » وكانت النعمة 
المقارنة له مستحقرة بالنسبة إلى الاضطرار الملازم لها ؛ فربما جرى العرف بإطلاق 
النقمة > والأاضراب 0 مسمی النعمة ول اعتبار بالإطلاق رود فهم المعنى . 

قولهم : السهو ليس ضداللعلم ؛ بل هو عدم العلم فیما من شأنه أن یکون عال ا وریب ر 


عنه جوابان : على الإلزام 
الرد على الأول 
الأول : أنه يلزم من ذلك أن يكون الشاك ساهيا؛ لعدم علمه فيه مع كونه بحال !جات 
يقوم به العلم . 


الشانى : هو أن العلم باق على أصول' المعتزلة ۔ وابن عياش ؛ وإن حالف فى 
ذلك ؛ فمحجوج بما يجده كل عاقل من نفسه من دوام علمه ببعض الأشياء » والباقى 


. فى ب (التعمة)‎ )١( 
. فی ب (لها)‎ )۲( 
. فی ب (علی)‎ )۴( 
. فی ب (أصل)‎ )٤( 


۳٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


على أصولهم قاطبة لاينافيه غير المعانى المضادة . فلو كان السهو عدما ؛ لما كان على 
أصولهم منافيا للعلم الباقى مع كونه منافيا له . 
على قولهم : السهو: وإن كان معنى : إلا أنه ليس ضداللعلم ؛ بل لشرطه . 
الإشكال الثانى 
قلنا : لو أمكن ادعاء شرط للعلم ينافيه السهو من غير بيان له ؛ لأمكن ادعاء ذلك 
فی کل ما یدعی بکونه ضدا . 
ولا يخفى ما يلزمه من الجهالات المقطوع بها ؛ فلابد من بيان شرط للعلم ؛ ليكون 
السهو منافيا له ؛ فإنا لانعقل للعلم شرطا ينافيه السهو . 
الد ۳ ۰ x ٠‏ 
قولهم : لا نسلم أن السهو ليس بمقدور . 
قلنا : هذا حلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من أن سهوه ليس بمقدور» كما 
يجد من نفسه عدم القدرة على الألوان › والطعوم » وغيرها . 
اردع قولهم : بأن القدرة متعلقة ببعض الأضداد دون البعض ؛ فهو تحكم بالفرق من غير 
الراب 
مي غارف ارط ارق ا لاوجو السلا : 
اردعلى قولهم : ما المانح من تعلق القدرة الحادثة بالشىء وضده على طريق البدل؟ . 
الخاسس 
قلنا : قد بينا أنه لاتحقق لتعلق القدرة بالمقدور إلا باقترانها به . فما اقترن بها :؛ 
فهو المقدور» وما" لم يقترن وجوده بها ؛ فليس بمقدور . 
وعلى هذا : فلا يخفى أن دعوة القدرة علي القيام - حالة القيام - قدرة على القعود ؛ 
دعوى محل النزاع » وكذلك بالعكس . 
فلئن قالوا : المعنى بكون أحد الضدين مقدورا بالقدرة الواحدة على طريق البدل » 
“ب فإنه أى الضدين وجد مقارنا للقدرة » بدل/ الآخر ؛ كان مقدورا بها . 
فنقول : أما من زعم أن تعلق القدرة بالمقدور تعلق تأثير : كالمعتزلة ؛ فيلزمه من 
دعوى تعلق القدرة بالضدين على طريق البدل بهذا التفسير آمر ممتنع ؛ فيمتنع . 


(1) فی ب (دلیل) . 
(۲) فی ب (وإن) . 


للإمام سيف الدين الآمدى 1۷ 


وبيانه : أنه إذا كان المؤثر فى الضدين بتقدير وقوع كل واحد منهما؛ إنما هو قدرة 
واحدة . فعند فرض وجود القدرة المؤثرة إذا فرض انتفاء جميع الموانع المانعة للضدين ؛ 
ففرض وقوع أحد الضدين عينا مع استوائهما فى وجود المؤثر فيهما » وانتفاء الموانع ؛ 
يكون ممتنعا . وهذا المحال : إنما يلزم من فرض تعلق القدرة بالضدين بالتفسير 
المذكور ؛ فكان ممتنعا . 

فلئن قالوا : تخصيص ما تخصص منهما مع الفرض المذكور مستند إلى الإرادة ؛ 
إذ الإرادة هى التى من شأنها أن تخصص أحد الجائزين دون الآخر » فيلزمهم صور تحقق 
فيها أحد المقدورين دون الآخر من غير إرادة . وذلك كما فى صورة النائم ؛ فإنه وإن صدر 
عنه بعض المقدورات بالقدرة ؛ فمن غير إرادة . 

وأما من زعم أن تعلق القدرة بالمقدور من غير تأثير : كما هو مذهبنا؛ فدفع هذا 
السؤال على أصله عسير جدا . 

ولو قیل :ما المانع من إيجاد الله تعالى ۔ لكل واحد من المقدورين على جهة 
البدل مقترنا بقدرة واحدة؟ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا . هذا ما عندى فيه » ولعل غیری 


قادر على دفعه . 
ص . r‏ قد ة ة >“ = „ e()‏ د 
قولهم : ما المانع من تعلق القدرة الواحدة الحادثة بالمتماثلات" ؟ ا 
قلنا : سنبين أن المتماثلات أضداد : وعند ذلك ؛ فالحكم فيها كما سبق فى 
الأضداد المختلفة . 


ثم وإن سلمنا أنها غير متضادة ؛ غير أن الإجماع منا ومن المعتزلة » واقع على امتناع 
وقوع المتماثلات معا فی سىء واحد ¢ بقدرة واحدة 8 


وإذا كان الجمع بينهما متعذرا؛ فيمتنع تعلق القدرة الواحدة الحادثة بهما معا ؛ بل 


ما اقترن بها ؛ فهو المقدور . وما لم يقترن بها ؛ فليس بمقدور . دعل 
قولهم : ما المانع من تعلق القدرة الواحدة بالمختلفات : التى لا تضاد فيها؟ 
(۱) فی ب (من) . 


(۲) فی ب (بالمتمائلین) . 


۴۹۸ آبكار الأفكار فى أصول الدين 
قلنا : أما على أصلکم › وأصل کل من یری الت لتعلق بجهة التأثير : فلما ذكرناه فى 
تعلق القدرة بالضدين على طريق التعاقب . 
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للامام سيف الدين الآمدى ۳1۹ 


«الفصل الخامس» 
فى أن القدرة الحادثة غير موجبة لمقدورها 

هذا هو مذهب الشيخ أبى الحسن"' الأشعرى/ رضى الله عنه . 

وقد نقل عن بعض الأصحاب : القول بكون القدرة الحادثة موجبة للمقدور . 

والحق ما ذكره الشيخ › وذلك لأن الموجب : قد يطلف فى اللسان بمعنى الموجد . 

وقد يطلق بمعنى المحتم الفارض . 

وقد يطلق بمعنی علة الحكم کالعلم والقدرة ٤‏ بالنسبة إلى العالم والقادر»وقد 
يطلق بمعنى المثبت › وبمعنى المسقط . 

لا جائز أن يقال بكون القدرة الحادثة موجبة بالاعتبار الأول ؛ إذ القدرة غير موجدة »› 
ولا مؤثرة فى الحدوث على ما سيأتى تحقيقه . 

ولا بالاعتبار الثانی : إذ التحتم » والفرض إنما هو بالحكم . والقول بوجود ذلك ؛ غير 
متصور فى القدرة الحادثة . 

ولا بالاعتبار الثالث : فإن ذلك فرع تحقق العلة والحكم ؛ وسيأتى إبطاله . 
وإن سلم كون القدرة علة » فليست علة لكون المقدور مقدورا ؛ إذ العلة على ما يأتى 
تحقيقه : لابد وأن تکون قائمة بمحل حکمها » والقدرة الحادثة عرض » والمقدور بها هو 
الفعل الحادث ؛ وهو عرض ؛ وقيام العرض بالعرض محال" . 

ولا بالاعتبار الراب ؛ إذ القدرة الحادثة ليست مثبتة للمقدور ؛ على ما يأتى تحقيقه › 
ولا مسقطة له ؛ فلا تكون موجبة بالنسبة إليه بأحد هذين الاعتبارين . 

وأن أريد غير هذه الاعتبارات المشهورة فى اللسان ؛ فلابد من تصويره . وبتقدير 
تصویره ؛ فلا يقدح فيما ذكرناه من نفى الإيجاب بالاعتبارات المذكورة ؛ وهو المطلوب › 
ولا منازعة إذ ذاك فى غير التسمية . 


. انظر اللمعم ص 1۹ وما بعدها‎ )١( 
. انظر الجزء الثانى ل ١٠٤/ب الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض‎ )۲( 


۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن أطلق مطلق لفظ الموجب على القدرة الحادثة لمقدورها بسبب وجوب اقترانها 
بالمقدور من أصحابنا » فليس ذلك أولى من إطلاق لفظ الموجب على المقدور» نظرا 
إلى وجوب اقترانه بالقدرة أيضًا ؛ فإن وجوب المقارنة مشترك بينهما» كيف وأن حاصل 
النزاع معه ليس فى غير التسمية . 
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لاإمام سیف الدين الآمدى او 


«الفصل السادس» 
فى تماثل القدر الحادثة » واختلافها » وتضادها › وأنها 
هل تفتقر فى تعلقها بالمقدور إلى آلة » وبنية مخصوصة أو لا؟ 

مذهب أهل الحق من أصحابنا : أن كل قدرتين تعلقتا بمقدورين ؛ فهما 
مختلفان » وكل قدرتين تعلقتا بمقدور واحد » وسواء اتحد محل القدرتين » أو اختلف ؛ 
فهما متماثلان كما سبق فى العلم . غير أن تعلق العلمين بالمعلوم الواحد جاز أن 
یکونا فی وقت واحد › وفی وقتین' بخلاف القدرتین ؛/ فإنھما لایتعلقان ہمقدور واحد ر ٢ں‏ 
فی وقت واحد ٴ وسواء اتحد محلهما »أو اخحتلف كما ا 

وإنما يتصور ذلك بأن تتعلق إحدى القدرتين به فى حالة النشأة » والأخرى فى حالة 
الإعادة . 


وأجمعت المعتزلة : على امتناع القول بتماثل القدر' الحادثة اعتمادا منهم على أن 
ذلك يوجب تعلق المثلين بمقدور واحد ؛ وهو محال . 

وإنما كان كذلك ؛ لأن تعلقهما به : إما فى وقت واحد ٠‏ أو فى وقتين . 

الأول : محال ؛ لما يأتى ‏ والثانى : يلزم منه أن يكون المقدور الواحد موجودا حالة 
فرض تعلق إحدى القدرتين به » لوجود مقتضيه » وأن لا يكون موجودا ؛ لعدم تعلق القدرة 
الأخحرى به فى ذلك الوقت ؛ وهو محال . وهذا غير سديد ؛ فإنه وإن امتنع تعلق القدرتين 
به فی وقت واحد ؛ فما المانع من تعلقهما به فى وقتین؟ 

قولهم : لأنه يلزم من ذلك أن يكون المقدور الواحد فى وقت واحد؛ موجودا 
لتا م 


(۱) انظر ل ۰ /ب وما بمدها . 

(۲) فی ب (مختلفین) . ریبدو آنها (وقتین مختلفین) . 

™( انظر ل /۲٤۳‏ ب وما يعدها , | 

(4) فى ب (القدرة) 

)٥(‏ زائد فى ب (قلنا : وإن سلم أنه يلزم من تعلق إحدى القدرتين به في وقتين قولهم : لأنه يلزم من ذلك أن يكون 
المقدور الواحد فى وقت واحد موجودا معدوما معا) . 


۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قلا : وإن سلم أنه يلزم من تعلق إحدى القدرتين به وجوده ؛ ولکن لا نسلم أنه يازم 
من عدم تعلق الأخرى به عدمه ؛ فإنه لا يلزم من انتفاء سبب معين ؛ انتفاء المسبب 

وإنما يلزم انتفاؤه : أن لو انتفت جميع الأسباب ؛ وهو غير مسلم . 

كيف : وأن ما ذكروه منتقض على أصلهم حيث قالوا : بأن مقدور العبد حالة كونه 
مقدورا له ٤‏ لا کون مقدورا للرب - تعالى - ويکون مقدورا للرب ۔ تعالی ۔ بان لا يخلق 
للعبد القدرة عليه .ومع ذلك ما لزم من جواز تعلق القدرة الحادثة والقديمة بالمقدور 
الواحد فى وقتين ؛ وجود المقدور› وعدمه معا ؛ لتعلق إحدى القدرتين به »وعدم تعلق 
الأخرى به . 

وأما تضاد القدر : فقد اخحتلف أصحابنا فيه . 

فمنهم : من جوزه اعتمادا منه على أن القدرتين على الضدين لايجتمعان ؛ فهما 
ضدان . 
اخحتلاف متعلقهما » وأن كل واحدة غير متعلقة بما تعلقت به الأخرى . 

وحاصل هذا الاختلاف 2 یرجح إلى المنازعة فی الإطلاق اللفظى مع الموافقة على 
المعنى »› ولا حاصل له ۰ 

وأما أن القدرة هل تتوقف فى تعلقها بالمقدور على آلات وبنية مخصوصة؟ فقد 
اشترطه' المعتزلة ؛ لما رأوه من جرى العادة أن الطائر لا يطير إلا بجناحين » والماشى لا 
وإبطال الباطل ؛ فعلى ما سبق فى الإدراكات" . 
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(1) فى ب (القدرة الأخرى) . 
(۲) فی ب (اشترط) . 
(۳) انظر ل /۹۹٩‏ أ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۳ 


«الفصل السابع» 
فى أن فعل النائم » هل هو مقدور له؟ 
وأن النوم يضاد القد رة ٤‏ م ل؟ 

وقد اتفقت ت المعتزلة » وكثير من أصحابنا : على امتناع وجود الأفعال 
الكثيرة الميحكمة من النائم ْ وعلى جواز اصدور » الأفعال القليلة مله . 

ٹم احتلف القائلون بجواز صدور الأفعال القليلة منه : فى كونها مقدورة له . 

فذهبت المعتزلة » وبعض أصحابنا إلى كونها مقدورة له وأن النوم لا 
يضاد القدرة » وإن [تضاد"' العلم » وغيره من الإدراكات"] باتفاق العقلاء . 

وذهب الأ ستاذ أبو إسحاق : إلى أن النوم يضاد القدرة كمضادته للعلم › وباقى 

وذهب القاضى أبو بكر » من أصحابنا ا الفعل القليل الصادر من 
النائم غير مقطوع بکونه مکتسبا» ولا بکونه ضروريا مع إمكان كل واحد من الأمرين . 

وقد احتج من قال بكونها مقدورة له بحجج . 

الأولى : أن النائم كان قادرا فى يقظته » والقدرة باقية » والنوم لاينافى القدرة ؛ 
فو جب استصحاب الحال فيها . 

الثانية : هو أن النائم إذا انتبه » فهو على ما كان عليه فى نومه › ولم يتجدد أمر وراء 
زوال النوم » وهو قادر بعد" الانتباه » وزوال النوم غير موجب للاقتدار » ولا وجوده ناف 
للقدرة ٤‏ فو حب الأستواء فیما قبل النوم ٠‏ وبعكد زواله فی الاقتدار ٤‏ 

الثالثة : هو أنه قد يوجد من النائم ما لو وجد منه فى حالة اليقظة ؛ لكان واقعا منه 
على حسب القصد › والاختيار › والداعية > والنوم »وإ ناقفی القصد والداعية ٤‏ فغیر مناف 
للقدرة. 
(۱) فی أ (ضد) . 


(۲) فى أ (وآن صادر العلم) . 
(۳) فی ب (علی) . 


ل 4 / 


:1 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وهذه الحجج واهية : 

أما الأولى : فمن وجهين : 

الأول : منع كون القدرة باقية فى حالة اليقظة على ما سبق . 

الشانى : وإن كانت باقية : فلم قلتم بوجودها فى حالة النوم . والقول بأن النوم 
غير مناف للقدرة : عين محل النزاع . 

وأما الثانية : فمن وجهين أيضًا : 

الأول : لانسلم أن النائم إذا انتبه ؛ فهو قادر قطعا ؛ بل لعله انتبه (نائما) . 

الثانى : وإن سلم آنه إذا انتبه ؛ فهو قادر ؛ ولكن ما المانع أن يكون الانتباه شرطا» 
أو ن النوم مانع؟ 

وقولهم : إن النوم غير مضاد للقدرة : عين محل النزاع أيضًا . 

وأما الثالشة : فحاصلها يرجع إلى دعوى محل النزاع فى قولهم : إن النوم غير 
مناف للقدرة . 

وبالجملة : فمن رام الدلالة على کون أفعال النائم مقدورة له أو غير مقدورة على 
وجه القطع ؛ فقد كلف نفسه شططا . 

د٠/‏ ب / وأقرب ما فى ذلك : إنما هو دعوى الضرورة بالعلم بكونها مقدورة له من حيث أنا 

نفرق بین ارتعاد يده فی نومه » وبين تقلبه » وقبض يده وبسطها » حسب ما تفرق بینهما 
فى حق المستيقظ من غير فرق . 

ومن رام التسوية : بين رعدة يده حالة نومه ء وبين تقلبه فى كونها ضرورية ؛ لم يبعد 
تطرق التشكيك عنده فى التسوية بينهما فى حق المستيقظ ؛ وهو بعيد عن المعقول ؛ 
لكن هذا وإن كان فى غاية الوضوح ؛ فى النفس من مذهب القاضى أبى بكر حزازة ؛ من 
حيث أنه لايبعد أن يكون ذلك الفعل ضروريا غير مكتسب له » وحيث فرقنا بالضرورة فى 


(۱) فی ب (بوجوبها) . 
(۲) فی أ (ناوما) . 


للإمام سيف الدين الآمدى Yo‏ 


حق المستيقظ بين رعدة يده » وقيامه وقعوده » حتى قطعنا بكون الرعدة ضرورة » 
والقيام » والقعود مقدورا مكتسبا » كان مع الاستيقاظ › ولعله شرط فيه » أو أن النوم مانع 
منه ؛ فلا يكون الجمع مقطوعا به . 

فإن قيل : إذا" قد قلتم" بأن النوم مضاد للعلم » وسائر الإدراكات » فما وجه 
الجمع بينه وبين ما يراه النائم فى منامه » ويدركه بالسمع » والبصر» وغيره من أنواع 
الإدراك . 

قلنا : أما المعتزلة : فقد أجمعوا على أن ذلك ليس من الإدراكات فى شىء ؛ 
بل خحيالات » وظنون بناء على أصولهم من اشتراط انبثاث الأشعة من العين » وتوسط 
الهواء المشف » والبنية المخصوصة › وانتفاء الحجب » والقرب المفرط » والبعد المفرط › 
إلى غير ذلك من شروط الإدراكات المستقصاة فى الإدراكات » وعدم تحققها فى حق 
النائم . 

ووافقهم على ذلك جماعة من أصحابنا : وإن كانوا مجوزين للإدراكات من 
غير شرط وبنية » على ما سبق »لكن اما بناء على أن النوم ضد لها »أو لأ نها على خلاف 
العادة . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق : إلى أنها إدراكات حقيقية . فإن الإنسان يجد من 
نفسه إبصار المبصرات اوسماع المسموعات] فى حالة نومه حسب ما يراه فى حالة 
يقظته ‏ ولو ساغ التشكك فى ذلك حالة النوم » لساغ التشكك فيه حالة اليقظة ؛ لكنه لم 
يخالف فى كون النوم ضدا للإدراك › غير أنه زعم أن الإدراك لابد وأن يقوم بجزء غير ما 
قام به النوم ؛ وكل واحد من المذهبين محتمل غير يقينى . 


¥ He E 3E 3F E oF 


(1) فى ب (حتى يكون قطعنا بكون الرعدة ضرورية) . 
(۲) فی ب (إذا قلتم) . 
(۴) فى أ (والسماع بالمسموعات) . 


ل ۱٤۲ب‏ 


۳٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«القصل الثامن» 
فی وجود مقدور بین قادرین > وأن الله تعالى ‏ قادر 
على مثل فعل العبد ٬‏ أم لا؟ 
مذهب أصحابنا : جواز وجود/ مقدور بين قادرين : خالق » ومكتسب . وامتناع 
ذلك بین قادرين خالقين » أو مكتسبين . 
وأجمعت المعتزلة : على اجتماع ذلك مطلقا غير أبى الحسين البصرى . 
ما حجة أصحابنا : على امتناع مقدور بين قادرين خالقين ؛ فما تقدم" . 
وأما بين مكتسبين"' : فلأن المقدور المكتسب لا يخرج عن محل القدرة 
عندهم » والمقدور الواحد لا يقوم بمحلين مختلفين . 
وأما حجتهم على جواز مقدور بين قادرين : خالق » ومكتسب » 
فحجج” . 
الأولى* : أنه إن جاز“ وجود معلوم بين عالمين » ومدرك بين مدركين ؛ لم يبعد 
وجود مقدور بين قادرين . 
(الثانية) : أنه إذا جاز وجود محمول من" حاملين » جاز وجود مقدور من قادرين . 
الثالثة : أنه إذا جاز وجود مملوك بين مالكين ؛ فكذلك مقدور بين قادرين . 
الرابعة : أن المقدور إذا كان متوقفا على القدرة › والبنية المخصوصة والآلة ؛ فلا 
يعد توقفه على قدرتین . 
الحامسة : أنه لولم يكن الرب - تعالى - قادرا على مقدور العبد ؛ لما كان قادرا على 
جنس مقدور العبد » وهو قادر على جنس مقدور العبد . 
(۲) فی ب (المکتسبین) . 
(۴) فی ب (فثمان) . 
)٤(‏ فى ب (الحجة الأولى أته إذا جاز) . 


() ساقط من ا . 
)٩(‏ فی ب (بین) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۲۷ 


السادسة : أنه إذالم يبعد عند الخصم تعلق قدرة" بمقدورات »لم يبعد تعلق 
قدر" بمقدور واحد . 

السابعة : أنه إذا كانت قدرة العبد على الفعل : إنما هى بأقدار الله - تعالى له 
عليه » وتمکینه له منه . فلأن يكون الرب - تعالى - قادرا على مقدور العبد أولى ؛ لأن 
الإقدار تمكين من الشىء › والتمكين من الشىء ء فوق التمكن منه 2 

ولهذا : فإنه لو أعلم الله العبد بشىء ٠‏ لزم أن يكون الرب عالما به . وإذا جعل العبد 
مدرکا لشیء ؛ کان مدرکا له . 

الثامنة : أنا لو فرضنا جسما جمادا؛ فلا يخلو : 

إما أن يقال : بأن الله قادر على ما يمكن أن يوجد فيه من الحركات » والسكنات 
مطلقا من غير استثناء بتقدير خلق الحياة فى ذلك الجسم » وإقداره على حركاته » 
وسكناته » أو أنه غير قادر على ذلك مطلقا ؛ بل على ما لا يكون مقدورا للعبد بتقدير 
خحلق الحياة فيه » وإقداره عليه 

فإن كان الأول : فعند خلق الحياة فى ذلك الجسم » وإقداره على الحركة والسكون : 
إما أن يقال باستمرار تعلق قدرة الله - تعالى - بتلك الحركة » وذلك السكون » أو لا يقال 
باستمراره . 

لا جائز أن يقال بالثانى : فإنه ليس امتناع استمرار تعلق القدرة القديمة بما نجد من 
تعلق القدرة الحادثة أولى من العكس . 

وإن كان الأول : فهو المطلوب . 
إقداره عليه . 

/ فنقول : لو کان کون الہاری ۔ تعالی ۔ قادرا مختصا ببعضص الحركات › وا لسکتات ؟ ل |۲١‏ ب 
لما اخحتلف حكم الاحتصاص بذلك فى أن يقدر إقدار الجسم » أو لا يقدر؛ ويلزم من 


(۱) فی ب (القدرة) . 
(۲) فی ب (قدرتین) . 


۳۲۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ذلك أن لا يكون الرب ‏ تعالى - قادرا على كل ما يفرض من الحركات والسكنات » 
فى الجسم الجمادى الذى علم الله أنه لا يقدره » وهو محال : 

وهذه الححة" : هی أشبه الحجج المذكورة ؛ والكل ضعيف 

آما الحجج الست الأول : فحاصلها يرجع إلى دعوی مجردة » وتمثيل من غير 
جامع ؛ فلا يصح . 

ثم لو لزم طرد"' ما ذکروه » من جواز معلوم بین عالمین › ومحمول بين حاملين › 
ومملوك بین مالکین › فی مقدورین قادرین ؛ لزم طرده في مخلوق بين خالقين ؛ وهومحال 
کما تقدم . 

وأما الحجة السابعة : فدعوى مجردة أيضًا ؛ فإنه لا معنى لإقدار الرب تعالى 
للعبد على الفعل » غير خلق قدرة العبد على الفعل . ولا يلزم من كونه قادرا على خلق 
القدرة على الفعل » أن يكون قادرا على نفس الفعل . 

ولا يخفى ؛ أن القول بذلك تمشثيل من غير دليل جامع ؛ وهو باطل على ما تقدم 
ذكره . وبمثله يبطل التمشيل أيضًا بما ذكر من الأمثلة » وإن اكتفى فى ذلك بمجرد 
دعوى إطراد حكم الإعلام فى الإقدار ؛ فيلزم منه اطراد ذلك فى الشهوة حتى يقال : إنه 
إذا خلق للعبد الشهوة أن يكون مشتهيا . وكذلك فى الجهل والنسيان » والألم » وغير 
ذلك ؛ وهومحال . 

وأما الحجة الشامنة : فلأنه لو قيل : ما المانع من أن يكون قادرا على حركات 
الجسم : وسکناته مطلقا بتقدير عدم إقداره للجسم ¢ والقول بقطع الاستمرار وبتقدير إقدار 
الجسم » وجعل تعلق قدرة الجسم به مانعا منه . 

قولکم : لیس هو أولى من العكس . 


(۱) فی ب (من) . 
(۲) فى ب (الحجج) . 
(۳) فی ب (من طرد) . 
)٤(‏ انظر ل ۲۱۷/ ب . 
)٥(‏ فی ب (بما سبق) انظر ل ۳۹ /أ . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۹ 


لا نسلم عدم الأولوية : وغايته أنكم لم تطلعوا على ما به الأولوية بعد البحث 

وإن سلمنا أنه لا أولوية : فما المانع من القسم الثانى : وهو أن لا يكون قادرا على ما 
کون مقدورا للعبد بتقدير إقداره . 

قولکم : لو کان" البارى - تعالى - قادرا مختصا ببعض الحركات والسكنات ؛ لما 
اختلف حكم الاخحتصاص بأن يقدر إقدار العبد أو لا ليس كذلك ؛ فإنه إذا كان كونه 
قادرا مخحتصا بما لاأ يقدر العبد عليه بتقدير إقداره . فلو قطعنا النظر عنه ؛ لكان قادرا 
مطلقا ؛ وهوحلاف الفرض . 

وعلى هذا فللقائل أن يقول : 

إذا علم الله - تعالى - / من جسم من الأجسام أنه لا يقدره على الحركة والسكون ؛ د /٠٠١‏ 
فالحركة والسكون اللذان لو أقدر الله العبد عليهماء بتقدير أن لا يعلم عدم إقداره 
محالة أن موقع المنع صعب جدا . 

والأقرب فى ذلك أن يقال : 
تعالی ۔ بکل ممکن . 

وثبت بما قدمناه فی إثبات القدرة الحادثة > وجوب تعلقها بمقدورها ؛ ويلزم من 
الأمرين أن يكون مقدور العبد اكتسابا ؛ مقدورا للرب خلقا . 

فإك قیل :ما ذکرتموه › وإن دل على جواز وجود مقدور واحد بین قادرین ؛ فهو 
معارض بما یدل على امتناعه . 

وبيانه من أربعة أوجه : 

الأول : أنه لو قدر مقدور بين قادرين : فإما أن يکونا قديمين » أو محدثين › أو 
أحدهما قديما »› والآخحر محدثا . 


(۱) انظر ل ۳۹/ ب . 
(۲) فی ب (کان کون) . 


20 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


لا جائز أن يقال بالأول : لاستحالة وجود قادرين قديمين » كما سبق تحقيقه . 
وإن كانا محدثين : فإما أن يكون المقدور قائما بمحل قدرتيهما » أو خارجا 
عنهما » أو هو قائم بمحل قدرة أحدهما دون الآخر . 
فإن كان الأول : فهو محال ؛ لاستحالة قيام المتحد بالمحال المتعدد . 
وإن کان الثانى : فهو محال لوجهين : 
الأول : لأنه إذا أراده أحدهما ء وكرهه الآخر : فإما أن يوجد أو لا يوجد. 
فان وجد مع کون القادر عليه کان کارها له ؛ فهو محال . 
وان لم یوجد مع کون القادر عليه مریدا له ؛ فهو محال . 
الثانى : أنهما لو أرادا إيجاده : فإما أن يوجد بإيجادهما"' » أو لايوجد » ولا بإيجاد 
واحد منهما » أو يوجد يإيجاد أحدهما دون الآخر . 
لا جائز أن يوجد يإيجادهما ؛ لما سبق فى امتناع مخلوق بين خالقين . وإن لم يوجد 
أصلا ؛ فيلزم منه عدم المقدور مع وجود القادر عليه » وإرادته له من غير مانع ؛ وهو محال . 
وإن" وجد بإيجاد أحدهما دون اآخر ؛ فلا أولوية . 
وإن كان الثالث : فهو أيضًا محال ؛ لهذين الوجهين › ويخصه وجه ثالث ؛ وهو 
أن أحدهما موجد له بجهة التولد والسبب » وهو الذى لم يقم المقدور بمحل قدرته › 
والثانى قد لا يكون موجدا له بجهة التولد والسبب . 


وعند ذلك : فإما أن يصح وجوده من غير سبب » أو لا يصح وجوده إلا بالسبب . 
فإن كان الأول : فقد استغنى المقدور فى وجوده عن الإيجاد بالتولد والسبب . 


د۲۲/ ب وإن کان الثانى : فقد بطل القول/ بأن أحدهما يكون موجدا له من غير سبب › وكل 
ذلك محال . 


(۱) فی ب (بإیجاد أحدهما) . 
(۲) فی ب (فان) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۴1 


وإن كان أحد القادرين قديما » والآخحر حادثا ؛ فالكلام فيه كما لو كانا حادثين » 
وسواء كان المقدور قائما بمحل قدرة الحادث » أو خارجاعنه . 

ویزید ها هنا وجهان : 

الأول : هو أن الفعل إذا وقع مخترعا بإيجاد القديم له ؛ فالقادر الحادث يصير مضطرا 
غیر مختار 1 حیث وقع مقدوره"] مخترعا للرب - تعالی - ومقتضی کونه قادرا › أن 
يكون مختارا ؛ والجمع بين الاضطرار » والاختيار » محال . 

الثانى : أن فعل العبد » ومقدوره لا يخرج عن كونه طاعة » أو معصية بخلاف فعل 

الوجه الثانى د فی الدلالة على امتناع وجود مقدوریین قادرین : أن تعلق المقدور 
بالقادر : كتعلق المعلول بالعلة . وكما استحال تعليل المعلول بعلتين ؛ فيستحيل كون 
الشىء الواحد مقدورا بقدرتين . 

الوجه الثالث :هو أن الفعل - فعل لفاعله لنفسه » لا لغيره » فلو جاز أن يكون 
فعله لغیره ؛ لجاز أن یکون کونه ؛ کونالغیره » وعبده › عبدا لغیره . 

الرابع :أنه لولو جازأن يكون فعلا"' لفاعلين' » لجاز أن يكون لونا واحدا 
لمتلونين » وحركة لمتحركين ؛ وهو محال . 

والجواب : أما الشبهة الأولى : فالمختار منها : إنما هو القسم الثالث : وهو 
أن يكون أحد القادرين » قديما مخترعا » والآخر حادثا » مكتسبا . 

قولهم : إنه إذا أراده أحدهما» وكرهه الآخر ؛ وجب أن لا يوجد لكراهة الآخر له . 

قلنا : لا يخلو : إما أن يكون الكاره هو المخترع » أو المكتسب . 

فإن كان هو المخترع : فلا يتصور المقدور؛ لأن قدرة المكتسب عندنا غير مؤثرة فى 
الإيجاد على ما سيأتى . 


(۱) فی أ (مقدور) . 
(۲) فى ب (فعل الفاعلين) . 


r۲‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كان الكاره هو المكتسب : فلا يمتنع معه الإيجاد » ضرورة وجود القادر المؤثر› 
وعدم تأثير قدرة المكتسب » وكراهيته فى المقدور . 

وقولهم : لو أراد إيجاده : فإما أن يوجد بإيجادهما » أو لا يوجد » أو يوجد بإيجاد 
أحدهما دون الآخر ؛ فالمختار أنه موجود بإيجاد المخترع دون المكتسب . 

قولهم : لا أولوية : إنما يستقيم »أن لو استويا فى التأثير » بأن كان كل واحد 
(منهما') مؤثرا بقدرته » وأما إذا كان القديم هو المؤثر دون الحادث » فلا . 

قولهم : إذا وقع الفعل مخترعا بإيجاد القديم له ؛ فقد صار المكتسب مضطرا غير 
مختار . 

قلنا : إن قلتم إنه غير مختار (" بمعنى أنه ما وقع الفعل مقارنا لقدرته ؛ فممتنع . 
وإن قلتم إنه غير مختار") بمعنى أن الفعل ما وقع بقدرته » وأنه لا تأثير لقدرته فى 
المقدور نفيا وإئباتا ؛ فمسلم . 

د۴ب وهذاهو نص / مذهبنا . ولا بعد فى قولنا : إن القدرة متعلقة بالمقدورمن غير 

تأثير » وإن المقدور واقع بغيرها : كما فى تعلق العلم بالمعلوم ؛ فإنه لما كان علمنا متعلقا 
بالمعلوم من غير تأثير فيه ؛ لم يبعد معه كون المعلوم حاصلا بغيره . 

قولهم : إن فعل العبد لا يخرج عن كونه طاعة › أو معصية › بخلاف فعل الله 
تعالی . 

قلنا : الطاعة › والمعصية من الصفات العارضة للفعل المقدور بسبب قصد القادر » 
وداعيته . والاخحتلاف فى العوارض ؛ لا يوجب التفاوت فى ماهية الفعل المقدور . 

قولهم : كما استحال تعليل معلول واحد بعلتين ؛ استحال كون الشىء الواحد 
مقدورا بقدرتین . 

قلنا : هذا تمثيل من غير جامع ؛ فلا يصح . كيف وأن الفرق حاصل : 


للإمام سيف الدين الآمدى rr‏ 


وهو أن امتناع تعليل معلول بعلتين : إنما كان لكون العلة موجبة للمعلول ء واجتماع 
موجبين محال ؛ كما تقدم . بخلاف"' المقدور بين القادرين : المخترع » والمكتسب' : 
فإنهما غير موجبين ؛ بل الموجب المخترع دون المكتسب . 

قولهم : فعل' القادر'" فعله لنفسه . فلو کان فعله لغیره ؛ لکان کونه لغیره . 

قلنا : كون المقدور فعلا للمكتسب : أنه مقارن لقدرته فى محل قدرته » ومعنى 
كونه لغيره : أنه مؤثر فيه . ومع اخحتلاف هذين الاعتبارين ؛ فلا منافاة . ودعوى امتناع 
ذلك ؛ عين محل النزاع . 

وما ذکروه احيرا ؛ فحاصله يرجع إلى التمثيل من غير دليل . 

كيف : وأنه وإن تعذر لون واحد لمتلونين » وحركة المتحركين ؛ فلا يمتنع معلوم 
واحد بعلمين » ومدرك واحد بإدراكين ؛ وليس إلحاق المقدور بأحد القسمين » أولى من 
إلحاقه بالآخر . 

وأما أن الله - تعالى - قادر على مثل فعل العبد؛ فهذا مما اتفق عليه أصحابنا› 
والمتعزلة : ودليله ما حققناه من وجوب تعلق قدرة الرب - تعالى - بكل ممكن ؛ ولم 
يخالف فى ذلك غير البلخى من المعتزلة ؛ فإنه قال : الرب -تعالى لا يقدرعلى مثل 
فعل العبد » اعتمادا منه على أن فعل العبد لا يخرج عن كونه طاعة » أو معصية » ومقدور 
الرب - تعالى - وفعله ليس كذلك ؛ فلا يكون فعل الرب - تعالى - ممائلا لفعل العبد؛ 
وجوابه ما سبق . 
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(۱) فی ب (قادرین مخترع ومکتسب) . 
(۲) فی ب (الفاعل) . 


ل ۴ /ب 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل التاسع» 
فی امتناع مقدور واحد بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة 

وهذا مما اتفق على امتناعه أرباب المذاهب . 

أما بالنسبة إلى البارى/ تعالى - ؛ فلاستحالة التعدد فى قدرته . 

وأما القادر المحدث : فمن زعم أن قدرة الحادث مخترعة : كالمعتزلة فقد منعوا 
من وجود مخترع بقدرتين › كما منعوا من صدور واحد بقادرين ؛ وهو ظاهر . 

وأما من زعم ن قدرة الحادث غير مؤثرة ؛ فقد احتج على امتناع ذلك ؛ بأنه لو جاز 
تعلق قدرتين فى محل واحد بمقدو ° واحد؛ لأمک ‏ فرض وجود كل واحدة من 
القدرتين فى محل غير محل الأخرى » مع فرض تعلقهما بذلك المقدور ؛ وذلك يجر إلى 
وقوع مقدور بین قادرین ؛ وهو ممتنع كما سبق" . 

وهذا الاحتجاج ضعيف على أصول أصحابنا من حيث أن القدرة المخحتلفة 
المحال ؛ مختلفة عندهم . 

وعلد ذلك : فلا يلزم من جواز تعلق القدرتين القائمتين بمحل واحد مع تمائلهما 
بمقدور واحد»› جواز تعلقهما به مع احتلافهما . 

وإن سلم التمائل بينهما ؛ فالمقدور: إما أن يكون خارجا عن محليهما أو قائما 
بمحليهما ؛ أو بمحل إحداهما دون الأخرى . 

لاجائز أن يقال بالأول : إذ هو حلاف مذهب القائل بالكسب . 

ولا جائز أن يقال بالثانى : لاستحالة قيام المقدور المتحد بمحلين مختلفين ؛ فلم 
يبق إلا الثالث . 

وعند ذلك : فلا يلرم من جواز تعلق القدرتين فى المحل الواحد بالمقدور القائم به » 
(۱) فی ب (آن قدرته) . 


(۲) فی ب (لمقدور واحد لایمکن) . 
(۳۴) انظر ل ۲٤۱‏ / أ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ro‏ 


والأقرب فى ذلك أن يقال : 

لو جاز وجود مقدور واحد بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة؛ لم یخل :إا أن 
يقال : القدرتان متماثلتان » أو غير متماثلتين . 

فإن كان الأول : لزم اجتماع المثلين فى محل واحد ؛ وسو محال كما يأتى تحقيقه 
فى التضاد . 

وإن لم يکونا متماثلین ؛ فهما مختلفان › والاختلاف بينهما » إما مع التضاد أو لا مع 
التضاد . 

فإن كان الأول : لزم اجتماع الضدين ؛ وهو محال . 

وإن كان الثانى : فهو محال أيضًا ؛ لأن متعلق القدرتين واحد . وطريق تعلقهما به 
كتعلق العلمين بمعلوم واحد . فلو جاز الاحتلاف بين القدرتين مع اتحاد متعلقهما؛ 
لأمكن القول باختلاف العلمين مع اتحاد متعلقهما » ضرورة عدم الفرق »› ولما وقع الوثوق 
بتماثل مثلین ؛ وهو محال . 

وعلى هذا : إن قلنا بجواز إعادة الأعراض »فلا يمتنع تعلق المقدور الواحد بقدرتين 
لقادر واحد فى وقتين بأن تتعلق إحدى قدرتيه به فى النشأة الأخرى فى حالة الإعادة » إذ 
ل يلزم منه الاخححلاف بين القدرتين مع اتحاد المحل »ولا اجتماع المثلين فى محل 
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. انظر الجزء الثانى ل ۷۲/ ب وما بعدها‎ )١( 


ل 1/46 


۳۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل العاشر» 
ق امتناع تعلق القدرة/ الواحدة بمقدور واحد 
من وجهين . وان القادر على الحركة هل يقدر على 
تحريك جزء فرد من اأجزائه دون الباقى أم ل؟ 

وقد اتفق أرباب المذاهب : على امتناع تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد من 
وجهين ۰ وسواء كانت القدرة قديمة أو حادثة » وسواء كانت القدرة الحادثة مؤثرة أو 
غير مؤثرة . على اخحتلاف المذاهب . 

وعند ذلك : فلابد من التفصيل فنقول : 

أما القدرة القديمة المخترعة : فيظهر امتناع تعلقها بمقدورها من وجهين : على رأى 
من يعتقد أن الوجود هو نفس الذات » لازائد عليها من جهة أن تأثير القدرة : إنما هو فى 
الوجود فإدذا كان الوجود هو الذات » والذات وأاحدة؛ فالوجود واحد لاتعدد فيه »وما 
لاتعدد فيه ؛ فلا يتصور تعلق القدرة به من وجهين . 

وأما من یری ُن الوجود زائد على الذات الموجودة : كالمعتزلة فيبعد امتناع ذلك 
على معتقده ؛ لأن الوجود عنده حال زائدة على الذات »ومن معتقده جواز ٹبوت حالین 
متمائلين لذات واحدة ؛ حيث قضى بجواز قيام علمين متمائلين بعالم واحد . وقيام 
العلمين المتماثلين بالواحد ؛ يوجب له عالميتين متمائلتين . وعند ذلك : فلو قيل له ما 
المانح من تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد . بالنظر إلى وجودين متماثلين؟ لم يجد إلى 
دفعه سبیلا » ومن منع من ثبوت عالمیتین متمائلتین لمن قام به علمان متماثلان ؛ فقد 
حرق قواعد المعتزلة › وقال قولة لم يقل بها قائل . 

كيف : وأنه لو كانت العالمية الثابتة لمن قام به العلمان المتماثلان » متحدة غير 
متعددة : فإما أن تکون ثابتة بالعلمين » أو بأحدهما . 

لا سبيل إلى الأول ؛ لما فيه من تعليل الحكم الواحد بعلتين ؛ وهو محال كما 


(0) f 
: ات‎ 


(1) انظر الجزء الثانى ل٠٠٠/‏ أ الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لايثيت بعلتين مختلفتين . 


للإمام سيف الدين الأمدى YY‏ 


ولا سبيل إلى الثانى : فإنه ليس إضافة الحكم إلى أحدهما أولى من الآخر . ثم 
يلزم منه أن يكون العلم قائما بشخص لم توجب له العالمية › وفيه إبطال حقائق العلل » 

فإن قيل : لو كان للذات الواحدة وجودان ؛ فيلزم من تقدير وقوع أحدهما » وانتفاء 
الآخحر ؛ أن تكون الذات الواحدة موجودة » غير موجودة ؛ لما ثبت من أحد الوجودين › 
وانتفاء الآخحر؛ وهو محال 1 

فلقائل أن يقول : 

ما المانع من تلازم الوجودين على وجه يتعذر الانفكاك بينهما؟ ولايبعد'" ذلك فى 
الأحوال بالنسبة إلى ذات واحدة كما فى التلازم الواقع بين قبول/ الجوهر للأعراض » د٠‏ /ب 
وکونه متحیرا ۰ 

وإن سلم : جواز تقدير ثبوت أحدهما » ونفى الآخر؛ ولكن لا يلزم منه كون الذات 
منفية مع تقدير ثبوت أحد الموجودين لها » وإنما يلزم ذلك أن لو قدر انتفاء الوجودين ؛ 
فإنه لايلزم من انتفاء إحدى العلتين » انتفاء معلولها مالم يقدر انتفاء جميع العلل . 

وأما القد رة الحادثة : فيظهر أيضًا امتناع تعلقها بمقدورها من وجهين على رأى 
من يرى أنها متعلقة بعين مقدور القدرة القديمة › من غير تأثير لها فيه ؛ وأن الوجود الذى 
هو متعلق القدرة القديمة ؛ هو نفس الذات المقدورة على ما تقدم تقريره . 

وأما من يرى أنها مؤثرة فى نفس وجرد الذات » وأن الوجود زائد على الذات 
المقدورة : فيبعد امتناع ذلك على رأيه ؛ كما حققناه فى القدرة القديمة . 

وأما من يرى أنها مؤثرة فى ثبوت حالة زائدة على نفس الذات المقدورة بالقدرة 
القديمة : كالقاضى أبى بكر ؛ فيبعد أيضًا امتناع ذلك على معتقده من حيث أنه إذا لم 
يمتنع أن يكون للذات الواحدة حالة زائدة تكون القدرة مؤثرة فيها » فلا يمتنع أن يكون لها 
حالتان ؛ تكون القدرة الواحدة مؤثرة فيهما . 


(۱) فی ب (ولا یتعذر) . 


ل /۲4١‏ أ 


۳۳۸ بكار الأفکار فى أصول الدين 


فإن قيل : قد دل الدليل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى على ما سبق ؛ 
وعلى ما يأتى ؛ ودل الدليل على تعلق قدرة العبد بالفعل » وتعلقها به من غير تأثير فيه ؛ 
لقدم التعلق » ودل الدليل على امتناع مخلوق بين خالقين ؛ فيلزم من المجموع دلالة 
الدليل على تعلق القدرة الحادثة بصفة زائدة » ولم يدل على أكثر من ذلك » وإثبات صفة 
مجهولة غير معلومة » بلا اضطرار ولا نظر؛ ممتنع . 

وأيضصًا : فإنه لو جاز أن تؤثر القدرة فى إثبات صفتين للمقدور المكتسب ؛ لجاز تقدير 
ثبوت إحدى الصفتين دون الأخرى ؛ ويلزم من ذلك أن تكون الذات المكتسبة مقدورة› 
ضرورة وجود إحدى الصفتين » وغير مقدورة ؛ لعدم الصفة الأخرى ؛ وهو ممتنع . 

وأيضاً : فإنه لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى ثبوت صفتين ؛ لم يمتنع أن تكون القدرة 
الحادثة مؤثرة فى ثبوت إحدى الصفتين حالة الحدوث » وفى الأخرى حالة بقاء الذات ؛ 
ويلزم من ذلك جواز کون الباقى مقدورا للعبد مع امتناع کونه مقدورا للرب - تعالی ۔ ؛ 
وهو محال . 

قلنا : أما ما" ذكر من دلالة الدليل على وجود تأثير القدرة/ الحادثة فى صفة 
زائدة ؛ فسيأتى إبطاله فى خلق الأعمال" . 
وإن سلم دلالة الدليل على ذلك ؛ فحاصل ما ذكره يرجع إلى انتفاء المدلول ؛ 
لانتفاء الدليل ؛ وقد سبق إبطاله . 

وقوله : بأنه لو جاز ذلك ؛ لجاز تقدير ثبوت إحدى الصفتين دون الأخحرى ؛ فقد 
سبق إبطاله فى القول بتعدد الوجود . 

والقول بأنه لو جاز ذلك لم يمتنع تأثير القدرة الحادثة فى ثبوت إحدى الصفتين 
حالة الحدوث » وفى الأخرى حالة البقاء إلي آخره . فمبنى على بقاء الأعراض ؛ وهو غير 
مسلم على ما یأتی تحقيقه“ . 
(۱) فی ب (کما) . 
(۲) فی ب (ما ذکره) . 
(۴) انظر ل ۳۵۸/ أ وما بعدها . 
)٤(‏ فی ب (طیله) . 


() اتظر ل ۳۸ /ب . 
)١(‏ اتظر الجزء الثانى ل ٤٤/ب‏ وما بعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳4 


وإن سلمنا البقاء » والاستمرار : ولكن لا نسلم أن ذلك يفضى إلى كون الباقى الذى 
ليس مقدورا للرب - تعالى - حالة بقائه مقدورا للعبد ؛ فإن مقدور العبد إنما هو الصفة 
الزائدة على نفس الذات الباقية . لا نفس الذات الباقية . 

وإن سلمنا لزوم ما ذكر : لكن ما ذكره"' فى الصفتين لازم عليه فى الصفة الواحدة؛ 
وذلك بأن يخلق الله تعالى - مقدور العبد » ثم يخلق له القدرة حالة بقاء المقدور على 
تلك الصفة ؛ فإنه يلزم أن يكون العبد قادرا حالة البقاء على الباقى مع كونه غير مقدور 
للرب - تعالى - وما هو الجواب فى الصفة الواحدة ؛ هو الجواب فى الصفتين . 

وأما أن القادر على الحركة : هل يمكن أن يحرك جزءا من أجزائه الفردة » دون حركة 
ما هو متصل به من الأجزاء؟ فالذى عليه اتفاق المعتزلة : امتناع ذلك ؛ لأنه لا يتصور 
ذلك إلا بسكون باقى الأجزاء » وانفصال" ذلك الجزء عنها ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون 
تحركه بالقدرة ؛ لاختلال شرطها : من البنية المخصوصة ؛ وهو" مبنى على فاسد° 
أصولهم فى اشتراط البنية ؛ وهو باطل على ما سبق . وأنه لا مانح من خلق الله تعالى - 
القدرة على الحركة فى الجوهر الفرد . ثم لو قيل : لمن جوز منهم وقوع المقدور فى الحالة 
الثانية من وجود القدرة - وإن كانت القدرة معدومة حالة وجود المقدور - ما المانع أن 
تكون حركة الجوهر الفرد حالة انفصاله بقدرة موجودة حالة التأليف - وإن كانت معدومة 
حالة الانفصال؟ لم يجد إلى الانفصال عن هذه المطالبة مخلصا . 
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(۱) فی ب (ما ذکروه) . 
)۲( فی ب (او انفصال) . 
(۳) فی ب (آو ھو) . 


i‏ بكار الأفکار فى أصول الدين 


«الفصل الحادى عشر» 
فى العجز › وتحقيق معناه 
دب اتفقت الأشاعرة » وكل من أثبت الأعراض : على'/ أن العجز عرض ثابت مضاد 

للقدرة » حلافا لأبى هاشم فى أحد' أقواله :فإنه نفى كون العجز معنى ثابتا » وإن كان 
معترفا بالأعراض . وللأصم" ؛ حيث أنه نفى كون العجز عرضا ؛ لنفيه سائر الأعراض . 

والحق ما ذكره أهل الحق ؛ وذلك لأن كل عاقل يجد من نفسه : التفرقة الضرورية 
بين كونه ممنوعا من القيام : حالة كونه زمناء وغير ممنوع منه : حالة كونه غير زمن ؛ 
فاخحتصاصه بالمنع من القيام الممكن له حالة كونه زمنا : إما أن يكون بمخصص › أو لا 

لا جائز أن یكون لا بمخصص' : وإلا لما كان المنع أولى من عدمه . 

وإن کان بمخصص : فإما أن يكون وجوديا » أو عدميا . 

لا جائز أن يكون عدميا » لما سبق فى إثبات القدرة الحادثة . 

وإن كان وجوديا : فليس شىء من الأمور الممشتركة بين الحالتين › وإلا فلا 

فلم يبق إلا أن يكون خاصا بحالة الزمانة دون غيرها : وليس ذلك هو ذاته » أو بعض 
ذاته » ولا العلم » أو الحياة » أو الإرادة ء أو البنية المخصوصة ؛ لما تقدم فى إثبات القدرة 
الحادثة » بل لابد وأن يكون زائدا على ذلك : وهو ما عبر عنه بالعجز » وهو المطلوب . 

ولأبی هاشم ومتبعیه ثلاث شبه : 

الشبهة الأولى : 

أنه قال : قد ثبت أن البنية المخصوصة شرط فى القدرة ؛ فامتناع القيام على 
(۱) ساقط من ب . 
(۲) فی ب (آخر) . 
(۳) فى ب (والأصم) الأصم (أبو بكر بن عبدالرحمن بن كيسان من طبقة أبى الهذيل العلاف »ومن كبار مفسرى 


القرآن المعترليين) . 
)٤(‏ فی ب (آن لا یکون بمخصص) . 
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الزمن : إنما يلزم أن يكون بالعجز المضاد للقدرة › أن لولم تكن البنية المخصوصة قد 
احتلت »ولم يفت شرط من شرائط القدرة » ولا سبيل إلى إثباته . 

الشبهة الثانية : 

أنه قال : من أثبت العجز : استدل عليه بتعذر الفعل معه » وليس ذلك من الأحكام 
المختصة بالعجز ؛ لإمكان ربطه بنفى القدرة » وكذلك كل حكم يفرض مرتبا على العجز 
وهو دليل العجز ؛ فإنه يمكن تقديره مع فرض عدم العجز » وإذا" کان كل أثر بُستدل به 
على العجز غير مختص به ؛ امتنع الاستدلال به عليه . 

الشهة الثالثة : 

أن العجز غير محسوس فى نقسه : كالألوان » والطعوم 1 ولا هو موجب لحال زائدة 
عليه يُستدل بها عليه ؛ فلا سبيل إلى إثباته" . 

والجواب عن الشبهة الأولى من وجهين : 

الأول : أن (ما" ذكروه) إنما يلزم المعتزلة القاثلين باشتراط البنية . 

وأما نحن : فلا نسلم وجود شرط للقدرة وراء الحياة » وقد بينا كونها مشتركة بين 
حالة/ العجز» والاختيار ؛ فلا تصلح للتخصيص . e‏ 

الثانى : أن (ما“ ذكروه) فى العجز ينعكس عليه فى القدرة : وذلك أنه أمكن أن 
يضاف التمكن من الفعل إلى صحة البنية لا إلى القدرة كما أمكن إضافة عدم التمكن 
إلى اختلال البنية لأ إلى العجز » ولا جواب له عنه . 

وعن الشبهة الثانية : لا نسلم أن الاستدلال على العجز بمجرد تعدد الفعل › 
وعدم صحة الاستدلال على العجز بحكمه » لا يوجب عدم العجز؛ بدليل الرواد ¢ 
والطعوم » وکل ما لا يوجب لمحله حالا ؛ فإنه ثابت › وإن تعذر الاستدلال عليه بحکمه . 


(۱) فی ب (وآن) . 

(۲) فی ب (بقائه) . 
(۳) فی أ (ما ذکره) ۔ 
(غ) فی ؟ (ما ذکره) . 


4۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

وعن الشبهة الثالثة : فإن'" العجز » وإن لم يكن محسوسا ؛ فلا نسلم آنه لاحال 
له ؛ بل الزمن يجد من نفسه : أنه عاجز عن القيام . كما يجد من قامت به القدرة من 
نفسه کونه قادرا . 

ثم وإن سلمنا انتفاء الحال ؛ فلا نسلم أنه يلزم منه انتفاء كل دليل . 


وإن" سلمنا انتفاء كل دليل ؛ فلا يلزم منه انتفاء المدلول فى نقفسه كما سبق 
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(۱) فی ب (بآن) . 
(۲) فی ب (ثم وان) . 
)۳( انظر ل ۳۸/ ب . 


للإمام سيف الدين الآمدى rer‏ 


«الفصل الثانى عشر» 

الأاصح فى" قولى الشيخ أبى الحسن الأشعرى : أن العجز لايتعلق بالمعدوم ؛ بل 
بالموجود . فالمقعد الزمن عاجز عن القعود الموجود ل عن القيام المعدوم ¢ وأنه 
لایسبق المعجوز عنه »ول يتعلق بالضدين على نحو قوله فی القدرة . ووافقه على ذلك 

وله قول ضعيف : أن العجز أنما يتعلق بالمعدوم دون الموجود » فا لمقعد: عاجز عن 
القيام المعدوم » دون القعود الموجود » وإن كان مضطرأ إليه" . وقضى بناء على ذلك 
بجواز تعلق العجز الواحد بالضّدين دون القدرة كما تقدم ؛ لأن القدرة متعلقة بالوجود» 
والعجز بالعدم » ولا يمتنع اجتماع الضدين اللذين هما متعلق العجز فى العدم بخلاف 
الوجود . 

وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا ؛ وهو مذهب المعتزلة . 

ومعتمد القول الأول : أن العجز هو الضّد الحاص بالقدرة فى جهة التعلق › 
فمتعلقه : إما أن يكون هو متعلتى القدرة › أو غيره . 

لا جائز أن يكون غير متعلتق القدرة : وإلا لما تضادا فى التعلق . 

وإن كان عينه : فقد بينا أن متعللتق القدرة الوجود ‏ وأنه يمتنع تعلقها بالضدين ؛ 
فكذلك العجز . وضار ذلك كما فى الإرادة » والكراهة : فإنهما لما تضادا كان متعلقهما 
واحدا» ولو احتلف متعلقهما بأن كانت الإرادة لشىء › والكراهة لغيرها ؛ لما تضادا . 

فإن قيل : التفرقة بين/ القدرة » والعجز » واقعة' بالضرورة . فإذا قيل : بأن متعلق ١١اب‏ 
ی ۰ . 0 . وتردعليه أسئلة : 
القدرة ء والعجز واحد . ومن مذهبكم : أنه لا أثر للقدرة فى متعلقها › ولا للعجز فی رن رر 
متعلقه ؛ فلا يبقى للتفرقة وجه . 


:1 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


السك الى وإن سلمنا كون التعلق واحدا: ولكن لانسلم وجوب مقارنة العجز للمعجوز عنه › 
وبيانه من وجهين : 
الأول : أن القاعد قادر على قعوده » وليس قادرا على قيامه عندكم » لأن ك( 
قضيتم بوجوب مقارنة القدرة لمقدورها › ولا يتصور القيام مع فرض القعود ؛ فلا يكون 
مقدورا قبل وجوده . فإذا كانت القدرة على القيام منتفية قبل وجوده ؛ وجب اتصافه 
بالعجز عنه ؛ فإن المقدور جنسه لا يخلو عن القدرة عليه » أو العجز عنه » ويلزم من تحقق 
العجز عن القيام حالة القعود » أن يكون العجز عنه متقدما عليه . 
الثانى : أن العقلاء مجمعون على كون الزمن المقعد عاجزا عن القيام مع عدم 
القيام . 
السؤال الك سلمنا وجوب مقارنة العجز للمعجوز عنه : ولكن لانسلم وجو تعلقه بمعجوز 
واحد ؛ وذلك لأنه يلزم من وجوب تخصيص كل عجز بمعجوز واحد » وجود إعجاز 
لانهاية لها » لضرورة""' أن ما يجوز تقدير القدرة عليه لايتناهى › وما لا قدرة عليه مما 
يجوز تقدير القدرة عليه يستدعى العجز عله » لما سبق تقريره › فإذا كان ما لا قدرة عليه 
مما يجوز تقدير تعلق القدرة به غير متناه » ولكل واحد عجز متعلتق به ؛ فالأعجاز غير 
متناهية ؛ وذلك محال . 


والجواب عن السؤال الأول : 
أنا لانسلم أنه لايلزم من امتناع تأثير المتعلقين فى المتعلق الواحد؛ امتناع 
الاختلاف ؛ بدليل العلم مع الإدراك . 


وعن السؤال الثانى من وجهین : 

الأول : أن القاعد : وإن لم يكن قادرا على القيام ؛ فلا نسلم أنه لابد وأن يكون 
عاجزا عنه . وما لا يخلوا عن الضدين : إنما هو ما كان قابلا لاتصافه بأحدهما على 
البدل . والقاعد حال قعوده » لأ نسلم تصور قدرته على القيام » ولا عجزه عنه . 


(۱) فی ب (لکن) ۔ 


(۲) فى ب (ضرورة أن ما يجب) . 
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الثانى : أنا وإن سلمنا : امتناع خلو القيام حالة القعود عن القدرة عليه » وعن ضد 
القدرة ؛ ولكن لا نسلم أنه خلا عن ضد القدرة عليه ؛ فإنه كما أن العجز عن القيام' . 
يضاد القدرة على القيام ؛ فالقدرة على القعود . مضادة للقدرة على القيام ؛ لاستحالة 
اجتماعهما . والقدرة على القعود وإن كانت ضدا للقدرة على القيام ؛ فلا يلزم أن تكون 
عجزا" عن القيام . 

حتى يقال بتقدم العجز على/ المعجوز عنه » فإن الموت ضد للقدرة على القيام ءل ٠٠۷‏ 
وليس الموت عجزا عن القيام » ومن أطلق اسم العجز على الموت بمعنى مشابهته للعجز 
فى امتناع الفعل ؛ فهو متجوز » وإن أراد حقيقة العجز ؛ فقد أخطأ » وهذا هو الجواب عن 
الإطلاق فى الوجه الثانى أيضا . 

وأما السؤال الثالث : 


كما بيناه » بل متعلقه إنما هو الوجود » والوجود منحصر لا أنه غير متناه . 
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(۲) فی ب (عاجزا) . 
(۳) فی ب (القدرة) . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل الثالث عشر» 


مذهب أصحاينا :أن العجز لا بد وأن یکون وجوده( مقارنا للمعجوز عنه كما 


فى القدرة › والمقدور . 

وأما المعتزلة : فمن أثبت"" العجز منهم اختلفوا . 

فمنهم : من صار إلى وجوب تقدم العجز (على") المعجوز عنه فى الوجود كما 
قالوا فى القدرة › والمقدور . ثم بنوا على ذلك امتناع وجود العجز فى الحالة الأولى من 
وجود المقدور؛ مع فرض وجود القدرة فيها » وجوزوا وجود العجز فى الزمن الثانى من 
وجود القدرة ؛ لكنه لايمنع وجود القدرة السابقة ولا من تعلقها ؛ بل هو عجز عما سيكون 
فى الزمن الثالث . 

ومنهم من لم يوجب تقدم العجز على المعجوز عنه : مع مصيرهم إلى وجوب تقدم 
القدرة على المقدور . ثم بنو على ذلك امتناع الجمع بين وجود القدرة فى الحالة الأولى › 
ووجود العجز فى الحالة الثانية › وأنه مهما فرض وجود القدرة فى حالة » امتنع وجود 
العجز فى الحالة الثانية منها . وإن وجد العجز فى الحالة الثانية : امتنع وجود القدرة فى 
الحالة الأولى . وبينا أنه لاقدرة فى الحال الأولى › ولا مقدور لها فى الحالة الثانية » وهذا 
هو مذهب هشام . 

وأما مذهب أهل الحق : فمعتمدهم فيه : أنه لولم يكن العجز مقارنا للمعجوز 
عنه ؛ لما كان ضدا للقدرة ؛ واللازم ممتنع . 

وبيان الملازمة : هو أنا قد بينا أن متعلق العجز : هو متعلق القدرة . وأن القدرة يجب 
أن تكون فى تعلقها بالمقدور مقارنة له : فلو كان العجز متقدما على المعجوز عنه ؛ لكان 
متقدما على القدرة المقارنة له ء لأن المتقدم على أحد المقترنين في الوجود ؛ يكون 
متقدما على الآخر . ويلزم من لزوم تقدم العجز على القدرة » أن لايكون ضدا للقدرة › 
(۱) ساقط من ب . 


(۲) فى ب (منهم العجز) . 
(۳) فی أ (عن) . 
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ولامنافيا لها ؛ لأن الضد الموجود فی زمان ؛ لایلزم أن یکون منافیا لضده فی زمان آخر ؛ إذ 
لامانع من التعاقب . وإنما يکون منافيا له » ومضادا : فی حال وجوده/ والقول بامتناع ل |۲٣۷‏ ب 
التضادا بين العجز والقدرة » عند المعترفين بالعجز محال ؛ فإن القادر على الفعل حال 
کكونه قادرا : لايكون عاجزا عنه ؛ وكذلك بالعکس . 

وعلى هذا : فقد بطل القول بجواز تقدم العجز على المعجوز عنه » وبطل القول پکون 
العجز فى الزمن الثانى من وجود القدرة منافيا أمقدورها > فإن مقدورها متحقق معها› 
والعجز الطارئ بعده لایکون منافیا ( له فی" ) وقت وجوده » ولو کان منافیا له فی 
الزمن الثانى من وجود القدرة . 

كيف : وأنه إذا وجدت القدرة فى وقت » وفرض وجود العجز فى الوقت الثانى من 
وجودها ؛ فإن انتفت القدرة السابقة ؛ فقد بينا أنه لاتنافى مع اختلاف الزمان ؛ فإن نفى 
مقدورها مع وجودها؛ فقد خرج من قامت به عن کونه قادرا مع قيام القدرة به ؛ لوجود 
العجز المانع من مقدوره . ولو ساغ وجود قدرة ولا قادر؛ لساغ وجود علم »ولا عالم 
وإرادة ولا مرید ؛ وهو محال . 
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(۱) فی ب( ضدین) . 


۳4۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل الرابع عشر» 

فى اختلاف المعتزلة فى عجز القادر على حمل مائة رطل 

لايتمكن معها' من حمل مائة أخرى » ومناقضتهم فى ذلك 

وقد اخحتلفت المعتزلة : فى أن من تمكن من حمل مائة رطل › ولايتمكن 
من" حمل مائة رطل أخرى معها" . 

فذهب بعضهم : إلى كونه عاجزا عن حمل المائة الأخرى . 

ومنهم : من لم يجوز إطلاق العجز› ولا القدرة » وأنه لا يوصف بكونه قادرا على 
حمل المائة الأخحرى »ولا عاجزاعنها . 

ومنهم : من فصل وقال : هو قادر على حمل مائة من الجملة غير معينة » وغير قادر 
على حمل مائة غير معينة . 

۳ وعلی کل قول ؛ فقد ناقضوا مذهبهم فی وجوب تعلق القدرة الواحدة الحادثة بجميع 
أجناس مقدورات العبد » والمائة الأخحرى معينة كانت » أو غير معينة من جنس مقدورات 
العبد . 

فإذا قيل : إنته عاجز عنها » أو غير قادر عليها ؛ كان مناقضا لأصلهم . 

فإن قيل : هذا : وإن كان أصلنا؛ لكن لا مطلقا » بل بشرط أن لا تتعلق مع اتحادها 
فى الوقت الواحد » فى محل واحد » من الجنس الواحد» بأكثر من واحد » والقدرة على 
حمل المائة »لو كانت قدرة على حمل المائة الأخرى ؛ لكان على خلاف هذا الأصل . 

قلنا : إنما يكون على حلاف هذا الأصل » أن لو كان ما تعلقت به القدرة مع 
اتحادها » واتحاد الوقت فى محل واحد كما هو أصلكم » وليس كذلك ؛ فإن المقدور : 
إنما هو الحركة ٠‏ ومحلها مخحتلف » وهو المائة » والمائة . 


(۲) فی ب (معها من حمل مائة رطل أخرى) . 
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يوازى الاعتمادات فى إحدى المائتين ؛ فهو لايقدر على رفع الجميع إلا بزيادة قدر 
(٣أخر‏ موازية لاعتمادات)° المائة الأخرى حتى أنه لو حلتق له ذلك ؛ لكان قادرا . 

قلنا : هذا وإن تحيل فى المائتين المتلاصقتين › فما يقولون فى مائة رطل أخرى 
منقصلة عن المائة المحمولة ؛ إن قلتم بأنه يكون متمكنا من حملها مع حمل المائة 
الأخرى »مع أنه لم يوجد له من القدر غير ما يوازى جواهر' المائة المحمولة ؛ فهلا جاز 
ذلك فى المائتين المتصلتين . 

وإن قلتم : لا يكون متمكنا من حملها بالقدرة التى بها تمكن من حمل المائة 
المحمولة : مع أن المقدورين من جنس واحد فى محلين ؛ فقد ناقضتم أصلكم لامحالة . 
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(۱) فی أ (أخحری مع موازنة الاعتمادات) . 
(۲) فی ب (فی جواهر) ۔ 


Fa‏ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل الخامس عشر» 

فی أن القادر هل يكون ممنوعا عن مقدوره مع وجود قدرته 

مذهب أهل الحق من أصحابنا : أن القادر حالة كونه قادراء لا يتصور أن 
يكون ممنوعا عن الفعل المقدورله . 

وذهبت المعتزلة : إلى جواز ذلك › وفرقوا بين العجز» والمنع ؛ من جهة أن 
العجر: ما يضاد القدرة دون المقدور. والمنع بعکسه : وهو ما يضاد المقدور وينافيه ٤مم‏ 
بقاء القدرة . وسواء کان وجودیا مضادا للمقدور : کالسکون بالنسبة إلى الحركة المقدورة › 
أو مولدا لضد المقدور : كالاعتمادات في الجسم الثقيل المولدة"" للحركة السفلية ؛ فإنها 
مضادة للحركة العلوية . أو عدميا : كانتفاء ما يشترط ثبوته فى وقوع المقدور : كانتفاء 
العلم بالفعل المحكم ؛ فإنه يمنع من وقوعه مقدورا » وإن لم يمنع من نفس القدرة . 

والمعتمد لأهل الحق فى ذلك مسلكان : إستدلالى » وإلزامى . 

أما الاستدلالى : 

فهو أنه لو تصور منع القادر عن مقدوره ؛ لما کانتٹت القدرة مقارنة للمقدور وجوبا؛ 
واللازم ممتنع . 

وبيان الملازمة : أنه إذا تصور وجود القدرة مع امتناع وجود المقدور بالمانع ؛ 
فالانفكاك بين القدرة الحادثة » والمقدور › لازم قطعا › واللازم ممتنع ؛ لما بیناه من وجود 
مقارنة القدرة أمقدورها ویلزم من الملازمة » واتتفاء اللازم » انتفاء الملزوم لامحالة ؛ وهو 
تصور منع القادر عن مقدوره ۰ 

۰ وللخصوم شبه فإب قيل : ما ذكرتموه : وإن دل على امتناع المنع »لكنه معارض بما يدل على 

وقوعه » وبیانه من ثلاث آوجه : 


(1) فى ب (المولد) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ٥۱‏ 


الأول : أنه لولم يتصور منع القادر عن مقدوره/ مع وجود قدرته عليه ly‏ 0 
تصور الفرق بين حال المقيد إذا كان لاينافى مكان » وبين حاله مطلقا عن ذلك م هة لاطب 
الصحة » والسلامة عن الآفات المانعة من الحركة ؛ حيث أن كل واحد منهما غير قادر 
حالة لبثه عن الحركة » والانتقال عن مكانه ؛ وهو خلاف ما تشهد به العقول . 

الثانى : هو أنا لو فرضنا شخصالم تبدل ذاته » ولم تتغير صفاته فى حالتى القيد > الشبهة اثانة : 
والإطلاق » ماشيا ؛ فإنه يلزم أن يكون قادرا حالة القيد؛ لكونه قادرا حالة الاطلاق › 
ضرورة عدم تغير ذاته » وصفاته »ومع ذلك : فنا نعلم کونه ممنوعا من الفعل حالة القيد . 

ولهذا ء فإن العقلاء إذا أرادوا منع شخص من الحركة › والانتقال ؛ أوثقوه بالقيود › 

الثالث : هو أن القدرة من الأعراض الباقية › والباقى لا ينتفى إلا بضده على ما لشبهة الاللة : 
يأتى تحقيقه . والقيد ليس ضدا للقدرة الحادثة ؛ فوجب أن تكون القدرة موجودة معه . 

والجواب عن الشبهة الأولى : 

أنه وإن لم يتحقق الفرق بين حال المقيد ‏ والمطلق من كون الفعل غير مقدور له 
فى الحالتين على أصانا ؛ فلا يمنع ذلك من الفرق من جهة أخرى ؛ وذلك أن العادة 
جارية بعدم خلت الله - تعالى - للمقيد القدرة على الحركة > بحلاف المطلق » وذلك هر 
مستند أهل العرف فى الحبس والتقييد » والتفرقة بين الحالتين : أما أن يكون مستند 
ذلك المنع فى إحدى الصورتين › وعدمه فى الأخرى . فلا . 

كيف : وأن التمسك فى القضايا العقلية بالأمور العرفية ممتنع . 

وأما الشبهة الثانية : 

فمبنية على امتناع تغير الصفات فى إحدى الحالتين ؛ وهو غير مسلم . فإنا نعتقد أن 
الله تعالى - خلق له القدرة حالة كونه ماشيا مطلقا دون الحالة الأخرى بحكم جرى 
العادة » واتفاق أهل العرف والعقل على أن التقييد كان لما ذكرناه فى جواب الشبهة 
الأولى . 


ro۲‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما الشبهة الثالثة : فالجواب عنها من وجهين : 

الأول : لانسلم أن القدرة باقية . 

الثانى : وإن سلمنا أنها باقية ؛ ولكن ما المانع من انتفائها بوجود" ضد خلق الله 
تعالى - مقارنا للقيد › وإن لم يكن القيد ضدا لها . 

وأما المسلك الإلزامى : فمن أربعة أوجه : 

الأول : هو أنهم قالوا : القدرة مشاركة لباقى الأعراض فى كل صفة » ولم تتميز عن 
باقى الأعراض على أصل الخصوم بغير صفة التمكن من الفعل ؛ فإذا امتنع التمكن 

د ٠/٠٠‏ من الفعل' : بالمانع مع/ وجود القدرة ؛ ففيه قلب لحقيقتها » وإبطال لخاصيتها ؛ وهو 

محال . 

الثانى : هو أن العجز : إنما كان مضادا للقدرة من جهة اقتضائه ؛ لامتناع الفعل › 
فلو جاز أن يمتنع الفعل مع بقاء القدرة ؛ لما لزم كون" العجز ضدا . 

الثالث : هو أن مقتضى القدرة على أصل الخصوم : التمكن من الفعل » ومقتضى 
المنع : امتناع التمكن › فلو جاز اجتماع القدرة » والمنع ؛ إما أن يثبت مقتضاهما » أو لا 
يثبت مقتضى واحد منهما › أو يثبت مقتضى أحدهما دون الآخر . لا جائز أن يقال 
بالأول : إذ هو جمع بين النفى » والإثبات معا ؛ وهو محال . ولا جائر أن يقال بالثانى : لما 
فيه من إثبات واسطة بين النفى » والإثبات ؛ وهو ممتنع . 

ولا جائز أن يقال بالثالث : إذ ليس أحدهما أولى من الآخر . 

الرابع هو أن القول باستمرار القدرة مع ارتفاع التمكن بالمنع وثبوته مع زوال المنع 
يوجب تغيير حكم الذات » وتغيير حكم الذات يوجب ثبوت معنى زائد على الذات ؛ وهو 
محال مخالف للمعقول . 


(۱) فی ب (بوجوب) . 
(۲) فی ب (بالفعل) . 
(۴) فی ب (من کون) . 


لاإمام سيف الدين الآمدى For‏ 


وفى هذه الإلزامات نظر . 

أما الأول : فلأنه لا مانع من أن يقال : إن" مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم 
المانح ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لأ يكون قلبا لحقيقة القدرة . 

وأما الشانى : فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع" 
الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته » وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا 


للعجز المانع له . 
وأما الشالث : فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع 
(أيضا) . 
HF FE FF FF SF Fe Ff FF FF‏ 
(۱) فی ب (من آن) . 
(۲) فی ب (بامتناع) . 


ref‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل السادس عشر» 
فى اختلافات متفرعة على المنع بين المعتزلة › والإشارة 
إلى مناقضتهم فيها 


الاختلاف الأول : 

ذهب الجبائى : إلى أن المنع المضاد للمقدور » منع"' له فى الحال الثانى من 
وجوده » كما فى القدرة » والعجز . وطرد ذلك فى التخلية » والإطلاق فى اقتضائه 
للتمكن » وهو الإقدار على الفعل . 

وخالفه أبو هاشم فى ذلك : وزعم أن المنع : منع للمقدور فى حال حدوثه » 
وكذلك التخلية ء والإطلاق مقتضيان للتمكن فى حال حدوثه" . 

وعلى هذا ؛ فلو خلق الله القدرة فى وقت » وخلق معها المنع » فعند الجبائى : يمتنع 
وقوع المقدور فى الحالة الثانية من وجود المنع . 

وعند أبى هاشم : لا يمتنع به المقدور فى الحالة الثانية إلى أن يستمر إلى الحالة 
الثانية . 

ولو خلتق الله المنع فى الحالة الثانية من وجود القدرة : فعند أبى هاشم : يمتنع به 
وجود المقدور فى الحالة الثانية من وجود القدرة . 

ر »ب وعند الجبائى : لايمتنع ؛ بل إنما يمتنع به المقدور فى الحالة/ الثالثة من وجود 
القدرة . وكذلك لو خلق الله القدرة فى وقت » ووجد معها الإطلاق والتخلية ؛ أمكن وقوع 
المقدور فى الوقت الثانى › وإن لم يكن الإطلاق محققا فيه . ولو كان الإطلاق متحققا : 
وقت وجود المقدور دون الأول لما أمكن وجود المقدور فى ذلك الوقت : عند الجبائى . 

وعند بى هاشم : لابد من تحقق الإطلاق والتخلية فى وقت وجود المقدور» ولا أثر 
له قبل ذلك فى المقدور فى الوقت الثانى . 


(۲) فی ب (حدوٹها) . 


للامام سیف الدين الآمدى oo‏ 


وأما نحن : فقد عرف من مذهبنا آنه ل أثر للمنع ¢ والإطلاق » والتحلية فحاصاله(') 
عندنا لايرجع و إلى اللإقدار ¢ وعدم الإقدار 9 

ثم لقائل أن يقول : 

من جعل المانع مؤثرا فى الحالة الشانية من وجوده : كالجبائى لا" يخلو : إما أن 
يشترط استمرار تحققه فى الحالة الثانية › أو لا يشترط . 

فإن لم يشترط الاستمرار : أمكن أن يكون المانع فى الحالة الثانية معدوما » ويلزم 
من ذلك الامتناع فی الحالة الثانية ٤‏ والمانع معدوم ٤‏ وهو محال 

وإن اشترط الاستمرار : فالمؤثر إما ذات المانع » أو خصوصية وجوده" فى الحالة 
الأرلى ٠‏ أو فى الحالة الثانية . 

فإن كان الأول : فالمؤثر فى الامتناع مقارن للامتناع ؛ وهو حلاف مذهبه . 

وإن كان الثانى : فخصوصية المانع فى الحالة الأولى غير متحقق فى الحالة الثانية › 
وذلك يجر إلى تحقق الامتناع والمانع معدوم ؛ وهو محال . 

وإن كان الثالث : فالمانع مقارن للامتناع فى الحالة الثانية » وهو حلاف مذهبه . 

وأما من شرط مقارنة المانع للامتناع : كأبى هاشم : فلو قيل له ما الفارق بين تأثير 
القدرة فى المقدور › وتأثير المانح فى المنع حتى قيل باشتراط تقدم القدرة على المقدور › 
واشتراط مقارنة المانع للممنوع ؛ لم يجد إلى الفرق سبيلا . 

كيف : وأنه ليس المنع من حكم القدرة السابقة بالمنع الطارئ ؛ أولى من منع القدرة 
السابقة لحكم المنع 

فإن قال : بل نفى حكم السابق الطارئ أولى ؛ لقوة الطارئ ؛ لقربه من السبب . 
وضعف السابق » لبعده من السبب ٠‏ ولهذا : فإن الأيد القوى إذا اعتمد على صخرة »› وأراد 
الضعيف حملها ٤‏ فإانه لايقدر على إثبات أضداد السكنات الحادثة بالاعتماد وقت 


(۱) فی ب (بل فحاصله عندنا برجم) . 
(۲) فی ب (فلا) . 
(۴) فی ب (وجود) . 


٦‏ آبکار الأفكار فى أصول الین 


حدوثها بالاعتمادات » ويقدر على ذلك فى حالة دوام تلك السكنات إذا زال ذلك 
٠ ٠‏ بالاعتماد . وكذلك/ أيضًا ؛ فإنه ينتفى السابق من الضدين بالطارئ منهما : كالبياض › 

والسواد مثلا . 

قلنا : بل إبطال حكم الطارئ السابق" المستمر أولى من جهة استقلاله بنفسه في 
طرف استمراره ۽ وعدم الإستقلال الطارئ دون سببه 

وأما صورة الاستشهاد : فغير لازمة : من جهة أن امتناع حمل الصخرة عند اعتماد 
الأيد عليها» إنما كان لعدم خلق الله - تعالى له القدرة على الحمل' بحكم جرى 
العادة . 

وأما الأضداد : فلا نسلم أن الطارئ منها يبطل السابق ؛ بل كل واحد منهما 
لعرضیته زائل بنفسه من غير مزیل ؛ على ما یأتی تحقيقه . 

وإن سلمنا بقاء الأعراض : غير أن ما ذكره منتقض على أصله حيث أنه زعم أن 
التأليف منع من المباينة عند حدوئه ودوامه » وأنه أولى بنفى المباينة فى دوامه من نفى 
التأليف بالمباينة الطارئة . 

الاخحتلاف الثانى : 

أن الممنوع عن جميع أضداد الشىء : هل يكون ممنوعا من ذلك الشىء؟ وذلك 
كمن أحاط به بناء محكم من جميع جوانبه مانع له من الحركة إلى جميع الجهات › هل 
يكون ممنوعا من السكون فى ذلك المكان؟ 

والذي ذهب إليه الجبائى : المنع . واستدل على ذلك بثلاثة مسالك : 

الأول : أنه لولم يكن المحاط به ممنوعا من السكون ؛ لكان مع قدرته عليه 
متمکنا منه ؛ واللازم ممتنع . 

وبيان الملازمة : أنه إذا كان قادرا على السكون » وقدر عدم كل مانع ؛ فالتمكن لازم 
بالضرورة . 


(۱) فی ب (للابق) . 


(۲) فی ب (الحكم) . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ov‏ 


وأما بيان انتفاء اللازم : هو أن التمكن من فعل الشىء يستدعى عندنا أن يكون 
متمکنا من فعله » وترکه » والسکون غير متمکن من ترکه » بل هو مضطر إلیه على ما لا 
المسلك الثانى : 


أنه قال : من تردى من شاهق كان فى هويه ممنوعا من الحركة إلى جميع الجهات 
غير جهة هويه ؛ ويلزم من ذلك أن يكون ممنوعا من الحركة فى جهة هويه ؛ لأنه لولم 
يكن ممنوعا من الحركة فى جهة هويه ؛ لكان متمكنا من السكون فى الهوى ؛ لما تقرر : 
أن الفاعل لابد وأن يكون متمكنا من ذلك الفعل » وضده › وإلا" كان مضطرا لا فاعلا . 
وهو غير متمكن من السكون؛ بل ممنوعا منه . ومنعه من السكون : يدل على كونه 
ممنوعا من الحركة في جهة الهوى . 

المسلك الثالث : 


هو أن المحاط : لو كان غير ممنوع من السكون » وقادرا عليه ؛ لما كان أمره بالسكون 
قبیحا ؛ لکن آمره بالسکون قبیح ؛ فلا یکون متمکنا منه . 

وصار أبو/ هاشم فى آخر أقواله : إلى مخالفة أبيه فى ذلك . واستدل عليه بأن قال :ل ١٠٠ب‏ 
لو كان البناء المحيط بالشخحص مانعا له من السكون ؛ لكان منافيا له ؛ إذ الممانعة مع 
عدم المنافاة محال . ولا منافاة بين الأجسام فى باقى الجهات › وبين السكون فى الجهة 
المحاطة ؛ فلا يكون مانعا . 

هذا وأما نحن : فعلى أصلنا وقولنا بانتفاء المنع كما تقدم ؛ فالسكون غير ممنوع فى 

أما المسلك الأول للجبائى : فخير صحيح ؛ فإن التمكن من الفعل عندنا : 
يرجع حاصله على خلق القدرة » وعدم التمكن : إلى عدم خلق القدرة عليه . فقوله على 
هذا : لولم یکن ممنوعا منه مع قدرته عليه ؛ لکان متمکنا منه : ما أن یرید به : أنه یکون 


(۱) فی ب (إلى) . 
(۲) فی ب (وانما) . 


"aA‏ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


متمکنامنه » بمعنی کونه قادرا عليه › أو بمعنی SS‏ 
أنه یکون قادرا على ترکه مع قدرته على فعله › أو بمعنی آخر . 

فإن كان الأول : فيرجع حاصل الشرطية : أنه لو كان قادرا عليه ؛ لكان قادرا عليه ؛ 
وهو غير مفید . 

وإن كان الثانى : فيرجع حاصله : إلى أنه لولم يكن ممنوعا منه ؛ لما كان ممنوعا 
منه ؛ وهو من النمط الأول . 

وإن كان الثالث : فهو أيضًا ممتنع ؛ لأن القدرة على ما تقدم لابد وأن تكون مقارنة 
للمقدور» فإذا كان قادرا على السكون ؛ فالسكون يجب أن يكون مقارنا للقدرة » ويلزم 
من ذلك استحالة كونه قادرا على عدم السكون » أو ضد من أضداده : حالة وجود 
السكون ؛ لأنه لو كان قادرا عليه ؛ لكان وجوده مقارنا للقدرة ؛ وهو محال ؛ لاستحالة 
الجمع بين السكون » وضده . وإن أراد غير ذلك ؛ فلابد من تصويره » والدلالة عليه . 

وأيضًا : فإنه لولم يكن السكون فعلا للمحاط به ؛ لكان من فعل الله - تعالى - وكما 
أنه لايمكن ترك السكون للمحاط به مع فرض إحاطة الأجسام به ؛ فلا يمكن ترك 
السكون بالنسبة إلى الله تعالى - مع فرض إحاطة الأجسام به » ولم يكن ذلك مانعا من 
فعل الله - تعالى ‏ للسكون ؛ فكذلك فى فعل المحاط به . غير أن الفرق هاهنا منقدح من 
جهة أن الله - تعالى - قادر على ترك السكون بإزالة الموانع بخلاف المحاط به . 

وأيضً : فإن أبا هاشم : قد نقل عن أبيه : أنه لو لم يكن المحاط به عالما بالإحاطة » 
لم يكن ممنوعا من السكون » فإن صحت هذه الرواية . لم يبق للفرق بين حالة العلم » 
وعدمه معنى » فيما يرجح إلى جهة المنع . 

د٠٠‏ وأما/المسلك الشانى : فلا نسلم أن المتردى ممنوع من الحركة إلى جميع 

الجهات ؛ بل هو غير قادر : أى لم يخلتق له القدرة عليها على ما سبق . وعلي هذا : فقد 
بطل قوله ؛ فيلزم أن يكون ممنوعا من الحركة فى جهة هويه . 


(۱) فی ب (فإن) . 
(۲) فی ب (الحركات) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳0۹ 


ثم وإن سلمنا : أنه ممنوع من الحركة إلى غير جهة الهوى ؛ فلا نسلم أنه يجب أن 
يكون ممنوعا منها فى جهة الهوى . 

قوله : لولم يكن ممنوعا من الحركة فى جهة الهوى ؛ لكان متمكنا من السكون 
فى الهوى . لا نسلم ذلك . فإنه لامانع من كونه غير ممنوع من الحركة ء ولا 
متمكنا منها ؛ لعدم القدرة عليها . 

وإذالم يكن متمكنا من الحركة ؛ فلا يلزم أن يكون متمكنا من السكون ؛ لجواز 
اشتراكهما في عدم خلق القدرة عليهما . 

سلمنا : أنه قادر على الحركة فى جهة الهوى › ولكن لانسلم لزوم تمكنه من 
السكون ؛ لما تقرر فى المسلك الأول . 

وأما المسلك الثالث : فمبنى على فاسد أصولهم فى التحسين » والتقبيح › 
وقد أبطلناء) 

ثم وإن سلمنا صحة ذلك ؛ ولکن لا يلزم من كونه غير ممنوع أن يكون قادرا ؛ حلق 
القدرة عليه . وإذا لم يكن قادرا » كان مره قبيحا . 

وإن سلمنا كونه قادرا : فما المانع من أن يكون امتناع الأمر لعدم شعوره بكونه فعلا 
له؟ وتصور وفوع الامتثال به 

وأما مسلك أبی هاشم : فخارج عن التحقيق ؛ فإنه لايلزم من كون وجود 
الأجسام فى باقى الجهات غير منافية للسكون فى الجهة المحاطة أن لا تكون منافية 
لكون السكون فعلا للمحاط به . 

ولا يخفى : أن ادعاء ذلك عين محل النزاع ؛ فلا يمكن أخذه فى الدليل . 

الاختلاف الثالث . 

ذهب الجبائى : إلى أن العلم الضرورى مانع عند حدوثه » ودوامه من حدوٹ العلم 
المكتسب الواحد» وإنما ينتفى العلم الضرورى الباقى بعلمين كسبيين » وبالجملة 
بضدین من أضداده . 


(۱) فی ب (منه) . 
(۲) انظر ل /۱۷٤‏ ب وما بعدها . 


0 بكار الأفكار فى أصول الدين 


ووافقه بو هاشم فی قول . وخالفه فی قول . 

وزعم : أن العلم الضرورى یکون ماتعا فی ابتداء حدوله من حدوث العلم الكسبى › 
ولا یکون مانعا منه فی دوامه'' » وأنه یکفی فى امتناع وجود العلم الضرورى فى دوامه › 
وجود صد واحد من أضداده : 

احتج الجبائى على مذهبه بمسلكين : 

الأول : أنه لولم يكن العلم الضرورى في بقائه مانعا من حدوث العلم الكسبى ؛ 

د /٠١١‏ ب لأمكن حدوث العلم الكسبى » ولو حدث العلم الكسبى ؛ لكان مانعا من بقاء/ العلم 

الضرورى ؛ وهو ممستنع . فإنه لايخفى أن جعل الباقى مانعا من حدوث الحادث 
لاستقلاله بالوجود فى حالة البقاء . أولى من جعل الحادث مانعا من بقاء الباقى . مع 
کونه غير مستغن فى حدوئثه عن العلة الموجبة لحدوثه » وخحرج عليه ما إذا اجتمع 
ضدان » أو أكثر من أضداد العلم الضرورى ؛ حيث أنها تكون مانعة من بقائه ؛ لقوتها فى 
الممانعة بالنسبة إلى الواحد منها. 

المسلك الثانى : 

أنه لولم يكن العلم الضرورى فى حال بقاثه مانعا من ضده ؛ لأمكن العالم بنفسه › 
وألمه » ولذته . من إزالة علمه بذلك » وهو ممتنع مخالف للمعقول . 

واحتج أبو هاشم على القول المخالف لأ بيه : بأن العلم الضرورى بالشىء يماثل 
العلم الكسبى به » ومن علم شيشا علما كسبيا» أمكنه نفيه بإيجاد ضد واحد من 
أضداده ؛ فكذلك العلم الضرورى ؛ ضرورة أن ما ثبت لأحد المثلين يكون ثابتا للمثل 
الآخر. 

ولابد من التنبيه على ما فى هذه الحجج . 

أما الحجة الأولى. للجبائى . 

قوله : لو لم يكن العلم الضرورى فى بقائه مانعا من العلم الكسبى ؛ لأمكن حدوث 
العدم الكسبى ؛ مسلم . 


(۱) فی ب (رواية) . 


للامام سيق الدين الآمدى ۴۹۱ 


قوله : ولو حدث العلم الكسبى : لكان مانعا من بقاء العلم الضرورى . 
لا نسلم ذلك : وانتفاء العلم الضرورى › وإن كان لازما عند حدوث العلم الكسبى ؛ 
فليس لأن العلم الكسبى مانع منه ؛ بل لعدم خلق الله - تعالي -له فى ذلك الوقت ؛ 
لکونه عرضا متجددا . 
وإن سلمنا كون العلم الكسبى الحادث مانعا منه : ولكن لانسلم أنه ليس أولى 
بالمانعية . 
قوله : لأن الباقى مستقل بالوجود مستغن عن العلة : لانسلم ذلك بناء على أن 
العلم الضرورى عندنا عرض »والعرض غير باق على ما سيأتى' . ومعنى بقائه ليس إلا 
بمعنی تجدد أمثاله من غير تخلل فاصل محسوس . 
وان سلمنا کونه باقیا من غير تجدد ؛ فلا نسلم کونه أولی بالمنع . 
قوله : لأنه مستغن عن العلة . 
قلا : إلا أنه بعيد عنها . والحادث فى أول حدوثه قريب من العلة ؛ فيكون لذلك 
قوی . 
وأما الحجة الثانية : 
فلا نسلم أنه لولم يكن العلم الضرورى فى حال بقاثه مانعا من ضده : "'لأمكن 
العالم بنفسه من إزالة علمه' بنفسه ؛ لإمكان القول بأنه ليس بمانع . ولا يلزم من ذلك 
التمكن من إزالته ؛ لجواز أن لا يخلق الله تعالى له القدرة على إزالته بحكم جرى 
العادة , 
وأما حجة أبى هاشم ؛ فهى لازمة لأبيه . 
وأما نحن فنقول : لانسلم/ أن من علم علما کسبیا » أمکنه إزالته بإیجاد ضده؛ ٠/٠٠۲‏ 
اذ هو غير موجد للضد › ولا لغیره علي ما سیأتی . 
)١(‏ انظر الجزء الثانى ص ٠١١‏ وما بعدها . 


() فى ب (العام من إزالة العلم) . 
(۳) انظر ل ۲۰۸/ ا وما بعدها . 


۳۹۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن أمكن إزالته بإيجاد ضده ؛ ولكن لانسلم أنه يلزم من جواز ذلك فى العلم 
أ لک ؛ جوازه فى العلم الضرورى . 

قوله : لأن العلم الضرورى مماثل للعلم الكسبى . 

فنقول : وإن کان مماثلا له : من حیث هو علم . إلا أنهما' لایفترقان'" بما به 

وعلى هذا : فأمكن أن يكون ذلك جاثئزا فى العلم الكسبى ؛ لخصوص”' تعينه" » 
أو أن تعين الضرورى مانع منه . 

الاختلاف الرابع : 

هو آن من اعتمد على جبل عظیم لا یقدر على تحریکه : هل یکون ثقله المانع من 
تحریکه مانعا من تجدد سکون مضاف إلى سکونه؟ 

فالذی أجمع عليه الجبائى وابنه : امتناع السكون المتجدد فى مثل هذه 
الصورة بحكم التولد : غير أنهما اخحتلفا : 

فذهب الجبائى : إلى أن الاعتماد لايتولد عنه شىء أصلاء لا حركة ولا 
سكونا : وإنما المولد للحركة والسكون : الحركة . 

وذهب أبو هاشم فى قول : إلى أن الاعتماد لايولد السكون؛ بل الحركة . 

وفى قول آخر : إلى أن الاعتماد قد يولد الحركة والسكون؛ لكن فيما يتأتى من 
المعتمد تحريكه . 

وذهب بعض المعتزلة : إلى أن المعتمد على الجبل يولد السكون فيما يقدر 
منه على تحریکه لو فصل منه دون غیره . 
1 ومنهم : من صار إلى أن المعتمد على الجبل يولد سكونا فى جميع أجزائه . 


(۱) فی ب (یفترقان) ۔ 
(۲) فی ب (لخصوصه وتعینه) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۹ 


وهذا الاختلاف مبنى على القول بالمنع ؛ وقد أبطلناه" » وعلى القول بالتولدء ٠‏ ي 
وسیأتی إبطاله" . 

غير أنا نشير إلى ضعف كل مقالة بما يخصها ها هنا . 

فنقول : أما القول بأن الاعتماد لا" يولد ستكونا : يلزم منه إبطال' القول بالتولر 
مطلقا ؛ وهو حلاف مذهبهم » وذلك لأن من لصق حجرا بجدار واعتمد عليه ؛ فإنا نشاهد 
سكونه مترتبا على الاعتماد فى جهة الإلصاق › ولو تركه لهوى لما فيه من الاعتمادات 
اللازمة له . فليس“ سكونه لما فيه من الاعتمادات ؛ إذ هى مقتضية للهوى » فلو أمكن 
القول بعدم استناد السكون إلى ما وجد منه من الاعتماد من الإحساس بمشاهدة ترتب 
السکون عليه ؛ لأمکن آن يقال ذلك فی کل ما قیل بتولد شیء عنه » وان کان ترتبه عليه 
محسوسا . 

والذى يخص أبا هاشم فى قوله : إن الاعتماد يولد التسكين فيما / يتأتل ۲٠٠ب‏ 
للمعتمد تحریکه : أن من أحاط به بناء محکم من جمیع جوانبه » وتحت رجله حجر غير 
ملصق بمقره ؛ فالمحاط به مسكن لذلك الحجر باعتماده عليه على أصله » وإن لم يتأت 

فإن قال : هو قادر على تحريكه بتقدير ارتقاع الموانع . 

قلنا : فليكن المعتمد على الجبل العظيم مسكنا للقدر الذى اعتمد عليه منه ؛ 
لكونه قادرا على تحريكه بتقدير زوال الاتصال » والتأليف المانع من الحركة . ثم يلزم من 
ذلك فى البعض الملاصق » وكذا فى كل بعض منه إلى آخر أجزاء الجبل ؛ وهو غير 
قاثل به . 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وأما القول : بأن الاعتماد على الجبل أوجب تسكينا فى القدر الذى يقدر على 
تحریکه بتقدير انفصاله ؛ فيلزم عليه جواز تسكينه لجميع الجبل ؛ لأنه إذا أمكن تسكين 
للضرورة ؛ مخصوم بما به إبطال التولد . 


(۱) انظر ل ۲۷۳/ أ وما بعدها . 


للإامام سيف الدين الآمدى 10 


«الفصل السابع عشر» 
فى تعارض الموانع › والرد على المعتزلة 
مذهب المعتزلة : أن رجلين مستويين فى القدرة والقوة » لو تجازبا جبلا فى 
جهتين مختلفتين ؛ وأوجب كل واحد منهما فى جهته اعتمادات مساوية لاعتمادات 


الآخر فى جهته ؛ فكل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجزب من الاعتماد الآخر› 
ولا تمانع بين الاعتمادين » فإنهما لو تمانعا ؛ لما اجتمعا » وقد اجتمعا » ولا أن كل واحد 


من " الجزبين مانع"" من الجزب الآخر ؛ لأن التمانع بين الجزبين : إما بين وجوديهماء 
أ بین عدمیهما » أو بين وجود أحدهما »وعدم الآخحر. 

لا جائز أن يقال بالأول : إذ لا وجود لواحد منهما . 

ولا بالثانى : لاجتماعهما فى العدم . 

ولا بالتالك فإنه لامنافاة بين وجود أحدهماء وعدم الآخر 

واعلم : أن ما ذكروه مبنى على" طرفين : وهما"" التولد » والمنع . 

أما التولد : فسيأتى إبطاله" . 

وأما المنع : فقد أبطلناء' 

وبتقدير تسليم الأمرين فى الجملة ؛ ولكن لا نسلم أن كل واحد من الاعتمادين 
مانم من تولد الجزب من الاعتماد الآخحر. 


وإنما كان كذلك : لأنه لو كان الاعتماد من أحد الطرفين مانعا من تولد الحركة من 


اللاعتماد الآخر؛ لتنافيا . ولو تنافيا؛ لمااجتمعا. وقد اجتمعا/ عندنا إِذا كانت ل ٠٠۲۴‏ 


اعتمادات أحد الطرفين أزيد من تولد الاعتمادات فى الطرف الآخر . 


(۱) فی ب (الجزبین غير مانع) . 
(۲) فی ب (على الطرفين هما) . 
(۳) انظر ل ۲۷۲/ أ وما بعدها . 
)٤(‏ انظر ل /۲٤٤‏ أ وما بعدها . 


۳۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

فإن قيل : إن الاعتماد : إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر 
بشرط أن يكون مساويا للاعتماد الآخحر » أو راجحا عليه . وأما إذا كان مرجوحا؛ فلا . 

قلنا : فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح ؛ فما المانع من أن يقال : شرط المانع أن 
يکون راجحا؟ وأما إذا كان مساويا ؛ فلا . 

وحيث تعذر تولد الجزبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد »أو أن 
يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان » كما كان شرط صحة الممانعة 
المساواة ء أو الرجحان ؛ وهو صعب لا مخحلص لهم منه . 
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للامام سيف الدين الآمدى ۳۹۷ 


«الفصل الثامن عشر» 
فی تحقيق معنى المضطر 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : إن المضطر : هو الملجأ إلى مقدوره ؛ لدفع 
ضرر متوقع بتقدير عدم المقدور الملجاً إليه . 
وقال القاضى أبو بكر : المضطر: هو المحمول على ما عليه فيه ضرر من 
مقدوراته ؛ لدفع ما هو أضر منه . 


واتفق الجبائى »› وابنه : على أن المضطر : هو الذى يفعل فيه الغير فعلا هو من 


قبيل مقدورات المضطر . 
غير أن الجبائى : لم يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل › 
وشرطه أبنه . 


وحاصل النزاع فى هذه المسألة : وإن كان يرجع إلى الإطلاقات اللفظية ؛ فالذى قاله 
القاضى أقربها . 

وأما ما" قاله الشيخ ؛ فإنه يوجب أن يكو الملجاً إلى أكل المطعوم اللذيذ الذى لا 
ضرر عليه فيه » وداعيته مصروفة إليه" مضطر ؛ وهو " خلاف وضع اللغة » والعرف . 

وأما ما ذهب إليه الجبائى : فباطل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه ينتقص بالضعيف المدنف إذا حرك يد الأيد القوى » ولم يقصد القوى 
دفعه وممانعته ؛ فإنه قد فعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوره » ومع ذلك لا يسمی 
مضطرا . 

الثانى : هو أن المضطر : حكم يرجع إلى الجملة » وما فعل فيه مختص بمحل 
الفعل ؛ وهو حلاف مذهب الجبائى . 


(۱) فی ب (الذی) . 
(۲) في ب (عليه او هو) . 


۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الال اتن آي ي فل ار دا لما هر اة فاه قق 
وإن لم يفعل فيه غيره فعلا . ولا يخفى أن وجود المحدود دون الحد نقض للحد ؛ لكون 
المحدود أعم من الحد » والحد يمتنع أن يكون أعم من المحدود » أو أخص منه . 

وبهذا الوجه الثالث : يبطل ما ذكره أبو هاشم أيضًا . 

ل ۲۳| ب وقد أورد بعض / الأصحاب على ما ذکره الجبائى » وابنه : نقوضا أخر 
فقال : يلزم على ما ذكرتموه أن يسمى الصحيح مضطرا إلى صحته » والحى مضطر إلى 
حياته » من حيث أن الصحة » والحياة فعل الغير فيه » وكذلك أيضً الكلام فى : قدرته » 
وسواده » وبياضه ؛ وهو غير وارد عليهما ؛ حيث أنهما شرطا كون الفعل من قبيل 
"أمقدورات المضط ر . 

وما ذكر من الصفات ؛ فليست من قبيل "'مقدورات المضطر" . 

فإن قيل : فيلزم على ما قاله القاضى : أن لا يكون من خلقت فيه حركة الارتعاش 
مضطرا » ومن خلت فيه العلم الضروری مضطرا ؛ إذ لا ضرر عليه فيه . ون لا یکون متناول 
الميتة حالة مخحمصة مضطرا ؛ إذ لا ضرر عليه فى تناولها ؛ وهو خلاف المشهور المعهود 
من الإطلاق عرفا . 

ثم يلزم منه : أن لا يقع الفرق بين المضطر» وغير المضطر ؛ إذا كان كل واحد من 
الفعلين مكتسبا . 

قلنا : المضطر إلى الحركة ٠‏ والعلم ؛ هو على أصل القاضى ؛ هو الملجأ إليهما على 
الشرط المذكور . 

وأما من خحلقت فيه الحركة > أو العلم ؛ فليس مضطرا على الحقيقة عنده » وإن أطلق 
اسم المضطر عليه ؛ فليس إلا بطريق التجوز . 

وأما تناول الميتة : فقد أجاب عنه بأنه لا يخلو : إما أن يكون نفس المتناول للميتة 
حالة المخمصة عايفة لها » أو غير عايفة لها . 


(۱) فی ب (مضطراته) . 
(۲) فی ب (مقدوراته) . 


لاإمام سيف الدين الآمدى ۳۹ 


فإن كان الأول : فما خلا فى أكله لها عن ضرر . 

وإن كان الثانى : فلا أسميه مضطرا على الحقيقة ؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من 
ألجىء إليها مع العيافة . 

وأما الفرق : فمتحقق بالاختيار فى أحد الفعلين ؛ وإلا لجاز فى الآخر . 
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7 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«القصل التاسع عشر» 
فى الملجأًء وتحقيق معناه 

اتفقت الأشاعرة » والمعتزلة : على أن الملجا قادر على ما ألجىء إليه › وأنه 
لم یفعل غیره"' فیه فعلا'"' » وإن اختلفت عباراتهم فی معنى الملجاً . 

فقالت"' الأ شاعرة"' : الملجأ إلى الفعل : هو الفاعل الذى يناله ضرر ظاهر من 
ترك فعله › والملجأ إلى ترك الفعل : هو الذى يناله ضرر ظاهر من الفعل . وهو على وفق 
عرف أهل العرف فى إطلاق لفظ الملجاً . 

وقد ترددت عبارة أبى هاشم فيه : فقال تارة : الملجأ إلى الفعل : من فعل 
ما أخرج فعله عن استحقاق الذم » والمدح » والملجاً إلى ترك الفعل : من أخرج تركه عن 
استحقاق الذم » والمدح . 

وقال تارة : الملجأ إلى الفعل : هو الذى لو حاول ترك الفعل لمنع منه . والملجاً 
إلى الترك : هو الذى لو حاول الفعل لمنع منه . 

والعبارتان مد خولتان : 

د٠٠‏ أماالأولى : فلأنها / باطلة بالصبى » والمجنون المحمول على الفعل ؛ بل 

البهيمة ؛ فإنه يسمى ملجاً» وإن لم يكن فعله مما يستحق عليه ثوابا ولا عقابا . حتى 
يقال بأن الإلجاء مسقط له » وكذلك إلجاء المكلف إلى الفعل المباح إلجاء » وإن لم بك 
مسقطا للثواب ٠‏ والعقاب على فعل المباح ؛ لأن إسقاط ذلك يستدعى سابقة استحقاقه › 
ولا سابقة لذلك فى الفعل المباح . 


وأما العبارة الثانية : فباطلة : من جهة أن المحمول على قول » أو فعل بإلحاق 
الضرر به بتقدير تركه ؛ غير ممتنع عليه تركه . وإن لحقه الضرر بسببه » ومع ذلك فهو 
ملجأ إليه عرفا : وإن لم يكن ممنوعا من تركه . 


(۱) فی ب (فیه غیره) . 
(۲) فی ب (وقالت) . 
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فإن قيل : علمه بما يناله من الضرر بتقدير الترك ؛ هو المانع له من الترك ؛ فهو 
باطل من وجهين : 

الأول : أن هذا يوجب إطلاق لفظ الإلجاء على كافة القادرين ؛ فإنه ما من حر“ 
إلا ويعلم أنه يتضرر بإلقاء نفسه من شاهق » أو غيره من المهالك : كالمياه المغرقة › 
والنيران المحرقة ؛ فيكون ملجأ إلى تركه ؛ وهو خلاف العرف . 

الثانى : أنه e‏ تعالى - ملجاً إلى ترك القبائح ؛ 
ضرورة علمه بقبحها › واستغنائه عنها ؛ وکل من هذا شأنه ؛ ففعل ففعل القبيح يكون عليه 
ممتنعا , 

ولهذا قالت المعتزلة : إن أهل الجنان ملجؤن إلى ترك القبائح ؛ "العلمهم بقبحها" . 
واستغنائهم عنها » والله - تعالى - يتقدس عن ذلك . 

فإن قيل : الملجأً عندنا : هو الممنوع الذى يناله ضرر بتقدير إقدامه على ترك ما 
i‏ 

قلا e e‏ ا » إذ لا ضصرر 


% 3¥ 3C HC KC e FF E 


(۱) فی ب (واحد) . 
(۲) فی ب (لعلمه بالقبح) . 


vr‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 
«الفصل العشرون» 
فی أن الفاعل لا یعود اليه من فعله حکم » ولا يتجد د له 
بسببه اسم 


أما الأول : فلا نعرف خلافا بين العقلاء » وأرباب المذاهب أنه لا يثبت للفاعل 
من فعله حکم . 

أما على رأی من لا" رى القول بالأحوال : فظاهر . 

وأما من يرى القول بالأحوال : فمداركهم مختلفة . 

والذى" يخص أصحابنا القائلين بالأحوال فمسلکان ؛ 

الأول : أنه لو اقتضى فعل الفاعل له حكما؛ لكان الفعل قائما بالفاعل على 
ما" سنبنيه : كما فى العلم » والقدرة » ونحوه . والفاعل على التحقيق ليس غير الله - 
تعالی ۔ على ما سبق » وفعله غير قائم به ؛ فامتنع أن یوجب له حکما . 

ل؛ه٠/ب‏ وهذه الطريقة/ غير مستمرة على أصول المعتزلة القائلين بكون البارى - تعالى ۔ 

مريدا بإرادة حادثة لا فى محل . 

المسلك الثانى : أنه لو أوجب الفعل لفاعله حكماء وحالا ؛ للزم تجدد الأ حوال 
فى ذات الله - تعالى - عند تجدد أفعاله » وإحداثه للمحدثات »› وحلول الحوادث بذات 

وهذه الطريقة أيضًا : غير مستمرة على أصول المعتزلة القائلين بتجدد كون البارى - 
تعالی ۔ مریدا » بتجدد الإرادة الحادثة لأ فى محل . 

فإن قيل : البارى - تعالى - غير متصف بكونه عالما بوقوع العالم قبل وقوعه » وبعد 
وقوعه صار متصفا بكونه عالما بوقوعه ؛ فقد تجدد له حكم » وحالة بعد وجود العالّم ءلم 
تكن ثابتة له قبله . 
(1) فی ب (یری) . 
(۲) فی ب (وآما الذی) . 


(۳) فی ب (کما) . 
(4) انظر ل /۱٤١‏ أ وما بعدها . 


لالإمام سيف الدين الآمدى vr‏ 


قلنا : العالم : عبارة عمن قام به العلم » وعلم الله - تعالى - قديم قائم بذاته أزلا؛ 
فهو عالم أزلا » والمتجدد بحدوث العالم : تعلق عالميته به لا نفس العالمية » على ما 
حققناه من امتناع إيجاب الفعل للفاعل حكما وحالة زائدة . فبتقدير أن يكون البارى ۔ 
تعالى - خالقا للظلم » والشر › والفساد ؛ فيمتنع أن يعود إليه من ذلك حكم » أو وصف 
بکونه ظالما › أو شريرا » أو مفسدا . 

وأما المعتزلة : فربما استدلوا على ذلك : بأنه لو أوجب الفعل لفاعله حالاء 
وكل ما يشترط فيه الحياة ؛ فالحال الواجبة بن تکون عائدة إلى الجملة : كالعلم 
والقدرة » ونحوه » ويلزم من ذلك أن يكون الفاعل للظلم في شىء » والعدل فى شىء معا 
موصوفا بكونه عادلا » وجائرا معا ء وأن يكون الموجب للحركة فى شىء . والسكون فى 
شیء معا » متحرکا ساکنا معا ؛ وهو محال . 

وهو ضعيف ؛ فإنا لانسلم خروج الحال عن محل العلة . 

وإن سلمنا ما ذكروه : غير أنا لا نسلم امتناع اتصاف الجملة بكونها عادلة جائرة 
بالنسبة إلى قيام العدل بجزء (والجور") بجزء آخر من الجملة . 

وأما التسمية : 

فقد اتفق أصحابنا : على أنه كما لا يعود إلى الفاعل من فعله حال يفكذلك لا 
يعود إليه بسببه اسم » وأنه كما لا يوصف الفاعل للظلم والجور » بكونه ظالما جائرا ؛ 
فكذلك لايسمى ظالما'" . ولا جائرا" ؛ خلافا المعتزلة ؛ فإنهم أوجبوا تسميته ظالماء 
جائرا » وإن منعوا من وصفه بکونه ظالما جائرا . 

وبالجملة : فحاصل النزاع فى التسمية راجع إلى اللغة التى لاثبت لها بغير النقل 
عن أهل الوضع » وقد بحنا فلم نجد نقلا تقوم الحجة به عن العرب يدل على أن 


(۱) فی ب (فکل) . 
(۲) فی أ (والعدل) . 
(۳) فی ب (جائرا ولا ظالما) . 
)٤(‏ فى ب (تقوم به الحجة) . 


Vt‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


من فعل الظلم » أو العدل : يسمى ظالما ‏ أو عادلا ؛ لكونه فاعلا للظلم » أو العدل . فمن 
ادعى ذلك يحتاج إلى الدليل . 

فإن قيل : الدليل على ذلك من وجهين : 

ده٠٠/؛‏ الأول : هو أن قول القائل ضرب كلمة موضوعة فى اللغة لصدور الفعل/ من فاعل 

فى زمن معين ٠‏ ولا فرق فى اللغة بين أن يقول القائل : ضرّب زيد عمروا وبين قوله : فعل 
زيد بعمرو ضربا ؛ فکذلك إذا قال : ظلم زید عمروا معناه : فعل فى عمرو ظلما . 

الشانى : أن من فعل الظلم فى الشاهد ؛ يسمى ظالما بالاتفاق » واسم الظالم 

وعند ذلك فمستند تسميته ظالما : إما قيام حال( به أوجبها الظلم ء أو قيام 
الظلم به » وحلوله فيه » أو لأنه فعل الظلم . 

لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سبق . 

ولا جائز أن يقال بالثانی ؛ لوجهین : 

الأول : أنه يلزم منه أن يكون ما قام به الظلم من أجزاء جملة الإنسان مسمى باسم 
الظالم ؛ وهو محال ؛ فإن بعض أجزاء الإنسان لا يقال له ظالم . 

الثانى : هو أن الظلم قد يقوم بالمظلوم : كالألم القائم بالجرح › وقد يقوم بالألة التى 
يستعملها الظالم :كحركات السيف فى (مضاربه") ولا يسمى المظلوم › والسيف الذى 
قام به الظلم ظالما ؛ فلم يبق إلا القسم الثالث ؛ وهو المطلوب . 

والجواب عن الشبهة الأولى : أنه وإن تحقق ما ذكروه بالنسبة إلى بعض 
الأفعال . فلم قالوا بلزوم طرد ذلك فى كل الأفعال : ولو لزم ذلك ؛ للزم أن يسمى الإله - 
تعالى - مفسدا» وأن يقال له أفسد عندنا : إذا خلق الفساد » وفعله فى الزروع » والشمار › 
والمواشى » وغير ذلك من الموجودات ؛ وهر محال 


(۱) فی ب (حال به أوجبها الظلم به) . 
(۲) فی آ (مجاریه) . 
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وعن الشبهة الثانية : 

بمنع الحصر فيما دکروه من الأقسام : ولا سبيل إلى الدذلالة على مواقع المنع بغير 
ظالما : أنه فعل ما هو محرم عليه منهی عنه › أو فعل ما لیس له فعله »أو لکونه مکتسبا 

فإن قيل : يمتنع تسمية من فعل الظلم ظالما ؛ لكونه فعل محرما منهيا عنه ؛ لأن 
من فسق » وارتكب معصية تخصه » ولا تتعدى إلى غيره ؛ فإنه فعل محرما . . ولا يسمى 
e‏ 
yT‏ 
فعل ما وجب عليه » وأمر به ؛ وهو مقدس عن ذلك . 

وأيضًا : فإن أرباب اللسان : وإن لم یکونوا معستقدين للشرائم یسمون مرتکب ١٠۲ب‏ 
الفواحش قبل ورود الشرع/ ظالما » وإن كان ما ارتكب محرما » ولأ منهيا عنه ؛ ضرورة 
عدم ورود الشرع بذلك « وعدم اعتقادهم لذلك . 

وعلى هذا: و فیمتنع أن يسمی ظالما ؛ لکونه فعل ما لیس له ؛ إذ لا معنی لکونه فعل 
ل ا قرا ی ا ی 
مستند الاسم اللغوى لابد وأن يكون معلوما لأهل اللغة والكسب »فلم يكن معلوما لهم . 

قلنا : لا نسلم أن من ارتكب معصية خاصة به : أنه لا يسمى ظالما . 

قولهم : الظلم ما يتعدى إلى الغير » ممنوع ويدل عليه قوله - تعالى - (إفمنهم ظالم 
آفسه 4 . وقوله لکن ظلموا أنفسهم 7 . 


. ۳۲ سورة فاطر جزء من الآية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة هود جز ء من الآية رقم‎ )۲( 


۳۷٦‏ أبکار الأفكار فی أصول الدين 


قولهم : يلزم أن يكون العادل من فعل مأمورا به : لانسلم لزوم ذلك على مقتضى ما 
ذکرناه » ومرتکب الفواحش قبل ورود الشرع : وان سمی ظالما » وامتن ع" کونه مرتکبا 
للمنهى شرعا فما امتنع كونه مرتكبا المنهى' عقلا . ونحن فلم نخصص النهى 
بالشرع » ليرد علينا ما ذكروه . 

فإن قيل : فالعرب قد تسمى الحية ظالمة : وإن لم تكن مرتكبه منهيا عقلا » ولا 
شرعا: 

ولهذا تقول العرب : فلان أظلم من حية ؛ بل قد تسمى الجمادات بذلك كما فى 
قولهم : ظلم السهم وجار : إذا مال عن سننه » وظلم السقا : إذا منع الزبد » ولم يحرجه 
بالمنحض . وظلمت السماء : إذا حبست قطرها فى أوانه › ومطرت فى غير أوان المطر . 

وقد قال الله ۔ تعالی ۔ كاتا الجنتین آتت الها ولم تَظْلم مَنه شيا 4 » أى آتت 
بثمرها من غير نقص . 

قلنا : ما ذكرتموه : إما أن يكون مع الاعتراف منكم بجواز صدور الظّلم من 
الجمادات » والحيوانات العجماوات » أو لا مع الاعتراف به . 

فإن كان الأول : فإما أن يكون السبب فى تسميتها ظالمة صدور الظلم منها › أو غير 
ذلك . 
ظالما ؛ وهومحال غير سائغ فى اللغة . 


وإن كان الثانى : فقد بطل قولكم : إن الظالم من فعل الظلم » وكذلك يبطل إن قلتم 


إن الظلم غير صادر منها . 
قولهم : یمتنع أن یسمی ظالما ؛ لکونه فعل ما لیس له ؛ فجوابه ما سبق أیضًا فی 
الوجه الأول . 


(۲) فی ب (الٹھی) . 
(۳) سورة الکهف ۳۳/۱۸ . 


للإمام سيف الدين الآمدى WY‏ 


قولهم : العرب لا تعرف كسا" . 
قلنا : هذا مردود بقول العرب : اكتسب فلان/ شرا » واكتسب فلان خيرا ء ومثوبة . ل ٠/٠٠١‏ 


ثم وإن سلمنا الحصر فيما ذكروه : ولكن ما المانع من تسميته ظالما ؛ لقيام الظلم 


قولهم : يلزم أن ما قام به الظلم من أجزاء الإنسان : أن يسمى ظالما مسلم ؛ 
(لكن) لم قلتم بإحالته ؛ وهو مذهبنا؟ 

ولهذا يقال : فلان أسود البشرة . وكذل يقال : فلان أخرس اللسان . إذا قام السواد 
بالبشرة » والخرس باللسان . 

ويدل عليه تسمية القلب فى كلام الله تعالى - متكبرا عند قيام الكبرياء به بقوله : 
«قلب متکبر جبار 4 . 

قولهم : ليس كل ما قام به الظَلم يسمى ظالما . ممنوع . 

قولهم : المظلوم قد قام به الظلم : ولا يسمى ظالما » وكذلك السيف . 

قلنا : لا نسلم قيام الظلم بغير الفاعل ؛ فإِنَ الظلم عندنا هو الفعل المحرم على ما 
أسلفناه ؛ وذلك لايتعدى محل قدرة الفاعل . 

سلمنا صحة تسميته ظالما فى اللغة » لكونه فاعلا للظلم ؛ ولكن لا نسلم وجوب 
اطراد هذا الاشتقاق حتى يقال بتسمية الرب - تعالى - ظالما ؛ لكونه فاعلا للظلم ؛ ولهذا 
فإن اسم القارورة : فى اللغة مشتق من قرار المائعات فيها› وهو مخصص بالزجاجة › 
المخصوصة » غير مطرد فى الجرة › والكوز» وغير ذلك . وكذلك اسم الدابة : مشتق من 
الدبيب . وهو غير مطرد فى الإنسان . عرفا إلى غير ذلك من الأسماء . 

سلمنا لزوم الاطراد فى الألفاظ المشتقة : ولكن فى عرف اللغة » أو الشرع . 

الأول ؛ مسلم » والثانى ؛ ممنوع . 
(۱) فی ب (الكسب) . 


(۲۳) جزء من الآية رقم من سورة غافر . 


۳۷۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ولهذا فإن كثيرا من الأسماء اللغوية مغيرة فى الشرع » ومحمولة على غير محاملها 
فى اللغة : كلفظ الصلاة » والصوم ء والزكاة ٠‏ والإيمان » ونحوي : 

وإن سلمنا لزوم ذلك مطلقا ؛ لكن غايته لزوم تسمية من فعل الظلم ظالما » بناء على 
أمر ظنى » لا على أمر قطعى ؛ وهو غير سائغ فى اللغات . 

ثم يازمهم على مقتضى أصلهم فى تسمية من فعل الظلم ظالما ؛ ما يوجب 
مناقضتهم فيه » وبيانه من أربعة أوجه . 

الأول : هو أن يسمى النبى عاصيا » مفسداء شريرا ؛ عند فرض صدور الصغائر من 
بالإجماع ؛ لما فيه من حطهم فى أعين المبعوثين إليهم » وإهانتهم فيها بينهم ؛ وذلك 
مما يفضى إلى أطراح قولهم عندهم ؛ وهو حلاف المقصود من البعثة » وإذا امتنع 

١ب‏ ذلك على المحدث » فلأن يمنع على خالق المحدث/ أولى . 

الثانى : أنه لو خلق الله تعالى - صيغة الإخبار فى شخص قائلة أنا كاذب . وأراد 
من قامت به الإنباء بها عما دلت عليه لغة ؛ فهى خير لامحالة ؛ إذ هى مشعرة بما دلت 
عليه حسب إشعارها » أن لو كانت مخلوقة لذلك الشخص . 

وإذا كانت خيرا : فالمخبر بها إما الله - تعالى -. أو العبد . 

لاجائز أن يقال بالأول : وإلا كان الله - تعالى ‏ مخبرا بخبر هو : أنا كاذب » والله - 

وإن كان الثانى : فقد ثبت كون العبد محرا بنحبر ليس هو من فعله . وإذا جاز ذلك 
فى المخبر ؛ جاز مثله فى الظلم ؛ وإلا كان الفرق تحكما . 

فإن قيل : صيغة الخبر وإن لم تكن من فعل العبد ؛ فهى لا تصير خيرا دون إرادة 
العبد الإنباء بها عما فى نفسه وإرادته من فعله ؛ فالحبر يكون متعلقا بفعله ؛ فيكون 


مخبرا به . 


(۱) فی ب (ونحوها) . 
(۲) فی ب (أقوالهم) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۷۹4 


قلنا : المحكوم عليه بكونه خيرا : إنما هو الصيغة الدالة وضعا على المخبر عنه مع 
القصد واللإرادة لذلك › والصيغة ودلالتها وضعا على المخبر عنه ليس من فعله 

وإن كان قصد اللإنباء بها على ما دلت عليه وضعا من فعله ؛ فلا يكون الخبر من 
فعله . 

ثم ليس القول بكونه من فعله ؛ لكونه لا تحقق للخبر دون إرادة الإنباء أولى من 
كونه من فعل الله - تعالى - مع أنه لاتحقق للخبر دون الصيغة ؛ وهى من فعل الله - 
تعالی - . 

كيف : وأنهم قد ناقضوا فيما لو خلتق الله تعالى ‏ أمثال ‏ أفعال العباد ضرورة› 
وأرادها العبد عبادة ؛ فإتهم قالوا لايكون بها عابدا . 

الثالث : هو أن المصلى » والصائم والعابد » والخاشع > مأخوذ من فعل الصلاة» 
والصوم والعبادة » والخشوع 

ثم اتفقوا : على أنه لایسمی بهذه الأسماء : إلا من قامت به هذه الأفعال ؛ وهو 
خلاف أصلهم فى الأسماء المأخوذة من الأفعال حيث لم يفرقوا فيها بين من قام به 
الفعل » وبين من لم يقم به . 

ثم إذا جاز أن يشترط فى تسمية من فعل الصلاة » والعبادة » والخشوع » مصليا › 
وعابدا » وخاشعا؛ قيام فعل الصلاة › والعبادة والحشوع به ؛ فما المانع من اشتراط 
تسمية من فعل الظلم ظالما . قيام فعل الظلم به؟ . 

الرابع : هو أن العلل فى الشاهد عندهم موجبة لأحكامها عقلا: ومع ذلك ما 
التزموا طردها فى الغائب حتى إنهم قالوا : العالم فى الشاهد معلل بالعلم » والقادر معلل 
بالقدرة/ ونحوه » بخلاف الغائب حتى أنهم قالوا : البارى - تعالى - عالم بلا علم » وقادر د ٠٠۷‏ /! 
بلا قدرة ‏ والأفعال فى الشاهد غير موجبة للأسماء المأخوذة منها عقلا؛ بل مأخوذة من 
الوضع › والإصطلاح . 

فکیف قیل بطردها غاتبا ؛ ولقد کان الأولى العكس . 


(1) فى ب (هذه العبارة فى العبد ضرورة) . 


PA*‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 

فإن قيل : لأن العالمية » والقادرية واجبة لله تعالی فلا تعلل » بخلاف 
الأسماء ؛ فقد سبق إبطال ذلك" فى الصفات . 

وهذا كاف فى نقض عقائدهم › وإبطال قراعدهم . 


FE ¥ FF 3F OF HF E FF FF 3¥ 


(۱) فی ب (ابطاله) . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۴۸١‏ 


«الفصل الحادى والعشرون» 
فى الترك » وتحقيق معناه 

إعلم أن الترك : قد يطلق فى اللغة على عدم الفعل . ولهذا يصح أن يقال : ترك فلان 
الفعل الفلانى . إذالم يفعله › وسواء تعرض لضده » أم لا 

وسواء كان قاصداله »أم لا . كما فى حالة النوم » والغفلة . ولا مانع منه لغة مع 
شيوعه » وإن خالف فيه بعض المتكلمين ؛ لكن بشرط أن يكون ذلك الفعل مقدورا فى 
العادة . 

ولهذا : فإنه لا يحسن أن يقال : ترك فلان خلق الأجسام › والألوان : عند عدم خلقه 
لهما؛ حيث لم يكن الخلق له مقدوراء وقد يطلق الترك' فى غالب إصطلاح 
المتحلمين ر على موجود مقدور مضاد لموجود آخر مقدور فی العادة ؛ وذلك كما يقال : 
ترك فلان الحركة يمنة بالحركة يسرة » وكذلك بالعكس ٠‏ وترك فلان الحركة بالسكون › 
وبالعكس ٠»‏ ولا يحسن إطلاق ذلك عند كون كل واحد من الضدين غير مقدور . 

ولهذا لا يحسن أن يقال : ترك فلان بقعوده » أو قيامه : الصعود إلى السماء > أو خحلق 
الأجسام والألوان ؛ حیث لم يكن الصعود إلى السماء » وخلق الأجسام والألوان > مققدورا 
للعبد . ولا يحسن أن يقال : ترك فلان بحركته' الاضطرارية › الحركة الاخحتيارية . ولا 
بحركته" الاضطرارية » الصعود إلى السماء . 

وعلى هذا : إن أوجبنا ربط الثواب والعقاب » بالأفعال ؛ فلا يكون مرتبطا بالترك 
نصب العدم علامة على الثواب » والعقاب ؛ فلا مانع من إرتباطه بالترك بالمعنى اللغوى . 

وعلى كلا الاصطلاحين : فيمتنع إطلاق ترك خلق العالم فى الأزل على الله - تعالى 
إذ الخلق فى الأزل غير مقدور . 

ويخص امتناع ذلك على الاصطلاح الأصولى : أن الترك لذلك فعل مضاد لخلق 
العالم > وتقدير فعل الله تعالى - فى الأزل غير ممکن 


(۱) فی ب (الخحلق) . 
(۲) فى ب (الحركة الاضطرارية لا الحركة الاختيارية ولا الحركة) . 


ل۷٣۲‏ /ب 


AY‏ بكار الأفكار فی أصول الدين 


فإن قيل : إذا اشترطتم على الاصطلاح الأصولى أن يكون الترك والمتروك / 
مقدورين » فمن ترك الصلاة بفعل ضدها : فإما أن يقولوا : بأن الصلاة مقدورة حالة كون 
ضصدها مقدورا »ولا يقولوا بکونها مقدورة . 

فإن كان الأول : فهو خلاف أصلكم فى تعلق قدرة واحدة » أو قدرتين بضدين معا ؛ 
ضرورة أن المقدور لابد وأن يكون مقارنا للقدرة عند تعلقها به » وذلك يفضى إلى إجتماع 
الضصدين ؛ وهو محال . 

وإن كان الثانى : فالصلاة غير متروكة ؛ لفوات شرط الترك ؛ وهو حلاف الشرع . 
واصطلاح العقلاء وأهل اللسان . 

قلنا : ليس المراد من قولنا : يجب أن يكون الترك » والمتروك مقدورين معا؛ بل 
على سبي البدل ؛ وذلك لا یناف ما ذكرناه . 

ومن المعتزلة : من شرط فى الترك أن يكون التارك معتمدا بالفعل الانفكاك عن 
ضده . 

وهو بعيد ؛ فإنه إذالم يبعد كونه متصفا بالفعل مع عدم القصد : كما فى الفعل 
القليل فى حالة النوم ؛ فكذلك فى الترك . 

ومن المعتزلة : من زعم أن الترك من أفعال القلوب : وهو انصراف القلب من ارتياد 
الفعل ؛ بخلاف أفعال الجوارح . 

وهو بعيد أيضا ؛ فإن العرب تقول : ترك فلان القيام ٠‏ وإن لم يخطر لهم ما هجس 
فی قلبه ۲ 

ومنهم : من لم يجوز إطلاق الترك على الله - تعالى - وهو حلاف قوله ۔ تعالى 
«وتركهم في ظلمات لا يبصرون )7 . 

وبالجملة : فالنراع فى هذه الإطلاقات آیل إلى الاصطلاح ولا حرج فيه . 

وإذ أتينا على ما أردناه من الأصول › ونقحناه من الفصول » فنعود إلى المقصود من 
خلتق الأفعال . 


(۱) فی ب (له فی) . 
(۲) جزء من الأية رقم ٠١‏ من سورة القرة . 


للإمام سيف الدين الآمدى A‏ 


«القول فى خلق الأفعال“» 

مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى" : أنه لا تأثير للقدرة الحادثة فى 
حدوث مقدورها » ولا فى صفة من صفاته . وإن أجرى الله تعالى - العادة بخلق 
مقدورها مقارنا لها ؛ فيكون الفعل خلقا من الله - تعالى -إبداعاء وإحداثا » وكسبا من 
العبد ؛ لوقوعه مقارنا للقدرة" 

ووافقه على ذلك جماعة من أصحابه » والقاضى أبو بكر : فى أحد أقواله » والنجار 
من المعتزلة 

وذهب القاضى أبو بكر فى قول آخر : إلى أن القدرة الحادثة مؤثرة لا فى 
نفس الفعل القائم بمحل القدرة ؛ بل فى صفة وحالة للفعل » وهى ما تقول المعتزلة : 
إنها من توابع الحدوتث والوجود ؛ وذلك لأن المفهوم من الفعل ممللقا »ومن کونه حادثا : ad‏ 
أعم من المفهوم من خحصوص القيام والعقود » وغيره من الأفعال الخاصة من حيث / هو 
قيام » وقعود ؛ فالقدرة القديمة مستقلة بالتأثير فى أصل الفعل > ووجوده . 

وأما القد رة الحادثة : فهل هى مستقلة بالتأثير فى الصفة ؟ اختلف قوله فيه . 

فقال مرة : بأنها أثر للقدرة القديمة › والحادثة › وأثبت مقدورا بين قادرين من جهة 
واحدة » ووافقه على ذلك صرار بن عمرو . 

وقال مره : وعليه تعویله .إن القدرة الحادئة مستقلة بالتأثير فى تلك الصفة ولا 
تأثير للقدرة القديمة فيها » كما لا تأثير للقدرة الحادئثة فى مقدور القدرة القديمة . 

ووافقه على هذا الأستاذ أبو إسحاق › وذلك مما يبعد من الأستاذ أبى إسحاق مع 
اشتهار إنكاره للأحوال . 


(۱) فی ب (الأعمال) . 
(۲) زائد فی ب (رضی الله عنه) . 
(۳) فی ب (لقدرته) . 


TA‏ آہکار الأفكار فی أصول الدين 


وذهب إمام الحرمين : إلى أن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه : كنفى القدرة » وإثبات 
تأثيرها فى حالة لا تعقل : كنفى التأثير ؛ فلابد من نسبة فعل العبد إلى قدرته وجودا . 
وإلى قدرة الله - تعالى - بواسطة خلق قدرة العبد عليه .۰ 
وذهب أكثر المعتزلة إلى أن القدرة الحادثة موجبة لحدوث مقدورها » ونه له 
تأثير للقدرة القديمة فيه » كما لا تأثير للقدرة الحادثة فى مقدور القدرة القديمة . 
وعند هذا : فلابد من الإشارة إلى إبطال تأثير القدرة الحادثة فى حدوث مقدورها" . 
ئم نحقق' بعده إبطال مذهب القاضى >والإمام بی المعالى . ونحقق بعده اختيار الشيخ 
أبی الحسن فى الكسب ٠‏ والخلى آخحرا 
فنقول : أما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى حدوت مقدورها ؛ فقد استدل عليه 
الأصحاب بمسالك ضعيفة . 
المسلك الأول : 
أنه لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى الفعل بالإيجاد » والإحداث ؛ لجاز تأثيرها فى 
إيجاد كل موجود› واللازم ممتنع ؛ فكذا الملزوم ت 
وییاں الملازمة من وجهين : 
الأول : هو" أن الوجود" قضية واحدة مشتركة بين جميع الموجودات الممكنة 
على ما سبق تقریره . 
وإن احتلفت محاله » وجهاته . ويلزم من صحة تأثير القدرة فيه فى البعض الصحة 
فى الكل ؛ ضرورة إتحاد المتعلق › وأن ما ثبت لأ حد المثلين ؛ يكون ثابتا للآخر 
e‏ 
فى امتناع خالق غير الله - تعالى - ويلزم من الاشتراك فى المصحح لتأثير القدرة الحادثة 
فى المقدور ؛ الاشتراك فى صحة التأثير . 


(۱) فی ب (ترکه) . 
(۲) فی ب (لم يتحقق) . 
(۴) فی ب (آن الواحد) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۴۸۵ 


وبیان امتناع اللازم : 

أنها غير مؤثرة فى إيجاد الأجسام » وماعدا الأفعال / القائمة بمحل القدرة من 
الأعراض : كالطعوم » والروائح « والألوان ٤‏ ونحو ذلك بالاتقاق 0 ویلزم من انتفاء اللازم 
انتفاء الملزوم ؛ وهو غير سديد ؛ لما حققناه فى امتناع خالق غير الله - تعالى . 

والذى يخصه هاهنا : هو أن غير ما ذكروه فى امتناع تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد 
لازم على القول بجواز تعلق القدرة الحادثة ببعض الموجودات دون البعضص . 

وإن لم يكن تعلق تأثير ؛ فما هو الجواب عن صورة الإلزام ؛ فهو بعينه جواب فى 
محل الاستدلال » ولا مخحلص منه . 

المسلك الثانى : 

أنه لو كانت مقدورات العباد مخلوقة لهم ؛ لما كانت مخلوقة لله - تعالى - لأنها لو 
كانت مخلوقة لله تعالى : فإما أن تكون مخلوقة له وحده» أوله وللعبد . 

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما كانت مخلوقة للعبد ؛ وهو حلاف الفرض . 

ولا جائز أن يقال بالثانی : وإلا لزم منه وجود مخلوق بين خالقين ؛ وهو محال كما 
سبق . 

ولا جائز أن تكون غير مخلوقة لله - تعالى -: لأنها لو امتنع كونها مخلوقة لله تعالى 
لم یکن إلا لاستحالة مقدور بين قادرين ؛ واللازم ممتنع . 

وبيانه : أنه قبل إقدار العبد على الفعل ؛ لم يكن الفعل مقدورا للعبد ؛ فيجب أن 

وبيانه : أن الفعل فى نفسه ممكن » والمانع من كونه قادرا بعد إقدار العبد : إنما هو 
استحالة وفقوع مقدور بين قادرین . وهذا المانع غير موجود قبل إقدار العبد ء وإذا کان 
مقدورا لله - تعالى - قبل إقدار العبد » فعند إقداره على الفعل يستحيل أن يخرج ما كان 


(۱) فی ب (له) . 
(۲) انظر ل ۲۱۷/ب وما بعدها . 


۲۹۸ /ب 


Î/o4ل‎ 


۳۸٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


مقدورا لله تعالی عن کونه مقدورا؛ فانه لو حرج عن کونه مقدورا للرب - تعالی - 
بسبب تعلق القدرة الحادثة به »لم يكن أولى من امتناع تعلق القدرة الحادثة به » 
واستيفاء تعلق القدرة القديمة ؛ بل بقاء ما كان على ما كان أولى من نفيه ٤‏ وإثبات ما لم 
یکن » وإذا ثبت كونه مقدورا للرب ؛ وجب أن يكون الرب - تعالى - خالقه » ومبدعه »من 
حيث أنه يستحيل انفراد العبد بخلق ما هو مقدور لله - تعالى . 

وهو ضعيف (أيضا)' إذ لقائل أن يقول : 

وإن سلمنا الملازمه : فلا نسلم انتفاء اللازم . 


والقول : بأنه لو امتنع كون أفعال العباد" مخلوقة للرب ‏ تعالى لم يكن (إلا° 
لامتناع") مقدور واحد بين قادرين ؛ لا نسلم الحصر. وما المانع من امتناع / كونها 
مخلوقة له ؛ لامتناع قبول قدرته لإيجاد الأفعال لذاتها وإن كان لمانع من خارج ؛ فما 
المانع أن يكون غير ما ذكرتموه ؟ ولا طريق إلى نفيه بغير البحث » والسبر ؛ وهو غير 
یقینی كما تقدم . 

ثم وإن سلمنا حصر المانع فيما ذكروه : ولكن لا نسلم انتفاء قولهم قبل إقدار العبد 
على الفعل : يجب أن يكون مقدورا للرب - تعالى - لا نسلم ذلك . 

قولهم : لأن الفعل قبل إقدار العبد ممكن فى نفسه : والمانع من كون الرب قادرا 
عليه بعد إقدار العبد : إنما هو استحالة كون المقدور الواحد بين قادرين ؛ لا نسلم أيضا 
حصر المانع من كونه قادرا على فعل العبد فيما ذكرتموه . ولا سبيل إلى إئباته إلا 
بالبحث ؛ وهو غير یقینی . 

ئم وإن سلمنا كونه مقدورا للرب قبل إقدار العبد : ولكن ما المانع أن يكون مقدورا 
له » مشروطا بعدم إقدار العبد عليه . وعند إقدار العبد لا يكون مقدورا للرب ؛ لفوات 
شرطه . 


(۱) ساقط من 1 
(۲) فی ب (العبد) . 
(۳) فی أ (الامتناع) . 
)٤(‏ فى ب (الماتع) . 
)٥(‏ انظر ل ۳۹/پ . 


لالإمام سيف الدين الآمدى AV‏ 


ثم وإن سلمنا كونه مقدورا للرب - تعالى - قبل إقدار العبد مطلقا لا بشرط : فما 
المانع من أن يكون إقدار العبد مانعا من دوام اقتدار الرب ‏ تعالى . 

قولهم : ليس جعل الحادث مانعا من استمرار ما كان » أولى من العكس . 

قلغا : فتحتاجون إذن إلى" الترجيح"' ؛ لأنكم فى مقام الاستدلال . 

وما ذكروه من الترجيح ؛ فغير موجب لليقين . كيف : وهو مقابل بمثله › فإن الشىء 
فی ابتداء وجوده لقربه من سببه یکون أقوی منه فی حالة دوامه » لبعده من سببه کما 

ثم وان سلمنا کونه مقدورا للرب مع کونه مقدورا للعبد : ولکن لیس نسبته إلى الله 
تعالى - بالإيجاد ؛ لكونه مقدورا له : أولى من نسبته إلى العبد؛ لكونه مقدوراله . 
والرب - تعالى - وإن كان أقدر من العبد ؛ فليس إلا بمعنى أن مقدوراته أكثر » وأعظم ؛ 
وليس فى ذلك ما يوجب الترجيح بالنظر إلى مقدور واحد . 

ولا سبيل إلى القول بكونه مخلوقا لهما ؛ لأنه محال على" ما" تقدم ؛ ولأنه على 
خلاف الإجماع . 

المسلك الثالث : 

أن الرب - تعالى - قادر على مثل جميع الأجناس التى هى مقدورة للعبد . 

وعند ذلك : فيجب أن يكون قادرا على مقدور العبد ؛ فإنه لولم يقدر عليه . لم يكن 
قادرا على مثله ؛ وهو حلف . 

وإذا ثبت أنه قادر على أفعال العباد . فإذا حدثت : وجب أن تكون مخلوقة له ؛ لما 
تقدم فى المسلك الذى قبله . 

وهو أيضا / غير سديد ؛ إذ لقائل أن يقول : 

لا نسلم أن الرب - تعالى - قادر على مثل مقدور العبد : على ما هو مذهب البلخى . 
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وإن سلم كونه قادرا على مثل فعل العبد : ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
قادرا على فعل العبد . وما المانع أن يكون تعين ذلك الجنس شرطا» أو أن تعين مقدور 
العبد مانع ؟ ثم لو كان يلزم من تعلق قدرة الرب بمثل مقدور العبد ؛ لكونه مثلاله . أن 
تكون متعلقة بمقدور العبد » للزم أن تتعلق قدرة العبد بمقدور"" الرب ؛ لكونه قادرا على 
مله على" ما" قررتموه ؛ وهو محال . 

ثم" وإن سلم"' کون الرب - تعالى - قادرا على فعلل العبد ؛ فلا يلزم أن يكون هو 
الحالق له » على ما سبق فى المسلك الذى قبله . 

لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه : لأمكن أن يريد من أفعاله ما هو ضد مراد الله - 
تعالی . 

وعند ذلك : فإما أن يقع مرادهما : وهو محال ؛ لما فيه من اجتماع الضدين . وإما أن 
لا يقع واحد من مرادهما : وهو أيضا محال ؛ لأن وجود كل واحد من المرادين ممكن 
الوقوع بتقدیر إنفراد مریده به › وتعلق قادریته » أو قدرته به . فلولم يقع مرادهما : فإما أن 
یکون المانع من وقوع کل واحد من المرادين تعلق إرادة الآحر بمراده » وقدرته بمقدوره 
وإما أن يكون المانع من وقوع كل واحد من المرادين : وقوع مراد الآخحر ؛ إذ لا نتخيل 
سواهما . 

فإن كان الأول : فقد بينا فى المسلك الذى قبله : أن كل ما كان مقدورا للعبد ؛ فهو 
بقدرته ؛ فهو المطلوب ؛ فعلم أن ذلك ليس هو المانع . 

وإن كان الشانى : فإما أن يكون المانع من وقوع مراد كل واحد منهما وقوع مراد 
الآخحر» أو عدم وفوعه 

فإن كان الأول : فيزم من امتناع وقوع المرادين › وقوع المرادين ؛ وهو محال . 
(۱) فی ب (بمشل مقدور) . 


(۲) قی ب (کما) . 
(۳) فی ب (وإن سلمنا) ۔ 
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وإن كان الثانى : فلا يخفى أن المانع لابد وأن يكون منافيا لما منع منه . وعدم أحد 
المرادين ؛ غير مناف لوقوع المراد الآخر ؛ لتصور اجتماعهما . 

وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر : وهو أيضا محال ؛ لأن عدم حصول مراد 
أحدهما : إما أن یکون مع بقاء قادریته »أولامع بقاء قادریته : 

فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لأن قادرية كل واحد منهما إذا كانت باقية » فترجح 
مراد / أحدهما على الآخر : إما أن يكون لذات ذلك المراد » أو لأمر من خارج . 

لا جائز أن يقال بالأول : لأن مراد كل واحد منهما ممكن لذاته » والممكن لذاته 
هو ما فرض وجوده » وعدمه بالنسبة إلى ذاته سيان . 

وإن کان الثانى : فذلك الخارج لابد ون یرجح إل ترجیح أحد القادرين على 
الآخر . إما بأن تأثيره فى مقدوره أكثر من تأثير الآخر فى مقدوره › أو بأن ما يفعله بقادريته 
من الأمثال"' أكثر مما يفعله الآخر . 

والأول باطل : لأن الموجود الواحد لا يقبل الزيادة والنقصان ؛ فلا يكون التأثير" 
فيه" قابلا للزيادة » والنقصان . 

والثانى : باطل ؛ لاستحالة اجتماع المثلين . 

وأما إن كان عدم حصول مراده لا مع بقاء قدرته : فهو محال ؛ لأن أحد القادرين لا 
يمكنه إعدام قادرية الأخر حال حصول قادريته ؛ لما فيه من اجتماع الوجود » والعدم فى 
شیء واحد من جهة واحدة 

وإن كان إعدامه لقادريته فى الحالة الثانية من حال وجود قادريته : فعدم القادرية فى 
الحالة الثانية من وجودها > یمنع من وجود مقدورها لأنه إن کان وجود المقدور مقارنا 
مفارقا للقادرية فى الحالة الأولى . 
(۱) فی ب (مع) . 


(۲) فی ب (الامتثال) . 
(۳) فی ب (الٹانی) . 


ل1۰ 
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وان کان وجود المقدور لا يقع إلا فی الحالة الثانية من وجود القدرة : فعدم القدرة 
فى الحالة الثانية لا يمنع من وجود المقدور بها فى الحالة الثانية : كماهو مذهب 
المعتزلة ؛ كما سبق تقريرء"' . 

وهذه المحالات اللازمة : إنما لزمت من فرض كون العبد موجدا لأفعال نفسه ؛ 
فیکون محالا 

وهو من النمط الأول فى الضعف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول : 

اجتماع الإرادة القديمة » والحادثة على التضاد : إما أن يكون محالا » أو لا يكون 
محالا 

فإن كان محالا : فهذه المحالات' اللازمة من الأقسام المذكورة : إنما هى لازمة 
من فرض اجتماع الإإرادتين ؛ لا من كون العبد خالقا لفعله . 

وإن لم يكن اجتماع الإرادتين محالا : فيجب اعتقاد عدم الاستحالة فى بعض 
الأقسام اللازمة عند إجتماع الإرادتين ؛ لأن ما ليس بمحال لا يلزم عنه المحال . 

وأيضا : فما المانع من عدم وقوع المرادين ؟ 

قولهم : بأن وقوع كل واحد من المرادين ممكن بتقدير الانفراد : مسلم . ولكن لا 
يلزم منه أن / يكون ممكنا حالة الإجتماع ؛ لجواز أن يكون الإمكان مشروطا بحالة 
الانفراد . 

وإن سلم الإمكان حالة الإجتماع : ولكن لا نسلم إنحصار المانع من الوقوع فى تعلق 
الإرادة » والقدرة بوقوع المراد . وعدم الاطلاع على مانع غير المذكور: ل يدل على عرلمه 
فی نفسه ؛ لما تقدم تحقيقه . 

سلمنا الحصر ؛ ولكن لم قلتم"' بأن المانع ليس هو تعلق القدرة بالمقدور ؟ 

قوله : لأنا بينا أن كل ما كان مقدورا للعبد ؛ فهو مقدور للرب - تعالى . 
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فهو ممنوع على ما سلف فى المسلك الذى قبله . 

وإن" سلم أن كل مقدور للعبد ؛ فهو مقدور للرب - تعالى - ولكن ما اللازم منه . 

قوله : لأنه إذا كان تعلق قدرة الرب بمقدور العهد مانعا من تعلق قدرة العبد به ؛ 
فهو المطلوب . ليس كذلك ؛ فإن الفرض أن تعلق قدرة كل واحد منهما بمقدوره مانع من 
تعلق قدرة الآخحر بمقدوره . فهذا وإن لزم منه امعناع تعلق قدرة العبد بمقدوره › فتعلق (" 
قدرة العبد بمقدوره مانع من تعلق قدرة الرب بمقدوره . وکما یلزم منه امتناع کون العبد 
هو الفاعل لفعل نفسه ؛ فيلزم منه امتناع كون الرب هو الفاعل لفعل العبد ؛ وهو المطلوب 
أيضا من جانبنا . 

ثم وإن سلمدا امتناع عدم المرادين : فما المانع من وقوع أحد المرادين دون الآخحر؟ 

قوله : لأن عدم حصول مراد أحدهما : أما أن یکون مع بقاء قادریته »أولامع بقاء 
فادریته . 

قلنا : ما المانح من ذلك مع بقاء قادريته ؟ 

قوله : لأن ترجح مراد أحدهما على الآخر: إما أن يكون لذات المراد » أو لأمر 
خارج . 

قلنا : ما المانع أن يكون لأمر خارج ؟ 

قوله : وذلك الخارج لابد وأن يعود إلى ترجيح أحد القادرين على الآخر بما ذكر؛ 

وما المانع من أن يكون امتناع مراد أحدهما » لا لترجيح قادرية الآخر (على") 
قادریته ؛ بل لإختصاصه بمانع لا وجود له بالنسبة إلى الآخحر ؟ 


وإن سلم أنه لابد وأن يعود إلى ترجيح قادرية أحد القادرين على قادرية الآخر: 


(6 اظ من ب. 
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ولکن لا نسلم حصر الترجيح فيما ذكره وعدم الاطلاع على غير المذكور لا یدل على 
عدمه فی نفسه على ما علم : 

وإن سلمنا أن امتناع وقوع المراد مع بقاء القادرية : فما المانع من امتناعه مع انتفاء 
القادرية ؟ 
مسلم ؛ / ولكن ما المانع أن يكون مانعا لابتداء وجودها فى وقت إمكان وجودها ؟ 

وعند ذلك : فيمتنعم وجود المقدرر بها وسواء قیل بمقارنته للقدرة بتقدير وجودها 
للقدرة عليه . 

وإن سلمنا امتناع ذلك : فما المانع من کونه مانعا لها فی الحالة الثائية من وجودها؟ 

قوله : لأن ذلك لا يمتنع معه وجود المقدور؛ لا نسلم ذلك » وما" المانع من 
القول بتأثير القدرة فى المقدور فى ثانى الحال من وجودها مشروطا ببقائها إلى الحالة 
الثانية من وجودها » کما قدمناه من مڏهب بعص المعتزلة 

سلمنا امتناع ذلك : غير أن ما ذكروه ينتقض بامتناع جواز تعلق" قدرة الإله ‏ تعالى 
بالحركة والسكون معا کک جواز تعلق قدرته بکل واحد متھما بتقدير الانفراد 2 
لزوم کل ما دکروه من الأقسام »فما هو الجواب فی صورة الإلرام فهو الجواب فی محل 
التعليل . 

المسلك الخامس : 

لو صلحت القدرة الحادثة للایجاد 3 والإحداث : للرم حصول مخلوق بین خالقين ٤‏ 
واللازم ممتنع 

وبيان الملازمة : أن القدرة الحادثة لو كانت صالحة للإيجاد ؛ لكان مقدورها مقدورا 
للرب - تعالى . 


(۱) فی ب (یمتنع) . 
(۲) فی ب (ولكن ما المانع) . 
(۳) من أول (تعلق قدرة . . . قدرته) الموجود بدلها فى نسخة ب (تعلقهما) . 
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وبيان ذلك : هو أن العبد إذا كان قادرا على إيجاد السكون فى الجوهر ؛ فلا نزاع فى 
أن الرب قادر على إيجاد السكون أيضا فى ذلك الجوهر . 


وعند ذلك : فإما أن يكون ما هو متعلتق قادرية' الله - تعالى' ‏ هو عين متعلق قدرة 
العبد؛ أو غیره 


فإن كان الأول ؛ فهو المطلوب . 


وإن كان الئانى ؛ فهو باطل'؛ لأن المقدور قبل وجوده عدم صرف » والعده" 
الصرف يمتنع وجود أعدام" متمايزة فيه » حتى يقال : بأن منه ما هو مقدور الرب » ومنه 
ما هو مقدور العبد › وبتقدير جواز e‏ ؛ فيازم أن يكون مقدور العبد مقدورا 
لله - تعالی - وبیانه من وجهین : ۴ 

الأول : أن الإجماع منعقد على أن الرب - تعالى - قادر على مثل كل مايقدر عليه 
العبد ؛ فوجب أن يكون قادرا على فعل العبد ؛ ضرورة كونه قادرا على مثله ؛ لأن ما ثبت 
لأحد المثلين ؛ يكون ثابتا للمشل الآخر . 

الشانى : هو أن الله - تعالى - قادر على بعض الموجودات بالاتفاق » والمصحح 
لذلك : إنما هو الإمكان / على ما تقدم » وفعل العبد ممكن ؛ فكان مقدورا لله - تعالى - 
وإذا كان مقدور العبد » هو مقدور الرب ؛ لزم حصول مخلوق بين خالقين . 

وبيان ذلك : هو أن البارى لو علم حصول المصلحة فى إيجاده هو لذلك الفعل › 
فحينئذ يحاول البارى - تعالى - إيجاد ذلك الفعل » فلو قدرنا أن العبد حاول إيجاد ذلك 
الفعل . فإما أن لا يوجد ذلك الفعل » أو يوجد . لا جائز أن يقال بالأول : لأن الفعل كان 
ممكنا . وامتناع الوجود : إما أن يكون لتعلق قادرية كل واحد منهما به » أو لوقوع المقدور › 
وكل واحد من القسمين محال ؛ لما تقدم فى المسلك الذى قبله . 


. فى ب (قدرة الله)‎ )١( 

(۲) فی ب (فیاطل أيضا) . 

)( فی ب (يمنع وجود أعداد) : 
)٤(‏ فی ب (الرب) . 
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وإن كان الثانى : فإما أن يكون وجود ذلك الفعل بأحدهما» أو بهما . لا جائز أن 
يقال بالأول : لاستوائهما فى الاستقلال بالتأثير » وعدم الأولوية . 

وإن کان الثانی : فقد لزم وجود خلق بین خالقین ؛ وهو محال کما تقدم تقریره . 

وهو بعيد عن التحقيق أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول : 

لا نسلم أنه لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد » أنه" يلزم حصول" مخلوق بين 
خالقين . 

قولهم : لأنه يلزم أن يكون مقدور العبد » مقدورا للرب - تعالى - لا نسلم ذلك . 

قولهم : إذا كان العبد قادرا على إيجاد السكون فى الجوهر؛ فالرب قادر عليه أيضا . 

قلنا : الرب - تعالى - وإن كان قادرا على إيجاد السكون فى الجوهر ؛ فلا نسلم أن 
العبد قادر على إيجاد السكون فى الجوهر . 

أما على أصول" أصحابنا : فظاهر . فإن مقدوره : لا يخرج عن محل قدرته › 
وهو الفعل القائم به ء والسكون : فصفة فى الجوهر ؛ فلا يكون مقدورا للعبد »ولا هو 


محلوق له ؛ بل هو مخلوق لله تعالی . 
ومعمر » وغيرهما . 


وإن سلمنا أن العبد قادر على إيجاد السكون فى الجوهر» وكذلك الرب - تعالى : 
ولکن ما المانع من تعدد المقدور ؟ 


قولهم : لأن المقدور قبل 
وجوده عدم صرف » والعدم لا تمایز فيه : 


(۱) انظر ل ۲۱۷/ب وما بعدها . 

(۲) فی ب (للزم منه وجود) . 

(۳) فی ب (أصل) . 

)٤(‏ ثمامة بن أشرس النميرى . أبو معن » من كبار المعتزلة البغداديين . كان شيخا للثمامية المنسوبة إليه » وأحد 
الفصحاء البلغاء المقدمين › كان له اتصال بالرشيد › والمأمون > والمعتصم › ويقال إنه الذى أقنع المأمون 
بالاعتزال » وتوفی سنة ۱۳١۲ه‏ . 
(الفرق بين الفرق ۱۷۳ والملل ۷٠‏ وتاريخ بغداد ٠٤١/۷‏ . وراجع ما سيأتى فى الجزء الثانى - القاعدة السابعة : عن 
الشمامية المنسوبة إلى ثمامة بن شرس ل٠٠٤۲/‏ وهامشها . 


للامام سيف الدين الآمدى ۳40 


قلنا: لا نسلم أنه عدم 
صرف ؛ بل عدم مضاف . وإذا كان كذلك فلا نسلم أن الاعدام المضافة لا تمايز فيها . 

وما ذكروه من الوجهين فى بيان أن مقدور العبد / هو مقدور الرب بتقدير التعدد فى ل۲٠٠‏ 

وإن سلمنا أن مقدور العبد هو مقدور الرب : فلا نسلم أنه يلزم من ذلك وجود مخلوق 

وما المانع من كونه مخلوقا للعبد » ومقدورا للرب من غير تأثیر فى إيجاده ؟ كما قلتم 
بأن العقل مخلوق للرب - تعالى - ومقدور للعبدا من غير تأثير فى إيجاده . 

قسولهم : لوعلم الله - 
تعالى - أن المصلحة فى إيجاده هو لذلك الشىء ؛ فيحاول إيجاده . 

قلنا: متى يعلم أن 
المصلحة فى خلقه" لذلك" الشىء : إذا أمكن أن يكون مخلوقا له » أو إذالم يكن . 
الأول ؛ مسلم . والثانى ؛ ممنوع . 

فلم قلتم : إنه یلزم من کونه مقدورا له : إمکان کونه مخلوقا له » ولو لزم ذلك فی حق 
الرب - تعالى -؛ للزم مثله فى حق العبد ؛ ولم يقولوا به . 

وإن سلمنا إمکان كونه مخلوقا له : ولكن متى إذا علم الله - تعالى - أن العبد يحاول 
إیجاده وخحلقه »أو إذالم يعلم ؟ 

الأول : ممنوع . والثانى : مسلم . 

فلم قلتم بالمحاولة لإیجاده مطلقا ؟ 

سلمنا اکان المحاولة للعبد » والرب معا : ولكن لم قلتم بامتناع عدم الوقوع › أو 
بوقوعه بقدرة أحدهما دون الآخر ؟ وما قيل فيهما ؛ فقد سبق إبطاله فى المسلك الذى 


(۱) فی ب (للرب) . 
(۲) فى أ (حقه لذلك) . ما فی ب (خلقه ذلك) . 
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المسلك السادس : 

أنه لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه » فعندما يوجد منه الفعل : إما أن يصح منه 

فإن كان الأول : فترجح أحد الطرفين على الأخر : إما أن يتوقف على مرجح › أو لا 
يتوقف على مرجح . 

فإن توقف على المرجح : فذلك المرجح : إما أن يكون من فعل العبد» أو من فعل 
الله » أو لا من فعل أحد. 

فإن كان (من') فعل العبد : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وإن كان من فعل الله - تعالى -: فعند حصول ذلك المرجح : إما أن لا يصح معه 
الترك » أو يصح معه الترك . 

فإن كان الأول ؛ فهو مجبور غير مختار . 

وإن كان الثانى : فكل ما هو ممكن أن يكون لا يلزم من فرض وقوعه المحال . 
فلنفرض الفعل تارة » والترك أخرى . 

وعند ذلك : ففرض الوجود دون العلم"' به : إن كان لا بمرجح ؛ فقد تحقق 
(ترجح) أحد الجائزين لا بمرجح ؛ وهو محال . 

وإن کان بمرجح : فما فرض أولا ليس هو“ المرجح ؛ وهو حلاف الفرض . ثم إن 

د۲٠٣/ب‏ التقسيم بعينه عائد : وهو أنه مع فرض / وجود هذا المرجح هل يصح معه الترك »أو لا؟ 

والجبر » أو التسلسل يكون لازما . 

وإن كان وجود ذلك المرجح لا بفعل أحد فهو : إما قديم » أو حادث . 

لا جائز أن يكون قديما : وإلا لما كان صفة للحادث . 


(۲) فی ب (العدم) . 
(۳) ساقط من أ . 
)٤(‏ فی ب (بمرجح) . 


لالإمام سيف الدين الآمدى ۳4۷ 


ولا جائز أن يكون حادثا ؛ إذ الحادث لا يستغنى عن محدث على ما سبق تقريره . 

وأما إن كان أحد الطرفين لا يتوقف فى وقوعه على مرجح : ففيه وقوع أحد طرفى 
الجائز من غير مرجح ؛ وهو محال كما سبق فى إثبات واجب الوجود' . 

كيف : وأنه لا يلزم منه أن يكون وقوع أحد الطرفين لا بأمر صدر من العبد ؛ وهو 
أيضا جبر . 

هذا كله : إن كان العبد ممن يصح منه كل واحد من الطرفين بدلا عن الآخر . 

وإن کان لا يصح منه ذلك ؛ فهو مجبور غیر مختار . 

وهذا المسلك أيضا ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول : 

قولكم : إذا صح منه بدلا عن الترك › والترك بدلا عن الفعل ؛ فلابد لوقوع أحد 
الأمرين من منع ؛ مسلم . 

قولكم : المرجح إما من فعل العبد ٠‏ أو من فعل الله › أو لا من فعل أحد : مسلم ؛ 
ولكن لم قلتم إنه لا يكون من فعل العبد ؟ 

قولكم : التسلسل يكون لازما: ممنوع . وما المانع من كونه من فعل العبد على 
وجه لا یکون متمکنا من ترکه ؟ ولا يلزم من سلب الاختيار عن العبد فى فعل المرجح ؛ 
سلبه عنه فى أفعاله مطلقا . 

وإن سلمنا أنه من فعل الله تعالى - فما المانع منه 

قولهم' : إما أن يصح معه الترك أو لا ؟ والجبر » أو التسلسل يكون لازما . 

قلنا : إن عنیتم بکونه مجبورا : أنه غير مختار فى تركه بتقدير وجود المرجح 
وإن عنیتم به أنه وجد لا بإیجاده : فهو ممنوع . 


(۱) راجع ما سبق ل ١٤/أ‏ وما بعدها . 
(۲) فی ب (قولکم) . 


۳۹۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن سلمنا امتناع الجبر عن" فعل العبدأ' على ما ذكرتموه ؛ فما المانع من صحة 
الترك مع وجود المرجح ؟ 

قولكم : يلزم منه التسلسل . 

قلنا : متى إذا كان المرجح : هو القدرة » والاختيار » أو إذالم يكن ؟ 

الأول : ممنوع . والثانى : مسلم . 

وذلك لأن المرجح إذا كان هو القدرة » والاختيار ؛ فليس يمتنع معه الترك »ولا يفتقر 

. کونه مرجحا على ما ذكروه ؛ فإن هذا / هو شأن القدرة وخاصيتها‎ ٣٣۵ 

ثم وإن سلمنا أنه لا من فعل الله تعالى -: فما المانع من كونه لا من فعل أحد» 
وأن يكون قديما ؟ 

قولكم : إنه صفة للحادث : ممنوع . وإلا كان موجد الحادث حادثا ؛ وهو محال . 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه : لكن غايته الدلالة على أن العبد غير مختار فى 

ثم ما ذکرتموه لازم علیکم من وجهین : 

الأول : أنه لازم عليكم فى إثبات الكسب ؛ حيث أثبتم كون الفعل مكتسبا للعبد» 
غير مجبور عليه . 

وبيان ذلك : هو أن ما أثبتموه من الكسب : وهو الفعل المقدور بالقدرة الحادثة : إما 
أن يكون بحيث يصح للعبد" معه الفعل » بدل الترك » وبالعكس : أو لا 
الله »أو لا من فعل أحد" ١‏ وهلم جرا إلى آخر القسمة > ولابد من الجير » أو التسلسل 
الممتنع أو حدوث الجائز » من غير مرجح . 


(۳) فی ب (أحدهما) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۳۹۹ 


الثانى : أنه لازم عليكم فى كون الفعل حاصلا بخلق الله ؛ إذ التقسيم وارد عليه 
حسب وروده على كون العبد خالقا لفعله ؛ فما هو الجواب فى صور الإلزام ؛ فهو بعينه 
الجواب فى محل النزاع . 

فإن قيل : الفرق بين البارى - تعالى - والعبد » أن صدرر القعل عن القادر موقوف 
على الإرادة . والإرادة فى الشاهد محدثة ؛ فافتقرت إلى (محدث') . فإن كان ذلك 
المحدث هو العبد : لزم التسلسل ؛ فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية 
يخلقها الله - تعالى - فى القلب ابتداء » ويلزم منه الجبر . بخلاف إرادة الله - تعالى - إذ 
هى قديمة مستغنية عن إرادة أخرى ؛ فلا تسلسل . 

قلنا : وإن كانت إرادة البارى - تعالى - قديمة : فإما أن يصح معها الفعل بدلا عن 
الترك »أو الترك بدلا عن الفعل »أو لا : 

فإن كان الأول : فلابد لأحد الطرفين من مرجح » والكلام فى ذلك المرجح كالكلام 
فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وإن كان الثانى ؛ فقد لزم الجبر » ولا خلاص عنه . 

المسلك السابع : 


أن ضلال الكافر » وجهله عند الخصوم ؛ مخلوق للكافر » وموجود بإیجاده احتيارا»› 


رلو كان كذلك ؛ لكان قاصدا له ؛ إذ القصد من لوازم الفعل اختيارا ؛ واللازم / ممتنع . ل ۲۳/ ب 


فإن عاقلا لا يقصد لنفسه الضلال › والجهل ؛ (فلا" يكون"') فاعلا له اختيارا . 
وهو فاسد أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول : 
ما يفعله الكافر من الضلال » والجهل لابد وأن يكون قاصداله . 
وقولكم : العاقل لا يقصد لنفسه الضلال » والجهل . 


قلنا : متی إذا علم کونه ضلالا » وجهلا › أو إذا ظن کونه هدیا › وعلما ؟ 


°( آبکار الأفكار فى أصول الدين 


الأول : مسلم . والثانى : ممنوع . 
وعلی هذا : فلا يبعد أن يکون قاصدا لإيجاده مع هذا الظن . 
فن قیل : فإذا کان قصده 
لإيجاد الكفر متوقفا على الظّن بكونه هديا وحقا ؛ فهذا الظن أيضا جهل . 
فإن كان القول فيه : كالقول فى الأول ؛ لزم أن يكون كل جهل مسبوقا بجهل آخر 
إلى غير النهاية ؛ وهو محال . 
وإن وقع الانتهاء إلى جهل : غير مسبوق بجهل آخر ؛ فذلك الجهل لا يكون مقصودا 
له ؛ فلا يکون من فعله ؛ بل من الله - تعالى - وباقى الجهالات مترتبة عليه ؛ فكان الكل 
مستندا إلى خلق الله تعالى - وتكوينه . 
قلنا:بل لابدمن 
الانتتهاء إلى جهل لا يكون مقصدداء ولا هومن فعله › ولا یمتنع أن تکون بعض 
الحهالات مقدورة للعبد » والبعض غير مقدورة "له بل کہا فى العلوم . وذلك الجهل 
الأول : الذى ليس بمقدورللعبد » وإن كان شرطا فى قصد باقى الجهالات ؛ فلا يلزم أن 
تكون باقى الجهالات مخلوقة لله - تعالى -؛ بل جاز أن تكون مخلوقة للعبد . وإن توقفت 
على شرط مخلوق لله تعالى - كما فى الحياة ؛ فإنها شرط كون الفعل مقدورا للعبد على 
احتلاف المذهبين . وإن كانت الحياة غير مقدورة للعبد بالاتفاق . 
والمعتمد فى المسألة مسلكان : 
الأول : لو كان العبد حالما لأفعال نفسه ؛ للزم وجود خالق غير الله » ووجود خالق 
غير الله » محال ؛ لما سبق . ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم . 
المسلك الثاني : 
لو كان العبد موجدالفعل نفسه » ومحدثا له ؛ لكان عالما به » واللازم ممتنع › 
فالملزوم ممتنع . 


(۱) فی ب (مقدورا) . 
(۲) فی ب (مقدور) . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۱ 


وبيان الملازمة : أنه لو كان موجدا لأفعاله فلا يخلو : إما أن يكون موجدا لها بذاته 
وطبعه أو بالقدرة » والاختيار . 

لا جائز أن يقال بالأول ؛ إذ هو" حلاف الإجماع منا» ومن الخصوم . 

كيف : وأنا قد بينا امتناع الإيجاد بالطبع فى الرد على الطبايعيين' . 

/ وإن كان الثانى : فالموجد بالقدرة » والاختيار ؛ لابد وآن يون قاصدا لما يوجده » لء٣٣/‏ 
ومخحصصا له بالقصد دون غيره » وإلا لما كان وجود ذلك المخصص بالوجود دون غیره 
أولى من العكس » وإذا كان لابد من القصد ؛ فلابد وأن يكون القاصد للشىء عالما به ؛ 
فإن قصد العاقل لما لا علم له به محال ؛ وهو معلوم بالضرورة . 

وإذا ثبتت الملازمة . فبيان انتفاء اللازم : هو أنا نعلم علما ضروريا من أنفسنا عدم 
العلم بو جود أكثر رکا" 1 وسکنات" فی حالة المشى ٤‏ والقيام ٤‏ والقعود ولو أردنا 
قصد كل جزء من أجزاء حركاتنا فى حالة إسراعنا بالمشى » والحركة » والإحاطة به ؛ لم 
نجد إليه سبيلا؛ بل ويعلم ذلك من حال أكمل العقلاء . فما ظنك بالحيوانات 
العجماوات : البرية » والبحرية › والهوائية فى مشيها » وسباحتها » وطيرانها . حتى الذر» 
والبعوض ؛ بل وكذا حال النائم فى منامه ؛ بل أبلغ من حيث أن الوم ضد للعلم باتفاق 
العقلاء » وقد قالوا : إنه فاعل لما يصدر عنه من الأفعال القليلة دون الكثيرة . 

وإذا ثبت انتفاء اللازم ؛ لزم انتفاء الملزوم . 

فإن قيل : سلمنا أنه لابد وأن يكون الموجد بالقدرة » والاختيار قاصدا لما يوجده » وللحصرم 

إشکالات 

وعالما به ؛ ولکن على وجه کلی »أو على وجه جزئی . 

الأول : . والثانر : ممنوء ؛ فلم قلتم : إنه غير عالم وقاصد لما يوجده على الإشكال 

ول : مسلم . والثانى : ممنوع ؛ فلم قلتم : إنه غير عالم و SS i‏ 

وجه کلی . 


(۱) فی ب (وهو) . 
(۲) انظر ل۲۲۰/ب وما بعدها . 
(r)‏ فی ب (سکناتا وحرکاتنا) 


4۲ بكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كان جاهلا بخصوص الواقع المخصص من الجرئيات كما ذكرتموه » وقررتموه 
من أحوال العقلاء . 
وبيان امتناع اشتراط القصد للجزئى"' الحادث""' فى الإحداث : هو أن القصد 
للشىء نسبة" بينه" » وبين القاصد له ؛ فيكون صفة له من حيث هو نسبة بينه » وبين 
١‏ القاصد . والصفة تابعة للموصوف فى الوجود ؛ فيكون القصد تابعا لذلك الجزئى فى 
الوجود . فلو كان حدوث ذلك الجزئى مشروطا بالقصد إليه ؛ لكان تابعا للقصد إليه فى 
الوجود ؛ وهو دور ممتنع . 
ثم وان سلمنا : دلالة ما ذكرثموه على امتناع كون العبد خالقا لفعله ؛ لکنه قدح فی 
انات ٠‏ وأطال للرويات كما فال ابر الجن البصرى الملقب بجعل . 
وبيان ذلك : هو أن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لمايصدرعنه : من 
د٤ب‏ الحركات » والسكنات الواقعة على / وفق قصده › وداعیته : کقیامه » وقعوده » ومشیه › 
وغير ذلك من أفعاله . بخلاف حركة الارتعاش » والمجرور المسحوب على وجهه : على 
وجه لا یتماری فيه عاقل ولا یشککه مشکك › والقدح فی الضروریات لا یکون مقبولا 


الإشكال سلمنا أن العلم بکون العبد فاعلاء وموجدالفعله غیر ضروری ؛ لکن ما ذکرتموه 


الثالث 
معارض ہما یدل على کونه موجدا» وفاعلا . 


وبيانه من حيث المعقول › والمنقول : 
سرد أما المعقول : فمن عشرين وجها : 
الأول : أنه قد“ قام الدليل على وجود القدرة الحادثة بما سبق . 
وعند ذلك : فلو لم تكن القدرة الحادثة مؤثرة فى الفعل المقدور »ولا فى صفة من 
صفاته ؛ لم يبق بين المقدورء وغير المقدور معنى ؛ وفيه إبطال دليل وجود القدرة 
الحادثة . 


(۲) فی ب (الحادث الجزئى) . 
(۳) فی ب (نسبة له بينه) . 
)٤(‏ فی ب (لو) . 

. انظر ل ۲۲۹/| وما بعدها‎ )٥( 


للإمام سيف الدين الأمدى f۳‏ 


الثانى : أنه قد ثبت كون فعل العبد مقدورا للعبد . فلو لم يكن مخلوقا له ؛ لكان 
مخلوقا لغيره »؛ لضرورة حدوثه » ويلزم من كونه مخاوقا للغير أن يكون مقدورا لذلك الغير . 

وعند ذلك : فإما أن يبقى مقدورا للعبد » أو لا يبقى مقدوراله . 

فإن كان الأول : لزم وجود مقدور بين قادرين ؛ وهو محال كما سبق . 

وإن كان الثانى : فيلزم منه إبطال دليل القدرة الحادثة ؛ وهو ممتنع . 

الثالث : هو أن الفعل المقدور واقع على حسب القصد » والداعية ؛ بخلاف ما ليس 
بمقدور . فلو كان الفعل المقدور واقعا بغير القدرة الحادثة ؛ لما وقع على حسب القصد › 
والداعية ؛ بخلاف ما ليس بمقدور . فلو كان الفعل المقدور واقعا بغير القدرة الحادثة ؛ لما 
وقع على حسب القصد » والداعية لغير المقدور . 

الراب : هو أن الأفعال الاختيارية مختلفة باختلاف القدر . حتى أن الأيّد القوى ؛ 
يقدر على حمل أضعاف ما يقدر عليه الضعيف » ولو استويا فى عدم تأثير القدرة فى 
المقدور ؛ لما وقع التفاوت أصلا . 

وحيث وقع التفاوت ؛ دل على تأثير القدرة الحادثة فى مقدوراتها . 

الخامس : هو أنه لو كان تعلق القدرة الحادئة بمقدورها من غير تأثير لها فيه ؛ لما 
امتنع تعلقها بالألوان ء والطعوم » والجواهر » والمستحيلات : كما فى العلم . وحيث لم 
تتعلق بهذ الأمور ؛ لم يكن إلا لكونها مؤثرة . 

السادس : هو أنه لولم تكن قدرة العبد مؤثرة فى مقدوره ؛ لكان / مقدوره حاصلا ل ٠٠١‏ 
فيه بفعل الله - تعالى - ضرورة : كما فى حركة الارتعاش » ويلزم من ذلك أن يكون العبد 
مضطرا إلى الفعل » وهو مقدور له ؛ وذلك محال . 

السابع : أنه لولم تكن القدرة الحادثة مؤثرة فى مقدورها ؛ بل المؤثر فيه هو الله - 
تعالى ؛ لأمكن وجود مقدورات من العبد فى غاية الحكمة"' والإتقان : كالصنائع 
البديعة » والأ بنية المشيدة الرفيعة . وهو لا يشعر بها » ولا يحيط بها مع كونها مقدورة له ؛ 
لضرورة" وقوعها بفعل الله - تعالى -؛ وذلك محال . 
(۱) فی ب (وهو) . 


(۳) فی ب (ضرورة) . 


£4 ابكار الأفكار فى أصول الدين 


الشامن : هو أن مقدور العبد ينقسم : إلى طاعة » ومعصية › وخير وشر » وذل » 
وخحشوع . وفعل الله - تعالى - لا يوصف بشىء من ذلك ؛ فلو كان مقدوراللعبد غير 
مخلوق له ؛ بل لله - تعالى -؛ لا تصف بهذه الصفات ؛ وهو محال . 

التاسع : أنه من فعل الظلم : فإنه يسمى ظالما » والشر : شريرا » والفسق : فاسقا» 
والخير : خيرا » والمعصية : عاصيا » والخشوع : خاشعا » إلى غير ذلك . 

ولا يخفى أن مقدورات العبد : منقسمة إلى هذه الأقسام . فلو لم تكن من فعله ؛ بل 
من فعل الله ۔ تعالی ۔؛ لسمی بما ذکرناه ؛ وهو محال . 

العاشر : أنه لولم يكن مقدور العبد حاصلا بقدرته ؛ بل بإيجاد الله تعالى ؛ 
لكان كفره بإيجاد الله - تعالى ؛ وهو ممتنع لوجهين : 

الأول : أنه لو كان كذلك ؛ لكان الرب - تعالى - أضر على العبيد من إبليس 
اللعين » من حيث أن إبليس داع إلى الكفر » والرب - تعالى - موجد له ؛ وذلك غير لائق 

بالموصوف باللطيف » وأرحم الراحمين » على ما قال - تعالى ‏ الله طيف بعباده () 
وقال - تعالى - وهو أرحم الراحمين 04 . 

الثانى : أنه يلزم منه أن لا يكون لله - تعالى ۔ على الكافر نعحمة على ما تقرر قبل ؛ 
وهو محال لما سبق . 

الحادى عشر: هو أن العقلاء : يستحسنون شكر المحسن » وذم المسىء ولا 
یستحسنون شکره » ولا ذمه على سواده » وبیاضه » وطوله » وقصره » وحرکته حال 
إرتعاشه . ولو لم یکن ما" شكر" » وذم عليه : من فعله › وإيجاده ؛ لما حسن الشكر › 
والذم : كما فى الصور المستشهد بها ؛ ضرورة التساوى فى عدم تأثير القدرة الحادثة . 

الثانى عشر : هو أن العقلاء : (يستحسنون) الأمر » والنهى للقادر على الفعل »› 
وطلبه منه » وزجره عنه » والوعد والوعید عليه . ولا يستحسنون ذلك فیما لیس بمقدور : 


. من سورة الشورى‎ ٠۹ جزء من الآية رقم‎ )١( 
. ٠6 سورة يوسف جزء من الأية رقم‎ )۲( 
. فی ب (ما شکر علیه)‎ )۳( 

. فی أ (لا تحنون)‎ )٤( 
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كحركة / الإرتعاش » ووجود الجواهر » والألوان » والطعوم » ولو تساويا فى عدم تأثير القدرة له٠٠/ي‏ 
الحادثة فى الكل ؛ لما حسن هذا الفرق . 

اثالث عشر : أن القول يكون العبد غير خالق لفعله : يسد باب إثبات الصانع ؛ 
وذلك من حيث أن الطريق إلى إثبات الصانع : إنما هو حدوث العالم » وافتقاره إلى 
محدث بالقياس على أفعالنا الحادثة » فإذا كان حكم الأصل فى الأصل غير ثابت ؛ ففى 
الفرع أولى . 

الرابع عشر : أن الإجماع من الأمة منعقد على أن العبد مأمور » ومنهى ؛ فلو كان 
ما أمر به » ونهى عنه : ليس من فعله ؛ لكان ذلك تكليفا بفعل الغير ؛ وهو تكليف بما لا 
یطاق . ولو أمكن ذلك ؛ لأمكن التكليف بخلق الجواهر » والألوان » والطعوم؛ بل 
بالمستحيلات ؛ وذلك محال . كما سبق تقريره فى مسألة تكليف ما لا يطاق'' . 

الخامس عشر : أن مقدورات العبد منقسمة : إلى حسنة » وقبيحة ؛ فلو لم تكن 
مقدوراته من فعله . ٠‏ وإيجاده ؛ لكانت من فعل الله - تعالى - ويلزم من ذلك أن يکون الله 
فاعلا للقبيح ؛ وهو محال من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن من يفعل القبيح إذا كان مختارا له ؛ فلا بتصور فعله له إلا بتقدير جهله 
بقبحه » أو احتیاجه إليه ويلزم من ذلك أن یکون الرب ۔ تعالی - جاهلا » أو محتاجا ؛ 
وهو محال . 

الثانى : أنه لو جاز عليه فعل القبيح ؛ لجاز أن يبعث نبيا كاذبا : داعيا إلى الكفر › 
والضلال » والبدع » والفسق » وأفعال الشر؛ وذلك كله محال 

الثالث : أنه إذا جاز عليه فعل القبائح ؛ فلا يمتنع عليه الكذب فى وعده » ووعيده › 


وکل ما یبر به . 


(۱) من أول (فى مسألة ...) ناقص من ب . انظر ل ٤۱۹/ب‏ وما بعدها . 


٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ويلزم من ذلك : إبطال الشرائع › وتجویز أن یکون ما أخبرنا به من (أن)' دين 
الإسلام حق » وما عداه باطل بالضد ؛ وکل" ذلك" محال لا یرتضیه عاقل لنفسه ؛ 
فضلا عن خالقه . 

السادس عشر : لو كانت مقدورات العبد من أفعال الله ؛ لكانت حسنة بكل 
حال ؛ وليس كذلك . 


السابع عشر : أنه لولم يكن العبد موجدا لفعله ؛ لما كان الثواب ء والعقاب على 
ب ا ی ا و ن و تعالى (جزاء بما كانوا 
يعملون 4( . وقوله ۔ تعالى ۔ ذلك بما قدّمت آیدیکم )٥4‏ . وقوله - تعالى ۔ (جزاء بما 
کانوا یکسبون 4 . وقوله ۔ تعالى - ([ليجزي الُذين أساؤرا بما عملوا ويجزي الّذين 
أحسنوا بالحستى ١‏ . 
/ إلى غير ذلك من الآيات » والدلالات السمعيات ؛ وذلك محال . 


الثامن عشر : أنه يلزم من كون العبد غير موجد لفعله : أن يكون الثواب والعقاب 
من الله - تعالى - لا بطريق المجازاة على الفعل . ولو كان كذلك لجاز عقاب الأنبياء » 
وثواب الكفرة الأغبياء » وعقاب الطائع » وثواب العاصى » ولم يبق لأحد وثوق بعمله . 
الرسالة . 

التاسع عشر : أنه لو کان البارى - تعالى - هو الفاعل لمقدورات العبد» وهو آمر 
بها » وناه عنها ؛ لكان آمرا للعبد بفعل نفسه » ناهيا له عنه » ولا يخفى أن أمر الأمر لخيره 
بفعل الأمر » ونهيه عن فعله » مما يعد جهلا » وحمقا ؛ والرب منزه عن ذلك كله . 


العشرون : أنه لو كان الكفر » والإيمان من فعل الله - تعالى -؛ لكان من قضائه › 


وقدره . 


(۱) ساقط من أ . 

(۲) فی ب (وهو) . 

(۳) سورة السجدة ۱۷/۴۲ . 

۱۸۲/۳ سورة آل عمران‎ )٤( 

. ٩١ سورة التوبة جزء من الآية رقم ۸۲ والآية رقم‎ )١( 
. ١٠/٠۳ سورة النجم‎ )٦( 
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وعند ذلك : إما أن يكون قضاؤه حقا » أو باطلا . 

فإن کان باطلا : فالإيمان باطل . 

وإن کان حقا : فالکفر حق ؛ وهو محال . 

وأيضا : فإنه : إما أن يرضى بقضائه وقدره › أو لا يرضى به . 

فإن كان الأول : لزم الرضى بالكفر . 

وإن كان الثانى : لزم أن لا يرضى بالإيمان ؛ وهو محال مخالف لإجماع الأمة . 


وأما من جهة المنقول : 
فمن جهة الكتاب » والسنة » وإجماع الأمة . 
أما الكتاب : 


فقوله ‏ تعالی - واي قار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ٠0)‏ . وقوله 
لمن عمل صالحا فلنقسه 0) وقول - تعالی ۔ «لیبلوكم أيكم أحسن عملا . و 
تعالى ا 
الصالحات 04) . وقوله ۔ تعالى «الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُعْفرة وأجر 
عظيم 4 . وقوله ‏ تعالى ‏ رالذين هم للركاة فاعلون 4 . إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على نسبة العمل إلى العبدء ٠‏ 

وأما السنة : 


فقوله عليه السلام -: «الآغمال بالتیات ٠»‏ . وقوله : «لا عَمَلَ إلا بنيّة» . وقوله : 


(۱) سورة طه ۸۲/۲۰ . 

(۲) سورة قصلت )1/)١‏ . 

(۳) سورة هود ۷/۱١‏ . 

(4) سورة الجاثية ۲٠/٤٠١‏ . 

. ٩/٥ سورة المائدة‎ )١( 

(1) سورة المۇمنون ٤/۳‏ . 

(۷) جزء من حديث - متفق عليه - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى البخارى ٤ /١‏ (كتاب بدء الوحى) ومسلم 
٠١١١ ۳‏ (كتاب الإمارة » باب قوله جي : إنما الأعمال بالنية . والحديث ورد بألفاظ عدة فى مواضع 
كثيرة فى كتب الصحاح والسنن . 


۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


نيه المُؤْمن خير من | عله . وقوله : «اغملوا وقاربُوا وَسددوا فكل مَيَسسرّ لما خحلق 
ل 


وأما الإجماع : 
فهو أن الأمة مجمعة على إطلاق القول : بإضافة العمل إلى العبد › وأنه فقاعل . وأنه 
فعل كذاء وما فعل كذا. وكذافعله . 
والفعل : عبارة عن الحادث ممن كان قادرا عليه . 
والفاعل : هو القادر على إيجاد الفعل . 
وإن سلمنا أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى نفس الفعل : ولكن ما المانع من كونها 
ل٠‏ مؤثرة فى إثبات صفةللفعل ؟ / كما هو مذهب القاضى أبى بكر والأستاذ أبى 


إسحاق ؛ وهو أولى ؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة الدالة على کون الرب خالقالفعل 
العبد والآدلة الدالة على کون العبد فاعلا › ومۇثرا . 


ولا يخفى : أن الجمع بين الأدلة أولى من العمل بالبعض » وتعطيل البعض . 


والجواب : 
الجواب عن ۰ 


کک قولهم الموجد بالاحتیار لابد وأن یکون قاصدا لما يوجدذە › وعالما به على وجه 


کلی » أو جزئی . 
قلنا : القصد يجب أن يكون إلى الشىء الذى يتعلق به الحدوث والوجود » ولیس 
ذلك غير الجزئى »لا الكلى . 


(۱) آخرجه الطبرانی عن سهل بن سعد الساعدی مرفوعا . انظر كشف الخفاء ومزیل الإلباس للمجلونی ص ٠۲۲‏ . 
وفى قول آخر آنه فى الأمثال للعسكرى » والبيهقى فى الشعب من جهة ثابت عن أنس به مرفوعا . وانظر حلية 
الأولياء لآبی نعیم الأصبهانى Y06/‏ » وفيه الحديث ورد مرفوعا عن سهل بن سعد . 

(۲) جمع الآمدی بين حديثين فى قول واحد : 

الأول : قوله جي : سددوا وقاربوا ويسروا فإنه لن يدخل الجنة أحد عمله . وهو جزء من حديث عن عائشة رضى الله 
عنهافی مند أحمد /٦‏ ۱۲۵ . 

الثانى :قوله ْو : اعملوا فکل میسر لما خلق له . وهو جزء من حدیث عن عمران بن حصین فی البخاری ٠۹١ /٩۹‏ 
(كتاب التوحيد » باب فى قول الله تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكر» والحديث ورد باحتلاف طفيف فى الألفاظ فى 
كتب الصحاح والمسانيد . 

(۳) فی ب (صيغة) . 
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وإذا كان القصد لا يكون إلا للجزئى ؛ فالمقصود يجب أن يكون معلوما ؛ لضرورة 
تعلق القصد بإيجاده . فلو كان المقصود المعلوم هو الكلى دون" الجزثى : لكان المعلوم 
المقصود غير الحادث » والحادث غير مقصود ولا معلوم ؛ وهو محال . 

قولهم : لو اشترط قصد الجزئى : من حيث هو جزئى ؛ لزم الدور كما قرروه . إنما 
يلزم : أن لو كان القصد نسبة » وإضافة ؛ وليس كذلك ؛ بل المراد بالقصد : الإرادة . 
والإرادة : كما سبق عبارة عن صفة وجودية صالحة أن يتأتى بها تخصيص المقدور 
بحالة دون حالة . والذى يتخيل أنه نسبة وإضافة : إنما هو تعلقها بالمقدور . والدور" 
أيضا : غير لازم من تعلقها بالمقدور الجزئى ؛ لأن معنى تعلق الإرادة بالمقدور: حصول 
تخصيصه مستندا إليها : بمعنى أنه : لولا الإرادة لما كان ذلك التخصيص . 

ولا يخفى : أن تفسير التعلتق بهذا المعنى مما لا يلزم منه الور أصلا . 


ھ4 ۰ <“ 0 45 ٣‏ ا الجواب 
قولهم : ما ذكرتموه تشكيك فى الضروريات ؛ ممنوع . N‏ 
قولهم : كل عاقل يعلم من نفسه أنه موجد لما يفعله ضرورة . 

قلنا : كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود فعله : مقارنا لقدرته » أو أن قدرته مؤثرة 


فى فعله . الأول : مسلم ‏ ولا منافاة بينه » وبين ما ذكرناه . والثانى ؛ ممنوع . 
ولهذا : حالف فيه خحلق كثير تقوم الحجة بقولهم - من العقلاء : كالأشاعرة › 
والقدرية ؛ والضرورى ليس كذلك . 
قولهم : لولم تكن القدرة الحادثة مؤثرة : لما فرق" بين المقدور » وما ليس بمقاور ررر رى 
قلنا : لا نسلم أنه يلزم من عدم تأثير القدرة الحادثة فى مقدورها ؛ امتناع الفرق بين الرد على 
المقدور » وما ليس بمقدور » كما لا يازم من امتناع تأثير العلم فى المعلوم ؛ امتناع الفرق “ " 
٠‏ بين المعلوم ‏ وما / ليس بمعلوم . اللهم إلا أن يبينوا : امتناع تعلق القدرة الحادثة د ٠۷‏ 
بالمقدور ؛ ولا سبيل إليه . 
ولا يلزم : من امتناع التأثير ؛ امتناع التعلق : بدليل العلم » والإدراك . 
۱) فی ب (لا) . 


) 
(۲) فی ب (والأرل) . 
(۲) فی ب (وقع الفرق) . 


41١‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


ثم كيف السبيل : إلى إنكار المعتزلة انقسام القدرة : إلى مؤثرة » وغير مؤثرة . ومن 
أضلهم : أن الإرادة مما تقع بها الصفات التابعة للحدوث كصرف صيخة أفعل . إلى 
الإيجان » والاستحباب 2 وصرف الفعل إلى التعظيم » والإهانة ٤‏ وع ذلك فحدوث 
الفعل غير واقع تبعا" مع کونه مرادا بها . 

وكذلك حكموا : بان صفة الإتفاق » والإحكام فى الفعل المحكم المتقن واقعه 
بالعلم ؛ وهو غير مؤثر فى ذات الله - تعالى - والجواهر وكثير من الأعراض . وإن كان 
متعلقا بها ؛ وهى معلومة به ؛ ولو سئلوا عن الفرق لم يجدوا إليه سبيلا . 

. قولهم لزم مما ذکرتموه : وجود مقدور بین قادرین‎ e 
قلنا : قادرین خالقین › أو قادرين مخترع » ومكتسب . الأول ؛ ممنوع » والثانى‎ 
. ولكن لا نسلم امتناع ذلك-على ما سبق تقریره‎ 
. قولهم : الفعل المقدور واقع على حسب القصد » والداعية‎ a 

قلنا : لا معنى للقصد : غير الإرادة . والداعى : لا معنى له غير علم الفاعل » أو 
اعتقاده » أو ظنه بما یتوقعه من نفع فی فعله » أو دفع ضرر به . 

وعند ذلك : فلا نسلم أن الفعل المقدور واقع على حسب القصد والداعية ؛ فإن 
الفعل القليل : مقدور للنائم بالإجماع مناء ومنهم . وهو غير واقع على حسب القصد› 
والداعية إليه ؛ إذ النوم : مضاد للعلوم » والإإدراكات بالإجماع منا »> ومنهم . 

وكذلك الحركة الواقعة لا على خط مستقيم : مقدورة لمن قصدها على خط 
مستقيم ؛ وهى غير واقعة على حسب قصده » وداعيته ؛ بل أبلغ من ذلك ما نراه" من 
حرکات الحيوانات العجماوات : فى طيرانها » وسباحتها » وحركة أجفانها : انفتاحا» 
وانطباقا ؛ فإنها مقدورة لهم بالإجماع مع علمنا أن كل حركة منها ‏ على الخصوص - غير 


واقعة على حسب القصد » والداعية 
(۱) فی ب (بها) . 


(۲) فی ب (وما نراه) . 
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وعلی أصلهم : المتولدات من حركات المختارين مقدورة لهم ؛ وبعضها عير واقعة 
على حسب القصد ٠‏ والداعية ٤‏ 

وأيضا : فإنهم أثبتوا للعبد أفعالا لا بقاء لها : كالحركات »وما لا بقاء له من 
الأعراض ؛ فإنهم أوجبوا : اختصاصه بوقت لا يتصور تقدمه عليه ولا تأخره / عنه ۽ ل ۷پ 
فوقوعه فيه لا يكون على حسب القصد » والداعية ؛ لأن' القصد » والداعية متوقف' 

سلمنا وقوع المقدور هلى حسب القصد ٠‏ والداعية : ولكن لا نسلم أن ما ليس 
بمقدور › لیس كذلك ؛ وبیانه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن من طلب منه فعل فأتى به ؛ فقد وقع على حسب قصد الطالب» 
وداعیته . ولیس ذلك الفعل مقدورا له ؛ فان فعل زید لا یکون مقدورا لعمرو بالاتفاق 

الثانى : أن الاتفاق منا» ومنهم واقع على أن الشبع » والرى واقعان عقيب الأكل › 
ارت فطل له بان عل وف لقعد رالا فى الأ وين ك مو 
ا 

الشالث : أنا قد اتفقنا : على إمكان خلق إرادة ضرورية › وداع ضرورى لفعل" 
مخحلوق فى العبد بالضرورة على وفق قصده › وداعيته ؛ ولا يكون فعلا للعبد . 

سلمنا أن المقدور واقع على حسب القصد » والداعية > وأن ما ليس بمقدور ليس 
كذلك : ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون المقدور مفعولا لمن له القصد› 
والداعية . 

قولهم : لولم يكن كذلك ؛ لما وقع المقدور على حسب القصد والداعية »لغير 
المقدور . إنما يازم ذلك : ان لو کان عدم وقوع الفعل على حسب القصد والداعية » فيما 
ليس بمقدور؛ لعدم تأثير القدرة الحادثة فيه ؛ وهو غير مسلم . 


. فى ب (والقصد والإرادة متوقفان)‎ )١( 
. فی ب (بفعل)‎ )۲( 
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وما المانع أن يكون ذلك لكونه غير مقدور ؟ لا لعدم تأثير القدرة فيه ؟ أو لمعنى آخر 
لا سبيل إلى نفيه بطريق قطعى”' . 


کیف : وأنه إذالم يستبعد امتناع وقوع الفعل بالقصد والداعية » مع وقوعه على 
حسبهما » فكيف يستبعد وقوعه لا بالقدرة الحادثة ؟ 


دعك قولهم : الأفعال الاختيارية"' مختلفة باختلاف القدر على ما ذكروه . 


الوجه الراب 
قلنا : التفاوت : إنما هو فى كثرة المقدورات لكثرة القدر؛ وليس فى ذلك ما يدل 
الرد على قولهم : لولم تؤثر القدرة الحادثة فى مقدورها ؛ لما امتنع تعلقها بالجواهر» 


الخامس 


والألوان » والطعوم » والمستحيلات : كما فى العلم . 
قلنا : هذا إنما يلزم أن لو بينوا أن علة تعلق العلم بالجواهر » وباقى ما ذكر »عدم 
۲۸۵ا تأثیره ؛ وهو غیر مسلم » ولا مبرهن عليه ؛ فیکون ما ذکروه تمثيلا من غير علة جامعة / ؛ 
وهو غير صحیح . 
فإن قيل : فإذا" قيل : تتعلتق القدرة بالمقدور من غير تأثير ؛ فليس تعلقها ببعض 
المقدورات دون البعض ؛ أولى من العكس . 
قلنا : (ليس)' كذلك ؛ فإنه لا مانع أن تكون لذاتها مقتضية للتعلق بما تعلقت به 
لخصوص تعینه » أو أن یکون تعین مالم تتعلق به مانعا من تعلقها به . 
ثم هو لازم : على القائل بتأثير القدرة الحادثة فى مقدور » دون مقدور » وكل ما يقال 
فى الجواب فى تخحصيص التأثير ؛ فهو جواب فى تخصيص التعلق من غير تأثير . 
الرد على قولهم : لو كان مقدور العبد مخلوقا للرب - تعالى - فيه ؛ لكان العبد مضطرا إليه ؛ 


السادس 
.۳ وقد سبق جوابه فی الفصول المثقدمة . 


(۱) فی ب (قطع) . 

(۲) فی ب (الاعتبارية) . 
(۳) فی ب (إذا) ۔ 

(4) فی أ (اليس) . 
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قولهم : لو كان المؤثر فى مقدورات العبد القدرة القديمة ؛ لجاز أن يوجد منه فعل الردعلى 
ف الك توالا قان وهو لا بعر عه راتان 

الأول : أنا نقول بجوازه » وإن كان على خلاف العادة (الغالبة)(“ 

الثانى : وإن كان ذلك ممتنعا: فما المانع أن يكون ذلك لتلازم القدرة الحادثة 
والعلم ٠‏ وإن کان المؤثر فى المقدور القدرة القديمة ؛ وذلك کتلازم 1 الألم » والعلم به . 
وإن كان المؤثر فى الألم هو القدرة القديمة . 

E‏ 1 1 الد على 

قولهم : لو كان الرب هو الخالق للكفر ؛ لكان أضر على العبيد من إبليس على مارد على امائ 
قرروه . 

قلنا : هذا هو اللازم على الخصم من وجهين : 

الأول : أنه إن كان الموجدللكفر؛ أضرّ من الداعى إليه ؛ فالممكن منه بخلق 
القدرة عليه » والداعى إليه » وآلات التوصّل إلى الكُفر مع علمه بوقوعه ممن مكنه أيضاً؛ 
أضرٌ من الداعى إليه . 

ولهذا : فإن فى الشاهد لو خلق الله تعالى - العلم الضرورى لشخص ٠‏ أو باعلام 
نبى مرسل له بطريق الوحى : أنه لو مكن عبدا من العدد » والأموال ؛ لقطع الطريق › 
وأخاف السبيل » وارتكب الفواحش ؛ فإنه يكون أضرٌ على العبد من الداعى إليه . إذا لم 
يكن موجدا» ولا ممكنا لتلك المعاصى والرب - تعالى - قد مكن عبده من الكفر على 
أصلكم بما حققناه ؛ فليكن أضرٌ عليه من إبليس الداعى إليه . 

وما هو جواب لكم : عن هذا الإلزام ؛ فهو جواب لنا: هاهنا . 

الثانى : أنه يلزم على سياق ما ذكروه : أن يكون العبد ؛ لكونه فاعلا للإيمان ۔ على 
أصلهم ۔ أحق بالثناء من الله تعالى ۔ لكونه ممكنا منه غير فاعل له ؛ وهو محال . 

فلن قالوا : إنما کان الرب أحق / بالثناء من العبد؛ لأنه لولا تمکينه من الکفر ل۸٠٣/ب‏ 
لما أوجد العبد الإيمان . 


. فى أ (الحالية)‎ )١( 
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قلنا : فليكن الرب أحق بالذم على تمكينه من الكفر ؛ لأنه لولاه لما أوجد العبد 
الكفر . 

فلثن قالوا: الرب - تعالى - محسن بتمكينه العبد من الكفر ؛ ليعظم ثوابه 
بإيمانه "عن" الكفر » وامتناعه منه . 

قلنا : الشواب" عندكم : إنما يكون على الفعل » ولا فعل عدم ؛ وليس بفعل . 
والمتحقق هاهنا : إنما هو التمكين من الفعل › وعدم الفعل . والتمكين من فعل الله ؛ 
فلا يستحق عليه العبد ثوابا . ولا فعل غير مثاب عليه » فلو ثيب ؛ لأثيب على ما ليس 
من" فعله ؛ وهو محال على أصلكم . 

هذا كله : إذا علم الله - تعالى أن العبد لا يفعل ما مكنه منه . 

وأما إذا علم آنه لا یمتنع مما مکنه منه › ونه یفعله ؛ فلا بعد محستا . 

كيف : وآن جميع ما ذكروه فمبنى على إلحاق الغائب بالشاهد ؛ وهو ممتنع كما 
ت 
فلو" صح : لصح تقبيح فضعل الله تعالى - تمكينه"للخلق من الفواحش 
وإرتكابهم لها ؛ مع اطلاعه عليهم › وعلمه أنهم لا ينزجرون ؛ كما يقبح ذلك فى الشاهد 
من السيد إذا ترك عبيده » وإماءه يرتكبون الفواحش ؛ وهو مطلع عليهم » وقادر على 
منعهم ؛ وهو محال . 

قولهم : يلزم من ذلك أن لا يكون لله تعالى ‏ على الكافر نعمة . 

قلنا : قد بينا ‏ فيما سبق - أن مذهب أصحابنا : أنه لا نعمة لله - تعالى ‏ على 
الكافر من النعم الدينية » وإن احتلفوا فى النعم الدنياوية » وبينا ما فى ذلك فى موضعه . 


(۱) فی ب (بابائه من) . 
(۲) فی ب (القول) . 
(۳) فی ب (بفعله) . 
)٤(‏ انظر ل ./٤١‏ 


. في ب (ولو صلح صح)‎ )٥( 
. فی ب (لتمکینه)‎ )٦( 
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قولهم : العقلاء يستحسنون شكر المحسن » وذم المسىء › ولا يستحسنون الشكر ۶ى 
دی عشر 
والذم على سواده » وبیاضه ؛ مسلم . 
قولهم : ولو لم يكن ذلك من فعله » وتأثيره ؛ لما حسن ذلك ؛ كما فى السوادء 
والبياض . 
قلنا : هذا إنما يلزم أن لو بينتم أن امتناع الشكر » والذم على سواده وبياضه ؛ لعدم 
تأثيره فيه ؛ ولا سبيل إليه بأمر يقينى . 
كيف وأن حاصل ما ذكروه : يرجع إلى الاحتجاج على قضية عقلية ؛ بأمر عرفى ؛ 
وهو فاسد . 
قولهم : العقلاء یستحستون الأمر والنهى » للقادر ؛ مسلم . 
قلنا : القول بامتناع الأمر ‏ والنهى بما ليس من فعل المأمور : إما أن يكون معلوما › 
أو غير معلوم . 
فان لم یکن معلوما : امتنع الجزم به . الرد على الثانى 
ان كان معا فما مالو ا ا ع ى ار ادلبس رى “ 
0 8 ا ٤‏ اة 1 
الضرورة فى محل الخلاف : / أولى من دعوى الضرورة فى الضد . ل 4 
كيف : وإنه لم يقل بذلك قائل ممن يؤبه به من المعتزلة غير الملقب بجعل . 
وإن كان بدليل : فلابد من إظهاره ضرورة إصرار الخصم على المنع . 
وعند ذلك : فإن احتجوا بالعرف"' ؛ فقد سبق ما فيه . 
وإن عادوا إلى شبهة أخرى غير هذه الشبهة من الشبه المذكورة » عاد الكلام فيها . 
کف : وان ما ذکره المعتزلة من استبعاد الأمر والنهى › بما ليس مفعولا للمأمور » 
والمنهى ينعكس عليهم من وجهين : 


(۱) فی ب (فى العرف) . 
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الأول : أنهم زعموا أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى المقدور فى حال حدوثها ؛ بل 
فى الحالة الثانية من وقت حدوثها . وقد بينا فيما تقدم أنه يلزم من ذلك : امتناع تعلق 
القدرة بالمقدور . ومع ذلك ؛ فهو مأمور » ومنهى 

الثانى هو أن الذوات ثابشة عندهم ف العدم والوجود حال زائدة عليها ْ والقدرة 
غير متعلقة بالذوات عندهم » والوجود حال > والأ حوال غير مقدورة عندهم والأمر بالفعل 
لا يخرج عن أن يكون بالذات » أو الوجود » أو بهما ؛ والكل تكليف بما ليس بمقدور. 

وقد عكس القاضى عليهم هذه الشبهة من وجهين آخرين : 

الأول : أنه قال : ليس الغرضص عندکم من الفعل المأمور به حدوثه » ووجوده . وإلا 
لعم الأمر جميع الأفعال ؛ صرورة اتحاد معنی الوجود عندکم فی جميع الأفعال ؛ بل 
المقصود : إنما هو حسنه . والحسن على أصول المعتزلة غير واقع بالقدرة؛ بل هو من 
توابع الحدوث عندهم . وإذا لم يبعد كون المقصود بالأمر غير مفعول بالقدرة ؛ فلأن لا 
يبعد"' كون الفعل - مع أنه ليس بمقصود من الأمر - غير مفعول بالقدرة كان أولى . 

وهو ضعيف ؛ إذ لهم أن يقولوا : 

المأمور إنما : هو حدوث الفعل الذى من توابعه الحسن ؛ وهو المقصود . 

فإن فيل إِذا کان الحدوث والحسن »من الصفات الزائدة على نفس الفعل »ولا 
الأصلى ‏ فلأن يحرج الحدوث عن کونه مقدورا ؛ کان أولی 

قلنا: عنه جوابان : 

الأول : لا نسلم أن المقصود : هو الحسن ؛ بل الحدوث : الذى من توابعه الحسن . 


الثانى : وإن كان المقصود : هو الحسن ؛ فالقول بأنه إذا لم يكن مقدورا؛ فما ليس 
بمقصود أولى . دعوى مجردة عن الدليل ؛ فلا تقبل . 


(۱) فی ب (حالة) . 
(۲) فی ب (یبعد) ۔ 
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وما المانع من أن / تكون القدر لذاتها تقتضى التعلق بالحدوث لتعينه دون الحسن »ل ۹٠۲/ب‏ 
أو أن تعين الحسن ؛ يكون مانعا من تعلقها به ؟ 
الشانى : أنه قال : الفعل وإن كان حادثا بالقدرة الحادثة عندكم . إلا أنه لا يتم 
وقوعه دون القدرة » وحدوث القدرة : غير مقدور للعبد . 
وإذا جاز توجه الأمر بفعل متعلق بما ليس مقدورا للعبد ؛ فلا يمتنع توجهه بما ليس 
وهو أيضا ضعيف : فإنه لا يلزم من جواز توجه الأمر بما هو مقدور » متوقف على ما ارد على 
ر 8 ِء الثالث ود 
ليس بمقدور ؛ لكونه" ممكن الوقوع عادة ؛ جواز توجهه إلى ما ليس مقدورا أصلا . َ 
قولهم : يزم من كون العبد غير خالق لأفعاله : سد باب إثبات الصانع على ما 
ذكروه : إنما يلزم أن لو انحصر طريق الإثبات فيما ذكروه ؛ وهو غير مسلم . ولا سبيل لهم 
إلى نفى طريق آخر : بغير البحث › والسبر ؛ وهو غير يقينى ؛ لما سلف“ 
كيف : وأن حاصل ما ذكروه من الطريق : يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد ؛ وهو 
ادلا سق : 
ثم وإن سلمنا صحته : لكن بشرط الاشتراك فى العلة الدالة على كون العبد مؤثرا 
وهى غير مشترك فيها . وذلك أن من أصلهم فى الدلالة على كون العبد فاعلا » ومؤثرا فى 
مقدوره : وقوع مقدوره على حسب قصده > وداعیته . ولا سبيل إلى إثبات القصد فى حق 
الله تعالى - إلا بصدور الفعل عنه › فلو وقفنا العلم بصدور الفعل عنه على كونه واقعا» 
على حسب قصده ؛ لکان دورا ممتنعا . 
قولهم : لولم یکن مقدور العبد من فعله ؛ لکان تکلیفه به تکلیفا بما لا یطاق ۰ ال على 
٤ ١ ۸‏ الراب عشر 
فقد أجاب عنه بعض الأصحاب : مع تقريره لطريقة الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى بَا ؛ فى امتناع تأثير القدرة فى مقدورها بأن التكليف : إنما هو بكسب العباد 
لا بفعل الله - تعالى - ولا وجه له ؛ فإنه لا معنى للكسب : غير الفعل القائم بمحل 
(۱) فی ب (لکنه) . 


(۲) انظر ل ۴۳۹/ب . 
(۴) انظر ل ١٤/أ.‏ 
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وقيام المقدور بمحل القدرة : ليس من فعل العبد . والتكليف لا يخرج عن أن يكون 
بأحد هذه الأمور » أو بجملتها ء والجملة » والأفراد ليست من فعله ؛ فيکون تكليفا بما لا 
یطاق . 
فالطريق المرضى على تقرير قاعدة الشيخ : إنما هو التكليف بفعل الغير » وتجويز 
تكليف ما لا يطاق على ما تقدم تقريره فى التعديل » والتجوير" 
3 قولهم : إن مقدورات العبد منقسمة إلى حسنة » وقبيحة فلو كانت من فعل الله - 
ں .۷ تعالى ؛ لكان الله / - تعالى - فاعلا للقبيح . 
قلنا : هذا إنما يلزم على فاسد أصولهم فى التحسين » والتقبيح الذاتى ؛ وقد بينا 
إبطاله فيما تقدم » وعلى ما قررناه فمعنى كون الفعل القائم بمحل قدرة العبد قبيحاً أنه 
مأمور بذمه » أو أنه منهى عنه . والفعل بالإضافة إلى فعل الله - تعالى - ليس كذلك ؛ فلا 
یکون قبیحا . 
وعلی هذا فقد اندفع ما ذکروه من المحالات الثلاثة . 
على آنا نجیب عما ذکروه من الإلزامات من وجهین : 
الأول : إن كل ما ألزموه" جائز عندنا عقلا . ماعدا الكذب على الله - تعالى ‏ فإنا 
بينا استحالته على الله - تعالى - بالدليل العقلى لا من جهة كونه قبيحا لذاته »ومع جواز 
تلك الأمور : فنقطع بعدم وقوعها كما نقطع بعدم انقلاب البحر دما» وغور الجبال 
الراسية » نظرا إلى العادة » وإن کان ذلك يجوزعقلا . 


الشانى : هو أن ما ذكروه لازم عليهم فى خلق الدواعى » والصوارف إلى هذه 
الأفعال ؛ فإنه كما يقبح من الله - تعالى - بعثة الرسل بها » والحث عليها وشرعها؛ 
لكونها قبيحة » وأن ما يفضى إلى القبيح قبيح . 


. فى ب (الشيخ أبى الحسن الأشعرى)‎ )١( 

(۲) انظر ل ٤۱۹/ب‏ وما بعدها . 

(۲) فی ب (الذاتیین وقد سبق إبطاله) . انظر ل ۱۷۴/ب وما بعدها . 
)٤(‏ فی ب (علی ما) . 

. فی ب (ما الزموا به)‎ )٥( 


للإمام سيف الدين الأمدى 4 


فلا يخفى : أن خلق القدرة عليها » والداعى إليها مما يفضى إليها ؛ فيكون قبيحا . 


ا 
وعلی هذا :فقد خرج الجواب عن الشبهة السادسة عشرة إلى بعد هزه رفيه الرد على 
الشبهة 


قولهم :لولم يكن العبد موجدالفعله ؛ لامتنع الثواب والعقاب عليه » بجهة ارد على 
المجازاة . لا نسلم ذلك ؛ بل الثواب والعقاب عندنا يستدعى كون الفعل مقدورا په ا ر 
مخلوقا . 

كيف : وأن ما ذكروه لازم عليهم : حيث اعتقدوا أن ذات الفعل غير مقدورة › وأن 
الوجود حال زائدة غير مقدورة كما بينا . والثواب لا يخرج عن أن يكون على الفعل »أو 
الحدوث ۽ أو مجموع الأمرين ٤‏ والكل غير مقدور ؛ فالإلزام یکون مشتركا , 

قولهم : لولم يكن مقدور العبد من فعله ؛ لجاز عقاب الأنبياء » وثواب الكفرة . الرد على 

الثامن عشر 

قلنا : مسلم ؛ ولكن جوازا تحيله العادة » أو لا تحيله العادة . الأول : مسلم . 

وعلى هذا : فلا تشکك فی انتفاء ما ذکروه » وإن کان جائزا عقلا . 

قولهم : لو كان مقدور العبد من فعل الله تعالی مع ورود الأمر به ؛ لكان الله 
تعالی - آمرا بفعل نفسه » وهو محال . 


لا نسلم الإحالة فى ذلك ٠‏ ولا يلزم (من)"" قبح ذلك فى الشاهد » قبحه فى 


الغائب ؛ لما / بیناه من امتناع قياس الغائب على الشاهد" : ل ۷۰ /ب 
آ "ما ذکروه من شبه القضاء؛ فجوابها یستدعی تحفیق معنی القضاء » وبیان الرد على 
اعتباراته . 


(۲) انظر ل ١٤/آ‏ وما بعدها . 
(۴) فی ب (وأما) . 


f‏ آیکار الأفكار فی أصول الدين 


فنقول : القضاء : قد يطلق بمعنى الإعلام : كما قال تعالى - : (وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب 4 : أی أعلمناهم : 

وقد يطلق بمعنى الأمر : منه قوله ۔ تعالى : (وقضى ربك أل تعبدوا إلا ياه ه0 : 
ی آمر ربك . 

وقد يطلق بمعنى الاختراع"» والخحلق : ومنه قوله - تعالى -: #فقضاهن سبع 
E‏ خلقهن . 

وقد يطلق : بمعنى انقضاء الأجل ومنه يقال : فلان قضی نحبه » ونزل به 
القضاء . ومنه و تعالی - : (فمنهم من فض تحب ٠04‏ 

وقد یطلی بمعنی إلزام الحکہ ۷ ¢ وإبرامه( ) أ ومنه يقال 2 «قصی القاصى» 

وقد يطلق : ويراد به توفية الحق : ومنه قوله ‏ تعالى -: (فلمًا قضىٰ موسى 
الأجل ‏ : أى وفاه حقه . 

وقد يطلق ويراد به الإرادة : ومنه قوله - تعالى -: «وإذا قضى أمرا فَإِنْما يقول له كن 
فیگوت € : أى إذا أراد . 

وعلى هذا : فالإيمان من قضاء الله - تعالى - بكل إعتبار › ولا يكون الكفر من قضاء 
الله : بمعنى أنه مأمور به . وإنما هو من القضاء : بمعنى خلقه » وإرادته » والحكم به ء 
والإعلام به . 

وعلى هذا : فخلق الكفر ٠‏ وإرادته » والإإعلام به » والإلزام به : يكون حقا . وإن كان 


وعلی هذا : فقولهم : القضاء : ما أن یرضی به » أو لا يرضى به على ما قرروه . 


. 4/1۷ سورة اللإسراء‎ )١( 
. ۲۳/۱۷ سورة الإسراء‎ )۲( 


(۳) فى أ (الاختيار والحلق) وفى ب (الاختراع) . 
)٤(‏ سورة فصلت )٥( ٠۲/٤١‏ فی ب (قضی فلان نحبه) . 
(7) سورة الأ حزاب ۲۳/۳۳ . (۷) فی ب (الحاکم) . 


(۸) سورة القصص ۲۹/۲۸ . (۹) سورة البقرة ۱١۷/۲‏ . 
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قلغا" : إن أريد بالرضى عدم الاعتراض على الله تعالى - (فيما" قضى به › 
وبعدم الرضاء"') الاعتراض ؛ فعندنا الرضى بهذا الاعتبار واجب فى كل قضاء كان 
طاعة » أو معصية . 

وإن أريد بلزوم الرضى : الركون إلى المقضى به . وبعدم الرضى : النفرة والإباء عن , 
قبوله ؛ فما کان من الطاعات المقضية : فالرضی بها بهذا الاعتبار؛ لازم واجب وما کان 
من غیرها ؛ فالرضی به بهذا الاعتبار ليس واجبا » ولا لازما . 

ولهذا : فان من اعترته الآلام » والأسقام ؛ فله السعى فى دفعها » وإزالتها . ولو قيل 
بامتناع ذلك ؛ لكونها من قضاء الله ؛ كان خرقا لإجماع الأمة . 

وأما ما ذكروه من المنقول » والأدلة السمعية : فظواهر غير قطعية » ثم غايتها 
إطلاق اسم الفاعل على العبد » وإضافة الفعل إليه » وليس فى ذلك ما يدل على كونه 
موجدا أو محدثا أفعله / أو ليس ؛ لأن الفاعل من کان قادرا على إيجاد الفعل »أو نل rv‏ 
الفعل هو الحادث ممن كان قادرا عليه ممنوع ؛ بل الفاعل على الحقيقة عندنا: هو من 
وقع الفعل مقدورا له » وهو أعم من الموجد . والفعل هو الحادث المقدور . 

وعلى هذا : فإطلاق الفاعل على الله - تعالى - وعلى العبد يكون حقيقة . 

وإن سلمنا أن الفاعل فى الحقيقة هو الموجد المحدث ؛ فلا يمتنع إطلاق ذلك على 
العبد فى لسان الشارع » وأهل اللغة تجوزا بمعنى كون الفعل مقدورا له . وإن أطلق ذلك 
فى لسان أهل اللغة على اعتقاد كونه حقيقة ‏ بناء على اعتقادهم كون العبد موجدا لفعله 
فقد أصابوا فى الإطلاق بناء على اعتقادهم » وأخطأوا فى الاعتقاد : كإصابتهم فى 
إطلاق لفظ الآلهة على الأصنام ؛ لاعتقادهم أنها هى الملجاً» والملاذ فى دفع الضرر 
والبلوى . وإن أخطأوا فى اعتقادهم ذلك . 

ثم ما ذكروه : معارض بما حققناه من النصوص الدالة على كون العبد غير خحالق : 
فى مسألة نفى خالق غير الله - تعالى ۔ . 


(۱) فی ب (فنقول) . 
(۲) فی أ (فما قضى به وتقدم الرضی) . 
(۴) انظر ل ۲۱۱/ب وما بعدها . 


4Y‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الردعلى ما وما ذكروه : من إطلاق الأمة معارض بإطلاقات أخرى دالة على نقيضه » وبيانه من 
ذکروه 2 ۹ e‏ 
الإجنام بوجي اخمسة وجه : 
الأول : هو أن الأمة مجمعة على أن الله تعالى - أولى بالثناء عليه" من العبد . 
فلو كان العبد هو الخالق لمعرفته بالله - تعالى - وطاعته له » وإيمانه به ؛ لكان أولى بالثناء 
عليه من الله - تعالى - ؛ وهو خرق لإجماع المتكلمين . 
وبيان الملازمة : هو أن إيجاد المعرفة بالله » والإيمان به » أحسن من إيجاد الأجسام 
الخسيسة » والحشرات » والقاذورات ؛ وذلك لأن استحقاق الشناء » والمدح على أصولهم 
متعلق بحسن الفعل » فكلما كان الفعل أحسن ؛ كان أولى » وأحق بالثناء على فاعله . 
فإن قيل : لا نسلم أن المعرفة والإيمان أحسن من خلق الأجسام ؛ بل الأمر 
الکن : 
وبيانه : أن الأجسام » وأعراضها من الآيات المفضية بالناظر فيها إلى السعادة 
الأخحروية » ومعرفتها غير مختصة بطائفة دون طائفة » وما نفعه أعم ؛ فهو أحسن . 
سلمنا أن إيجاد المنعرفة والإيمان أحسن ؛ غير أن المنة لله تعالى - فى ذلك : 
حيث أنه مكن" منه بخلق القدرة عليه » والداعى الصارف إليه ؛ فكان أولى باستحقاق 
الثناء من العبد . 
رر قلا : أما الأول : فهو خلاف إجماع / المسلمين . 
وما ذكروه فى التقرير : فبالضد أولى ؛ وذلك لأن حسن الأجسام وأعراضها : إنما 
كان لكونها دلائل المعرفة كما ذكروه » وما كان حسنه من أجل غيره ؛ فذلك الخير 
وأما الثانى : فيلزمهم منه : أنه إذا كان أولى باستحقاق الثناء لتمكينه من فعل 
الإيمان : أن يكون أولى بالذم ؛ لتمكينه من فعل الكفر . 
(۱) فی ب (على الفعل) . 
(۲) فى ب (الجنسية) . 
(۳) فی ب (مکنه) . 


. فی ب (من)‎ )٤( 
. فی ب (لأجل)‎ )٥( 


سے 
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الثانى : هو أنه لم تزل الأمة مجمعة على الدعاء لله - تعالى - والتضرع إليه » فى أن 
يرزقهم : الإيمان » ويجنبهم : الكفر » والعصيان . وكذلك"' الأئمة الصالحون » والأنبياء 
المرسلون حتى قال إبراهيم الخحليل : رب اجعل هذا البلد آمنا واجتبني وبني أن عبد 
الأصنام 0 . وقال تعالى حكاية عنه » وعن إسماعيل : ربا راجعلنا مسلمين لَك 
ومن ذريتنا امه مسلمة لَك 4 . وقال يوسف : «وإلاً تصرف عني كيدَهَنٌ 4 . 


ولولا أن ذلك كله من فعل الله ؛ لما كان كذلك . 


فإن قيل : المراد من السؤال : إنما هو للتمكين من الطاعة والإيمان ؛ بالإقدار 
عليهما ؛ فهو حلاف الظاهر من لفظ الجعل › والصرف » وسائر الألفاظ المذكورة من غير 
دلیل ؛ فلا تقبل . 

كيف وأن الإقداء على الإيمان » والطاعة منهم من باب اللطف : وهو حتم على الله - 
تعالى - عندهم » ومن لوازم الإإلهية » فلا معنى لسؤاله ما لابد منه ؛ وهو حتم عليه » كما 
لا يحسن أن يسأل ويقال : لا تظلم » ولا تجر؛ مع استحالة الظلم » والجور فى حقه . 

الثشالث : هو أن المعتزلة موافقون : على استحالة عرو الأجسام عن الحركة 
والسكون . فلو كان العبد هو المخترع لحركة يده » وسكونها ؛ فبتقدير إضرابه عن تحقيق 
مقدوره » مع استمرار قدرته عليه ؛ فيلزم منه : إما عرو يده عن الحركة » والسكون معا ؛ وهو 
محال . أو أن يكون البارى - تعالى - هو الخحالق لذلك مشروطا بإضراب العبد عن مقدوره ؛ 
فيكون الرب - تعالى - فى فعله مرتبطا بإضراب العبد ؛ وهو حلاف إجماع الأمة . 

الرابع : هو أن الأمة مجمعة : على اقتدار الرب - تعالى - على استيفاء حقوقه من 
الطاعات من العباد . فلو كانت مخلوقة لهم ؛ لما كان قادرا على استيفائها بشقدير 
إنصرافهم عنها ؛ وهو حلاف إجماع الأمة . وبتقدير خلقها فيهم اضطرارا : فعندهم تخرج 
عن كونها طاعة ؛ لكونها فعل الغير . 


(۱) فی ب (وکذا) . 
(۲) سورة إبراهيم ٠٠١/٠١‏ - الموجود فى الأصل (رب أجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام) . 
(۳) سورة البقرة ۱۲۸/۲ . 
)٤(‏ سورة يوسف ۳۳/۱۲ . 
)٥(‏ فی ب (الإجماع) . 


Ef‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


الخامس : هو أن الأمة مجمعة : على امتناع وقوع حلاف مراد الله تعالى - وأنه لا 
۷ یقع فی ملکه ما لا یرید ؛ / فإن'"' ما أراده ؛ فهو واقع . 
ومن أصل المعتزلة : أن الله تعالى - يريد صلاح العبيد » ويكره منه 
الكفر » والفسوق . فلو كان العبد : مستبدا بكفره خالقا له ؛ لكان ذلك موجبا لانتفاء مراد 
الله - تعالى - ووقوع مكروهه ؛ وهو خلاف الإجماع . 
وربما تمسك الأصحاب هاهنا : بأمور واهية يظهر فسادها بأوائل النظر لمن له أدنى 
تنبه ٠‏ آثرنا الإعراض عن ذكرها شحا على الزمان من" تضييعه بذكر" ما لا فائدة فيه . 
لردعلى قولهم : ما المانع أن تكون القدرة الحادثة مؤثرة فى صفة زائدة على نفس الفعل ؟ › 


الإشكال الراب 
ام اتی 


قلغا : القول بهذه الصفة التى هى أثر القدرة الحادثة عند القائل بها »مع كونها 
مجهولة ؛ فهى من الأ حوال . والقول بالأحوال باطل على ما سيأتى' . 

وبتقدير صحة القول بالأ حوال : إما أن يكون العبد مستقلا بإثباتها » أو أنه لا يستقل 
بإثباتها إلا مع القدرة القديمة على ما عرف من اخحتلاف مذهبه فى ذلك . 

فإن كان الأول : فقد وقع فيما فر عنه من تأثير القدرة الحادثة فى نفس الفعل » ومن 
وجود خالق غير الله تعالى ‏ . 

وإن کان الثانی : فیلزم منه مخلوق واحد بین خالقین ؛ وهو محال كما سبق . 

فقد ينحل من هذه الجمل : أن مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى هو الطريق 
العدل » والمسلك المتوسط بين طرفى الجبر المحض » وإثبات خالق غير الله - تعالى - 
بتوفيقه : بين دليل إثبات القدرة الحادثة › ودليل انتفاء خالق غير الله تعالى ۔ . 


(۱) فی ب (وان) . 

(۲) فی ب (العبد ویکره منه) . 

(۲) فی ب (بتضییعه فی ذکر) . 

(4) انظر ما سيأتى فى الجزء الثانى ‏ الباب الثالث - الأصل الأول : فى الأحوال ل ٤١١/أ‏ رما بعدها 
)٥(‏ ساقط من ب - انظر ل ۲۱۷/ب وما بعدها . 
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وعند هذا : فلابد من الإشارة إلى تحقيق مذهبه فى الكسب » والخلق » وتحقيق 
الفرق بينهما» وللعبارات فى ذلك _ على أصله - متسع ٠‏ وأوفاها بالخرض » وأولاها 
عبارتان : 


الأولى : أن الكسب : عبارة عن المقدور بالقدرة الحادثة . وفى مقابلته الخلق : وهو 
المقدور بالقدرة القديمة . 


العبارة الثانية : أن الكسب : هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه . 


وفى مقابلته : الخلق : وهو الفعل الخحارج عن محل القدرة عليه » والله أعلم . 


«الفرع الثامن» 
فى الرد على القائلين بالتولد 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الأول : فى تحقيق معنى التولد على أصول المعتزلة » وتفصيل مذاهبهم فيه . 
الثانى : فى الدلالة على إبطال القول بالتولد » وإبطال شبه مثبتيه . 
الثالث : فى مأخذ تفريعات المعتزلة فى المتولد » ومناقضتهم فيها . 
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«الفصل الأول» 
فى تحقيق معنى التولد »› والمتولد على أصول المعتزلة › 


وتفصيل مذاهبهم فيه( 
أما المتولد : 
فقد / قال بعض المعتزلة فيه : هو ما جاز أن يقع من غير قصد إليه . ل ۷۷ب 


وعلى قياسه : التولد : هو وقوع الفعل من غير قصد إليه . 

وهو باطل : بالفعل القليل المباشر فى حالة النوم » والغفلة ؛ فإنه ليس متولدا ء ولا 
وقوعه تولدا . وإن لم یکن مقصودا إليه . 

ومنهم من قال : المتولد : ما وقع بسبب من الفاعل فى غير حيز الفاعل . 

وهو باطل بالعلم النظرى ؛ فإنه متولد عندهم من النظر » وليس خارجاعن حيز 
الناظر" . 

والأقرب فى ذلك - على أصولهم ‏ أن يقال : 

التولد : عبارة عن وقوع فعل من فعل آخر لفاعله . 

والمتولد : الفعل الواقع من فعل آخر لفاعله بخلاف الفعل المباشر ؛ فإنه غير واقع 
لفعل آخر للفاعل ؛ بل بالقدرة » والقدرة ليست فعلا للقادر بها ثم اختلفوا : 

فذهب بعضهم : إلى أن المتولدات بأسرها كانت قائمة بمحل القدرة : كالعلم 
النظرى » المتولد من النظر ‏ أو غير قائمة بمحل القدرة : كالآلام المتولدة من الضرب من 
ثم احترمته المنية قبل بلوغ السهم الرمية » ثم أصاب الرمية بعد موته ؛ فنفس الإصابة 
وما تجددت منها من الآلام من فعل الميت . 


: لتوضيح رأى المعتزلة فى التولد › وتفصيل مذاهبهم فيه‎ )١( 

انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل . للقاضى عبد الجبار . الجزء التاسح تحقيق الدكتور توفيق الطويل وآخر » 
والمحيط بالتكليف له أيضا ص۳۸۰ - ٤۰۷‏ وشرح الأصول الخمسة له أیضا ص۳۸۷ ۳۹۰ . 

(۲) فی ب (النظر) . 


E‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهب معمر : إلى أنها واقعة بطباع الأ جسام » وطرد ذلك فى جميع الأعراض غير 
الإرادة. 

وذهب النظام : إلى أن المتولدات من فعل الله - تعالى - لا من فعل العبد الفاعل 

. a 

LL DSc 
الفاعل ؛ فهو من فعله كالقطع والذبح . وما لا يقع على وفق اخحتيار الفاعل ؛ فليس من‎ 
. فعله : كالآلام فى المضروب » والاندفاع فى الثقيل المدفوع‎ 

ثم اختلف القائلون بأن المتولدات من فعل فاعل السبب . 

فذهب أكشرهم : إلى أنها مقدورة بقدر فاعل السبب ٠‏ وإن لم تكن مباشرة 
بالقدرة » وسووا بينها وبين السبب المباشر بالقدرة فى" كونهما" مقدورين . غير أنهم 
فرقوا بينهما من أربعة أوجه : 

الأول : أن السبب المباشر بالقدرة الواحدة فى المحل الواحد فى الوقت الواحد» لا 
یکون أكثر من واحد من جنس واحد» بحلاف المتولدات ؛ فإنها قد تتکون"' وأن أتحد 

ل ۲۷۳/| سببها : کالالام المتولدة 4 من الاعتماد» والوها ۰ 

الثانى : أن السبب المباشر بالقدرة » لابد وأن يكون قائما بالقادر ؛ بخالاف المتولد . 

الثالث : أن السبب المباشر بالقدرة لا يكون مع الموت ؛ بحلاف المتولد . 

الرابع أك الست المباشر بالقدرة لا يخرج عن كونه مقدورا بوجوده › والمتولد 
یخرج عن کونه مقدورا بوجود سببه على بعض الاراء . 


(۱) فی ب (وکونهما) . 
(۲) فی ب (تتکٹر) . 


لاإمام سيف الدين الآمدي ٤۳‏ 


ثم اختلف القائلون بكون المتولدات مقدورة بالمقدرة على السبب . 

فذ هب بعضهم : إلى كونها مقدورة قبل وجود سببها » ولا تكون مقدورة بعد وجود 

وذهب آخرون : إلى كونها مقدورة بعد وجود سببها إلى حالة وجودها . 

واخحتلفوا أيضا : فى أن مباشر السبب إذا قصد المسبب » وكان معصية » هل تصح 

فذهب عباد الصيمرى : إلى المنع منه » وجوزه آخرون . 

وقال أبو هاشم : لو كان المتولد جهلا ؛ فلا يصح التوبة عنه قبل وقوعه » ولا حالة 
وقوعه ؛ إدذ التوبة تستدعى معرفة کونه جهلا ؛ لیندم عليه > ويكف عن أضداده ؛ وذلك 
غير متصور فى الجهل ؛ إذ لو علم كونه جهلا ؛ لكان عالما لا جاهلا . 

هذا كله فى أفعال العباد المختارين . 

وأما أفعال الله تعالى - فقد اختلفوا فيها : 

فمنهم : من منع من تولد بعضها من بعض ٠»‏ وأوجب كونها مقدورة بالقدرة » أو 
القادرية القديمة من غير توسط 

ومنهم : من لم يمنع من ذلك . 

ثم اختلف القائلون بتولد أفعال الله - تعالى -: هل يجوز أن يقع أمثال المتولد منها 
مقدورا مباشرا بالقدرة القديمة أم لا ؟ 

فمنهم : من جوزه . 

ومنهم : من منعه . مع اتفاق الكل على أن المتولد من أفعالنا لا يكون مثله مقدورا 
لنا مباشرا بالقدرة من غير توسط » وأن الجواهر لا تكون متولدة عن سبب من الأسباب . 


4۲ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


«الفصل الثانى» 
فى الدلالة على إبطال القول بالتولد 
وإبطال شبه مثبتیه 
وقد اعتمد الأصحاب فى ذلك على مسالك' : 
الأول : أنه إذا قيل بتولد الفعل عن الفعل ؛ فإذا وجد المسبب : وهو المتولد عقيب 
وجود السبب ؛ وهو المتولد منه ؛ فحدوث المسبب المتولد إما أن يكون : عن القدرة 
المباشرة للسبب » أو عن نفس السبب » أو عنهما » أو لا عن واحد منهما . 
ر فإن كان الأول : فهو باطل / من أربعة أوجه : 
الأول : أن السبب على أصلكم موجب للمسبب عند إرتفاع الموانع » فلو كانت 
القدرة هى المقتضية حدوث المتولد ؛ لما كان السب موجبا للمسبب . 
الشانى : أنه لو جاز أن يكون المتولد من فعل العبد؛ حادثا بقدرة العبد. فمن 
أصلهم أن الرب ‏ تعالى - قادر على إيجاد مثل ما تولد من فعل العبد من غير واسطة › 
ويلزم من ذلك جواز إيجاد المسبب للعبد بقدرته من غير واسطة ؛ ضرورة مضاهاة القدرة 
الحادثة فى تأثيرها لتأثير قادرية الله - تعالى - وكذلك أحالوا وجود مقدورين العبد » والرب 
تعالی . 
الثشالث : هو أن السبب على أصولهم : موجب للمسبب عند ارتفاع الموانع : 
كانت العلة مقدورة ؛ فكذلك المسبب بالنسبة إلى السبب . 


الرابع : هو أن المتولد لو وقع بالقدرة ؛ لوقع دون السبب . 


)١(‏ لتوضيح رأى الأاصحاب فى هذا الفصل : انظر أصول الدین للبغدادی ص۱۳۷ - ٠۳۹‏ والإرشاد لإمام الحرمين 
ص۲۳۰ ۔ ۲۳١‏ والمحصل للرازی ص١٤۱‏ 
ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدى . 
انظر شرح المواقف ۳۸٤/۲‏ - ۳۸۸ ء وشرح المقاصد ٠٠١/۲‏ 


للإمام سيف الدين الآمدى try‏ 


وبيان الملازمة : من وجهين : 

الأول : هو أن السبب ليس شرطا فى وقوع القدرة : لوجودها دون وجود السبب 
عندهم » ولا هو شرط لوقوع جنس المتولد ؛ بدليل ما لو كان جنس المتولد واقعا بقدرة 
الله - تعالى - فإنه لا يفتقر إلى سبب على أصولهم . ولو كان السبب شرطا فى الشاهد ؛ 
لكان شرطا فى الغائب : كالحياة مع العلم » ولا عدم السبب مانع من إيجاده بالقدرة ؛ لما 
ذكرناه فى الشرط . 

وإذا كانت القدرة مقتضية له › والسبب ليس شرطا للقدرة ولا له » ولا عدم السبب 
مانعا ؛ لزم وجود المقدور بها من غير توقف على السب . 

الثانى : أنه لو افتقر فى كونه مقدورا إلى وجود السبب ؛ لافتقر السبب فى كونه 
مقدورا إلى سبب آخر ؛ وهو تسلسل ممتنع . 

وان کان حدوثه عن نفس السبب على انفراده ؛ فهو ممتنع لوجهین : 

الأول : أن السبب عندهم يجوز تقدمه على المسبب . فإذا جاز وجود السبب فى 
زمان دون مسببه » أمكن ذلك فى كل زمان ؛ لعدم تأثير الأزمنة فى اقتضاء الأسباب 
لمسبباتها ؛ وذلك' يدل على امتناع إيجاب السبب للمسبب . 


الثانى : أنه لو كان السبب موجبا للمسبب ؛ لما جاز تأخر المسبب عنه » كما فى 


إيجاب العلة / أمعلولها ٤‏ صرورة اتحاد معنی الإيجاب وإن کان الحدوث بالسبب « v4 J‏ 


والقدرة معا ؛ فيلزم منه جواز وجود مقدور بقدرتين ؛ وهو محال على ما تقدم . 

وکل ما یدل على امتناع مقدور واحد بقدرتين ؛ فهو لازم هاهنا . وإن كان لا بالقدرة › 
ولا بالسبب ؛ فلا تولد ؛ وهو المطلوب . 

وهذا المسلك ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول : 


ما المانع من کون المتولد حادثا عن القدرة ؟ 


(۱) ابتداء من قرله (وذلك يدل على امتناع ... إلى قرله («فى اقتضاء الأسباب لمسبباتها» = الط الأول من ل 


4 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وما ذکرتموه فی الوجه الأول : فحاصله يرجع إلى إلزام الخصم يمذهبه » وذلك 
لايدل على امتناع الإيجاب بالقدرة بالنسبة إلى من لا مذهب له » وكذلك لو قدر قول 
الخصم : أخطأت فيما ألزمتنى إياه . فما الدليل على المطلوب ؟ وذلك مما لا مخلص 
منه إلا بالانتقال إلى طريق آخر . 

وأما الوجه الثانى : 

فمبنى على أن الرب - تعالى - قادر على مشل المتولد من فعل العبد؛ وهو ممنوع 
على ما سبق من مذهب البلخى . 

وإن سلمنا أنه قادر على مثل فعل العبد : ولكن لا نسلم أنه لا يتوقف على واسطة ؛ 
بل ما کان متولدا من أفعال العبد » جاز أن یکون فعله متولدا من فعل الله - تعالى - على 
ما هو مذهب بعض المعتزلة . 

وإن سلمنا امتناع جواز مثل ذلك فی حق الله ۔ تعالی -: ولکن لا لزم مله فی حق 
العبد إلا بطريق قياس الشاهد على الخائب ؛ وهو ممتنع لما سلف . 

وأما الوجه الثالث : 
يفا . 

وأما الوجه الرابع 

فلا نسلم دعوى الملازمة فيه . 

قولكم فى الوجه الأول : السبب ليس شرطا فى حق الغائب فى جنس المتولد 
من مقدور العبد ؛ غير مسلم . 

وإن سلم : أنه ليس بشرط فى حق الغائب ؛ فلا يلزم من اشتراطه فى الشاهد 
اشتراطه فى الغائب إلا بالقياس التمثيلى ؛ وهو غير صحيح على ما عرف . 


(۱) انظر ل ./٤١‏ 
(۲) انظر ل ۳۹/. 


للإمام سيف الدين الآمدى {o‏ 


ولا نسلم : أن اشتراط الحياة للعلم غائبا مبنى على اشتراطه شاهدا؛ بل بناء على 
مدرك آخر . 

وأما الوجه الثانى من الوجه الرابع : فحاصله أيضا راجع إلى دعوى مجردة من 
غير دلیل . 

وإن سلم امتناع. حدوثه بالقدرة ؛ فما المانع من حدوثه بالسہب ؟ 

قولكم فى الوجه الأول : أنه إذا جاز وجود السبب فى زمان دون المسبب »› 
أمکن ذلك فی کل زمان . دعوی لا دلیل علیها . 

قولکم : لأنه لا تأثير للأزمنة فى اقتضاء الأسباب / لمسبباتها" . ل ۲۷ب 

قلغا : ما المانع أن يكون اقتضاء السبب للمسبب مشروطا بوقوع المسبب فى الزمن 
الثانى من وجود السبب ؟ وحيث لم يكن المسبب موجودا فى زمان وجود السبب ؛ كان 
لفوات شرطه . ولا يلزم مثله فى باقى الأزمنة ؛ ضرورة تحقق الشرط . 

قولكم : لو كان السبب موجبا للمسبب »لما تأخر عنه : ممنوع ؛ لجواز أن يكون 
إيجاب السبب له مشروطا بما ذكرناه قبل » ولا يلزم من اشتراط ذلك فى السبب ؛ 
اشتراطه فى العلة . إلا أن يبين الاشتراك فى المعنى الموجب للاشتراط ؛ ولا سبيل إليه 
بأمر پقینی . 

المسلك الثانى : 

أنه لو كانت أفعال العبيد المباشرة بقدرهم ؛ متولدة عند انتفاء الموانع : فلا يخلو : 
إما أن يقال بأن أفعال الله - تعالى - المباشرة بقدرته » أو قادريته مولدة للمسببات › أو غير 
مولدة . 

فإن كان الأول : فيلزم منه الاسترابة' فى كون الجواهر متولدة من فعل من أفعال 
الله - تعالى -المباشرة بقادريته » ولا يبقى الوثوق بكونها مباشرة بالقادرية من غير 
واسطة » ولم يقل به قاثل . 


(( نهاية السقط من النسختين ب »ج . 
)( فی ب (الاشتراك) . 


۳ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وإن كان الثشانى : فيلزم منه أن لا يكون اعتماد الرياح الشديدة على غصون 
الأشجار » وأوراقها ؛ موجبا لتحريكها » ولأ يخفى استواء نسبة اعتماد الواحد منا على 
الجسم إلى تحريكه مع انتفاء الموانع » ونسبة اعتماد الرياح الشديدة على غصون 
الأشجار » وأوراقها عند انتفاء الموانع ؛ فإذا لم يكن اعتماد الرياح موجبا لتحريك غصون 
الأشجار ؛ فكذلك اعتماد الواحد منا على ما يعتمد عليه من الأجسام . 

وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول : 

ما المانع من كون أفعال الرب المباشرة بقادريته مولدة ؟ 

قولكم : لأنه لا يبقى الوثوق بكون الجواهر غير متولدة دعوى مجردة ؛ وهى إما أن 
يدعى فيها" الضرورة » أو النظر . 

لا سبيل إلى الأول ؛ لما تقدم فى أمثاله . 

وإن كان الثانى ؛ فلابد من الدليل . 

وإن سلم امتناع التولد فى أفعال الله تعالى - فما المانع منه" ؟ 


قولكم : يلزم منه أن لا يكون فعل الواحد منا مولدا'"على ما قررتموه؛ غير 

ل !/٠۷١‏ صحيح . فإنه لا يمتنع أن يكون شرط تولد الفعل من الفعل المباشر بالقدرة ؛ امتناع / 
مباشرة المتولد بالقدرة . وهذا الشرط متحقق بالنسبة إلى اندفاع الجسم المتولد » عن 
اعتماد الواحد منا على الجسم ؛ لكونه خارجاعن محل قدرته ؛ فإن مباشرته بقدرة 
الواحد منا؛ ممتنع بالإجماع منا ومنكم . وهذا بحلاف“ ما هو خارج عن محل قدرة 
الباری - تعالى - وقادريته ؛ فإنه غير ممتنع أن يكون مباشرا بقدرة الباری - تعالى - أو 


قادریته . 


وعند ذلك : فلا يلزم من امتناع التولد فى إحدى الصورتين ؛ امتناع التولد فى 
الأخحرى ‏ ولا من جواز التولد فى إحداهما ؛ جوازه فى الأخرى . 


(۱) فی ب (فیه) . 
(۲) فی ب (عته) . 
(۴) فی ب (مؤثرا) . 
)٤(‏ فى ب (الخلاف) . 


للإمام سيف الدين الآمدى £۷ 


ثم وان سلم : انه يلزم من امتناع تولد حركة غصون الأشجار من اعتماد الرياح 
العواصف عليها ؛ امتناع تولد إندفاع الجسم من اعتماد الواحد منا عليه ؛ فليس فى ذلك 
ما يدل على إبطال التولد مطلقا . ولا يلزم من إبطال تولد ما هو خارج عن محل قدرة العبد 
من الفعل القائم بمحل قدرته ؛ إبطال تولد ما هو قائم بمحل قدرته عما هو مباشر بقدرته : 
كما هو مذهب ضرار بن عمرو » وحفص الفرد . 

وعند ذلك : فالواجب أن يذكر ما فى هذين المسلكين على سبيل الإلزام » 
والتشكيك للخصم عند ذكر شبهه : أما على طريق الاستدلال ؛ فلا . 

المسلك الثالث : 

أنه يلزم من القول بالتولد ؛ وجود مخحلوق بين خالقين » واللازم ممتنع ؛ لما تقد . 

وبيان الملازمة : أنه لو التصق جوهر يكفى شخصين › ودفعه أحدهما إلى جهة 
الآخر حالة جزب الآخر إلى جهته ؛ فحركته واحدة لا محالة . 

وهى : إما أن تكون متولدة من اعتماد أحدهما دون الآخر » أو من اعتماديهما . 

فإن کان الأول : فهو ممتنع ؛ لعدم الأولوية ت 

وإن كان الثانى : لزم منه مخلوق بين خالقين ؛ وهو محال . وما لزم عنه المحال ؛ فهو 
محال . 

وهذا المسلك : وإن كان حجة فى امتناع تولد بعض ماهو خارج عن محل قدرة 
العبد عن الفعل المباشر بقدرة العبد ؛ فليس حجة على ضرار بن عمرو » وحفص الفرد - 
القائلين بتولد ما قام بمحل القدرة دون غيره كما سبق . 

وعند هذا : فالواجب أن يكتفى فى إبطال التولد على العموم بما أسلفناه من الدليل 
فی امتناع موجد غير الله ۔ تعالی ۔ وأن کل موجد ممکن ؛ فوجوده لیس إلا بالله - تعالی . 


(۱) انظر ل ۲۱۷/ب وما بعدها ۔ 


4A‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


لصم فإن قیل : ما ذکرتموه : وان دل علی إبطال التولد ؛ فھو''' معارض بما یدل على 
0 التولد » وبیانه من ثمانية أوجه . 
ل ۲۷۰ب الأول : هو أن / من رام دفع حجر فى جهة من الجهات » كان اندفاعه على حسب 
الشبهة الأرلى قصد الدافع » وداعیته : إن رام اندفاعه ؛ اندفع »وإلا؛ فلا . 
فدل على أن الاندفاع من فعل العبد على ما قررناه فى الأفعال المباشرة بالقدرة 
الحادثة » وليس اندفاع الحجر مباشرا بالقدرة بالإجماع منا » ومنكم ؛ فلم يبق إلا أن يكون 
من فعله بواسطة ما باشره من الدفع . 
وعلی هذا : یکول الكلام فی حصول العلم النظرى »من النظر › والاستدلال 0 
ونحوه 
العبهة الانة ‏ الثانى : هو أنا حيث رأينا احتلاف القدرة الحادثة › يؤثر فى اختلاف الأفعال » التى 
يحكم عليها بكونها متولدة » حتى إن الأيد القوى ؛ يقوى على حمل مالا يحمله 
الضعيف المدنف ؛ علمنا كونها مستندة إليها » ولو كانت مستندة إلى قدرة الله - تعالى - 
لا إلى قدرة العبد ؛ لما كان لاختلاف القدر تأثير ؛ بل كان يجوز تحريك الجبل باعتماد 
الضعيف المدنف عليه » وأن لا تتحرك الخردلة باعتماد الأيّد القوى عليها ؛ لخلق الله - 
تعالى - الحركة فى إحدى الصورتين دون الأخرى . 
ولا يخفى : ما فى ذلك من الجهالة > ومخالفة المعقول . 
وإذا" كانت مستندة إلى القدرة الحادثة ؛ فالقدرة غير مباشرة لها بالإجماع ؛ 
فلزم وجود الواسطة 
سهدت الثالث : أن العقل والشرع › مجوزان للأمر بحمل المثقلات › ودفعها » وتحصيل 
العلوم النظرية . وإيلام من ينبغى إيلامه إلى غير ذلك . كما يجوزه فى الأفعال المباشرة 


( فی ب (لکنه) . 
۲) فی ب (علیه) . 
۳) فی ب (وإن) . 
)٤‏ فی ب (والقدرة) . 


) 
) 
) 
)٥(‏ فی ب (فیازم) . 
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بالقدرة » ولولا تعلقها بالقدرة الحادثة ؛ لما حسن الأمر بها ء كما لا يحسن الأمر بإيجاد 
الجواهر » والألوان » وليست مباشرة بالقدرة ؛ فلزم الواسطة . 
الرابع : هو أن العقلاء يستحسنون الم والمدح على ذلك » ويحكمون باستحقاق الشبهة ارابة 
الثواب » والعقاب عليه ؛ فدل على أنه من فعل العبد » وليس مباشرا بالقدرة ؛ فكان 
متولدا . 
الخامس : هو أن من حمل ثقيلا » أو ضرب شخصا ؛ فالمه يصح أن يقال حمل الشبهة الخاسة 
المثقل ‏ وآلم فلانا . وليس ذلك من المجاز عندهم ؛ فيجب حمله على حقيقته ؛ وهو 
إضافة حمل الثقيل ‏ والإيلام إليه » وليس ذلك مباشرا بقدرته ؛ فتعين كونه من فعله 
بواسطة مقدوره المباشر بالقدرة . 
السادس : هو أن العظام المكسوة باللحم » لا حياة فيها» وهى تتحرك بحركة اشهة الاسة 
الأعصاب الملتفة عليها . فلو لم تكن متولدة من حركة الأعصاب ؛ لما كانت حركات 
العظام من / أفعال العباد ؛ (وهو" فى غاية النكر") . rv‏ 
السابع : هو أنه لو كان كل ما هو خارج عن محل القدرة غير مقدور ؛ لكان كل ما هو الشبهة السابعة 
قائم بمحل القدرة مقدورا . وحيث وقع الإنقسام من القائم بمحل القدرة : إلى مقدور › 
وغير مقدور ؛ فكذلك فيما هو خارج عن محل القدرة . 
الشامن : أنه يصح أن يقال : قتل زيد عمرا . فيضاف القتل إلى زيد › ويحكم عليه الدبهة الثمة 
بأنه من فعله » والقتل قائم بالمقتول › لا بالقاتل ؛ فدل على کونه متولدا من فعله المباشر 


» 


بعدرته: 
وبيان كون القتل قائما بالمقتول من وجهين : 


الأول : أنه لولم يكن قائما به ؛ لكان مقتولا لم يقم به قتل . ولو جاز ذلك ؛ لأمكن 
وجود متحرك لم تقم به حركة ؛ وهو بعيد . 


(۱) فى ب (المكرة) . 
(۲) فی ب (حركة) . 
(۳) فى أ (وهو غاية التنكر) . 


ل ۲۷١‏ /پ 
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الثانى : أنه إذا قيل : قتل الله شخصا؛ فالقتل يكون قائما بالمقتول ؛ لإستحالة 
قيامه بالله ‏ تعالى - فكذلك إذا قيل : قتل زيد عمرا . 

وجب أن يكون القتل قائما بالمقتول ؛ لتكون حقيقة المقتول متحدة بالنسبة إلى 
الغائب » والشاهد . 

والجواب عن الشبهة الأولى : 

بما أسلفناه فى الأفعال المباشرة بالقدرة » والذى يخصها هاهتا . أنا وإن سلمنا وقوع 
الأفعال المباشرة بالقدرة على حسب القصد » والداعية ؛ فهو غير متصور فى المتولدات ؛ 
فإن المتولد عندهم : قد يقع بعد عجز المتسبب › وبعد موته بدهر . وعاقل ما : لا يجوز 
وقوع ما هذا شأنه على حسب الداعية › والقصد . 

وإن" سلمنا وقوعها على حسب القصد » والداعية ؛ فليس فى ذلك ما يدل 
على أنها من فعل العبد . وحيث سلمنا أن الأفعال المباشرة بالقدرة من أفعال العبد" ء 
لم يكن ذلك لمجرد وقوعها على حسب القصد » والداعية ؛ بل لاستقلال القدرة 
بالإيجاد عند القصد » والداعية من غير احتياج إلى سبب » وفى المتولدات لابد من 
السبب ؛ وإلا لخرجت عن كونها متولدة . 

وإن سلمنا أنها متولدة ؛ ولكنها كما دارت مع الفعل المباشر بالقدرة دارت مع 
القصد » والداعية » وليس القول بتولدها من الفعل المباشر بالقدرة أولى من تولدها من 
القصد» والداعية . 

فإن قيل : إنما كانت متولدة من السبب دون القصد»والداعية ؛ لأن وجود 
المسبب عقيب السبب واجب ؛ بخلاف القصد » والداعية . 

(قلنا : هذ ا) تناقض ؛ فإن وجود الفعل عقيب القصد › والداعية »إن كان 
واجبا : فما ذکروه خلف . وإن لم / یکن واجبا » ولا لازما ؛ فقد بطل الاستدلال بكونه 
فعلا للعبد ؛ لوقوعه على حسب قصده › وداعیته . 


(۱) فی ب (ولئن سلمنا وقوعها) . 
(۲) فی ب (لکن لیس) . 

(۳) فی ب (العياد) . 

. فی أ (فهو)‎ )٤( 
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كيف : وأنه يزم من كون المسبب واجب الوقوع عقيب السبب : أن لا يكون مقدورا 
للعبد ؛ فإنه لا معنى للمقدور بالقدرة : إلا ما يمكن فعله بدلا عن الترك › والترك بدلا عن 
الفعل ؛ وهو خحلاف معتقد الأكثرين منهم . 

وعن الشبهة الثانية : 

ما سبق فى حلق الأفعال . 

وعن الشبهة الثالثة : 

أنه إنما حسن الأمر بها » والنهى عنها ؛ لوقوعها بحكم جرى العادة عقيب الفعل 

وبه يخرج الجواب عن الشبهة الرابعة » والخامسة أيضا . 
فالحكم فى حركتها » تبعا لحركة الأعصاب بخلق الله - تعالى - عقيب حركة الأعصاب 
بحكم جرى العادة ؛ فعلى ما سبق فى باقى المتولدات . 

وعن الشبهة السابعة : أنها دعوى مجردة من غير دليل . 

وعن الشبهة الثامنة : أن القتل › وإن كان قائما بالمقتول ؛ فإضافته إلى زيد» أو 
عمرو : إنما کان لاتیانه بفعل يلازمه القتل » بحكم جرى العادة كما سبق » والله أعلم . 


(۱) زائد فی ا (فی فعل فی) . 
(۲) انظر ل ۲۵۷/ب وما بعدها . 
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«الفصل الثالث» 
فى مأخذ تفريعات المعتزلة على التولد › ومناقضتهم فيها 

التفريع الأول : 

اتفقت المعتزلة : على أن المتولد من السبب المقدور ا الحادثة ؛ لا يتصور أن 
يكون مباشرا بالقدرة الحادثة : من غير توسط السبب”' ؛ وقد احتجوا على ذلك 
سالك 

المسلك الأول : 

قال أبو هاشم : لو جاز وقوع المتولد مباشرا بالقدرة : لأمكن وجوده بوجود سببه › 
وأمكن وجود مثله مباشرا بالقدرة من غير سبب ؛ وذلك يفضى إلى جواز قيام مثلین 
بمحل واحد مع اتحاد القدرة ؛ ويلزم منه جواز حمل الذرة للج للجبل العظيم » بأن يفعل 
فيه" أعدادا من الحمل موازنة لأعداد أجزائه ؛ فيرتفع ؛ وذلك محال . 

المسلك الثانى : 

أنهم قالوا : لو أمكن وجود المتولد : بالسبب تارة » وبالقدرة من غير سبب تارة ؛ 
لأمكن فرض أحد الأمرين دون الأخر ؛ ويلزم من ذلك أن يكون الشىء الواحد موجودا : 
نظرا إلى وجود أحد مقتضيه"" » ومعدوما : بالنظر"" إلى عدم المقتضى الآخر؛ وهو 
محال . 

المسلك الثالث : 

د أنه لو / جاز وقوع المسبب مباشرا بالقدرة ؛ لأمكن وقوعه بالقدرة بعد فرض وجود 

السبب من غير احتياج السبب ؛ ويلزم من ذلك خروج السبب عن كونه مؤثرا فى 
المسبب من غير مانع ؛ وهو محال . 


( فی نت (ت). 
(۳) فی ب (ما یقتضیه معدوما تظرا) . 
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۱ لمسلك الرابع : 

أنه إذا كان النظر مولداللعلم ؛ فلو جاز تقدير وقوع العلم بالقدرة من غير نظر ؛ للزم 
منه وقوع علم كسبى من غير سابقة نظر ؛ وهو محال . 

أنه لو أمكن وقوع المسبب مباشرا بالقدرة ؛ لما امتنع أن يتخير القادر بعد وجود 
السبب فى إيقاع المسبب » والانفكاك عنه ؛ وهو محال 

واعلم أن هذه المسالك : وإن كانت باطلة ؛ لبطلان ما هى مفرعة عليه من التولد . 
غير أنا نسلم صحة التولد جدلا » ونبين مناقضتهم فيها . 

أما المسلك الأول : 

فمبنى على امتناع إيجاد مثلين : فى محل واحد » بقدرة واحدة ؛ وهو خلاف أصل 
القائل به ؛ فإن من جعل جوهرا فردا بين ستة جواهر متألف' بها" ؛ فقد قام بالجوهر 
المتوسط تأليفات ستة : متماثلة » حادثة » بقدرة حادثة عنده . 

كيف : وأن الرب ‏ تعالى - قادر عندهم على خلق مثلين فى محل واحد من حيث 
هو قادر » والواحد منا قادر . والقادر لا يختلف شاهداء ولا غائبا؛ فما جاز على أحدهما 
جاز على الأخر . 

وإن سلمنا امتناع خلق مثلين فى محل واحد بقدرة واحدة ؛ فما المانع من أن تكون 
القدرة موجدة لغير ما يمكن وجوده بالسبب بدلا عن السبب لا غيره . وعند ذلك ؛ فلا 
إحالة . 


(۱) فی ب (والانکفاف) . 


(۲) فی ب (لا نسلم) . 
(۳) فی ب (متالغا) . 
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وأما المسلك الثالث : 

فباطل أيضا: فإنه ما المانع من القول بأن القدرة لا تؤثر فى المسبب بعد وجود 
السبب ؟؛ بل إنما تؤثر فيه بشرط أن لا يكون السبب موجودا » أو أن يقال : شرط تأثير 
السببا فى المسبب : أن تكون القدرة مباشرة للمسبب . فإذا باشرته ؛ امتنع تأثير السبب 
فيه ؛ وهذه المطالبة لا مخلص منها . 

وأما المسلك الرابع : 

فمبنى على امتناع وقوع العلم بالمقدورا" من غير نظر ء واستدلال ؛ وهو ممنوع على 
ما تقدم . 

وإن سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكنه لا يدل على امتناع مباشرته بالقدرة » مشروطا بالنظر 
السابق لا بمعنى أن النظر مولد له . 


وأما المسلك الخامس : 
ل ۲۷۷ب فلا نسلم ملازمة التخيير فى المقدور/ لكونه مقدورا: فإن الفعل القليل مقدور 
للسلیم'" بالإجماع » وان لم یکن مخیرا فيه . 


وإن سلمنا ملازمة التخيير فى المقدور لكونه مقدورا ؛ فإنما يمتنع ذلك أن لو قيل : 
إن المسبب يكون مقدورا بعد وجود السبب » ولا مانع أن يقال بكونه مباشرا بالقدرة» 
مشروطا بعدم وجود السبب كما تقدم . وعند ذلك فلا يمتنع التخيير . 

التفريع الثانى : 

ذهب بعض المعتزلة : إلى أن جميع أفعال الرب مقدورة بالقادرية من غير توسط 
سبب » وأنه لا يتصور وقوع فعل من أفعاله متولدا عن سبب . 


وذهب أبو هاشم فى أحد قوليه : إلى جواز وقوع بعض أفعاله متولدا عن 


(۱) فی ب (المقدور) . 
(۲) فی ب (للناتم) . 
(۳) فی ب (سلب) . 
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ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة . 

وقال فى قول آخر : إنه لا يمتنع أن يقع المتولد من أفعاله غير متولد ؛ أما مأخذ 
أبى هاشم فى جواز وقوع التولد فى أفعال الله - تعالى -: فما هو المأخذ فى التولد فى 
أفعال العبيد ؛ وذلك أنا كما نشاهد حدوث حركة الجسم من اعتماد الواحد منا عليه ؛ 
فنشاهد حركة غصون الأشجار » وأوراقها حادثة من اعتماد الرياح العاصفة عليها ؛ مع أن 
حركة الرياح العاصفة » واعتمادها مخلوقة لله تعالى - . 

ومأخذه فى امتناع كون المتولد من أفعاله : لا يكون مباشرا بالقدرة » أو مباشرا ؛ فما 
سبق فى التفريع الأول ؛ وقد سبق بطلان ذلك كله . 

وأما النافون للتولد فى أفعال الله - تعالى ۔ مطلقا؛ فقد احتجوا 

الأولى : أنه لو وقع فى فعله شىء متولد ؛ لافتقر الرب - تعالى - فى فعله إلى 
السبب المولد كما فى أفعال العباد ؛ وذلك محال على الله تعالى . 

الشانية : أنه لو جاز وقوع التولد فى أفعال الله - تعالى ‏ لأمكن أن يقال : بأن نمو 
الناميات » واغتذاء الحيوانات » والصحة » والمرض > وکل ما اتفق على کونه مباشرا بقدرة 
الله - تعالى - أنه متولد" من الأسباب ؛ وذلك محال . 

والحجتان باطلتان : 

أما الحجة الأولى : فمن وجهين : 

الأول : أنه إنما يلزم افتقار الرب - تعالى - فى فعله إلى السبب : أن لو قيل : بأن 
المسبب لا يوجد بدون السبب ؛ وهو غير مسلم على ما ذكرناه من أحد قولى أبى هاشم . 

الشانی : أنه وإن سلم امتناع وجود المتولد من أفعاله دون السبب : فهو" لا يزيد ل ٠/٠۷۸‏ 
على امتناع إيجاده للألوان" » والأعراض / دون محل يقوم به . 

وعند ذلك : فما هو العذر فى خلت الأعراض ؛ هو العذر فى المتولدات . 
(۱) فی ب (مولد عن) . 


(۲) فی ب (لکنه) . 
)۳( فی پ (الالوان) . 
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وأما الحجة الثانية : إن دلت على إبطال التولد غائبا ؛ فهى أيضا دالة على إبطال 
التولد شاهدا» وما هو العذر فى الشاهد ؛ يكون عذرا فى الغائب . 

التفريع الثالث : 

اتفقت المعتزلة : على أن النظر الصحيح يولد العلم بالمنظور فيه » وأنه لو ذهل عن 
النظر » وعن العلم المتولد عنه » ثم تذكر النظر ؛ فالعلم الحاصل عند التذكر» لا يكون 
متولدا ؛ بل مقدورا مباشرا بالقدرة غير ضرورى . 
واحتجوا: على أن العلم الحاصل عند تذكر النظر »غير متولد من تذكر النظر 
بأمرین : 

الأول : أنه لو كان متولدا من تذكر النظر ؛ لكان فعلا لمن تذكر النظر من فعله ء 
وتذكر النظر ضرورى من فعل الله تعالى - (فالعلم) المتولد منه يون ضروريا . ولو 
وقعت المعرفة بالله - تعالى - عند تذكر النظر ضرورية ؛ لخحرجت عن أن يكون مأمورا بها ء 
ومثابا عليها ؛ وهو محال بإجماع الأمة . 

الثانى : أنه لو كان تذكر النظر مولدا للعلم ؛ لولده ؛ وإن عارضه شبهة ؛ لأن التذكر 
قبل معارضة الشبهة كهو بعدها . 

والحجتان باطلتان : 

أما الأولى : فمبناها على أن الآمر لا يكون إلا بما هو مخلوق للعبد » وكذلك 
الثواب ؛ وقد أبطلناه فى مسألة خلق الأفعال . 

وأما الحجة الثانية : فمبنية على جواز عروض الشبهة عند تذكر النظر الصحيح ؛ 
وهو غير مسلم التصور . 

وإن سلم" تصور عروضها عند تذكر النظر الصحيح ؛ فإن كان ذلك يمنع من تولد 
العلم من تذكر النظر عند عروض الشبهة ؛ فلا يمنع من تولده منه بتقدير عدم عروضها : 


(۱) فی أ (والعلم) . 
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كما فى ابتداء النظر ؛ فإن عروض الشبهة يمنع من تولد العلم من النظر » ويمنع) من 
تولده منه بتقدير عدم الشبهة . 

فإن قيل : الشبهة من فعل العبد ؛ فالنظر من فعله » فأمكن أن يكون فعله مانعا 
لفعله من التولد » والتذكر ؛ ضرورى من فعل الله - تعالى - والشبهة من فعل العبد ؛ فلا 
يكون فعل العبد مانعا لفعله من التولد » والتذكر ضرورى من فعل الله تعالى - والشبهة 
من فعل العبد مانعا من فعل الرب ؛ فيلزم عليهم : أن لا يكون إمساك الأيّد القوى للشىء 
مانعا من الحركة الواجبة له من اعتماد الريح العاصفة عليه بتقدير عدم مسك الأيد له ؛ 
لكونه مانعا من فعل الله - تعالى - وسواء / كان تحرك' ذلك الجسم متولدا من الاعتماد 
المخلوق لله تعالى - فى الربح » أو مباشرا بقادريته عند اعتماد الريح عليه ؛ وهو خلاف 
أصلهم . 

التفريع الرابع : 

القائلون بالتولّد متفقون : على أن الأصوات › والآلام من أفعال الآدميين لا تقع إلا 
متولدة . 

وزاد أبو هاشم وقال : بأن التأليفات الواقعة من أفعال الآدميين › لا تقع إلا متولدة › 
من غير تفصيل : بين التأليف القائم بمحل قدرتين من قادر واحد : كالذى يؤلف بين 
أصبعيه » وبين التأليف القائم بجسمين متباينين لمحل القدرة » أو جسمين أحدهما 
محل القدرة » والآخر خارج عنه" 

ووافقه الجبائى : فى التأليف القائم بجسمين مباينين لمحل القدرة دون غيره . 

وحجتهم فى ذلك : أنه لا يعقل صوت دون اعتمادات لبعض الأجرام على بعض › 
واصطكاك بينها » وكذلك لا يعقل تأليف بين جوهرين دون مجاورة بينهما » ولو كان ذلك 


۳) فی ب ب (عن محل القدرة) . 
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مباشرا بالقدرة ؛ لما توقف على هذه الأسباب . والذى يخص الألم الخارج عن محل 
القدرة » والتأليف الخارج عن محل القدرة : أن كل ما كان من أفعال العبيد - وهو خارج 
عن محل قدرهم ۔ فلا یکون مباشرا بالقدرة ؛ بل متولدا . 

ولقائل أن يقول : 

وإن سلمنا صحة التولّد » فما المانع أن يكون الصوت » والألم » والتأليف » مباشرا 
بالقدرة ؟ والاعتمادات فی الأصوات ءوالآلام ٤‏ والمجاورة - بالنسبة إلى التأليف - شروطا 
لوقوعها بالقدرة من غير تولد . 

واختلاف الاعتمادات ؛ لا يمنع من جعلها شروطا لشىء واحد . وإلا لا متنع ° 
اشتراط المحل فى العلم » وكون العالم حيا؛ لاختلافهما؛ وهو محال . والذى يخص 
التأليف القائم بمحل القدرة » وغيره : أنه ليس القول بكونه متولدالقيامه بغير محل 
القدرة » أولى من كونه مباشرا بالقدرة ؛ لقيامه بمحل القدرة . 

کیف : وأنه مبنی على جواز قیام عرض واحد بمحلین ؛ وهو غیر متصور . 

والحق فيه : أنه إذا وجد تأليف بين جوهرين ؛ فتأليف كل واحد مع الآخر »غير 
تأليف الآخر معه ؛ فهما تأليفان قام كل واحد منهما بجوهر غير الجوهر الذى قام التأليف 
الآأخر به . 

التفري الخامس : 

ذهب كثير من المعتزلة : إلى أن من اعتمد على غيره بضرب ؛ أو قطع : كان 
اعتماده عليه مولدا للألم فيه . 

د٠‏ وقال ابن الجبائى : على / المختار من قوليه : إن تولّد الألم : إنما هو من الوها : 

وهو افتراق الأ جزاء المبنية بنية الصحة » وتولد الوها من الاعتماد »مح تجا على ذلك : 
بأن وقوع الألم على حسب الوها فى القلة » والكشرة » لا على حسب الاعتماد ؛ وهذا هو 
خاصية الأسباب المولدة » ولهذا : فإن من اعتمد بضربه على جارحة دقيقة » قد يجد 


(۱) فی ب (والا امتنع) . 
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المضروب من الألم » أضعاف ما يجده لو كان ذلك الاعتماد بعينه على جارحة مكتنزة 
قویه منه مع تساوى الاعتمادين » وليس ذلك إلا للتفاوت فى الوها ؛ فدل على أن الوها ؛ 
هو السبب المولد للألم دون الاعتماد بالضرب ؛ وهو فاسد من وجهين : 

الأول : أن من مذهب أبى هاشم : أن ما يتولد عن الاعتماد فى العضو الرقيق من 
الوها أكثر مما يتولد عنه من الوها فى العضو المكتنز القوى . 

ولذلك : کان ما یتولد عنده من أحد الوهايين أكثر من الآأخحر 

وإذا أمكن أن يكون المتولد من أحدا' الإعتمادين المتساويين من الوها أكثر »› فما 
المانح من القول : بأن تولد الألم من الاعتماد » وأن وقع التفاوت فيه فكما أن العضو 
الرقيق أقبل للوها من العضو الكشيف ؛ فكذلك هو" هو أصل للألم ولا فرق ؛ فلا تفرقة) 
من ذ! الوجه 

الوجه الثانى هو ان الالام قد تتفاوت م تساوی الوها > وتساوی الاعتمادات ٤‏ 
وذلك كالوها الحاصل من غرز الإأبرة » والحاصل من غرز زبانة العقرب . 

وعند ذلك : فليس القول بتولد الألم عند" الوها مع التساوى فيه ؛ أولى من تولده 
من الاعتمادات مع تساوري)() »ولا يمکكن أن يقال بتساوی الألمين المتولدين من 
الوهايين » والزائد فى أحدهما ؛ فمن خلق الله تعالى - أو أن تولد الألم من الوها مشروط 
بالنفرة » أو أن ألم اللذع الزائد متولد من السم . 

أماً الأول : فلانه أمكن أن يقال مله بتقدير تود الألم من الاعتماد . 

وأما الثانى : فلأنه" أمكن أن يقال بتولد الألم من الاعتماد مشروطا بالوها والنفرة » 
وأمكن أن يقال بوقوع الألم مباشرا بالقدرة مشروطا بالاعتماد" » والوها" » والنفرة ؛ 
ولیس أحد هذه الاحتمالات أولى من الآخحر. 


(۲) فى ب (هو أقبل الال ولا فرق ولا تفرقة) . 
(۳) فی ب (عن) . 

. فی ب (الاعتماد مع تساویه)‎ )٤( 

. فی ب (فلانه أيضا)‎ )٥( 

»( فی ب (بالوهاء والاعتماد) . 


ل ۲۷۹/ب 
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وأما الثالث : فلأن التولد : إما من جسم السّم » أو من عرض من أعراضه . 

فإن كان الأول ؛ فالأجسام عندهم غير مولدة . 

وإن كان الثانى ؛ فهو عود إلى القول بالطبع ؛ وهو مع بطلانه بما تقدم لم يقر به أحد 
من المعتزلة . 

قسم القائلون بالتولد الأسباب المولدة : إلى ما يولد فى ابتداء حدوثه » وفى دوامه 
عند زوال المواتع : كالاعتماد : اللازم السفلى . وإلى ما يولد فى ابتدائه دون دوامه : 
كالمحاورة : المولدة للتأليف » والوها المولد للآلام » ولم يعلموا أن المحاورة والوها فى 
ابتدائه ؛ کهو فی دوامه . 

فإذا در انتفاء الموانع من التولّد حسب انتفائها فى الابتداء ؛ فيلزم من كونها غير 
مولدة فى الدوام » أن لا تكون مولدة فى الابتداء . ومن كونها مولدة فى الابتداء » أن تكون 
مولدة فی الدوام ؛ ضرورة عدم الفرق 2 ولو أخحذ خصوص الابتداء »وما لازمه شرطا فی 
التولّد ؛ لكان ذلك شرطا فى جميع الأسباب المولدة ؛ ولم يقولوا به . 

التفريع السابع : 

اخحتلفت المعتزلة القائلون بالتولّد فى الألوان » والطعوم . 

فذ هب بعضهم : إلى جواز وقوع بعض الألوان » والطعوم متولدة من أفعال' العبيد 
غير مباشرة بقدرهم : وذلك كلون الدبس » وطعمه الحاصل من ضرب الدبس › وسوطه 
بالمسواط » وكذلك الحرارة الحادثة فی الجسم بمحاکته جسم آخر ۰ والاعتماد عليه » 
محتجين على ذلك بمآخحذ احتجاجهم فى غيره من المتولدات ؛ وهو حصول اللون› 
والطعم على حسب الضرب » والسوط . 

وذهب أكثرهم : إلى ن الألوان » والطعوم > وكذلك الحرارة لا تقع من أفعال 
العبيد » لا مباشرة بقدرهم » ولا متولدة من أفعالهم . محتجين على ذلك بأنه لو جاز تولد 


(۱) فی ب (فعل) ۔ 
(۲) فی ب (بقدرتهم) . 
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اللون » أو الطعم عن سبب من الأسباب ؛ لما اخحتص ذلك بجسم دون جسم ؛ ضرورة أن 
الأجسام قابلة لجميع الألوان المتضادة والطعوم » وليس الأمر كذلك . أو التولد فى ذلك 
الجسم لون أو طعم » غير ذلك اللون والطعم ؛ ضرورة كونه قابلا للكل ؛ والكل ممتنع › 
ولیس بحق . 

إذ لقائل أن يقول : 

ما المانع من أن يكون اختصاص بعض الأجسام بالطعم » واللون المتولد 
لاختصاصه بصفة مشروطة فی تولد ذلك اللون > والطعم من السبب المفروض ل وجود 
لها فى غيره من الأجسام ؟ » وكذلك الكلام فى اختصاص السب بتولد بعض الألوان › 
والطعوم عله »أو أن يکون ات المختص بتولد بعص الألوان ¢ والطعوم عله على 
هيئۀ خحاصة من الاعتمادات مخصوصة لا يتهياً وجود مثلها فى غير ذلك الجسم › ولا 
بالنسبة إلى لون" آخر » أو طعم آخر ؛ وهذه طلبات لا مخلص عنها 

اختلفت المعتزلة / فى الموت هل" يكون متولدا عن الالام المتولدة" من الجرح؟ 

فذهب الجبائی 0 إلى جوازه » ونقاه آخرون : 

ومن نفاه ؛ فقد خالف قياس التولد » وترتب الموت على الآلام » وهدم البنية حسب 
ترتب الالام على الوها ¢ والاعتمادات 

ومن أثبت ذلك : كان مراغما للدليل الدال على إبطال" التولد ء وإجماع الأمة › 
ونصوص الكتاب . 


أما الدليل : فما سبق . 


(۱) فی ب (السہب) . 

(۲) فی ب (جسم) . 

(۳) فی ب (هل يتولد من الألم المتولد) . 
)٤(‏ فی ب (بعضهم) . 

() فی ب (بطلان) . 

. وما بعدها‎ ١/۲۷۳ انظر ل‎ )٩( 


A J 
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وأما إجماع الأمة : فلآن الأمة مجمعة على أن المستقل بالموت » والإحياء : إنما 
هو الله تعالى - . 

وأما نصوص الكتاب : فقوله - تعالى -: هو يحي ويميت )€ . وقوله - تعالى 
: لربي الذي يحي ويميت 4 . إلى غير ذلك من الآيات . 

ثم يلزم الجبائى القائل : بتولد الموت من فعل العبد . أن يكون العبد قادرا على 
الحياة المضادة للموت ؛ لأن من مذهبه أن القادر على الشىء يكون قادرا على ضده ؛ وهو 
محال . 

التفريع التاسع 

اتفق القائلون بالتولد : على تعذر اجتماع حرکتین » متمائلتین فى جزء واحد» 
فى وقت واحد » بقدرة واحدة » إلى خحلاف جهة اعتماده » ولم یمنعوا من و جود حرکات ؛ 
كل حركة فى محل بقدرة واحدة؛ لكن بشرط تفرق المحال . وإن تضامت المحال 
واجتمعت ؛ فيمتنع على القدرة الواحدة ما كان جائزا لها حالة الافتراق إلا أن يقوم بمحل 
القدرة أعداد من القدر موازية لأعداد الأجزاء المحركة المجتمعة › وكل قدرة تؤثر فى كل 
جزء وحركة ؛ فيجتمع فى كل جزء حركات بعدد جملة الأ جزاء المحركة . 

وعلى هذا : فلو كانت الأجزاء المحركة عشرة مثلا ؛ فلابد من عشر قدر قائمة 
بالفاعل القادر على التحريك . وكل قدرة ؛ فهى مؤثرة فى كل جزء بحركة ؛ فالحركات 
القائمة بكل جزء عشر . 

هذا أصل القوم » وعليه اتفاقهم › وهو من التحكمات الباردة » والدعاوى الجامدة . 

فإنه لو قيل لهم : لم كانت القدرة الواحدة تحرك الأجزاء المتفرقة ؟ › وتوجب فى 
كل واحد منها حركة . ويمتنع عليها ذلك عند تضام" الأجزاء . مع أنه“ ما حدث 
بالتضام ثقل » ولا زيادة فى الأجزاء » ولا فارق غير الاجتماع والافتراق » لم يجدوا إلى 


(1) سورة يونس ٦/۱١‏ . 
(۲) سورة البقرة ٠١۸/۲‏ . 
(۴) فی ب (اتضمام) . 
)٤(‏ فی ب (آن) . 

() فی ب (بالانضمام) . 
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الفرق سبيلا . بل ولو قيل (لهم") : لم كانت القدرة الواحدة موجبة فى كل جزء من 
الأ جزاء المنضمة حركة عند انضمام قدر أخرى إليها موازية للأجزاء المحركة › ولم تكن 
مؤثرة بانفرادها ؟ / مع أن مقدور كل قدرة غير مقدور الأخرى . ولا تتعلق قدرتان بمقدور 
واحد » ولا تؤثر كل واحدة من القدر فى القدرة الأخحرى › ولا فى مقدورها ؛ بل كل واحدة 
حالة اتفرادها كهى حالة الاجتماع مع غيرها ء ولم لا كانت مؤثرة فى الحالتين » أو غير 
مؤثرة فى الحالتين ؟ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا . 

ولهذا قال ابن الجبائى › وغيره من فضلاء المعتزلة : لا نعرف لذلك سببا »› غير أنا 
وجدنا أن ما يسهل علينا حركته عند الافتراق ؛ عسير عند الاجتماع . وهذا : وإن كان 
حقا ؛ فليس فيه ما يدل على وجوب اجتماع قدر موازية لأعداد الأجزاء المنضمة › ولا أن 
یکون فى كل جزء من الحركات ما يوازى أعداد الأجزاء ؛ بل أمكن أن يكون ذلك لعدم 
خلق الله - تعالى - القدرة على الدفع حالة الانضمام » وخلقه لها حالة التفريق بحكم 
جرى العادة » أو لتوقفت الحركة والدفع فى الأجزاء المنضمة › على وجود قدرة أخرى 
واحدة » منضمة إلى القدرة الأولى »أو أكثر . 

وبالجملة : على قدر لا تكون فى عددها موازية لعدد الأجزاء » ولا محيص عنه . 

وأما الجبائى فإنه قال : انضمام الأجزاء مانع من التحريك . 

ولهذا : فإنا نجد القادر على المشى يمتنع عليه المشى بالربط والتقييد ؛ بسبب 
انضمام أجزاء القيد إلى رجايه ؛ وهو مبنى على أصله فى جواز منع القادر ؛ وقد أبطلناه . 

وإن سلمنا صحة المنع ؛ فلا نسلم صحة التعليل » بانضمام أجزاء القيد إلى رجليه ؛ 
بل أمكن أن يكون ذلك لمعنى مختص بتلك الصورة لا وجود له فيما نحن فيه › ولا 
طريق إلى نفى ذلك بأمر يقينى على ما أسلفناه . 

كيف : والفرق واقع"" من جهة أن مانع القيد لا يزول - وإن تضاعفت القدر - بحلاف 
ما نحن فيه فإئه قال بزوال" المانع بتقدير أن توجد قدر موازية لأعداد الأجزاء المنضمة . 


(۲) فی ب (ماتع) . 
(۳) فی ب (یزول) . 


ل ۰ب 


YA J 


fof‏ أبکار الأفكار فی أصول الدين 


ثم يلزم عليهم : أنه لو كانت أعداد الأجزاء المنضمة عشرة ؛ فخلق فى المحرك لها 
إحدى عشرة قدرة ؛ فالقدرة الزائدة على العشر : إما أن تكون مؤثرة مع تأثير باقى القدر » أو 
غير مؤثرة . 

فإن كان الأول : فهو محال ؛ لأنها : إما أن تؤثر فى حركة أحرى زائدة على 
حركات القدر العشر » أو فيما أثرت فيه باقى القدر . ٤‏ 

لا سبيل إلى الأول ؛ للاستغناء عنها . 

ولا سبيل / إلى الثانى ؛ لامتناع تأثير قدرتين فى مقدور واحد . 

وإن کان الثانى : فليس سقوط اعتبار أى قدرة فرض دون الباقى أولى من العكس 
وهذه المحالات ٠‏ إنما لزمت مما ذكروه ؛ فيكون محالا 

التفريع العاشر : 

ذهب بعض المعتزلة : إلى أن ما يتحرك به الشقيل من الاعتمادات يمنة » 
ويسرة ؛ يمكن أن يرتفع به إلى جهة فوق . 

وخالفهم أبو هاشم » وأتباعه فى ذلك : محتجا عليهم بما يجده كل عاقل من 
التفاوت بين التحريك دحرجة » وبين التحريك صعدا؛ لكنه زعم أن ما يفتقر إليه الثقيل 
فى تحريكه يمنة ويسرة » من الحركات القائمة بكل جزء منه » لابد منه فى جهة الدفع 
مع زيادة حركة واحدة. 

ولو" قيل : لم حصرت الزيادة فى حركة واحدة ؟ » ولم لا كانت أكثر من ذلك ؟ 
وهى ما يعلم الله تعالى - تحرك الثقيل عندها ؛ لم يجدوا إلى الحصر سبيلا . 

التفريع الحادى عشر : 

إذا تمالا على حمل ثقیل اثنان یستقل کل واحد منهما بحمله - بتقدیر انفراده به . 


فقال عباد الصيمرى › والكعبى : إن كل واحد منهما منفرد بحمل بعض من 
المثقل لا یشارکه فيه صاحبه » ولا یثہت لهما فعلان فی جزء من | م 


(۱) فی ب (ولو قیل له) . 
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وقال أكثر المعتزلة : يثبت لكل واحد منهما فى كل جزء من أجزاء المشقل من 
الأفعال حالة الاجتماع » ما كان يثبت له حالة الانفراد . 

والمذهبان واهيان : 

أما الأول : فلأنه لابد وأن يكون فعل كل واحد منهما فى بعض معين فى نفس 
الأمر » وليس ما تعين لفعل زيد فيه أولى من غيره ؛ لعدم الأولوية . 

وأما الثانى : فلأنه لو قيل : إذا كان المنفرد به لا يتم حمله له دون ما به حركة فى 
كل واحد منهما» من غير حاجة إلى ما به من كل واحد منهما ؟ لم يجدوا إلى دفعه 

(فيما") اختلف فيه الجبائی » وابنه . 

من ذلك أن الثقيل الساكن ؛ هل يمكن أن يولد فيه سكون ٠‏ أم لا ؟ فمنع الجہائى 
من ذلك ؛ لاعتقاده أن مولد السكون الحركة » ولا حركة . وجوزه ابنه ؛ لاعتقاده أن المولد 
للسكون : إنما هو الاعتماد » والاعتماد على الثقيل فى جهة ممكن . 

وكل واحد من القولين مقابل للاخر من غير دليل . 

ومن ذلك أن الجبائى : أحال قيام ألم بجسم من فعل الله تعالى / دون الوها» 
وتفريق" الأجزاء" : محتجا على ذلك : بأنا لم نصادف ألما إلا كذلك ؛ فكان لازما . 

وخالفه أبو هاشم فى ذلك وقال : لا يلزم من إطراد ذلك فى الشاهد ‏ اطراده فى 
الغائب ؛ لأن ما حرج عن محل القدرة فى الشاهد » لا يكون مباشرا بالقدرة ؛ بخلاف 
الغائب . 


(۱) فی أ (مما) . 


ل ۲۸۱/ ب 


t٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وما ذكره أبو هاشم : تفريعا على القول بالتولد منقدح . 
كيف : وأن ما ذكره الجبائى يجرٌ إلى أن لا تكون بيضة إلا من دجاجة » ولا دجاجة 
محال . 

ومما خالف فيه ابن الجبائى للمعتزلة : أنه لم يطلق على السبب مولدا للمسبب » 
قال لأن ذلك يوهم انقطاع المسبب عن كونه فعلا لفاعل السبب ؛ بل المولد للمسبب 
من السبب » هو فاعل السبب » والأمر فى الاصطلاح اللفظى قريب . 


(۱) فی ب (عن) . 


الأصل الثالث 
فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله - تعالى - وأنه مريد 
لکل کائن › وغیر مرید لما لم يکن 


ولما كان هذا الأصل من أعظم أصول هذا الكتاب » وأغمضها على ذوى العقول 
والألباب » وجب أن نقدم عليه فصولا لا يتم تحقيقه دونها ؛ وهى ستة فصول . 


الأول : فى إثبات الإرادة الحادثة » وأحكامها . 
الثانى : فى أضداد الإرادة الحادئة . 

الثالث : فى أن الإرادة للشئ » كراهية لضده . 

الرابع : فى أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد . 
الخامس : فيما يجوز تعلق الإرادة به » وما لا يجوز . 


السادس : فى تحقيق متعلق الإرادة . 
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الفصل الأول 
فى إثبات الإرادة الحادثة » وأحكامها 

کنا بنا فى مسائل الصفات اختلاف الناس فى معنى الإرادة » وما هو المختار فيها ء 
وبينا أنها منقسمة : إلى قديمة › وحادثة » وبينا ثبوت القديمة منها ‏ . 

وهذا : أوان بيان ثبوت الحادثة منها . 

وقد اتفق العقلاء: على ثبوت الإرادة الحادثة شاهداء غير الجاحظ . على ما 
أسلفناه فى مسائل الصفات .وهو مخصوم : بما يجده كل عاقل من نفسه من مكنة 
تخصیص حرکاته المقدورة بوقت دون وقت › وحالة دون حالة » بحلاف حركاته 
الاضطرارية » وليست مكنة التخصيص بحالة دون حالة راجعة إلى صفة الحركة 
المقدورة › والحركة الاضطرارية / ؛ بل هى راجعة إلى المتحرك » وليست هى نفس 
ذاته ؛ لوجود ذاته فى الحالتين ؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة من صفات ذاته واختصاصه 
بالتمكن من التخصيص فى إحدى الحالتين دون الأخري : إما أن يكون بمخصص أو لا 

لاجائز أن یکون لا بمخصص”' ؛ لما سيأتى فى إثبات الأعراض” . 

وإن کان بمخصص : فذلك المخصص إما عدم » أو وجود . 
والمعلولات » ولما يأتى فى إثبات الأعراض” . 

وإن کان وجودیا : فإما ذاته › أو بعض ذاته »أو زائدا على ذاته . 

لا جائز أن يقال بالأول » والشانى : لكونه عاما للحاليتن . وإن كان زائدا على ذاته ؛ 
فليس هو نفس الحياة » ولا العلم » ولا غيره من الصفات المشتركة بين الحالتين › ولا هو 


(۱) انظر ل /٦‏ أ ومابعدها . 

(۲) فی أ (بمخصص) . 

(۳) انظر الجزء الثانی ل ۴۹/ ب ومابعدها . 
)٤(‏ انظر الجزء الثانى ل 1۱۷/ ب ومابعدها . 
(۵) انظر الجزء الثانی ل ۴۹/ ب ومابعدها . 
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نفس القدرة ؛ إذ القدرة ليس من شأنها تخصيص الحادث بحالة دون حالة ؛ بل ما من 
شأنه أن يأتى به الفعل بدلا عن الترك » والترك بدلا عن الفعل » كما تقدم تحقيقه ؛ فلم 
يبق إلا أن يكون زائدا على ذلك كله ؛ وهو المعنى بالإرادة » فقدا ثبت بذلك أن العبد 
متصف بالإرادة"" » وإليه الإشارة بقوله - تعالى - «تريدون عرض ادنيا 4 ثبت كون 
العبد مريدا » والمريد من قامت به الإرادة » على ما سبق . وكذلك قوله - تعالى - «والله 
يريد أن توب علیکم ویرید لذن يبعون الشَهوّات أن تمیلوا ميلا عظیما ٠04‏ . إلى غير 
ذلك من الآيات ‏ والدلائل الواضحات . 

وإذا ثبتت الإرادة الحادثة ؛ فالقول فى امتناع بقائها » وفى وجوب مقارنتها للمراد ء 
وامتناع تعلق الإرادة الواحدة الحادثة بمرادين » وفى تماثلها واختلافها » وتضادها » وأنها 
هى تفتقر في تعلقها بالمراد إلى نية مخصوصة ؟ 

ون فعل النائم هل هو مراد ؟ ون النوم مضاد للإرادة . وأنه هل يتصور وجود مراد بين 
مريدين؟ وأن الله - تعالى -يريد مثل فعل العبد ٠‏ وأنه هل يتصور وجود مراد واحد 
بإرادتين لمريد واحد من وجهين ؛ فعلى ما سبق فى القدرة الحادثة من المزيف › 
والمخحتار ؛ فعليك بنقله إلى ها هنا . 
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. فى ب ( وقد ثبت أن العبد متصف بصفة الإرادة)‎ )١( 
٦۷/۸ سورة الانقال‎ )۲( 
. ۲۷/٤ سورة الناء‎ )۳( 
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/الفصل الثانى 
أضداد الإإرادة الحادثة 
وهى تنقسم : إلى أضداد خاصة . وإلى أضداد عامة . 

أما الخاصة 

فالكراهية : وهى ضد الإرادة باتفاق الأئمة . ولم يمنعوا من اتصاف الرب - تعالى 
- بها » حلافا للأستاذ أبى إسحاق » فإنه قال : الكراهة لا يوصف بها البارى- تعالى - 
لأن الكراهة راجعة إلى النفرة عن الشئ » والنفرة عنده من ضروب الآلام . والرب - تعالى 
- لا يوصف بشىء من الالام » وهو على حلاف الإطلاق الشائع الذائع من الأمة بكون 
الله - تعالى - كارها لكذاء وغير كاره لكذا» ولو كانت الكراهة ألماء أو نفرة ؛ لما 
وصف بها الرب - تعالى - إذ هو لا يوصف بالألم » والنفرة . 

وأيضا : فإنه لو كانت الكراهية هى النفرة » أو ضرب من الألم ؛ لكان قول القائل 
كرهت بمنزلة قوله : تألمت ٠‏ ونفرت . ولو كان كذلك ؛ لما" صح قول القائل 
كرهت الأمر الفلانى ؛ إذ هو بمنزلة قوله : تألمت الأمر الفلانى »أو نفرت الأمر الفلانى 
؛ وهو محال . 

فإن قيل : لو كانت الكراهية ضد الإرادة » لما اجتمعا . والمعصية الواقعة عندكم 
مرادة لله - تعالى - ومكروهة له . 

قلنا : حدوث المعصية الواقعة عندنا هو المراد » وحدوثها ليس بمكروه ؛ بل 
المكروه كونها معصية › وكونها معصية ؛ خارج عن نفس الحدوث المراد ؛ فما اجتمعا . 

وأما الأضداد العامة : 

فالموت » والنوم ؛ بال تفاق 

وأما الغفلة » والسهو ؛ فالإجماع منا ء ومن المعتزلة » وكل عاقل - واقع على أنه لا 
يجامع الإرادة . بمعنى أن إرادة الشئ لا تجتمع مع السهوعن ذلك الشئ . وهل هما 


(۱) فى ب ( الرب) . 
(۲) فی ب (لم يصح) . 


ل ۲۸۲/ ب 


1Y‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


ضدان ؟ فالذى عليه أصحابنا : التضاد خلافا للمعتزل ؛ فإنهم قالوا : هما غير متضادين › 
وإن امتنع الجمع بينهما . 

احتج الأصحاب : بأن الإرادة » والسهو : معنيان يمتنع الجمع بينهما فى المحل 
الواحد بالنسبة إلى شئ واحد بولا يتخيل فيهما مانع للمنع من الجمع غير التضاد ؛ فهما 
متضادان . 

وفيه نظر ؛ إذ ليس كل معنيين يمتنع الجمع بينهما فهما متضادان ؛ فإن القدرة على 
الحركة على أصولنا معنى » والسكون المضاد للحركة المقدورة معنى » ولا يتصور الجمع 
بين القدرة على الحركة » والسكون ؛ ضرورة مقارنة القدرة علي الحركة للمحركة » وليست 
القدرة/ على الحركة » والسكون ضدين ؛ بل للقدرة على الحركة لازم ضد السكون ؛ 
وهو الحركة . 

وقول القائل :لم بتخيل من الإرادة والكراهة ما يجعل الجمع غير التضاد » دعوى 
تفتقر إلي البحث والسبر » وهو غير يقينى كما سلف" . 

وأما حجة الخصم : فمن وجهين : 

الأول : لو كان السهو مضادا للإرادة ؛ لتعلق بمتعلقها على ضد تعلقها : كالجهل ؛ 
فإنه لما ضاد العلم كان متعلقا بمتعلق العلم (على)"" النقيض من تعلق العلم به › 
والسهو ليس كذلك ؛ فإنه متعلق مثيله بالقديم » والباقى مع استحالة تعلق الإرادة بهما . 

الثانى : أنه لو كان السهو مضادا لالإرادة ؛ فهو عندكم أيضا مضاد العلم » ولو كان 
ضدالهما لتضادا : كالسواد ؛ فإنه لما كان ضدا للبياض والحمرة ؛ كان البياض > 
والحمرة ضدين . وليس العلم ضدا لالإرادة ؛ فلا يكون السهو ضدالها . 

والجواب عن الحجة الأولى : 

لا نسلم أنه لو كان السهو مضادا لاإرادة ؛ لكان متعلقا بمتعلقها على النقيض »ولا 
يازم من وقوع ذلك فى بعض المتضادات : كالعلم » والجهل ؛ وقوع ذلك مطلقا فى كل 
(۱) فى ب ( القدرة) . 


(۲) فی ب (مبق) . 
(۲) فی أ (عن) ۔ 
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متضادين ؛ فإن السواد والبياض ضدان » ولا تعلق لأحدهما بمتعلق الآأخرعلى 
النقيض » وكذلك الموت ؛ فإنه عندنا ضد الإرادة" » وليس هو على ما ذكروه . 

وإن سلمنا : أنه لابد وأن يكون الأمر فى المتضادين على ما ذكروه ؛ ولكن لا نسلم 
أن السهو الذى هو مضاد (للإرادة)" غير متعلق بمتعلق الإرادة ؛ فإن إرادة الشيى يضادها 
السهو عن ذلك الشىئ » لا عن غيره . 

وعلى هذا : فلا يلزم من كون السهو عن القديم والباقى › غير مضاد لالإرادة ‏ أن لا 
يكون السهو عن الشىء مضادا لإدراة ذلك الشىء . 

أما الحجة الثانية 

فلا نسلم أن ما ضاد مختلفين ؛ أنه" لابد" من تضاد المختلفين » ولا أنه يلزم من 
وقوع ذلك فى بعض المتضادات » طرده فى الباقى ؛ فإن عندنا الموت مضاد للعلم » 
والقدرة » والإرادة ؛ ولا تضاد بين العلم » والقدرة » والإرادة » ومجرد الدعوى فى ذلك غير 
مقبولة فی ما لیس بضروری . 

ومن مذ هب الشيخ : إن الإرادتين المتعلقتين بالضدين فى وقت واحد فى محل 
واحد ؛ ضدان : كإرادة الحركة يمنة › وإرادة الحركة يسرة . 

قال القاضى أبو بكر : والذى يصح عندى عدم/ التضاد محتجا على ذلك بأن د ۴۲١٠ب‏ 
من جهل تضاد شیئین . وفدر فی نفسه جواز اجتماعهما ؛ فإنه يتصور منه إرادتهما معا 
على رأی الشيخ › ولو تضادا ء لما اخحتص امتناع الجمع بينهما بحالة العلم دون غيره 
كالسواد » والبياض ؛ فإنهما لما تضادا امتنع الجمع بينهما مطلقا سواء علما » أو جهلا . 

وفيه نظر ؛ إذ الإرادة على ما حققناه : عبارة عن معنى من شأنه أن يتخصص به كل 
واحد من الجائزين بدلا عن الآخر» وما لا يكون كذلك ؛ فغير خارج عن القصد»› 
والتمنى › والشهوة › والميل » والعزم » وليس إرادة على التحقيق . 

وعلي هذا : فتعلق الإرادة بالمراد لا معنى له غير تحصيص' المراد بها ؛ فلا 


يعقل تعلقها بالمراد من غير تخصيص له بها . 
(۱) فی ب ( للإرادة) . 

(۲) فى أ (الإرادة) . 

(۴) فی ب (فلابد) . 


. فی ب (تخصیصه)‎ )٤( 
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وعند ذلك : فلا يخفى أن تعلق الإرادتين (بالضدين)' ممتنع سواء علم تضادهماء 
أو لم يعلم ؛ ضرورة استحالة تخصيصهما معا فى وقت واحد » فى محل واحد ٠‏ ولا معنى 
لتضاد الإرادتين غير امتناع اجتماع تعلقهما بالضدين معا . 

وعلى هذا : فالمذهبان مدخولان . 

أما مذهب الشيخ : فلاعتقاده أنه لا تضاد حالة الجهل . 

وأما مذهب القاضى :فلاعتقاد انتفاء التضاد مطلقا . فإن قال ناصر كلام القاضى 
أن الإرادة الحادثة عندكم غير مخصصة للمراد كما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى 
الإيجاد ؛ فكيف يصح هذا الناً؟ 

قلنا : وإن كانت الإرادة الحادثة غير مؤثرة فى التخصيص »فمعنى تعلقها بالمراد ء 
وقوع التخحصيص مقارنا لها .كما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى الإيجاد . ومعنى تعلقها 
بالمقدور مقارنته لها › على ما تقدم . 

ولا يخفى : أن تعلق الإرادة الحادثة بالمراد - على هذا التفسير - ممايمنع من 
الجمع بين تعلق الإرادتين بالضدين على ما عرف 

وعلى هذا : فكل ضدين لا واسطة بينهماء ويمتنع عرو المحل عنهما؛ فيمتنع 
الكراهية لهما؛ إذ من ضرورة الكراهية لهما امتناع إرادة كل واحد منهما؛ لاستحالة 
الجمع بين كراهية الشئ » وإرادته . ويلزم من ذلك خلو المحل عنهما؛ وهو محال . 

وإن كان بينهما واسطة ؛ فلا يمتنع تعلق الكراهة (بهما)' ؛ لإمكان اجتماعهما فى 
العدم . 
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(۱) فی أ (لضدین) . 
(۲) فی أ (لھما) . 
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الفصل الثالث / frat J‏ 
فى أن الإرادة للشىء كراهية لضده“ 

مذهب الشيخ أبى الحسن › وكثير من أصحابه : أن عين إرادة الشىئ » 
كراهية لأضداد ذلك الشئ ؛ ولكن مقتضي أصل الشيخ » وإن لم يكن مصرحا به من 
جهته : أن يكون المريد للشيع عالما بأن الشئ له أضداد » فإن من لا يعلم وجود الشىء ؛ 
فلا یتصور أن یکون کارها له . 

فإذن الإرادة للشئ : كراهية لأضداده" » حالة علم المريد بالأضداد » لا حالة جهله 
بها . 

وقال الاستاذ أبو إسحاق : إرادة الشئ لا تكون بعينها كراهية لأضداد ذلك 
الشيع مطلقا ؛ لأنها لو كانت الإرادة للشئ كراهية" للد ؛ لكان ذلك لها من صفات 
نفسها » وصفات النفس لا تزول . ولو كان كذلك ؛ لكانت الإرادة للشئ كراهية لضده 
حالة الجهل به ؛ وهو محال لما تقدم . 

وقال إمام الحرمين : هذا هو أيضا مقتضى أصل القاضى » والحجة لمذهب الشيخ 
أبى الحسن : أن المريد للشئ تلازمه الكراهية لأضداده لا محالة على ما يجده كل عاقل 
من نفسه » والكراهة : إما أن تكون عين الإرادة » أو غيرها . 

لا جائزة أن يقال بالمغايرة : وإلا فذلك الغير : إما أن يكون مثلا للإرادة » أو لا يكون 
مثلالها . 

فإن كان مثلا : فالمثلان لا يجتمعان فى محل واحد على ما يأتى فى التضاد . 

وإن لم يكن مشلا : فهو حلاف ؛ والخحلاف : إما ضد » أو ليس بضد . لا جائز أن 
يكون ضدا : وإلا لما اجتمعا ؛ وقد اجتمعا . 

وإن لم يكن ضدا : فكل خلافين ليسا بضدين أمكن وجود أحدهما دون الآخر : 
كالعلم » والقدرة » ونحوهما ؛ وهو حلاف ما قيل من التلازم ؛ بل وأمكن وجود كل واحد 
(۲) فی ب(لضده) . 


(۳) فی ب( كراهة ضده) . 
)٤(‏ انظر الجزء الثانى ل۷۸/ أ ومابعدها . 


5 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


منهما مع ضد الآخر . وضد الكراهية » الإرادة ؛ وذلك يجرٌ إلى جواز إرادة الشئ › وإرادة 
ضد ذلك الشىئ معا؛ وهو محال ؛ لما تقدم من أن الإرادتين المتعلقتين بالضدين 
متضادتان . 

وإذا لم يكن كارها لغير ما هو مريد له » تعين كون الإرادة للشئ عين الكراهة لضد 
ذلك الشىئ ؛ وبهذا عرف أن عين القرب من المشرق" ؛ هو عين البعد م 
المغرب'" » وأن عين شغل الجوهر لحيز انتقل إليه » عين تفريقه للحيز الآخر » ونحو 
ذلك . 

وهذه الحجة فيها نظر ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن المريد للشئ يكون كارها 
لضده ؛ بل غايته أن يكون كارها » لعدم المراد . أما الضد : فأمكن أن يكون كارها له › 

د ۲ب وأمکن أن لا یکون/ وإن سلم أنه لابد وأن يكون كارها للضد ؛ ولكن لانسلم أن الإرادة 

عين الكراهة . والمخحتار من الأقسام : إنما هو الاختلاف من غير تضاد . 

وعلى هذا : فلا نسلم إمكان وجود أحد المختلفين دون الآخر مطلقا فى كل 
مختلفين ؛ ليلزم ما قيل 
جواز الانفكاك فى بعض المختلفات جوازه مطلقا . 

ولهذا ٤‏ فإن التحيز مع الجوهر من المختلفات › ولا انفكا لأ حدهما عن الآخر على 
أصل المستدل . 

وأما حجة مذهب الأستاذ أبى إسحاق : فإنما تلزم أن لو قيل : بأن إرادة الشىئ عين 

وما المانع أن تكون الإرادة للشىء عين الكراهة لضده مشروطا باللعلم به ؟ كما أن 
أصل الكراهة للشىء . أو الإرادة له مشروطا بالعلم به . 
(۱) فی ب(عرقت) . 


(۲) فی ب( الشرق) . 
(۳) فى ب( عن الغرب) . 


للإمام سيف الدين الآمدى EV‏ 


فإن قيل : لو جاز أن تكون الإرادة" للشىء عين الكراهة لضده ؛ لكان العلم 
بالشیع جهلا بضده ؛ وهو محال ؛ فإنه لا يلزم من العلم بالسواد › الجهل بالبياض » ونحوه 


قلنا : هذه دعوى مجردة › وتمشيل من غير دليل جامع ؛ فلا يصح . كيف : وأن 
الاتفاق واقع على أن إرادة" الشئ' كراهية لعدم ذلك الشىء إما بعين الإرادة » أو 
بغيرها » وما لزم أن يكون العلم بوجود الشىئ ؛ جهلا بعدمه » كان الجهل بالعدم عين 
العلم » أو غيره . 
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(1) فی ب (إرادة الشیء) . 
(۲) فی ب(الإرادة للشىء) . 


آبکار الافکار فی أصول الدین 


الفصل الرابع 
فى أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد 

مذ هب الأ شاعرة : أن الإرادة غير موجبة للمراد“ 

ووافقهم على ذلك الجبائی » وابنه » وجماعة المتأحرين من المعترلة : 

وذهب النظام « والعلاف > وجعفر بن خرن »> وطائفة من قدماء البصريين إلى أن 
الإرادة توجب المراد ؛ إذا كان المراد فعلا للمريد › وكانت الإرادة قصدا إلى إيقاع الفعل 
المقدور عند زوال الموانع . 

وأما إن كانت الإرادة عزما » أو كانت الإرادة لفصل الغير فلا . 

أما حجة أصحابنا على امتناع كون الإرادة موجبة للمراد : فما أسلفناه فى امتناع 
كون القدرة الحادثة موجبة للمقدور ؛ فعليك بنقله إلى ها هن 

وأما النظام : فإنه قال : إذا أراد المريد الحركة إلى جهة اليمنة تقديرا » وكانت إرادته 

د ٠/٠٠‏ قصدا لايقاع الفعل مع ارتفاع/ الموانع : فإما أن يقال بجواز وقوع الحركة فى الحالة الثانية 

من وجود الإرادة إلى جهة غير جهة اليمنة » أو أنه لابد من وقوع ماعينه من الحركة . 

لاجائز أن يقال بالأول : وإلا فتلك الحركة : إما أن تقع مرادة » أو غير مرادة . 

لا جائز أن تقع من غير إرادة : وإلا لأمكن مل ذلك فى كل حركة ؛ إذ ليس البعض 
بالاستغناء عن الإرادة أولى من البعض . 

وإن كان وقوعها بالإرادة : فالإرادة لها : إما أن تكون مقارنة لها ء أو متقدمة عليها . 

لا جائز أن يقال بالمقارنة : لأن الإرادة قصد › والقصد إلى الشىئ يجب أن يكون 
مقدما على ذلك الشئ . 


(۱) فی ب (لا توجب المراد) . 

(۲) جعفر بن حرب الهمذانى . من أثمة المعتزلة البغداديين » أخذ الكلام عن أبى الهذيل العلاف بالبصرة » وصنف 
مۇلفات فی الكلام توفی سنة ١٠۲۳ه‏ . 
(الفرق بین الفرق ۱۳۳ ؛ ۱١۷‏ » والملل 1۹,0۹ والأعلام ۲ )۱١١:‏ , 

(۳) انظر ل۲۲۹/ | ومابعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى ۹۹ 


ولا جائز أن يقال بتقدمها عليها : لأن ذلك يجر إلى اجتماع الإرادتين لضدين مع 
العلم بهما فى وقت واحد ؛ وذلك محال . 

فلم يبق إلا القسم الثانى : وهو وجوب وقوع ما عينه من الحركة فى الوقت الثانى › 
وهو المعنى بإيجاب الإرادة للمراد 

واعلم أن هذه الحجة إنما تلزمنا : أن لو قلنا بوجوب تأثير الإرادة فى المراد 
بالتخصیص ٠‏ ولیس کذلك ؛ بل غایتہه انا نقول ہوجو مقارنتھا للمراد من غیر تأثیر كما 
قلنا فى القدرة » وليس القول : بكون الإرادة موجبة للمراد بسبب المقارنة بينهما من غير 
تأثير لأحدهما فى الآخر » بأولى من كون المراد موجبا للإرادة ؛ كما سبق فى القدرة . 

وإن سمى مسم الإرادة موجبة بهذا الاعتبار ؛ فلا منازعة معه فى غير التسمية ؛ بل 
هذه الحجة لازمة على المعتزلة القائلين بأن الإرادة غير موجبة للمراد » مع اعترافهم 
بتأثيرها فى صفةالمراد » ولصعوبة معركها على أصلهم . 

انح حتلفوا فی جوابها ٤‏ بعد الاتفاق منهم على جواز وقوع الحركة فى الوقت الثاني من 
وجود الإرادة إلى خحلاف جهة الحركة المرادة . 

فمنهم من قال : بأنها"" تقع مرادة إذلو وقعت غير مرادة ؛ لأمكن ذلك فى كل 
حركة لما سبق . 

ثم من هؤلاء من قال : بأن الإرادة لضد الحركة المرادة أولا تقع مقارنة لها ء "لا 
مقدمة عليها » حتى لاتجتمع إرادتان لضدين فى وقت واحد - مع العلم بهما- إذ هو 
محال ؛ لما سبق ؛ وهذا هو قول الجہائی . 

ومنهم من قال : إنها تقع بإرادة متقدمة عليها» ولو وقع ذلك ؛ لما كانت الإرادة 
الأولى ؛ وهذا هو قول أبى هاشم . 

ومن المعتزلة القائلين بامتناع إيجاد الإرادة للمراد من قال :/ بأن الحركة 
المرادة“ تقع فى الوقت الثانى من غير إرادة ؛ لأنها لو كانت مرادة ؛ فالإرادة : إما مقارنة 
لها » أو متقدمة عليها. 


ل ۲۸۰/ب 


۷۰ أبکار الأفکار فى أصول الدين 

لا جائز أن تكون مقارنة لها ؛ لما تقدم › ولا متقدمة عليها » للمحال المذكور أولا . 

وربما أسند بعضهم وقوعها إلى البنية المخصوصة . 

وکل هذه الأجوبة فمدخولة 

أما جواب الجبائى : فإما أن يقول : بأن كل إرادة تقارن المراد ؛ كما هو المنقول عنه 
من أحد قوليه . وإما أن يقول بالمقارنة فى صورة الإلزام دون غيرها » كما هو المنقول عنه 
فی قول آخحر . 

فإن كان الأول : فلا يخفى أنه يلزم من مقارنة الإرادة للمراد مع تأثير الإرادة فى صفة 
المراد » أن تكون موجبة المراد : كما قال النظام » وموافقوه . 

وإن كان الثانى : فيلزم منه أن تكون الإرادة فى صورة المقارنة موجبة » وهو حلاف 
مذهبه » ثم إنه ليس القول : بمقارنة الإرادة لإحدى الحركتين » وتقدم إرادة الأخرى 
عليها » أولی من العكس . 

وأما جواب أبى هاشم : فحاصله راجع إلى أن الإرادة المفروضة أولا لم تكن بتقدير 
وقوع الحركة الممقصادة ؛ وهو محال ؛ لما فيه من القول بعدم ما قیل بوجوده فی وقت 
وجچوده 

والقول بان الحركة المصادة - بتقدير وقوعها - ل تکون مرادة ؛ پو جب ُن تکون کل 
حركة هكذا؛ لما تقدم من عدم أولوية بعض الحركات بالاستغناء عن الإرادة دون 
البعض . 

وعلى هذا : يبطل القول بإسناد الحركة المضادة إلى البنية المخصوصة أيضا . 
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)۱( فی ب (الإرادة) 


للإمام سيف الدين الآمدى ۷۱ 


الفصل الخامس 
فيما يجوز تعلق الإرادة به » وما لا يجوز 
أما (ما لا" يجوز" ) تعلق الإرادة به : فالمستحيلات : كالجمع بين الضدين › 
وانقلاب الحادتث قدیما » والقديم حادتا . إلى غير ذلك 
ولافرق فی ذلك بين الفائب » والشاهد ؛ لكن مع العلم بالاستحالة شاهدا »وكذلك 
الحكم فى إرادة القديم الواجب ؛ إذ الإرادة إنما هى للتحصيل » وتحصيل الحاصل 
محال . وکل" ذلك مما لا حلاف فيه بين العقلاء . 


وأما ما يجوز تعلق الإرادة به : فكل ماهو جائز فى" نفسه » وسواء كان مقدورا 


للمريد »أو غير مقدورله . وسواء کان وجودا» أو عدما . وسواء کان العدم طارئا »أو 


أصليا : كإرادة أن لايحدث الشىء . 

وذهب بعض المعتزلة : إلى امتناع إرادة العدم المحض . 

/ ومنهم : من جوز ذلك ؛ لكنه لم يصف العدم بكونه مرادا » وإن تعلقت الإرادة به 
كما قال أبوهاشم فى العلم بالمستحيلات . 

والمذهبان باطلان . 

أما الأول : فلأنه خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من إرادة أن لايكون الشئ 
كما يجده من إرادة كونه ؛ وليس ذلك عائدا إلى إرادة الضد ؛ فإنه قد يريد ألا يحدث ما 
لا ضد له : كالجوهر . وليس الفناء ضدا للجوهر ليقال بتعلق الإرادة به على ماسنبينه › 
وبتقدير كون الفناء ضدا ؛ فإنما يكون بعد حدوث الجوهر لا قبله ؛ فلا يمكن أن تكون 
إرادة ألا يحدث الجوهر إرادة لفنائه . وبتقدير تحقق الفناء قبل حدوث الجوهر › فقد يريد 
لآ يحدث الجوهر من لايحطر الفناء بذهنه . 

وأما المذ هب الثانى : فبطلانه بما أبطلنا به قول أبى هاشم فى علم لا معلوم له 

فإن قيل : إذا جوزتم تعلق الإرادة بكل جائز؛ فكل باق مما ليس واجہا لذاته 
جائز » (فلتكن)' الإرادة متعلقة به » ولم يقل به أحد من العقلاء . 
(۱) فی آ(مایجونا _ 
(۲) فى ب (ونلك) . 
) 
) 


( 
( 
۳) فی بپ (آن یکون فی) . 

)٤‏ فی أ (ممکن) 


ل 1/۸۹ 


ل ۳۸۹/ ب 


VY‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


فقد أجاب عنه : الأستاذ أبو إسحاق : بأن إرادة المعنى' الذى به بقاء الباقى 
ا 

وأما الباقى من غير بقاء : فغير ممكن ؛ فلا" تتعلق به الإرادة"' . وليس بحق ؛ 
فإنه إن" کان الباقی باقیا بنفسه ؛ فالإشکال لازم . وإن کان باقیا بمعنی : فلو قیل : لم لا 
يجوز أن تتعلق الإرادة بالباقی مع جوازه » وبقطع النظر عن المعني الموجب لليقاء؟ لم 
يكن ما ذكره الأستاذ فى الجواب كافيا . 

والحق فى الجواب : أنه لا امتناع من تعلق الإرادة بالباقى . وإنما الذى يمتنع 
تعلقها به تجدد وجود الباقى ؛ فإنه محال . وعليه معول إمام الحرمين . 

هذا ما قاله الأصحاب : فى تعلتى الإرادة بالمراد . 

والواجب إنما هو التفصيل فى هذا الباب ؛ وهو أن يقال : 

إن أريد بالإرادة : المعنى الذى من شأنه تخصيص الحادث بوقت حدوثه وبحالة 
دون حالة » كما أسلفناه فى تحقيق معنى الإرادة ؛ فيمتنع تعلقها بما لا تكون مخصصة 
له . وسواء کان جائزا فى نقسه »أولم يكن كما أسلفناه فى الفصل الثانى من هذا 
الأصل . 

وإن اريد به ماسوى ذلك : من القصد له » أو التمنى » أو الشهوة › أو الميل » أو غيره؛ 
فمسلم . 

وعلى كل حال ؛ فلا يتصور أن يكون الفاعل عالما بفعله › إلا وهو مريد له بموافقة 
جميع المعتزلة . ماسوى المتولدات من الأسباب ؛ فإنها يجوز أن تكون عندهم مرادةء 
وغير مرادة . وإن/ كانت" من أفعال فاعل السبب . 

وأما الإرادة : فلو أقدر الله - تعالى - عبده على الإرادة » فهل يجب أن تكون تلك 
الإرادة مرادة له بإرادة أخحرى؟ وهل تتعلق إرادته » بإرادته المقدورة" » أم لا؟ 


. فى ب (المعتزلة)‎ )١( 

(۲) فی ب (ولا تتعلق الإرادة به) . 
(۳) فی ب (ما) 

, انظر ل ۲۸۲/ب‎ )٤( 

. فی ب (کان)‎ )٥( 

(1) فى ب (المعدومة) . 


للإمام ميف الدين الآمدى VF‏ 


فذ هب أصحابنا : إلى وجوب ذلك ؛ لأنه لايتصور فعل من فاعل › وهو عالم به › 
ذاکر له من غير إرادة له . 

ومنع الجبائى من ذلك : وأحال كون الفاعل للإرادة مريدا لها بإرادة أخرى . 

وأما أبو هاشم فإنه قال : إن كانت الإرادة قصدا إلى الفعل مقارنة له » أو متقدمة 
عليه : كتقدم القدرة على المقدور › جاز أن تكون مرادة وأن لا تكون مرادة . 

وأما إن كانت متقدمة على الفعل بأزمنة » وكانت عزيمة على الفعل ؛ فلابد وأن 
تكون مرادة . وكل ذلك يخيل فى دفع سؤال التسلسل على قولهم : بأن الله - تعالى - 
مريد بإرادة حادثة لا فى محل . 
معلوم » ما عدا موضع النزاع ؛ فإنه لابد وأن يكون مرادا بإرادة مخصصة له . 

وإنما افتقر إلى تعلق الإرادة به من جهة كونه جائزا؛ فإن المخصص 
للجائزات"' : إنما هو الإرادة - كما سبق تقريره فى مسائل الصفات - والإرادة 
المقدورة جائزة ؛ فكان تخصيصها مفتقرا إلى مخصص من جهة الفاعل لها ؛ وذلك 
المخصص هو الإرادة . ولو أمكن استغناؤها ‏ مع جوازها - عن الإرادة المخصصة ؛ 
لاستغنى كل جائز عن المخصص ؛ وذلك محال ؛ لما فيه من تحصيص بعض الجائزات 
دون البعض من غير مخصص . 

فإن قيل : ما ذكرتموه : إنما يلزم منه وجود الإرادة مع جوازها من غير مخصص › 
بتقدير أن لاتكون مرادة أن لولم يكن الداعى إليها كافيا فى التخصيص ؛ فلم قلتم بأنه 
غير کاف؟ 

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إرادة الإرادة ؛ لكن معنا ما يدل على امتناع ذلك › 
وٻيانه من وجهین : 

الأول : أنه لو كانت الإرادة المقدورة مرادة للفاعل ؛ لكانت تلك الإرادة الثانية 
مفتقرة إلى ثالثة > والثالثة إلى رابعة > وهلم جراء إلى ما لا نهاية له ؛ وهو محال . 
(۱) فی ب (إذا) . 
(۲) فی ب (والمخصص للجائز) . 


(۳) انظر ل٤٦‏ /ب وما بعدها . 
)٤(‏ فی ب (بالفاعل) . 


Vt‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الثانى : أنه لو جاز أن تراد الإرادة ؛ لجاز أن تشتهى الشهوة » وأن يتمنى التمنى › 
وكل ذلك محال . 

قلنا : أما داعى الإرادة لو اكتفى به عن إرادة الإرادة ؛ لاكتفى بداعى المراد عن 

د ۲/٠»‏ إرادة المراد . وأما التسلسل : فإنما يلزم أن لو كانت كل إرادة مكتسبة مرادة بإرادة/ 

مكتسبة ؛ وليس كذلك ؛ بل أمكن قطع التسلسل بالإنتهاء إلى إرادة ضرورية حاصلة 
للفاعل بخلق الله - تعالى . 

فإن قيل : فلو" كان المراد'" معصية ؛ فإرادته تكون معصية ؛ لأن إرادة المعصية 
معصية » وهلم جرا ؛ فالإرادة المخلوقه لله - تعالى - تكون معصية.» ولا" يكون الرب - 
تعالى"' - خالقها ؛ فقد سبق الجواب عن أمثال هذا" فى مسألة خلق الأفعال . 

وما ذكروه آخرا ؛ فدعوى مجردة » وتمثيل من غير جامع ؛ فلا يصح على ماعرف . 

كيف وأن ما ذكروه » لازم عليهم فى الإرادة السابقة على المراد بأزمنة ؛ فإنها لابد 
وأن تكون مرادة على أصلهم كما بيناه . فما هو جوابهم ثم ؛ فهو جوابنا هاهنا . 
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(۱) فی ب (فلو كانت إرادة المراد) . 
(۲) فی ب (فلا یکون الرب) . 
(۳) فى ب (هذه الشبهة) . 


للاإمام سيف الدين الآمدى Vo‏ 


فی د تحقیق متعلق الإرادة 

ذهب القاضى أبوبكر » والبصريون من المعتزلة : إلى أن الإرادة إذا تعلقت بقول › أو 
فعل ؛ فلابد وأن تثبت له حالة زائدة على ذاته . 

أما فى القول : فكما لو قال القائل لغيره : افعل . فإنه إذا أراد به الإيجاب » أو( 
الندب أو الإيا حة » أو التعجيز › أو التسخير » أو التأديب » إلى غير ذلك من المحامل ؛ 
فقد أفادت الإرادة قوله : افعل . إثبات حالة زائدة فى كل واحدة من هذه الصور : وهى ما 
به التمايز بين هذه الجهات . وإن كان قوله : افعل . متحدا لا اخحتلاف فيه . 

وأما فى الفعل : فكالسجود : فإنه بالإرادة" لله - تعالى- ثبتت له صفة 
الطاعة » وبالإرادة للصنم يثبت له بها صفة المعصية . وإن كان السجود متحدا؛ لا 
احتلاف فيه إلى نظائره 

ولهذا قال الكعبى : إن قوله : افعل › وهو موجب › حلاف قوله : افعل ؛ وهو نادب . 

احتج القاضى › ومتبعوه : بأن الإرادة لابد لها من مراد » وأنه يستحيل وجود 
إرادة لامراد لھا » کما یستحیل وجود علم لا معلوم له » وقدرة لامقدور لها . ومتعلق الإرادة 
فى هذه الجهات القولية » والفعلية » ليس هو نفس القول » أو الفعل » لعدم الاختلاف 
فيه ؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة زائدة عليه . 

وأيضا : فإن العاقل يجد من نفسه التفرقة بين هذه الأقوال » والأفعال ؛ وليست 
التفرقة عائدة إلى مابه الاتفاق : من القول » أو الفعل ؛ فلم يبق إلا أن تكون عائدة إلى ما 
به الافتراق . وما به الافتراق غير ما به الاتفاق ؛ وذلك هو المطلوب . 


. فى ب (أو الإباحة والندب)‎ )١( 
. فی ب (بإرادة)‎ )۲( 
) 
) 


ل ۲۸۷/ ب 


۷1 أبكار الأفكار فى أصول الدين 


والحق عندى' فى / ذلك" : أن ماذكره القاضى فى الدلالة على أن متعلق 
الإرادة فى الصرر المذكورة ليس هو نفس القول » والفعل المطلقين ؛ بل هو" أمر زائد 
عليهما ؛ فهو" مسلم لامراء فيه ؛ لكنه إن أراد بذلك الأمر الزائد - الذى هو أثر الإرادة - 
صفة وجودية » وحالة ثبوتية للفعل › أو القول فى جهاته المختلفة ؛ فهو ممتنع . وإلا 
كانت الإرادة مؤثرة فى حدوتث تلك الصفة وثبوتها ؛ ويلزم من ذلك ثبوت أخص صفة 
القدرة للإرادة » وأن تكون الإرادة قدرة » والقدرة إرادة ؛ وهو قلب لحقيقة كل" واحدة 
من الصفتين . 

كيف : وأن القائل : إذا بحث مع نفسه » ونظر بعقله نظر منصف ؛ علم أن قول 
القائل حالة كونه موجبا ؛ كهو حالة كونه نادبا » وأنه ليس لأحدهما صفة ثبوتية يمتاز بها 
عن الآخر . وبه يبطل قول الكعبى باختلافهما فى نفسيهما . 

وإن أراد به أن صيغة افعل المقدورة مما يجوز أن ترد للوجوب تارة » وللندب أخرى . 
وأن كل واحد من الجاثزين ؛ فمتعاتى القدرة من جهة حدوثه » ووجوده » وأن متعلق 
الإرادة » تعين أحد الجائزين لأن يوجد بالقدرة بدلا عن الآخر» فهو الحق . 

وإن أراد به غير هذين المحملين » فلابد من تصويره » وبيان وجوده » وهو غير 
متصور › ولا مبرهن . 

وإذ أتينا على ما أردناه من الأصول › وأوردناه من الفصول ؛ فنعود إلى المقصود فى 
بیان أن کل کائن مراد لله - تعالی - وما لیس بکائن لیس مرادا له . 
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للإمام سيف الدين الأمدى EV‏ 


القول فی أن کل کائن فمراد'" لله - تعالى - 
وما لیس بکائن غير مراد الكون 
مذهب أهل الحق من أصحابنا : أن کل جائز كائن ؛ فهو مراد لله - تعالى- وأن 
کل جائز لیس بکائن ؛ فغیر ” مراد الکون"' . 
واتفقوا : على صحة إسناد جميع الكائنات إلى إرادته“ جملة بقولهم : جميع 
الكائنات مرادة لله - تعالى . 
واختلفوا : فى جواز إسنادها إليه مفصلا : 


فمنهم : ” من منع ذلك وأن يقال : الكفر » والفسوق مراد لله - تعالى حذرا من 
تحيل السامع أن الإرادة هى الأمر : كما ذهب إليه بعض العلماء » وأن الكفر » والفسوق 
مأمور به . 
وعند توقع الالتباس فى الإطلاق ؛ يجب التوقف فيه" على ورود الشرع به ؛ ولم 
یرد . 
وهذا" كما يصح أن يقال بالإجماع » وبالنص : الله خالق كل شئ . ولا يقال : الله 
خالی المستقذرات « والنجاسات والكلاب « والخنازير ¢ وإن کانت من مخلوقاته 
وکما يقال : إن کل شئ فى العالم لله 2 تعالی - بالإضافة |/ الملكية » ولايقال له ل۸م 
الزوجة والأولاد » وإن کان فی العالم زوجة وأولاد ۽ وهم مضافون إليه إضافة ملك › وليس 
ذلك إلا لما فيه من احتمال اللبس » والتوقف على ورود الشرع بالإطلاق . 


ومنهم : من جوز ذلك وقال : إن الله مريد للكفر » والفسوق معصية معاقبا عليه . 


((۱) فی ب (مراد) . 
(۲) فی ب (غیر) . 
(۳) ف ب (لله) . 
)٤(‏ فی ب(قدرته) . 

. فی ب (من منع من ذلك ومن أن یقال)‎ )٥( 
. فی ب (علیه)‎ )٩( 

(۷) فی ب (وکذا) . 


EVA‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الكفر ؛ فأجاز الأول » ومنع الثانى ؛ لإنبائه عن الرضا بالكفر بحلاف الأول . 

وأما المعتزلة فإنهم قالوا : ما كان من أفعال الله - تعالى - فهو مراد له » غير 
إرادته الحادثة على مافصلنا مذهب الجبائى » وابنه فيه . 

وماکان من أفعال العباد المكلفين ؛ فإن کان واجبا : أراد وقوعه › وکره تركه . 

وان کان حراما کره وقوعه > ولا یرید وقوعه 

وإن کان مندوبا : اراد وقوعه »ولا یکره ترکه 

وإن کان مکروها : کره وقوعه › ولا یریده . 

وإ کان مباحا : فلایریده »› ولایکرهه 

وماكان من أفعال غير المكلفين : كالصبيان » والمجانين » والبهائم ؛ فحكمها حكم 
الأفعال المباحة من المكلفين . 

(وأما) حجة أصحابنا فى الطرف الأول - وهو أن كل (جائز) كائن فمراد لله 
- تعالی - :هو أن کل کائن فهو مخلوق لله - تعالی -» وکل مخلوق لله - تعالی -؛ 
فهو مراد له ؛ فكل کائن فهو مراد له . 

آما بيان المقدمة الأولى : فما مر فى الأصل الذى قبل هذا الأصل . 

وأما المقدمة الثانية : فهو أن كل مخلوق لله - تعالى - فلابد وأن يكون جائز 
الوجود » وجائز العدم » وإلا كان واجبا لذاته » أو ممتنعا ؛ وخرج عن كونه مخلوقا . 

وکل جاثز : فلابد له فی وجوده وحدوٹه »من مخحصص ۰ وإلأ کان وجود“ أحد 
الجائزين من غير مخصص ؛ وهو محال . 

فإذن کل مخلوق لله - تعالی - لابد له من مخصص ؛ وکل مالا بدله من 
مخحصص ؛ فلابد وآن یکون مرادا ؛ إذ لامخصص غير الإرادة ؛ على ماتقدم فکل مخلوق 
(۲) ۰ (۴) ساقط من أ . 
)٤(‏ فی ب (فهر مراد) . 


. فی ب (سبق)‎ )٥( 
. فی ب (من مخصص فی وجوده وحدوٹه وإلا لزم)‎ )٦( 


للإمام سيف الدين الآمدى 4 


لله - تعالى - مراد » وليس مخلوقه مرادا مخصصا بإرادة غيره » وإلا لخرج عن كونه 
مستندا لخلقه ؛ وهو محال . فإذن کل کائن ؛ فهو مراد لله تعالی . 

وفى الطرف الثانى : وهو أن ما لا يكون غير "مراد الكون : 

فهو أن ما ليس بكائن من الجائزات ؛ فلابد ون يكون الرب - تعالى - عالما بأنه لا 
یکون . وإلا کان جاهلا به ؛ والجهل على الله محال كما سبق . ویلزم من علمه بان لا 
يكون ؛ استحالة / الكون » وإلا لانقلب العلم جهلا بتقدير الكون » والعلم باستحالة وقوع ٠"‏ 
الشىئ معلوم بالضرورة . أنه لا يريده » ولأنه لو أراده : فإما أن يقع مراده » أو لا يقع . 

والأول : يلزم منه انقلاب العلم جهلا . 

والثانی : لزم منه أن يكون عاجزا قاصرا عن تحقيق مراده » والكل على الله - تعالى 
-محال . 

ويعضد"' هذه الدلائل العقلية ؛ إجماع السلف والخلف »فى جميع الأعمار» 
والأمصار على إطلاق قولهم : ماشاء الله کان ء وما لم یشألم یکن » من غير نکر » وهو 
دليل على الطرفين . 

فإن قولهم : ما شاء الله كان . يدل على الطرف الشانى : وهو أن كل ما ليس 
بکائن ؛ فهو غیر مراد الکون ؛ لأنه لو کان مراد الکون » ولم یکن ؛ فیکون'" على خلاف 
قولهم : ماشاء الله كان . 

وقولهم : وما لم يشأ لم يكن » دليل على الطرف الأول : وهو أن كل كائن ؛ فهو مراد 
الکون له ؛ لأنه لولم يكن مرادا له ؛ لكان كونه على خلاف قولهم : وما لم يشألم يكن . 

فإن قيل : لانسلم أن كل كائن مخلوق لله تعالى على ما سبق فى الأصلين رلاخصرم إشكالان 
المتقدمین . سلمنا أن کل کائن مخلوق لله - تعالی - ولکن لا نسلم آنه لابد ون یکون الإشکال لال 
مریداله . 


(۱) فی ب (ما لیس بکائن فغی) . 
(۲) فی ب (ومحصل) . 
(۲) فی ب (لکان) . 


A‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الإشكال الثانى وما ذکرتموه فی بیانه › وان سلم دلالته عليه ؛ لکنه معارض بما یدل على نقیضه . 
وپیانه من سبعة أوجه : 
الأول : أن الكفر الواقع » والمعاصى الواقعة منهم منهية › وكل منهى ؛ فهو مكروه 
عير مراد الكون . 
أما أنها منهية : فبالإجماع . 
وأما أنها مكروهة غير مرادة الكون : فمن وجهين : 
الأول : أنه" لو جمع الناهی بین قوله نهاك عن کذا » وأريده منك » ولست کارها 
له منك . كان فى نظر أهل اللسان » والعقل متناقضا . 
الشانى : أن قوله : لا تفعل : قد يرد بمعنى النهى كقوله - تعالى - :ولا تقربوا 
الرنى 4ء ولا تقربوا مال اليتيم € . إلى غير ذلك . 
وقد یرد بمعنی التحقیر کقوله - تعالی- : ولا تمدن عينيك ۱4) 
ولبيان العاقبة (كقوله - تعالى € رلا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل 
الالمون 4 . وللدعاء کقوله " تعالی « ولا تحمَلنا ما لا طاقّة نا به )0 . 
ولليأس کقوله : وله تعتذروا ايوم 04 : 
وللإشارة كقوله : (لا تسألوا عن أَشياءًٌ ي٠‏ . 
وإنما يتميز النهى عن غيره من المحامل بإرادة ترك الفعل » وكراهته . 
(۲) سورة الإسراء ۳۲/۱۷ 
(۳) جزء من الآية رقم ٠١۲‏ من سورة الأنعام ومن الآية رقم ٤‏ من سورة الإسراء . والموجود فى أ » ب » ج (ولا 
تأكلوا مال اليتيم) . 
)٤(‏ سورة طه ۱۳۱/۲۰ 
)٥(‏ ساقط من أ . 
)١(‏ سورة إبراهیم 4۲/۱٤‏ 
(۷) فی أ (ولا تكلنا إلى أنفسنا) . 
(۸) جزء من الآية رقم ۲۸١‏ من سورة البقرة . 
) 
) 


. ۷/٠١ سورة التحريم‎ )٩ 
٠١١/١ سورة المائدة‎ )١ 


للامام سيف الدين الآمدى 4A1‏ 


الثانى : أن الكفر » والمعاصى من الكائنات › فلو كانت مرادة لله - تعالى - لكان 
فاعلها بموافقته لإرادة الله - تعالى - مطيعا . ويدل على أن موافقة المريد فيما أراد 
طاعة : هو أن من أفاد إظهار الطاعة لغیره ‏ وقال : إنی أفعل ما ترید كما تقول : إن أفعل/ ل ٠۸١‏ 
ما تأمر ؛ ولهذا قال الشاعر : 

رب مَنْ انضَجْت عَيْظًا صذره ‏ فد تَمَنی لى موتا لَم بطع 

أى لم يجب إلى ما أراد » وفيه إضافة الطاعة إلى الإرادة . 

ويدل عليه من السنة : قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمه أبى طالب : «إن أطَعْت 
الله أطًاعَّك» : أى إن فعلت ماأراد فعل ماتريد . ويلزم من كون الكافر والعاصى » مطيعا 
بکفره ومعصیته » أن یکون مستحقا للثواب ؛ وهو باطل بالإجماع . 

الثالث : أن من جملة الكائنات : السفه › والظلم . فلو كان الرب - تعالى مريدا له ؛ 
لكان سفيها ظالما . على ما يشهد به العرف . والسفيه الظالم مذموم ملام" ء والرب 
يشال" عن ذلك 

الرابع : أن من الكائنات القبائح ‏ وإرادة القبيح" قبيحة ؛ فلو كان الرب - تعالى - 
مريدا للقبائح ؛ لكانت إرادته قبيحة ؛ وهو محال . 

الخامس : هو أن الله - تعالى- عالم حكيم . ورعاية الصلاح فى فعله واجب على 
ماتقدم فی التجوير › والتعديل › ولا مصلحة فى إرادة الكفر والمعصية ؛ لكونه موبقا مھلکا 
؛ فلا یکون مریدا له . 

السادس : أنه إذا جاز أن يكون خالقا الكفر » والمعصية . ثم ينهى عنه ؛ فلا مانع 
أن یکون خالقا له ؛ وهو غير مرید له . 

فمنها قوله - تعالى)- : يريد الله بكم لسر ولا يريد بكم الْعْسْرً 4 والعسر 
من جملة الكائنات . 
)١(‏ من أول (على ما يشهد . . . ملام) الموجود بدلها فى ب (مذموماً) . 
(۲) فی ب (تعالی یتقدس) . 
(۳) فی ب (القبائح) . 


. فی ب (بقوله تعالی)‎ )٤( 
٠۸١/۲ سورة البقرة‎ )١( 


AY‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


للعالْمين ٠04‏ ; والظلم من جملة الكائنات . 


ومنها قوله - تعالی - : «والله لا يحب اقساد )7 . وقوله - تعالی - :ولا یرضی 
لعباده افر 8 والعسر› والظلم » والفساد 1 والكفر من حملة الكائنات »وقد دلت هذه 


النصوص على أنه غير مراد . 
الاشکال لالت سلمنا أن کل کائن مراد لله - تعالى - ؛ ولکن لا نسلم أن كل ما لیس بکائن غير 


قولکم : لابد وأن یکون الرب - تعالی عالما بأنه لا یون » مسلم » ولکن لا نسلم 
استحالة کون ماعلم الله أنه لايكون . 
٠‏ | الإشكال الرابع وإن سلمنا استحالة كونه ؛ فلا نسلم استحالة إرادة ماعلم الله أنه لايقع على وفق 
الإرادة . 

ولهذا فإن كل أحد يريد البقاء ألف سنة » أو أكثر » وإن علم بالقطع بقول نبى صادق 
مخبر عن الله أنه لا يبقى تلك المدة . 


قولكم : ولأنه إما أن بقع مراد" أو لا يقع . لم قلتم أنه يمتنع أن لا يقع؟ 
قولکم : یلزم منه ان یکون عاجزا قاصرا عن تحقیق مراده . 
د ٠٠۲ب‏ قلنا : متى يلزم منه القصور والعجز فيما هو من فعله » إذا لم يقع وهو/ مراد له أولى 
من فعله . الأول ؛ مسلم ؛ والثانى ؛ ممنوع . 
ولهذا : فإن فى الشاهد من أراد القيام » والقعود » وما هو من أفعاله › ولم يتمكن منه 
عد عاجرا . بحلاف من أراد من غيره القيام والقعود »ولم يقعل ؛ فإنه لا يعد عاجزا. 
والذی نسلم أنه لا يقع من مراد الله : إنما هو فعل غيره » لا ماهو من فعل نفسه . 
(1) سورة غافر ۳۱/٤١‏ . 
(۲) سورة آل عمران ۱۰۸/۳ 
(۳) سورة البقرۃ۵/۲٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر ۷/۳۹ 


(۵) فی ب (یخبر) . 
»( فی ب (مرادهما) 


للإمام سيف الدين الآمدى AF‏ 


وإن سلمنا إمكان تحقيق العجز بالدسبة إلى فعل الغير : ولكن فى حق من يقدر 
على اضطرار ذلك الغير إلى مراده » أو فى حق من لا يقدر؟ الأول ؛ ممنوع . والشانى ؛ 
ملم . 

والإيمان من الكافرء وإن لم يكن من فعل الله - تعالى - فقادر على اضطراره إليه 
باظهار ية یظل عنقه ‏ لها خاضعا'' » علی ما قال ۔ تعالی ۔ :إن شا نتزل عليهم من 
السماء آية فلت أعنافهم لها خاضعین ‏ . وقال - تعالی :ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداها ٠4‏ " : أى لجعلناهم على الهدى قسراء وقهرا . 

والذى يدل على ذلك : أنه لو فاجا“ زمن مقعد ضعيف لملك' عظيم فى دست 
مملكته » والأعوان من حوله(وأخذا" يسبه » يلعنه") . فإنا نعلم من الملك آنه لا 
يمنعه ذاك منه > ولا يعد إهماله مع العلم بقدرته على ردعه › وزجزه » عجزا منه » ولا 
قصورا . 

سلمنا إمكان العجز » والقصور مطلقا :ولكن"" بالنسبة إلى من يتضرر وينتفع بموافقة الإشكال لحاس 
إرادته ومخالفتها » أو بالنسبة إلى من ليس كذلك . الأول » مسلم » والثانى » ممنوع . 
والرب يتعالى » ويتقدس عن الاضرار" » والانتفاع" ؛ فلا يعد قاصرا » ولا عاجزا بعدم 
نفوذ إرادته . 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع إرادة مالم يقع ؛ لكنه معارض بما يدل على اكل لسا 

وبيانه : أن الله - تعالى - أمر بالإيمان » والطاعة » ويلزم من كونه مأمورا ء أن يكون 
مرادا لله - تعالی - ویدل عليه "وجهان : 
(1) فى ب (لهذا خاضعة) . 
(۲) سورة الشعراء ٤/۲١١‏ 
(۳) سورة السجدة ٠١/٣۲‏ 
)٤(‏ فى ب (جاز من مقعد ضعيف إلى ملك) . 


. فی أ (سبه ولعته)‎ )٥( 
. فی ب (لابد ذلك منه)‎ )1( 
. فی ب (ولکن لا نسلم)‎ )۷( 
. فی ب (الانتفاع)‎ )۸( 

. فی ب (على فلك)‎ )٩( 


ل 1/1۹۰ 


AE‏ ابكار الأفكار فى أصول الدين 


الأول : أنه لو جمع الأمر بين ” قوله لغيره آمرك' بكذا» (ولا أريده") منك 
کان متناقضا كما عرف فى النهى . 


الشانى : أن قول القائل لغيره : افع . قد يرد للإيجاب كقوله - تعالى «أقم 
الصلاة 04 . 

والندب : کقوله - تعالى -: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 04 . 

والإرشاد : كقوله - تعالى -: (فاستشهدوا 4 , 

والإباحة : بقوله : (فاصطادوا 04 . 


والتأديب : كقوله عليه السلام لابن عباس : «كل ممًا يَليك» . 


والامتنان : کقوله (کلوا من طيّبات ما راکم 04 . 
والإکرام : کقوله (ادخلوها بسلام آمنین 04 . 

والتهدید : كوله «اعملوا ما شفتم ٠‏ . 

وللتسخیر :كقوله (كونوا قَردَة خاسئين 0 . 

وللتعجيز : كقوله (كونوا حجارة أو حديدا ٠"‏ . 
والإهانة" : كقوله «ذق إِك أنت / العريز الكريم 94 . 


(1) فی ب (لغیره بین قوله أمرتك) . 
(۲) فی (ولا آرید) . 

(۳) سورة الإسرء۷۸/۱۷ , 
(4) سورة النور ٠۳/۲٢‏ 

٠١/٤ءاسنلا سورة‎ )٥( 
۲/٥ةدئاملا سورة‎ )١( 

(۷) سورة البقرة ۷/۲ . 

٤١ /١٠١ سورة الحجر‎ )۸( 

(۹) فی ب (وللتهدید) . 
)٠١(‏ سورة فصلت ٤٠/٤۱‏ 
)١١(‏ سورة البقرة 14/۲ 
)١١(‏ سورة الإسراء ٠٠/١۷‏ . 
(۱۳) فی ب (ولاإهانة) . 
)٠4(‏ سورة الدخان 64/٤4‏ . 


للامام سيف الدين الآمدى A0‏ 


وللتسوية : كقوله «فاصبروا أو لا تصبروا 4 . 

والإنذار : کقوله «كلوا وتمتعوا )7 . 

وللدعاء : كقول القائل : «اللهم اغفر لى» . 

ولكمال القدرة كقوله : كن فیكون 04 . 

وللتمنى كقول الشاعر" : ألا أيه اليل اليل ألا الى 

وإنما تتعين للإيجاب بإرادة المأمور به ؛ فدل على أنه قد يريد الإيمان من الكافر ؛ 
لکونه مأمورا به » ومع ذلك فهو غير واقع منه . 

وأما ما ذكرتموه من الاستشهاد بقول أهل الإجماع : ماشاء الله كان » وما لم يشأ لم الإشكال السابع 
يكن . فتمسك بالاطلاقات » والظواهر الظنيات فى القطعيات ؛ وهو ممتنع . 

وأيضا : فإن من مذهبكم أن العموم لا صيغة له . 

وعند ذلك : فلا مانع من حمل هذا الإطلاق على بعض المرادات دون البعض . 
وإن كان ظاهرا فى العموم ؛ فهو معارض باجماع آخر » وهو أن الإطلاق إيضا شائع ذائع 
بقولهم : استغفر الله مما كره الله من غير نكير أيضا . 

وذلك يدل على أن المعاصى واقعة مع كراهية الله - تعالى - لها" . ويلزم من كونه 
کارھا لها ؛ أن لایکون مریدا لها . 


سلمنا دلالة ماذکرتموه على أن کل کائن مراد لله تعالى ۔ وأن كل ما ليس بكائن » الإشكال الاس 
غير" مراد الکون له" ؛ ولکنه معارض بما يدل على عدم ذلك . 


(1) سورة الطور ٠١/١۲‏ . 

(۲) سورة المرسلات ٤1/۷۷‏ 

(۴) سورة البقرة ۱۱۷/۲ وآل عمران ٥٩ ٤۷/۳‏ والانعام ۷۳/۲ النحل 4۰/۱۹ یس ۳۹/ ۸۲ وغافر ۸/٤١‏ . 
)٤(‏ هو أمرئ القيس بن حجر الكندى . 

. ساقط من ب‎ (٥) 

() فی ب (لیس مراد الکون) . 


A٦‏ آیکار الأفكار فى أصول الدين 


وذلك لأنه لو کان کما ذکرتموه ؛ فکل ماهو مراد لله تعالی ۔ فلابد من وقوعه › وما 
لیس مراد" لله" ؛ فیمتنع وقوعه . 
ويلزم من ذلك أن يكون العبد مضطرا » وملجا إلى ما" يفعل » وإلى ما لا" يفعل 
على وجه لايتمكن من الفعل بدل الترك » والترك بدلا عن الفعل ؛ وهو خلاف الحس . 
ویلزم مله إبطال الأمر ١‏ والنهى > والثواب ¢ والعقاب : على الطاعات ¢ والمعاصى ؛ 
والجواب 
عى قولهم : لانسلم أن كل كائن مخلوق لله ۔ تعالى -فدليله ما سبق فى الأصل 

الإشکال الارل ‏ . 
الثانى 

الإشکال الثانى لن " a‏ 

ما . دلے بیناه . 
الوجه الأول قولهم : الكفر » والمعاصى منهى عنه › وعنها » مسلم . 
قولهم : کل منهی مکروه غير مراد الکون . 
قلنا : لا نسلم أن كل منهى غير مراد الكون ‏ والمكروه لله من المنهى الواقع : إنما 
هو كونه معصية › لانفس حدوثه ؛ كما سبق فى أضداد الإرادة . 
قولهم : لو قال القائل لغيره : أنهاك عن كذا ٠‏ وأريد وقوعه منك › ولا أكرهه ؛ كان 
تناقضا . 

ل /۲۹١‏ ب عبده المتواعد منه بأليم عقابه : إذا اعتذر عن ذلك/ بمخالفته لنهيه"" فقال : انهه بين 
يدى .فنهاه عن فعل من الأفعال طلبا للخلاص من عقاب السلطان ؛ فإنا نعلم أنه 
لايكره منه الفعل الذى نهاه عنه ؛ بل يكون مريدا منه أن لايفعل » تحقيقا لنجاته ‏ وبسط 
(۱) فی ب (بمراد) . 

(۲) فی ب (مایفعله ومالایفعله) . 


(۳) فی ب (لنهیه عنه) . 
)٤(‏ فی ب (یکره) . 


للإمام سيف الدين الآمدى AY‏ 


عذره . ومع ذلك يعد العبد مطيعا : بتقدير الامتثال . وعاصيا : بتقدير المخالفة » ويتحقق 
تمهيد عذر السيد بتقدير المخالفة . ولولا أن ما أتى به نهى' ؛ لما تحقق شئ من ذلك . 

قولهم : إنما يتحقق صرف قوله : لاتفعل إلى النهى دون غيره من المحامل 
بكراهة"' الفعل المنهى عنه ؛ لانسلم ذلك . وما المانع من الصرف بقرينة أخرى غير ما 
ا أن یکون الصارف القراد ئن الدالة على اللوم ؛ بتقدير الفعل . والثناء ؛ 

قولهم : الكفر » والمعاصى من الكائنات ؛ مسلم . 

قولهم : لو كان مرادالله ‏ تعالى ‏ ؛ لكان الكافر» والعاصى مطيعا بموافقته 
للارادة . 

قلنا : الكفر » والمعصية من حيث هو فعل حادث مراد لله - تعالى - لا من حيث 
هو كفر » ومعصية على ماسبق . 

وعلی هذا : فلا یلزم أن یکون الکافر بکفره » وبمعصیته مطیعا . 

وإن سلمنا أن الكفر والمعصية مرادان : ولكن لا سلم تحقق الطاعة بفعل المراد من 
حيث هو مراد ؛ بل من جهة كونه مأمورا به لظهور الأمر » وشهرته بحلاف الإرادة ؛ إذ هى 
كامنة باطنة . 

ولهذا يقال فى العرف : فلان مطاع الأمر E O‏ 
تعالى - إنباء" عن قول موسى لهارون : عليهما السلام «أفعصیت أمری 04) ولم يقل 
إرادتى . 

والذى يدل على أن موافقة الإرادة ليست طاعة أمور ثلاثة 

الأول : أنه لو أراد مريد من شخص شيئا » فوقع المراد من فعل ذلك الشخص على 
وفق إرادة المريد من غير شعور للفاعل بإرادة المريد ؛ فإنه لا يكون طاعة › وإن تحقق ما 
ذكروه من موافقة الفعل للإرادة . 
۲) فی ب (بکراهیته) . 


) 

) 

(۳) فی ب (اخبارا) . 
(4) سورة طه ٩۳/۲۰‏ . 


الرد على 
الوجه الثانى 


AA‏ بكار الأفكار فى أصول الدين 


الثانى : أنه لو كان الفعل على الإرادة طاعة للمريد ؛ لكان من أراد فعل أمر ففعله › 
يكون مطيعا لنفسه بنفسه » وهو ممتنع . ولهذا قإنه لما كان امتثال الأمر طاعة ؛ امتنع أمر 
المرء لنفسه . 

الثالث : أنه لو كان موافقة الإرادة طاعة ؛ لكان موافقة المريد فى إرادته طاعة له . 
ولهذا : فإن من أراد إظهار الخضوع لغيره لايفرق بين قوله : إنى فاعل لما تريد » وبين 

ں ۲/۲ قوله : إنى مريد لما تريد » ولو كان كذلك ؛ لكانت إرادة الواحد/ منالموت الأنبياءء 
وإنظار ابليس طاعة لله تعالى - لموافقة إرادة الرب - تعالى - ذلك ؛ وهو محال . 

وبه يبطل ما ذكروه من قولهم : إن من أراد إظهار الطاعة لغيره قال : إنى أفعل ما 
ترید . 

وأما الشعر : فبتقدير أن يكون ممن يحتح بقوله فى اللغة ؛ فلا حجة فيه ؛ إذ 
المذكور فيه التمنى » والتمنى ليس بإرادة ؛ وإلا كان الرب - تعالى - متمنيا ؛ لكونه 
مريدا . وموافقة المتمنى ؛ ليست طاعة بالاتفاق . 

وإن قيل : إنه تجوز بالتمنى عن الإرادة ؛ فليس أولى من القول : بأنه تجوز به عن 
الأمر. 

ثم وإن سلمنا أن موافقة المريد فى إرادته طاعة : ولكن مطلقا » أو بشرط أن يكون 
الآتى به قاصدا لموافقة الإرادة . الأول » ممنوع على ماتقدم . والثانى ؛ مسلم ؛ ولكن 
الكافر لايأتى بالكفر لقصد موافقته إرادة الرب - تعالى - فلا يكون مطيعا بذلك . 


الرد عل قولهم : لو کان مریدا للسفه والظلم ؛ لكان سفيها ظالما» سبق جوابه فى خلق 


الوجه الثالك 
الافعال . 
قولهم : إن إرادة القبيح قبيحة ؛ فهو مبنى على فاسد أصولهم فى التح ا 
والتقبيح الذاتى ؛ وقد أبطلناه . 
الرد 0 
8 قولهم : رعاية الصلاح فى فعله واجب ؛ باطل بما سبق فى التعديل والتجوير"' . 


(۱) فی ب (سبق بطلانه) . انظر ل /۱۷١‏ | ومابعدها . 
(۲) انظر ل ۱۷۲ /ب ومابعدها . 


للإمام سيف الدين الآمدى £۸۹ 


قولهم : إذا جاز أن یکون آمرا بالشئ » ولیس مریدا له ؛ جاز أن یکون خالقا له( 
ولایکون مریدا له ؛ فهو جمع من غیر دلیل جامع ؛ فلا یقبل . 

كيف والفرق حاصل ؛ وذلك لأن الأمر لا يتوقف عليه وجود المأمور بخلاف الإرادة 
فى الاتحاد » ضرورة كون الحادث جائزا » وتخصيص الحادث"' دون مخصص ؛ محال 


وأما النصوص : فقد سبق جوابها فى مسألة الإرادة" . ا 
قولهم : لا نسلم استحالة کون ما علم الله أنه لایکون . E‏ 


الإشكال الثالك 


قلنا : لأنه لو وقع لانقلب علم البارى جهلا؛ وهو محال . ومالزم عنه المحال ؛ فهو 
مخال . غير أن إحالته لا لذاته ؛ بل لخيره › والمحال لغيره مساو للمحال لذاته من جهة 
أنه لا يقع . 

قولهم : لانسلم امتناع إرادة ماعلم أنه لايقع . 

قلنا : امتناع ذلك مما يعلمه كل أحد من نفسه بالضرورة . 

وما ذكروه من المثال › فلا نسلم أنه إرادة ؛ بل هو تمن ؛ والتمنى على الله - تعالى 
- محال . 

قولهم : العجز والقصور إنما يلزم فيما هو من فعل نفسه . لا فيما هو من فعل غيره ؛ 
فهو مہنى على فاسد أصولهم أن ثم خالقا غير الله - تعالى وفاعلا سواه . وقد أہطلناه فی 
مسألة الأصل الثانى » وبينا أنه لاخالق إلا الله - تعالى - ولا مبدع سواه . 

قولهم : إنما يكون عاجزا : أن لولم يكن قادرا ؛ على اضطرار العبيد إلى مايريد . 

قلنا : اللاضطرار/ بطريق إظهار الآيات » وأنواع المحرمات : إما أن يكون مفضيا إلى 
الإيمان فى حق من يعرف الإله ‏ تعالى »أو فى حق من لا يعرفها" . 


ل ۲۹۱| ب 


(1) فی ب (للشی) . 
(۲) فی ب (الجائز) . 
(۴) انظر ل ۷۲/ أ ومابعدها. 
)٤(‏ فی ب (لا يعرف الإله) . 
(4) فی ب (یعرف) . 


4۹ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


الأول : ممنوع ؛ لأن المعرفة حاصلة له ؛ وتحصيل الحاصل محال . 

والشانى : أيضا ممتنع ؛ لأن من لايعرف الله - تعالى - لا يعلم أن المقصود من 
ذلك الانقياد إلى معرفته ؛ فلا يكون مفضيا إلى المعرفة . 

فإن قالوا : بأن الله - تعالى - يقيض له ملكا يقول له : إنك إن آمنت نجوت من 
هذه المهالك ‏ وإن أصررت على كفرك هلكت . 

فنقول : الإيمان بالملاثكة فرع الإيمان بالله - تعالى - فمن لايصدق بالله - تعالى 
؛ فلا" يكون مصدقا بالملائكة . 

ثم وإن كان مصدقا بالملائكة : فما الذى يؤمنه أن يكون المخاطب له عقريتا" › 
لا ملکا . 


ثم وإن سلمنا إمكان معرفته بذلك : ولكن لانسلم أن ظهور الآيات » وأنواع 
المخوفات' مما يوجب الاضطرار إلى الإيمان » ويدل عليه قوله - تعالى - #ولو آنا ننا 
إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا € . وقوله 

ي 2 ااا ogo. Bg‏ ن 

تعالى -: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون )0 . 

ثم وإن سلمنا لزوم الاضطرار إلى الإيمان من ظهور الآيات »غير أن القول بالاضطرار 
منهم لايصح ؛ فإن المقصود من التكليف بالإيمان » والطاعة عندهم : إنما هو الفوز 
بالنعيم المقيم » وإزاحة العذاب الأليم > وذلك لا يحصل عندهم بالاضطرار ؛ بل إنما 
یحصل بالاختیار . 

وعند ذلك : فالتکليف بالإيمان مع عدم حصول الغرض منه › والحكمة المطلوبة 
یکون قبیحا ؛ والقبیح یستحیل صدوره من الله - تعالی - عندهم . وأما ما تمسکوا به 
من الآيات : فظواهر غير يقينية محتملة التأويل » والتخصيص » والمعارضة . 
(۱) فی ب (لا) ۔ 
(۲) فی ب (فمن) . 
(۳) فی ب (شیطانا) . 
)٤(‏ فى ب (المخلوقات) . 
)٥(‏ سورة الانعام ١١١/١‏ 


. ۱۰۱/۱۰ سورة یونس‎ )٦( 
. ) فی ب (ماذکروه من‎ )۷( 
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كيف وأن قوله : «فظلّت أعنافهم لها خاضعين 4 . وقرله ولو شاء الله أجمعهم 
على ادى 4 . 
إما أن يكون ذلك بطريق الأضطرار » أو لا بطريق الاضطرار . 
فإن کان بطريق الاضطرار ؛ فهو قبيح عندهم على ماسبق . 
وإن كان لا بطريق الاضطرار ؛ فلا يكون اللإيمان لازما . 
وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ضربوه من مثال الملك . 
قولهم : إنما يوصف بالنقص ›» والقصور من يتضرر » وينتفع . 
قلنا : فيلزم على نفوذ ما قالوه أن لايوصف الرب - تعالى - بالنقص » والقصور بتقدي خاس 


عدم نفوذ إرادته فی آفعاله ؛ وهو محال . 
ويلزم أيضا أن لاتوصف الجمادات بالنقص نظرا إلى مافاتهامن كمالات 
الحيوانات ؛ لعدم تضررها / وانتفاعها ؛ وهو أيضا ممتنع . 1v‏ 
قولهم : یلزم من کون الإیمان مأمورا أن یکون مرادا » (فقد" بنا إبطال") ملازمة ارد على 


اللإرادة للأمر فی مسألة الكلام « 
وماذكروه فى التقرير من الوجهين ؛ فجوابهما على ما عرف فى النهى . 
5 : ماذكرتموه من الإجماع فأمر ظنى . الرد على 
قولهم ذکرتموه من الج ٤‏ مر ظنی ا 
قلنا : وإن کان ظنيا ؛ فلم نذكره للاستدلال ؛ بل إنما ذكرناه لبيان أن ماذكرناء اع 

على وفق الدين › وإجماع المسلمين ؛ بخلاف ماذكروه . 

. ٤/۲١ سورة الشعراء‎ )١( 

. ٠١ /٦ سورة الأنعام‎ )۲( 

(۴) فی ب (فقد بینا) ء فی ا (بینا إبطال) . 

. فی ب (إلا أنالم نذکره)‎ )٤( 


قلغا : بمعنى أنه ليس ثم صيغة يقتضى مجردها"' العموم » مع قطع النظر عن 
القرائن » والقرائن فيما نحن فيه متضافرة على إرادة العموم من قولهم : ماشاء الله كان › 
وما لم يشألم يكن . فإنهم إنما يوردون ذلك فى معرض التعظيم لله تعالى - وإعلاء 
شأنه ‏ ولا يمكن أن يقال بتحقيتق هذا المعنى بنفوذ مشيئته فى أفعاله دون أفعال العباد ؛ 
إذ الواحد منا أيضا بهذه المثابة » ولا فائدة فى تخحصيص الرب - تعالى بذلك . 
وماذكروه من المعارضة بقولهم : استغفر الله مما يكره الله ؛ فيجب حمله على 
المنهى عنه لاعلی مایناقضصس الإرادة ؛ فإن تسمية المنهى مکروها »شائع ؛ وهو الأولى . 
جمعا بين الدليلين ؛ فإنه أولى من تعطيل أحدهما . 
ا قولهم : ماذکرتموه یلزم منه أن یکون العبد مضطرا إلى آخر ماذكروه . 
قلنا : هذا لازم عليكم فى العلم ؛ فإن ما علم الله وقوعه ؛ لابد من وقوعه » وماعلم 
عدمه ؛ فلابد من عدمه . وقد يخرج العبد بذلك عن الاختيار كما قلتم فى الإرادة . 
وماهو الجواب فى العلم › هو الجواب فى الإرادة › والله أعلم . 
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. فى ب (ثمة)‎ )١( 
. فی ب (بمجردها)‎ )۲( 


فی آسفاء: الله الحسنى “١‏ 


الأول : فى الاسم » والتسمية ( والمسمى)" 
الثانى : فى جواز مأخذ تسميات الأسماء الحسنى . 


الثالث : فى معانى أسماء الله الحسنى . 


)١(‏ ورد هذا النوع فى المواقف باسم المرصد السابع : فى أسماء الله تعالى . وفيه ثلاثة مقاصد › وهو احتصار لما ورد 
هنا مفصلا . يقول شارح المواقف - الذى اعتمد على الأ بكار أيضا فى شرحه - فى نهاية المرصد السابع : (ثم إن 
المصنف تابع الآمدى فى تفسير هذه الأسماء على وجه الاختصار تقريبا لفهمها على طلابها ؛ فتبعناهما فيه) . 
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الفصل الأول 
ق الاسم » والتسمية › والمسمى . 

اتفق العقلاء : على المغايرة بین التسمية » والمسمى > واخحتلقوا فی الاسم ٠‏ 

مذهب الأكشر من أصحابنا" » والجم الغفير : إلى أن التسمية : هى نفس 
الأقوال الدالة . والاسم : هو نفس المدلول . 

وسواء كان المدلول وجودا » أو عدما ؛ خلافا لشذوذ من أصحابنا فى قوله : إن قول 
القائل : معدوم . تسمية لا مسمى لها ؛ لظنه أن الاسم لايكون إلا ثبوتيا . 

ثم اختلف هؤلاء فى الإسم : هل هو نفس المسمى ›أم لا؟ 
المسمى بعينه » وأنه/ إذا قال القائل : الله . فقوله : دال على اسم هو المسمى بعينه ٠‏ ل۲٠٣/ب‏ 

وإذا قال : الله عالم » أو خالق . فقوله : دال على الرب الموصوف بكونه عالماء 
وخالقا. 

وقال بعضهم : الأسماء منقسمة : 

فمنها : ماهو (عين )' المسمى : كالموجود » والذات . 
بکونه خالقا » وفاعلا هو ذاته > الاسم هو نفس الفعل › والخلق » وفعله » وخلقه ؛ غير 
ذاته . 

ومنها : ما ليس هو نفس المسمى › ولاغيره : كاتصاف الرب - تعالى - بصفاته 
النفسانية : ككونه عالماء وقادراء ونحوه ؛ فإن المسمى ذاته »والاسم ؛ علمه » وقدرته . 
وعلمه » وقدرته لیس نفس ذاته ولاغيرها ؛ كما سبق فى الصفات . 
)١(‏ من كتب الأصحاب التى اعتمد عليها الآمدى فى تصوير مذهبهم . الإنصاف للباقلانى ص ٠١ -٠٠‏ وأصول الدين 

للبغدادی ص٤۱۱- ۱٠١‏ والشامل لإمام الحرمین ص ۱١١ -۱٤۱‏ والمقصد الأسنی للغزالی ص۸“ ۲١‏ . ومن 

كتاب المتأخرين الذين اعتمدوا على الأبكار » وغيره . 


شرح المواقف لالإیجی ۲/ ٤٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازانی ۲/ ٠١١-۱۲۴‏ . 
(۲) فی آ ( غیر) . 


44٦‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


وذهبت المعتزلة : إلى أن الاسم : هو التسمية . ووافقهم على ذلك بعض 

وذهب الأ ستاذ أبو نصر بن أبى أيوب : إلى أن الاسم مشترك بين التسمية 
والمسمى » وأنه قد یرد تارة » ویراد به التسمية > وتأرة ویراد به المسمى . فما فام الدليل 
فيه على عود الاسم إلى التسمية دون المسمى وبالعكس ؛ وجب اتباعه ؛ وإلا تعينا 
على الوقف ؛ وهو قريب من مذهب أهل اللغة . 

احتج أصحابنا على أن الاسم غير التسمية : بالنصوص › واللغة » والإجماع . 

أا النصوص : فقوله ۔ تعالى - :سبح اسم ربك الأعلى 4 : أى ربك ؛ 
لاستحالة كون الأقوال الدالة عليه مسبحة . 

وأيضا : قوله : «تبارك اسم ربك 4 والمراد به تبارك ربك ؛ لاستحالة اتصاف 
التسمية بذلك . 

وأيضا :قوله - تعالى -: ها تعبدون من دونه إلا أسلْمَاء 4 . والمراد به الأصنام » 
لانفس الأقوال الدالة عليها ؛ فإنهم ماكانوا يعبدون أقوالهم . 

وأیضا : قوله - تعالی - : ولا تأکلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه 4 والمراد به ذكر 
الله لانفس التسمية ؛ إذ التسمية هى نفس الذكر؛ فلو راد بالاسم نفس الذكر ؛ لكان 
معناه : ولاتأکلوا مما لم يذكر (ذكر الله عليه) ؛ وهو ممتنع . 

وأما فی اللغة :فمن وجهين : 


(۱) فی ب ( عوده) . 
(۲) سورة الأعنى ۱/۸۷ . 

(۳) سورة الرحمن ۷۸/٠١‏ 

. ساقط من ب‎ )٤( 

٤۰/۱۲ سورة یوسف‎ )٥( 

() سورة الانعام ٠١١/١‏ . 

(۸) فی أ ( اسم الله علیه) . وفی ب( ذکر الله) . 
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الأول : قول سيبويه' : «الأفعال أمثلة أخحذت من لفظ إحداث الأسماء » 
والإحداث : إنما يتصور من المسميات لا من الأقوال . 

الثانی : قول لبيد" 

تى الحَوْل تُمٌ اسم السلام عَلَيْكُما ‏ وَمَنْ يبك حَولاً كاملا َد اعتذر . 

والمراد من قوله . فاسم السلام : نفس السلام » الذى هو متبادر إلى الفهم" عند 
إطلاق السلام . 

وأما الإجماع : فهو أن الأمة من المسلمين مجمعة قبل ظهور هذا الخلاف على 
أن الأسماء الحسنى كانت لله - تعالى- فى أزله » ولو كانت / الأسماء هى 
التسميات : أى الأقوال الدالة » والعبارات ؛ لكانت العبارات الدالة قديمة › ولما كانت 
الأسماء الحسنى قديمة ؛ وكل واحد من الأمرين ممتنع . 

وأيضا : فإن ‏ أرباب العقول متفقون على أن المسميات لها أسماء » وإن سكت 
المسمون عن التسميات » والأقوال الدالة . 
بل لابد من التفصيل الذى ذكرناه ؛ لأنا نعلم بالاضطرار اختلاف المدلولات فى قول 
القائل :الله . وفى قوله : الله عالم » والله خالق . وأن كل واحد منهما ينبئ عن معنى 
مغاير لما أنبأً عنه القول الآخر ؛ وذلك مع اتحاد المسمى ممتنع . 
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(۱) سیبویه : 
هو عمرو بن عشمان بن قنبر الحارثى » أبو بشر » الملقب بسيبويه » كان أعلم المتقدمين ؛ والمتأخحرين بالنحو » ولم 
یوضع فيه مشل کتابه . وقد ولد سنة ۱٤۸‏ وتوفی ستة ۱۸۰ه ٠‏ انظر (وفیات الأعیان ۱۳۳/۳ - ٠١١‏ والاعلام 
(oY/e‏ . 

(۲) لبيد ؛ 
هو لبيد بن ربيعة بن مالك أحد الشعراء الفرسان » وهو أحد أصحاب المعلقات » بعد من الصحابة › ومن المؤلفة 
قلوبهم ت سنة ٤١‏ ه. 

(۳) فی ب (الذهن) . 

. فی ب (أسماء الله)‎ )٤( 

() فى ب (قأهل العقول) . 

. فی ب (الاسم)‎ )١( 


۹۸ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


وعلى هذا : فكل تسمية من حيث إنها صفة للقائل بها اسم لا يدخله الصدق › ولا 
الكذب ٠‏ وإن دخلها ذلك من جهة كونها تسمية › وليس كل اسم تسمية ؛ فإن العلم اسم 
لمن هو صفة له › وليس تسمية ؛ لأنه ليس بقول دال . ولو قال الله - تعالى - : كلامى 
صدق ؛ فالاسم » والتسمية فيه" ٠‏ والمسمى" واحدا ؛ إذ التسمية كلامه » وهو الاسم 
المدلول › وهو المسمى ولو قال تعالى : أنا الله ؛ فالاسم هو المسمى . والتسمية كلامه ؛ 
وليست عين المسمى › ولا غيره . 

ولو قال - تعالى - : أنا العالم ؛ فالتسمية قوله والإسم علمه › والمسمى ذاته ؛ وليس 
كل واحد من التسمية » والاسم » والمسمى""' ها هنا" هو عين الآخر » ولا غيره . 

ولو قال - تعالى - : أنا الخالق ؛ فالتسمية قوله » والمسمى ذاته ؛ وليست التسمية ها 
هنا عين المسمى » ولا غيره . والاسم هو (الخالق) ؛ وهو غير التسمية والمسمى . 

ولو قال الواحد منا : الله » أو قال : الله عالم » أو الله خالق ؛ فالتسمية هى قول 
الواحد منا . وهى غير الاسم » والمسمى فى جميع هذه الصور . 

وفى الصورة الأولى : الاسم هو المسمى . 

وفى الثانية : الاسم ليس هو عين المسمى » ولا غيره . 

وفى الثالثة : الاسم هو غير المسمى . 

فإن قيل : المراد من النصوص المذكررة : إنما هو المسمى » بطريق حذف 
المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » كما فى قوله - تعالى - : «واسأل القرية 04) . 
آى أهل القرية على ما سبق تحقيقه . وعليه يجب حمل كلام سيبويه . ودليل التأويل ما 
سنذکره عن قرب . 


(1) فی ب (والمسمی فیه) . 
(۲) فی ب ( والمعنی) ۔ 
(۳) فى أ (الخلق) . 


. ۸۲1/۱۲ سورة يوسف‎ )٤( 
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والمراد بالسلام فى قول لبيد : إنما هو الله - تعالى - ؛ إذ / السلام من أسمائه على ل /٠٠۲‏ ب 
ما ياتى : 

وأما الإجماع على الأسماء الحسنى فى الأزل ؛ (“فلايمكن') التمسك به . 

أما على أصلكم : فإنه" وان تعذرت الأقوال الحادثة أزلا ؛ فالأقوال القديمة غير 
متعذرة عندكم » فما المانع من أزلية الأسماء ؛ لأزلية الأقوال القديمة عندكم؟ 

وأما عندنا : فلانه" يجب الحمل على أن الأسماء الحسنى كانت له فى الأزل 
بالقوة » والإمكان 

وعليه : يجب حمل اتفاق العقلاء على الأسماء . وإن سكت المسمون . 

ویدل عل ما ذکرناه من التأوبل فی جمیع ماد کرتموه أمور ثلاثة 

الأول : هو أن الاسم فى اللغة مأخوذ من السّمة : وهى العلامة ؛ وذلك إنما يتحقق 
فى الأقوال الدالة ؛ دون المدلولات . 

الثانى : أنه لو كان الاسم هو المسمّى ؛للزم تعدد الإله - تعالى -؛ ضرورة تعددهاء 
وانعقاد الإجماع على تعدد الأسماء » وأنها تسعة وتسعون اسما ؛ والتعدد فى الله 
تعالی ۔ محال . 
محال . 

والجواب : 

آما مادکروه على النصوص ¢ وقول سیبویه فراجع إلى الإضمار فى الكلام ما لیس 
فيه ؛ وهو ممتنع إلا لضرورة ولاضرورة ؛ فإنا سنبطل مايذكرونه من دليل التأويل . 

وأما حمل السلام فى قول الشاعر على الله - تعالى - فبعيد ؛ لما حققناه من أن 
السلام المعهود هو المتبادر إلى الفهم من لفظ السلام عند الإطلاق ؛ فلابد له من دليل 


(۱) فی أ (مما لا یمکن) . 
(۲) فی ب (فلانه) . 
(۳) فی ب (فلا) . 

. فی ب (أسماثه)‎ )٤( 


0۰۰ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


قولهم : ما المانع على أصلكم من قدم الأسماء ؛ لقدم الأقوال الربانية؟ 

قلنا : نحن إنما دکرنا الإجماع من هذا الوجه بطریی الإلزام على الخصوم »وهم 
لا یعتقدون'' قولا قدیما » لا آنا ذکرناه استدلالا علی ما نعتقده . 

وماذکروه من الحمل على القوة 1 والإمكان ٤‏ فتأویل لابد له من دلیل وكذلك القول 
فی تأویل إجماع العقلاء . 

وماذكروه من الدليل الأول فى التأويل : فمما لايدل على اختصاص الاسم 
اللفظ" . 

وأما الدليل الثانى : فإنما يلزم من اعتقد كون الأسماء متعددة › والمسمى واحدا. 

وأما من قال بأن المسميات متعددة بتعحدد الأسماءء وأنها منقسمة : إلى أسماء 
ذات » وأسماء صفات › وأسماء أفعال ؛ فلا؛ لکن يلزم على هذا القائل إشکال مشکل ٤‏ 

ن ٠»‏ ر ا وهو أن هذا وإن ساعد فى أسماء الذات ‏ والصفات »/ والأفعال ؛ فغير مساعد فى أسماء 

الذات م تعددها » واتحاد الذات ؛ وذلك يجوز تسمیته ذاتا موجودا إلها ٤‏ ولا جواب لے 
إلا باعتقاد عدم تعدد أسماء الذات مع اتحادها » وإعادة كل اسم إلى صفة زائدة على 
نفس الذات كما ذكره القاضى أبوبكر » أو أن التعدد فى التسمية ؛ لا فى الاسم . 

وأما الدليل الثالث : فإنما يلزم أن لو كان الاسم هو القول الدال ؛ وهو المسمى ؛ 
ولیس كذلك على ما حققناه . 
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(۱) فی ب (فلا یعتقدون) . 
(۲) فى ب (لفظ الأسماء) . 
(۳) فی ب (عنه) . 
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الفصل الثانى 
فی مأخذ جواز E‏ الأسماء الحسنى١“‏ 

وليس مأحذ الجواز فى ذلك دليلا عقليا ولاقياسا لفظيا › وإلا كان تسمية الرب - 
تعالى - بكونه"" فقيها » وعاقلا") مع صحة معانى هذه التسميات فى حقه ؛ وهى العلم » 
(والعقل") » والفقه ؛ أولى من تسميته : بالمكر » والخديعة » والكيد » والوكيل مع 
إشكالها فى ظواهرها ؛ بل مأخذ ذلك : إنما هو : الإطلاق » والإذن من الشارع . فكل ماورد 
الإذن من الشارع به ؛ جوزناه » وما ورد المنع منه ؛ منعناه » ومالم يرد فيه إطلاق › ولا 
کک 

فقد قال بعض أصحابنا ؛ بالمنع منه ؛ وليس القول بالمنع مع عدم ورود المنع منه ؛ 
أولى من القول بالجواز ؛ مع عدم ورود التجويز ؛ إذ المنع والتجويز » حكمان » وليس إثبات 
أحدهما مع عدم دليله ؛ أولى من الآخر ؛ بل الحق فى ذلك الوقف . وهو أنا لا نحكم 
بجواز» ولا منع . والمتبع فى ذلك من الظواهر الشرعية ماهو المتبع فى ساثر الأحكام ء 
وهو أن یکون ظاهرا فی دلالته » وفی صحته . 

ولايشترط فيه القطع » كما ذهب إليه بعض الأصحاب » لكون التجويز والمنع » من 
الأحكام الشرعية » وأن التفرقة بين حكم › وحكم فى اشتراط القطع فى أحدهما دون 
الأخر؛ تحكم لادليل عليه . 

فإن قيل : تسميات أسماء الصفات » وإن كان مفيدا . إلا أن ماورد من تسميات 
الذات فغير مفيد ؛ لأن المقصود من التسمية : إنما هو التعريف » والتعريف بها لنفس 
الذات ؛ غير ممكن . 

أما بالنسبة إلى الله - تعالى -: فلأن علمه بذاته » وبغيرها ؛ غير متوقف على تسمية › 
ولا غيرها من التعريفات ٠‏ وإلا كان بتقدير عدم ذلك المعرف جاهلا ؛ وهو محال . 


(۱) انظر آصول الدین للبغدادی ص ۱۱١‏ -۱۱۹ والمواقف ص ۳۴۳ وشرح المقاصد ۱۲۹/۲ ٠١۷۰‏ . 
(۲) فی ب (فقیها عاقلا) . 
(۳) ساقط من أ . 


وأما بالنسبة إلى الواحد منا ؛ فلأن معرفة حقيقة ذات' الإله" غير ممكنة له على 
ماسبق"' فى مسائل الصفات . 
ل 4 / ب قلنا : ماذكرتموه » فمبنى " على وجوب رعاية الغرض ٠‏ والمصلحة / فی أفعال 
الله - تعالى - وقد سبق بطلانه . 
وإن سلمنا ذلك : ولكن لانسلم أن معرفة حقيقة ذات الإله غير ممكن على ماسبق 
فى مسائل الصفات . 
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(۱) فی ب (الله تعالی) . 

(۲) فی ب (ما سلف) . 

(۴) فی ب (مبنی) . 

. فى ب (والمقصود)‎ ) ٤( 
. أ ومابعدها‎ / ۱۸٩ انظر ل‎ )٥( 


للإمام سيف الدين الآمدى 0۴۳ 


الفصل الثالث 
فی معانى أسماء الله" ۔ تعالى ‏ - 

والأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسما" . 

١‏ أولها : الله : وهو من الأسماء الخاصة بذاته لايوصف به غيره - تعالى - وقد 
انحتلف فيه . 

فذهب ذاهبون : إلى آنه اسم علم للذات › لا اشتقاق له . 

وذهب ذاهبون : إلى أنه مشتق ؛ إذ الأصل فيه : إله » غير أنه دحلت عليه اللام 
للتفخحيم والتعظيم « فقالوا : الإله . 

ولما كان استعمال ذلك غالبا › والهمزة مستقلة > حذفوا الهمزة › وأدغموا لام 
التعظيم فى اللام الأخحرى فقالوا : الله . 

ومنهم من قال : الأصل فيه لاه . غير أنهم أدخلوا عليه لام التعظيم فقالوا : الله . 


٠٠١١ -۱٤١ والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ ۲١ - ۱۳ انظر الأسماء والصفات للبيهقی › والاعتقاد له أیضا من‎ )١( 
فما فيه اختصار‎ ٤٨١۷ - ٤٠٤/۲ والمقصد الأسنى للغزالى من ص44 إلى آخحر الكتاب وشرح المواقف للإيجى‎ 
لما ورد هنا مفصلا . ومن الكتب الحديثه : كتاب الأسماء الحسنى للدكتور حسن عز الدين الجمل وكتاب‎ 
الأسماء الحستى - لابى الوفاء محمد درويش - واشتقاق الأسماء الحسنى للزجاجى رسالة دكتوراه بجامعة عين‎ 
. شمس أعدها عبد الحسين المبارك‎ 

(۲) فى ب ( الحسنى ) . 

(۳) ما ذکره الامدی هنا يتفق مع ما جاء فى صحيح الترمذى الجزء الثالث عشر ص ۴٤‏ (حدثنا الوليد بن مسلم . 
حدثنا شعيب .. . عن أبى هريرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اسما من آحصاها 
دحل الجنة وهى ۰ ثم شرع فى عدها كما نقلها )لآمدی هنا . 
کما جاء فی صحیح البخاری الجزء الثامن ص ٠١۹‏ ما يتفق مع هذه الرواية 
وجاء فی الجزء الحادی عشر من كتاب فتح البارى بشرح صحيح البخارى للعسقلانى ص ۱۸١‏ أن رواية الوليد 
عن شعيب هى أقرب الطرق الى الصحة › وعليها عول غالب (من شرح الأسماء الحسنی) . كما جاء فى كتاب 
الاعتقاد على مذهب السلف للحافظ البيهقى ص۴٠,٤٠‏ برواية الوليد . ثم ذكر رواية أحرى سأذكرها فى آخر 
الفصل وأوضح ما بينهما من فروق . وقد ورد فى سنن ابن ماجة الجزء الشانی ص۲۲۸ باب أسماء الله عز وجل . 
برواية أخرى عن زهير بن محمد التميمى عن أبى هريرة : ما يحالف رواية الوليد فى خحمسة وعشرين اسما على ما 
سأوضحه فى تهاية هذا الفصل . مع العلم بآن الأرقام التى ذكرتها ليست فى الأصل . 

)٤(‏ وهو أحد قولى الخليل » وسيبويه » والمروى عن أبى حنيغة » والشافعى » وأبى سليمان الخطابى » والغزالى رحمهم 
الله . 
(انظر شرح المواقف )٠٠٤/۲‏ . 
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ثم أختلف هؤلاء فى جهة اشتقاقه : 

فمنهم من قال : إنه ‏ مأخوذ من التأله ؛ وهو التعبد . 

ومنهم من قال : إنه" مأخوذ من الوله ؛ وهو الحب . 

وقيل معنى الإله : هو القادر على الخلق ؛ فيرجع حاصله إلى صفة القدرة . 
وقیل : هو الذی لا یکون إلا مايريد . 

وقيل : هو الغالب الذى لا يغلب . 

وقيل : هو الذى لا يصح التكليف إلا منه . 

وحاصل هذه الوجوه يرجع إلى صفة فعلية » وسلبية . 

۲۔٣‏ - الرُحمن . الرُحيم 


معناهما مريد الإنعام على الخلق ؛ فيرجع حاصلهما إلى صفة الإرادة ؛ وهما بمنزلة 
الندمان » والنديم . 

والرحمن : من الأسامى المختصة بالله ‏ تعالى - دون غيره ؛ بخلاف الرحيم . 

وقال ابن عباس : الرّحمن لخلقه جميعا » والرّحيم للمؤمنين خاصة . 

وقيل : الرحيم لأهل الدنيا . والرحمن لأهل الآخرة . 

وقيل : الرحمن يرحم خلقه . والرّحيم هو العطوف بالرزق على عباده . 
٤‏ الملك 


قیل معناه : أنه يعز من يشاء › ويذل من يشاء » ويستحيل عليه الإذلال ؛ وحاصله 
راجع' إلى صفة فعلية ؛ وسلبية 


وقيل : هو الملك السالب ؛ فيرجع حاصله إلى صفة فعلية . 
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وقيل : هو الذى يولى » ويعزل ؛ ولايتصور عليه تولية » ولا عزل ؛ وهو أيضا راجع إلى 
صفة فعلية » وسلبية . 

وقيل : هو المنفرد بالعز » والسلطان : أى متصف (بهما)" دون غيره . 

والعز : هو القدرة على مايأتى ؛ فيرجع حاصله إلى صفة القدرة » وصفة سلبية . 

وقيل : هو ذو الملك/ والملك خلقه . 

وعلى هذا : فتسميته بالملك إنما يصح فيما لايزال » لا فى الأزل . 2 

وقال القاضى أبوبكر : هو القادر . 

وعلى هذا : فيعود إلى صفة القدرة » ويكون مسمى بالملك فى الأزل ؛ لكونه قادرا 
أزلا » والجواهر فى حال بقائها » وإن لم تكن مقدورة الإيجاد ؛ فلا تخرج عن كونها 
مملوكة باعتبار القدرة على إبقائها » إما بخلق البقاء لها » أو بخلق الأعراض التى لايتم 
بقاء الجواهر إلا بها . 

ه ۔ القدوس 

قيل معناه : إنه البرئ من المعايب ؛ فيكون صفة نفى . 

وقيل : هو الذى له الكمال فى كل وصف اختص به . 

وقيل : هو الذى لاتحدده الأوهام › ولا تصوره الأ بصار ؛ فيكون صفة سلبية . 

٦‏ السلا 

قيل معناه : ذو السلامة عما يستحيل عليه من النقائص ؛ فيكون صفة سلبية . 

وقيل : هو ذو السلم : أى أن السلامة به » ومنه ؛ فيكون صفة فعلية . 

وقیل : بل معناه انه یسلم على خلقه . ومنه قوله - تعالی - : (سلام فوا من ُب 
رحيم 4 ؛ فيكون صفة كلامية . 


(۱) فی (به) . 
(۲) سورة يس ۸/۳۹ . 
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۷- المَوْمَن 

قيل معناه : المصدق لنفسه ورسله › فيما توا" عنه فى تبليغهم : إما بالقول ؛ 
فيكون صفة كلامية › أو بحلق المعجزة ؛ فيكون صفة فعلية . 

وقيل معناه : أنه يوّمّن عباده من الفزع الأكبر : إما بأن يخلق لهم الطمأنينة من 
ذلك ؛ فيرجع إلى صفة فعلية » أو بأن (يخبرهم)' بالأمن من ذلك ؛ فيرجع إلى صفة 
كلامية . 

وقيل معناه : إن الحقائق منكشفة ‏ له ؛ فيرجع إلى صفة العلم . 

وقيل معناه : إن القول قوله » لا حلاف عليه ؛ فيرجع إلى صفة كلامية › وسلبية . 

وقيل معناه : استحالة الزوال عليه ؛ فيكون ”) صفة سلبية . 

۸ المُهيّمن 

قيل معناه : الشاهد . ومنه قوله - تعالى - : (مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهیمنا عليه 0 : أى شاهدا عليه . ومنه قول الشاعر : 

إن الكتاب مُهِيْمن لَنبِيَا والْحَق يَعْرفه دوو الألْبَاب 

لكن من الأئمة من فسر كونه شهيدا بمعنى كونه عالما ؛ فيرجع إلى صفة العلم . 

ومنهم من فسره بالقول المصدق ؛ فيرجع إلى صفة الكلام . 

وقيل معنى المهيمن : الأمين : أى الصادق فى قوله : 

وقيل معناه : الحفيظ ؛ وسيأتى شرحه" . 


(۱) فی ب (اخبروا به) . 
(۲) فی آ (یخرجهم) . 
(۲) فی ب (هنتسية) . 
)٤(‏ فی ب (علیه فیه) . 
)٥(‏ فی ب (فیرجع الى ) . 
)١(‏ سورة الماثدة ۸/٥‏ . 
(۷) انظر ل ۲۹٩‏ /. 
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٩‏ العزيز 

هو الذی لایرام" . 

وقيل : هو الذى لايخالف فى مراده . 

وقيل : هو الذى لايخوف/ بالتهديد . ل ۹۰| ب 
وقيل : هو الذى لايحط عن منزلته . 

وقيل : هو الذى لامشل له . 

وقيل : هو الذى لايحد بحد . 


وقيل : 
: هو الذى يعذب من أراد . 
لای ا ران اتعامن رة م ف 


: هو القادر » والعزة هى القدرة . ومنه E‏ قولهم : من 0( ع 0 


هو الذى لايصح عليه نقص ؛ وحاصل الكل يرجع إلى صفات سلبية . 


o4 


-٠‏ الجبار 


قيل هو مأخحوذ من الجبر » وهو الإصلاح . ومنه يقال : جبرت العظم » فانجبر . 


وقيل 


: هو الحامل لخلقه على مايريد . 


وقيل : هو المنيع الذى لاينال . ومنه يقال للنخلة إذا طالت وقصرت عنها الأيدى 


جبارة . 


وقیل : 


هو الذى لایخبوا وزد التقدير » ولأيشفق عند البذل 3 


(۱) فی ب (لایسأم) . 
(۲) فى ب ( الكلام) . 


(4) فی ب ( من عز بز أی من قدر سلب) . 


) 


(١ 
(۲ 
. ) فی ب (المشل فى‎ )۳( 
(4 
(e 
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آبکار الأفكار فى أصول الدين 
وقیل : هو الذی لایتمنی ما لا یکون ء ولا یتلهف على مالم یکن . 
وقيل : هو الذى لا يناقش فى فعله ‏ ولا يطالب بعلة ؛ ولا يحجر عليه فى مقدور . 
وقیل : هو الذی لا يجب عليه شى . 
وقال ابن عباس : هو العظيم » والعظيم : هو ما0 أنحفت عن جمیع صفات 


النقص . 


وحاصل الجميع يرجع إلى صفات"' سلبية . 
وقيل : معنى العظيم : هو" ماثبت" له جميع صفات الكمال » وانتفت عنه جميع 


صقات النقص ؛ وذلك مشتمل على الصفات النفسانية » والفعلية » والسلبية 


. المُتَكَبّرٌ: قيل معناه ما قيل فى معنى العظيم‎ -١ 

۲- الخالق : وهو المخحتص باختراع الأشياء . 

۳- البّارئ : فى معنى الخالق . 

. المَصورٌ: وهو المختص بابداع التركيب » وكل ذلك من صفات الفعل‎ -٤ 

-٥‏ العَفارٌ : معناه المريد لإزالة العقوبة بعد استحقاقها ؛ وهو راجع إلى صفة 


الإأرادة . 


. القهارٌ : ومعناه الغالب الذى لا يغلب ؛ وهو صفة سلبية › وفعلية‎ -١ 
. الوَهّاب : وهو المخحتص بكثرة العطاء ؛ وهو صفة فعلية‎ -۷ 

۸- الرراق : وهو المختص بعطية ما يقوت ويدفع التلف ؛ وهو صفة فعلية . 
-٩‏ الفاح : 


قيل معناه : المختص بتيسير ما يعسر ؛ فيكون صفة فعلية . 


(۱) فی ب (الذی انتفت) . 
(۲) فى ب (صفة) . 
(۳) فی ب (ماله) . 
)٤(‏ فی ب (میسر) ۔ 
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وقیل : هو الحاکم . ومنه قول - تعالی - : رنت اقح یتنا وین ونا بٍ0 : ى 
احكم ثم الحكم قد يكون بالقول' ‏ والإخبار" ء وقد يكون بالقضاء » والقدر . 

فالأول : يرجع إلى صفة كلامية . 

والثانى : / يرجع إلى القدرة › والإرادة : 1/4 

وقيل : الحاكم"" هو المانع . ومنه يقال : حكم ‏ اللجام لمنعها من جماح الدابة ء 

وقيل : معنى الفتاح » حالق الفتح ؛ وهو النصر . ومنه قوله- تعالى (إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح € معناه : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر؛ وهو أيضا راجع إلى صفة 

~~ العليم : ومعناه العالم بجميع المعلومات ؛ وهو صفة علمية . 

. القابض : وهو المختص بالسلب‎ -١ 

۲- البَاسطً : وهو المختص بالتوسعة » والمنح » وهما صفتان فعليتان . 


۳- (الخافض") : ومعناه دافع البلية » وهو صفة فعلية . 


. الرافع : معناه المعطى للمنازل ؛ وهو صفة فعلية‎ -٤4 


. المُعرٌ : ومعناه معطى القوة ؛ وهو صفة فعلية‎ -٠ 


. ۸4/۷ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) فی ب (بالأخبار والقول) . 

(۳) فی ب (الحکم) . 

. فی ب (حکمت)‎ )٤( 

(ه) سورة الأتفال ۱۹/۸ . 

› فى أ (الحافظ) . وقد أثبّت الخحافض فى الأصل اعتمادا على ما ورد فى رواية الوليد عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
۱٤۹ ولما ورد فى الكتب الآتية : الاعتقاد للبيهقى والأسماء والصفات له أيضًا والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ 
فقد ورد فيه : الحافض : دافع البلية من‎ ٠١٦/۲ والمقصد الأسنى للإمام الغزالى ص ۷۹ء وشرح المواقف‎ 
. ٠١۹ الحفض : وهو الحط والوضع › والأسماء الحسثی للجمل ص‎ 
. غير أن رواية زهير قد ورد فيها الحافظ » ومن المعلوم أن الآمدى قد اعتمد على رواية الوليد‎ 
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- المُذل : ومعناه الموجب لحط المنزلة ؛ وهو صفة فعلية . 
۷- ۲۸ - السّميع . البصَيرٌ : أى هو ذو سمع ويصر . 

4- الحَكَمٌ : معناه الحاكم . وقد سبق تفسيره . 

١٠-العَذل‏ : معناه أنه" لا يقبح منه ما يفعل ؛ فهو صفة سلبية . 
-١‏ اللطيف : قيل معناه : حالق اللطف ؛ فيكون صفة فعلية . 
وقيل : هو العليم بالخحفيات ؛ فيرجع إلى صفة العلم . 

۲س الخبير : قيل معناه : العليم » وقيل معناه : المخبر . 

فالأول : صفة علمية " » والثانى : صفة كلامية . 


٣۳‏ الحليم : قيل" معناه : أنه" الذى لا تستفزه زلات العصاة بتعجيل العقاب 


عليها قبل وقتها المقدر ؛ فيكون صفة سلبية . 


. العَظيم : وقد سبق معناه‎ -٤ 

. العَفُور : ومعناه مريد إزالة العقوبة بعد استحقاقها‎ -٥ 

- الشكور : 

قيل معناه : المجازى على الشكر . وقيل معناه : المثيب على القليل من الطاعة 


وعلى التقديرين يرجع حاصله إلى صفة فعلية . 

وقيل معناه : أنه المثنى على من تمسك بطاعته ؛ فيرجع إلى صفة كلامية . 
۷- العَلى : ومعناه معنى ‏ المتكبر » وفى معناه . . 

۸- الكبيرٌ : أيضا . 


(۱) فی ب (الذی) . 


(۲) فى ب (فعلية) . 
(۳) فی ب (معناه) . 
)٤(‏ انظر ما ورد فی معنی الجبار ل ۲۹۵/ ب . 
)٥(‏ فی ب (معناه) . 
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۹-الحَفيظ : 

قيل معناه : العليم ؛ فيرجع إلى صفة العلم . 

وقيل : هو الذى لايشغله شئ عن شئ ؛ فيرجع إلى صفة سلبية . 

وقيل : هو الذى يبقى مايريد ابقاءه ؛ فيرجع إلى صفة فعلية . 

: المُقيت‎ -٠ 

قيل معناه : حالق الأقوات : وقيل هو المقدر ؛ وحاصلهما يرجع إلى صفة فعلية . 

وقيل معناه : الشهيدا"' وهو العالم بالحاضر » والغائب ؛ فيرجع إلى صفة العلم . 

وقيل : / هو المقتدر؛ فيرجع إلى صفة القدرة . 

: الحسّيبً‎ -١ 

قيل معناه : الكافى . يخلق مايكفى العباد فى مهماتهم ؛ فيكون صفة فعلية . 

وقيل هو المحاسب بإخباره للمكلفين عما فعلوه من خير وشر ؛ فيرجع إلى صفة 

۲-الجليل : ومعناه معنى المتكبر » كما سبق . 

۳- الكريم : 

قيل معناه : الجواد ؛ فيكون صفة فعلية ؛ إن قيل : الجواد : هو ذو الجود» أو صفة 
القدرة » إن قيل : الجواد : هو المقتدر على الجود. 

وقيل : هو العلى الرتبة » ومنه يقال : كرائم المواشى لنفائسها؛ وقد سبق تفسير 
العلى . وقيل : هو الذى يعفو عن الذنوب » وسيأتى شرح العفو . 

. الرقيب : ومعناه الحفيظ » وقد سبق تفسيره‎ -٤ 


. المجيب : قيل معناه : الذى يجيب الأدعية‎ -٥ 


(۱) فی ب (هو الشهيد) . 


ل ۹ ب 


وقیل : هو الذى يسعف الداعى بما أراد . 

والأول : يرجع إلى صفة كلامية » والثانى : إلى صفة فعلية . 

› الواسح : قيل معناه : العالم » وقيل معناه : الغنى . وقيل معناه : الكافى للخلق‎ -٦ 
. والأول : صفة علم » والثانى : صفة سلب » والثالث : صفة فعل‎ 

۷- الحَكيم : قيل معناه : الحاكم » وقد سبق تفسيره . وقيل معناه : العليم » وهو 
صفة علمية . وقيل : هو المحكم المتقن للأشياء ؛ فيرجع إلى ' صفة فعلية . 

۸- الودود : قيل معناه : المودود : كالحلوب » والركوب بمعنى المحلوب › 
والمركوب ؛ وهو المحبوب . وقيل هو الواد : أى المحب » ومعنى كونه محبا ثناؤه على 
المطيع فى الدنيا » وثوابه له فى الأ خرى ؛ فيرجع إلى صفة فعلية » وكلامية . 

4- المَجيد : قيل معناه : الحميد الأفعال . وقيل معناه : الكثير الأفضال . ومنه 
قول العرب : مجدت الإبل إذا صادفت مرعا خحصيبا ؛ فيكون" راجعا على التفسيرين" 
إلى صفة فعلية . وقيل : هو الذى لايشارك فيما له من أوصاف المدح لغيره ؛ فيكون صفة 

. البَاعث : معناه المعيد‎ -٠ 


. (الشّهيد) : ومعناه : العالم بالحاضر » والغائب ؛ فهو صفة علمية‎ -١ 


(۱) فی ب (فیکون) . 
(۲) فی ب (الجميل) . 
(۳) فی ب (فیکون على التفسیرین راجعا) . 
)٤(‏ فى أ (الشاهد) وقد ثبت (الشهيد) فى الأصل اعتمادا على ما ورد فى رواية الوليد عن أبى هريرة » وما ورد فى 
الكتب التالية : 
)١(‏ الاعتقاد للبيهقى ص ۱١۷‏ . 
(۲) الإرشاد ومام الحرمين ص ٠١۴‏ . 
(۳) المقصد الأسنی للغزالی ص ٠۱۹‏ . 
)٤(‏ المواقف للإيجى ٤1٨۷/۲‏ . 
(ه) الأسماء الحسنى للجمل ص ۲٠١‏ . 
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: الحق‎ -o4 


قيل معناه : الموجود الواجب لذاته : أی ‏ لايفتقر فى وجوده إلى غيره ؛ فيرجع 
إلى" صفة سلبية . 


وقيل معناه : المحق : أما الصادق فى القول . 
وقيل : هو مظهر الحق ؛ فيرجع إلى صفة فعلية . 
وقيل : معنى الحق" العدل ؛ وهو صفة فعلية . 
0۳- الوكيل/ : ل ۱/4۷ 
قيل معناه : الكفيل : أى المتكفل بحاجات الخلق ؛ فيكون صفة فعلية . 
وقيل : هو الموكول إليه فى أمر الخلق . 
0- القوی : معناه : المتمكن من كل مراد القادر عليه ؛ فيرجع إلى صفة القدرة . 
-٥‏ المتين : معناه : نفى النهاية فى القدرة ؛ وهى صفة نفسية » وسلبية . 
-٠١‏ الوليء : ومعناه الحافظ للولاية . 
۷- الحَميد : معناه المحمود . 
۸- المُحْصى : 
قيل معناه : العالم . وقيل : هو القادر » ومنه قوله : (إعلم أن لن تحصوه 4 : أى لن 
تطيقوه . وقيل : هو المنبئ عن عدد كل معدود . 
فالأول : يرجع إلى صفة العلم » والثانى : إلى صفة القدرة : والثالث : إلى صفة 
الكلام . 
۹- المَبدى : وهو المختص بإبداء الفضل ؛ فهو صفة فعلية . 
(۱) فى ب (إلى أنه) . 
(۲) فی ب (فیکون) . 
(۳) فی ب (معناه) . 


. فی ب (أمر)‎ )٤( 
. ۲١/۷۴ (ه) سورة المزمل‎ 
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. المُعيد : معناه المختص بإعادة الخلق ؛ وهو صفة فعلية‎ >-٠ 
. المحيى : معناه : خالق الحياة ؛ فيكون صفة فعلية‎ -١ 

۲- المميت : ومعناه خالق الموت ؛ وهو صفة فعلية . 

۳- الحى : ظاهر » وهو صفة نقسية . 

: القَيّوم‎ -٤ 

قيل معناه : الدائم الباقى . وقيل معناه : إقامة التدبير فى العالم . 
فالأول : صفة ذات » والثانى :صفة فعل . 

-٥‏ الواجد: 


قیل معناه : أنه الغنى الذى لايفتقر »ومنه قوله ‏ تعالى لأسکنوهن من حيث 


سکنتم من وجد کم 4 . وقيل : هو العالم . 


والأول : صفة سلبية › والثانى : صفة ذاتية . 


وقيل : هو المختص بإيجاد مايرزق" ؛ فهو صفة فعلية . 
-٦‏ الماجد : 
قيل معناه : المرتفع العالى . وقيل : هو المختص بالولاية » والتولية . 
فالأول : صفة ذاتية » والثانى » صفة فعلية . 
۷- الأحد : سبق تفسيره فى إثبات الوحدانية . 
۸- الصّمد : قيل معناه : السيد › ومنه قول الشاعر : 
ألا بكر الناعى يخبر بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
ثم قيل : السيد هو المالك . وقيل : هو الحليم . وقيل : هو العالى الدرجة . وقيل : هو 


المدعو المسؤل . وقيل معنى الصمد: هو الذى لا جوف له ؛ فيكون صفة سلبية . 


. ٦/٠٠ سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) فی ب (علمية) . 

(۳) فی ب (ما یرید) . 

, انظر ل ١٦۱/ب وما بعدها‎ )٤( 
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والأول : صفة نفسية » وقيل : معنى الصمد أنه الذى لم يزل . 
-۷٠- 4‏ القادر. المُمََّدرٌ: معناهما ظاهرء وهو إثبات القدرة ؛ (فهما صفتان 
نفسیتان)(' . 
۷۲-١‏ - المُقَدّمٌ . المُؤْخرٌ : (معناهما)"' المختص بتقديم من يشاء » وتأخير من 
کا 
۷٤-۳‏ الأول . الآخرٌ : معناهما : أنه أزلى » ولا يزال » وأنه قبل كل شئ » ولیس 
قبله شئ »› وبعد کل شئ » ولیس بعده شیع » وهما صفتان سلبیتان . 
-٥‏ الظَاهرٌ : قيل/ معناه : القاهر » والغالب . ومنه يقال : ظهر فلان على فلان » إذا ل ٠٠۷‏ / ي 
قهره ؛ فيكون صفة فعلية . وقيل : هو المعلوم بالأدلة القاطعة . 
- البَاطن : قيل معناه : المحتجب عن حواس خلقه بحيث لا يدركونه فى 
الدنيا ؛ فيكون صفة سلبية . وقيل : هو العالم بخفيات الأمور ؛ فيكون صفة نفسية . 
۷- الوالى : معناه : المالك لكل شى » والقادر عليه ؛ فيعود إلى صفة نفسية . 
۸-المُتَعَالى : ويقرب""' معناه من العالى ؛ وقد سبق تفسيره" . 
4٩-البرٌ‏ : معناه : البار : أى فاعل البر : وهو الإحسان إلى الخلق ؛ وهو صفة فعلية . 
۰ التواب : 
معناه : أنه يرجع بفضله واحسانه على عبيده » إذا عادوا عن معاصيهم » وتابوا 
إليه ؛ فإن التوبة بمعنى العود والرجوع . ومنه قوله - تعالى - :نم تاب عليهم 
ليتوبوا 4 : أى رجع عليهم ليرجعوا ؛ وهو صفة فعلية . 
١‏ المنتقم : معناه : المعاقب لمن عصاه ؛ وهو صفة فعلية . 
۲- العفو : معناه : الماحى () 
(۲) فی آ (معناه) . 
(۳) فی ب (یقرب معناه من العلی ؛ وقد سبتی تقریره) ۔ 
)٤(‏ سورة التوبة ۱۱۸/۹ . 
) 


. لم يرد هذا الاسم العظيم (العفو) فی نسخ الأ بكار الثلاثة التى اعتمدت عليها‎ )٥ 
=. وقد أثبته هنا اعتمادا على ما ورد فى رواية الوليد عن أبى هريرة رضى الله عنه التى أرجح اعتماد الآمدى عليها‎ 
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۳- الرؤوف : معناه : المريد للتخحفيف عن العبيد . 

4- مالك المْلْك : معناه : المتصرف فى المخلوقات على حسب ما يشاء ويختار ؛ 
فيرجع إلى صفة فعلية . 

. ذو الجلال والإكرام : وهو قريب من معنى الجليل‎ >-٥ 

- المقَسط : معناه : العادل . ومنه يقال : أقسط الرجل إذا"“عدل » وقسط' إذا 
جار وهو صفة فعلية : 

۷- الجامع : معناه : المختص بجمع الخصوم يوم القصاص » وإنصاف المظلوم من 
الظالم » وهو صفة فعلية . 

۸- الغنى : معناه : الذى لا يفتقر إلى شئ › وهو صفة سلبية . 

4- المُغنى : معناه : المحسن لأحوال الخلق ؛ وهو صفة فعلية . 

. المّانع : معناء0) : المانح لمن يشا من المنافع ؛ وهو صفة فعلية‎ -٠ 

. الضارٌ . اناف : (معناهما") : خالق الضر» والنفع ؛ وهو صفة فعلية‎ -4۲-١ 

۳- الور : سبق تفسيره فى نفى التشبيه . 

. الهادى : معناء : المختص بخلق الهدى ؛ وهو صفة فعلية‎ -٤ 

. البدَيع : قيلمعناه : إنه"“ المبدع  الخالق . وقيل هو أنه" لانظير له‎ -٥ 

. الباقى : معناه(الذى ") لا آخر له » ولايتصور عليه العدم ؛ وهو صفة سلبية‎ -١ 

۹۷- الوارٹ : معناه : الباقى بعد فناء الحلق » والمالك بعد زوال كل مالك سواه 


= وكذا بما ورد فى الكتب السابقة على الأبكار/ وهى : الاعتقاد للبيهقى ص ۱٠۹‏ والمقصد الأسنى للغزالى ص 
۳ . وأيضًا على الكتب التى اعتمدت على الأ بكار مثل : المواقف لللإيجى ص ۴۴١‏ ومن الكتب الحديغة 
الأاسماء الحسنى للجمل ص ۲۲١‏ › وبما ورد فى شرح الاسم العظيم (الكريم) . حيث قال : وقيل : هو الذى يعفو 
عن الذنوب » وسيأتى شرح العفو » وهذا يرجح أن تركه سهو من الآمدى » أو من النامخ . 

(۱) فی ب (وقسطه) . 

(۲) فی ب (فمن شاء) . 

(۳) فی أ (معناه) . 

. انظر ل ۱۱۷/ أ‎ )٤( 

. فی ب (معناه)‎ )٥( 

. فی ب (الذی)‎ )١( 
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۸- الرّشيد : قيل"' معناه :أنه موصوف"' بالعدل » وقيل معناه : أنه المرشد إلى 
سبل الخحيرات 
4- الصبور : / معناه الحليم ؛ وقد سبق تفسيره . ا 
فهذه جملة معانى الأسماء الحسنى' . لخصناها على غاية الإيجاز والاختصار »› 
مميزين لبعضها عن بعض » تقريبا لفهمها على القاصرين . 
واعلم أن الأسماء الحسنى قد تنقسم وجوها من التقسيم لابد من الإشارة إليها 
مبالغة فى التفهيم لغير المتدربين . 


(۱) فى ب (معناه الموصوف) . 

(۲) ما ذكر هنا يتفق تماما مع رواية الوليد بن مسلم كما سلف . وقد ورد هذا الحديث برواية أخرى هى رواية زهير بن 
محمد التميمى ...عن أبى هريرة . وقد ذکره ابن ماجة فی سننه الجزء الثانی ص ۲۲۸ باب أسماء الله 
الحسنى . وهذه الرواية تالف رواية الوليد السابقة فى خمسة وعشرين اسما . فليس فى رواية زهير الأسماء 
والصفات التالية : 

»٠«‏ القدوس ٠١‏ الغفار »٠«‏ القهار «» الفتاح «» الحكم 0« العدل ۷١‏ الكبير 

«۸» الحفیظ ١4»المميت »٠١١‏ الحسيب ١١‏ الرقيب ۲۴ الواسع «۳»الحميد 

٤١‏ المحصى ١١ء‏ المقتدر «١١»المقدم‏ «0۷ المؤحر 0۸# البر 04 المنتقم ٠١١‏ مالك 
الملك »۲٠١‏ ذو الجلال والاکرام ‹۲۲» المغنى ۲۲۴١‏ البديع ٠٠٤١‏ الرشيد »٠٠«‏ الصبور 

وقد ذکر زهیر بدلها ما یأتی : 

٠‏ البار »١١‏ الجميل ١«)القاهر‏ «ي القريب ١»الراشد‏ « الرب ۷١‏ المبين 

۸ «البرهان)» 

«4» الشدید ١٠١١‏ الواقى ١١١١‏ ذوالقوة ۲١‏ القائم ۴١‏ الدائم «٠٤١‏ الحافظ ١٠١١‏ الناظر 
الامع ۷9 المعطی ۰۸ الکافی ١۹(‏ الأبد ٠2‏ العالم »١١١‏ الصادق 
«۲ المنير ٣۲‏ التام »۲٤١‏ القديم »٠٠١‏ الوتر 

وقد ذكر البيهقى رواية الثة عن عبد العزيز بن الحصين ورد فيها ما يخالف هاتين الروايتين . 

ثم قال : وزعم بعض أهل العلم بالحديث : أن ذكر الأسامى فى هذا الحديث من جهة بعض الرواة وأن الحديث 
عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذكر عددها دون تفسير العدد وقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ «ان لله تسعة 
وتسعين اسما» لا ينفى غيرها وإتما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن من أحصى من أسماء الله عز وجل تسعة وتسعين اسما 
دحل الجنة . سواء أحصاها مما نقلنا فى الحديث الأول » أو مما ذكرنا فى الحديث الشانى . أو من سائر ما دل 
عليه الكتاب أو السنة » أو الإجماع » وبالله التوفيق . 

هذا وقد أورد الدكتور حسن الجمل فى كتابه (الأسماء الحسنى) هذه الأسماء كما جاءت فى القرآن الكريم 
حسب ترتيبها فى المصحف › وأوصلها الى أكثر من تسعة وتسعين اسما » أوصلها الى ستة ومائة اسم وقال : 
«تلك هى الأسماء الحنى التى جاءت فى القرآن العظيم بصيغة الاسم » وفى مراضع ظاهرة من آيات الكتاب 
العزيز » وقد قرأت مائة وستة أسماء نزلت بلفظ الاسم فى القرآن الحكيم . 

وهذا العدد الذى ذكرته اجتهاد فيه احتمال الخطأ امأل ربى ألا يؤاخذنى عليه» . 

(الاعتقاد للبیهقی ص ٠١ ١۱٤‏ الأسماء الحسنى للجمل ص ۲۸-۴) . 


۸ اُبکار الأفكار فی أصول الدين 


الأول : أن من الأسماء الحسنى ما هى نفس ذاته » ومنها : ما هى غير ذاته . 

الثانى : أن الأسماء منها ما هى صفات نفسانية : كالعلم › والقدرة » ومنها : ما هى 
صفات فعلية : كالخالق » والرازق » ومنها : ما هى صفات سلبية : كالغنى . 

الثالث : الأسماء منها ما لا يتعدى الذات : كالإله »ومنها: ما يتعدى كالعالم» 
والقادر ؛ فإنه یتعدی إلى المعلوم » والمقدور . 

الرابع : أن الأسماء منها ما لا يسمى بها"غير الله - تعالى - كالله » والرحمن › 
ومنها مايسمى بها غيره : إما مطلقا : كالعالم » والقادر . وإما باللاضافة : كالقابض › 
والباسط » فإنه لا يقال لغيره قابض باسط مطلقا ؛ بل قابض المال » وباسط الخير . 

الخامس : أن من الأسماء مادل عليها فعله : كالعلم يدل عليه الإتقان . ومنها : ما 
يدل عليه صفة من صفاته : كالحياة يدل عليها العلم . 

السادس : الأسماء منقسمة : إلى ما هى قديمة : كصفات الذات » وإلى ما هى 
حادثة : كصفات الأفعال . 

السابع : الأسماء منها ماهى قائمة بذاته : كالأسماء النفسانية » ومنها : ماهى 
خحارجة عن ذاته : كأسماء الأفعال . 

الثامن : الأسماء منها ما معناه واحد : كالعالم ء والقادر . ومنها : ما هو مركب من 
صفة فعلية » وسلبية » أو نفسية › وسلبية » أو صفة نفسانية » وفعلية » أو من الصفات 
النقسانية › والفعلية › والسلبية . 

التاسع : الأسماء منها ما هو متفق على معناه . ومنها ما هو مختلف فيه واعتبر كل 
ذلك بما أسلقناه . 


والى ها هنا تم الكلام من القسم الأول فی واجب الوجود : 


(1) فى ب (أن الأسماء الحسنى ماهو) . 

(۲) فی ب (ماهو) . 

(۳) فی ب (به) ۔ 

. فى ب (ويتلوه القسم الثانى فى الموجود الممكن الوجود)‎ )٤( 


تم تحقیی الجزء 
الثانى والحمد لله رب العالمين 
ويليه إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث 
وأوله ا القسم الثانى فى الموجود الممكن الوجود 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 


للإمام سيف الدين الآمدى 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 


من کتاب 


أبکارالأفکارفی أصول الدين للآمدی 


«النوع الرابع» 


«فى إبطال التشبيه وما لا يجوز على الله ۔ تعالى » 


ويشتمل على إحدى عشرة مسألة : 
فی آنه لیس بجوهر 
فی أن الباری - تعالى ليس بجسم Ra‏ 
فی أنه - تعالی - لیس بعرض 
فى بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى ........ . 


المعتمد فى ذلك أن يقال : EI PCE EE‏ 
المسلك الأول للأصحاب ........ SES SS‏ 


o۲1 


o1۲‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


المسألة السادسة : فى أن وجود الرب - تعالى - ليس فى زمان 
المسألة السابعة : فى استحالة حلول ذات البارى - تعالى - أو صفة من صفاته فى محل 


والدليل على مذهب أهل الحق N ETO‏ 


المسألة الثامنة : فى الرد على النصارى ESSE ARR E‏ 


المسألة التاسعة : فى امتناع اتصاف الرب - تعالى - بشىء من الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة 


وغیرها 


الملك الراب ۰ والخامس « والسادس rere nner‏ 
المسألة العاشرة : فى امتناع اتصاف الرب - تعالى - بالعجز eS a‏ 
المسألة الحادية عشرة : فى استحالة الكذب فى كلام الله تعالى E E‏ 


«النوع الخامس» 
«فى وحدانية الله تعالى .» 
ویشتمل على فصلين 
الفصل الأول : فى تحقيق معنى الواحد » وأقسامه › ولواحقه 
وما هو التوحيد . 


NSR ETS SSR SS : أما حقيقة التوحيد‎ 


وأما التوحيد : E‏ 


V4.۷ 


1Y AV 


۹۲-۸۹ 
۸۹ 


۹۲ 


للإمام سيف الدين الآمدى e۳‏ 


الفصل الثانى : فى امتناع وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات الالهية ما للآخر NTE eee‏ 
وقد احتج النافون للشركة بمسالك ضعيفة ۹۳ 
المسلك الأول : ۹۳ 
المسلك الثانى : Alp See eke AS a‏ 
المسلك الثالث : وعليه اعتماد أكثر أصحابنا A res RAS‏ 
المسلك الرايع A N O‏ 
المسلك الحامس E eee REDRESS‏ 
المسلك السادس E ISS‏ 
المسلك السابع 1٥‏ 
AT Sse sS kd: mln‏ 
الدليل السمعى : TT oc esi era Rs‏ 
فد ترد على الدليل السمعى أستلة O E EE‏ 
الجواب عنها VA ese RAR‏ 

«النوع السادس» 
«فى أفعال الله تعالى » 


ويشتمل على ثلاثة أصول : 11۳ 1 


«الأصل الأول» 
«فى التعديل والتجوير “ 
ویشتمل على ثلاث عشرة مسألة : 4-116 
المسأالة الأولى : فى التحسين والتقبيح ETI aaa aa ee‏ 
ذهب المعتزلة » والكرامية » والخوراج » والبراهمة » والشوية » والتناسخية » وغيرهم : إلى 
أن الأفعال منقسمة فى أنفسها إلى حسنة وقبيحة IV E ee‏ 
مذهب أهل الحق : أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا N esen EASE‏ 
رأى الآمدى ۲4 
احتج الأصحاب فى المسألة بمسالك ضعيفة آ٠٠ ۱۲١ ٠٠٠...‏ 
المسلك الأول N eS SSE SAAS‏ 
المسلك الثانى N EAR DE SAAS AEs‏ 


المألة الثانية : 


المسألة الثالثة : 


المسالة الرابعة : 


أبكار الأفكار فى أصول الدين 


14٦ 


101 


171 


171¥ 


للامام سيف الدين الأمدى oe‏ 


المسالة الخامسة فى تكليف ما لا يطاق YA AVS ene a‏ 
الآراء فيها Ve eA EE SES DS aa‏ 
حجة الأشاعرة على جواز التكليف بما لا يطاق NV eRe RE‏ 
إشكالات الخصرم o E‏ 
الجواب عنها VA esse Raias Kohn EE A‏ 
حجة أخرى لبعض الأصحاب .. ۱۸1 
قد يرد عليها أسئلة AN. AN RO E E‏ 
الجواب عنها ۱۸۲ 
المسألة السادسة : فى أنه هل لله - تعالى - على من علم إصراره على الكفر نعمة » أم لا؟ وفى معنى 
الحمد ٠‏ والشكر » والتعظيم ATAAS Re EE ESSE‏ 
المسألة السابعة : فى معنى الهداية والإضلال VAAN Eesa‏ 
احتج الأصحاب بالنصوص » والإطلاق العرفى OE sas e‏ 
إشكالات الخصوم A oS‏ 
الجواب عنها E OE NE‏ 
المسألة الثامنة : فى معنى الطبع › والختم » والأكنة E E‏ 
مذهب أهل الحق ۔ مذهب المعتزلة e tn ER‏ 
أورد الخصوم احتمالات خمسة . ۰ 
الجواب عنها N oe SR SS A SA‏ 
المسالة التاسعة : فى معنى اللطف وحكمه E OT‏ 
المسألة العاشرة : فى التوفيق » والعصمة › والخذلان e Vel e E SAAS SeSeeie‏ 
وأما الخحذلان: e. ASSESS ae‏ 
المسألة الحادية عشرة : فى تحقيق معنى الأجل › ووجه الاخحثلاف فيه AEN SASS‏ 
فى حقيقة الاجل OV AREA ehe‏ 
هل يجوز قطع الأجل O HODES Re‏ 
ذهب الأشاعرة وغيرهم إلى إمتناع ذلك ITE asas EES‏ 
الرد على الخصوم AT SE OD SSO SS‏ 
حجج الخصوم Es NGS ASA ARR e‏ 


o‏ آبکار الأفكار فى أصول الدين 


المسألة الثانية عشرة : فى معنى الرزق › واحتلاف الناس فيه TTT eh‏ 

We ° e Rees RSS الرزق - الآراء فيه‎ 

VIE Rosse RARE ESE SSDs الرازق - رآى المعتزلة‎ 

رأی أهل الحق NE Szabat sesa‏ 
المسألة الثالثة عشرة : فى السعر والغلاء والرحص وأته من الله تعالى YIAV ieee‏ 

«الأصل الثانى» 
«فى أنه لا خالق إلا الله تعالى - ولا مؤثر فى حدوث الحوادث سواه» 

ويشتمال على : مقدمة › ومقصد » وفروع . f04‏ 

المقدمة : فى بيان معنى الخلق » والمخلوق E SEES RS‏ 


وأا المقصد : فهو أن جميع الممكنات مقدورة للرب ‏ تعالى - من غير واسطة » وان حدوثها ليس إلا 


e عله‎ 
(EOD AEN ESASA : المسلك الأول‎ 
ET SEL اللك الثانى‎ 
N eR E EAE SS المسلك الرابع‎ 
i hy E المسلك الخامس‎ 
Es E Saa المسلك المعتمد‎ 
EN ose GaSe SRS إشكالات الخصرم‎ 
E ala ass الجواب عنها‎ 
COTES SNe ana وأما الفروع : فثمانية‎ 
CD EDI E E الغرع الأول : فى امتناع مخلوق بين خالقين‎ 
Vo e eos a اتلك الا‎ 
E E O E الفرع الثانى : فى الرد على الفلاسفة الالهيين‎ 
E E إدعاءهم أن الواحد لا بصدر عنه إلا واحد‎ 
TON emane AES ASAS العمقول العشرة‎ 
TOR SADNESS SERE SS SS الرد عليهم‎ 


للإمام سيف الدين الآمدى o۷‏ 


الغرع الرابع : فى الرد على الصابئة فى قولهم بوجود موجد غير الله - تعالى  EA‏ 
الفرقة الأولى : أصحاب الروحانيات AE ese‏ 
الفرقة الئانية : أصحاب الهياكل RO Sees‏ 
الفرفة الثالثة : أصحاب الأشخاص PWNS EES‏ 
الفرقة الرابعة : الحلولية N eRe Ss‏ 
الرد عليهم IN DAA a Eee‏ 
الفرع الخامس : فى الرد على المنجمين » وأرباب الأحكام Ve NV‏ 
أولا : من جهة الجملة WN ooo RSS‏ 
ثانيا : من جهة التفصيل VY ERS ea‏ 
قولهم : فى لحسوف القمر VE eS‏ 
قولهم : فى كسوف الشمس VO ESSE ARDY ORAS‏ 
الفرع السادس : فى الرد على الثنوية والمجوس ATEN Tees. E‏ 
أما الشنوية : فهم فرق خمس .... 4 
الفرقة الأولى : المانوية lo sanat StS are SÊ ne‏ 
الفرقة الثانية : المزدكية ۷V‏ 
الفرقة الثالثة : الديصانية Wo ks‏ 
الفرقة الرابعة : المرقيونية ۷V‏ 
الفرقة الخامسة : الكينونية A eS NESE REE‏ 
وأما المجوس : فقد اختلفوا وتفرقوا أربع فرق VV CERES‏ 
الفرقة الأولى : الكيومرثية WA RR E aa hs‏ 
الفرقة الثانية : الزروانية . ۷4 
الفرقة الثالثة : المسخية YAS A REESE RÎ‏ 
الفرقة الرابعة : الزرادشتية E‏ 
الرد على الثنوية ROO EY‏ 
الرد على المجوس ESLE Ra‏ 
الف-عع السابع :فى الرد على الى ع -تزلة فى خلق الأز عمال : 
وهذا الفرع لا يتم تحقيقه إلا بتقديم فصول ؛ لابد من الإشارة ليها والتنبیه على ما ۲۸۷۔ ۴۸۲ 
فیها : وهی إحدی وعشرون فصلا E E EE‏ 
الفصل الأول : فى إثبات القدرة الحادثة NAVNAV SSSA SSS Es‏ 
الفصل الثانى : فى امتناع بقاء القدرة الحادثة SATA ASE‏ 


RM o ER مذهب أهل الحق‎ 


0۸ أبكار الأفكار فى أصول الدين 


شبه الخصوم E‏ 
الجواب عنها E OE E‏ 
الفصل الثالث : فى تعلق الاستطاعة بالفعل VTA‏ 
الآراء فيه N EERE E‏ 
معتمد أهل الحق A. RS‏ 
للخصوم إشكالات A, O ARMS Se‏ 
الجواب عنها ا 
وقد استدل الأصحاب فى المساألة بمسلكين ضعيفين E SoA‏ 
المسلك الأول eo. SASS SA SDSS‏ 
المسلك الثانى O O TE‏ 
الفسصل الرابع : فى امتناع تعلق الققدرة الحادئة بمقدورین . الآراء فيه ۔ ۳۰۸۔۲۱۸ 
المع تمدلاهل الحق... ۳۹ 
للخصوم إشكالات على الاستدلال › والإلزام EEN ES e‏ 
الجواب عنها BS O A‏ 
الفصل الخحامس : فى أن القدرة الحادثة غير موجبة لمقدورها OE‏ 
الفصل السادس : فى تماثل القدرة الحادثة » واحتلافها وتضادها › وأنها هل تفتقر فى تعلقها بالمقدور 
إلى آلة ؛ وبنية مخصوصة »آم لا؟ r A E‏ 
الفصل السابع : فى أن فعل النائم هل هو مقدورله؟ ون النوم يضاد القدرة »ام لا؟ EYO‏ 
الفصل الثامن : فى وجود مقدور بين قادرين » وأن الله تعالى فادر على مثل فعل العبد ٬أم‏ لا؟ AAs!‏ 
الآراء فيه حجج الأشاعرة EIN ea es SA ece‏ 
الفصل التاسع : فى امتناع مقدور واحد بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة Dh TEE‏ 
الفصل العاشر : فى امتناع تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد من وجهين . وأن القادر على الحركة هل 
يقدر على تحريك جزء فرد من أُجزائه دون الباقی أم لا؟ Li A E‏ 
الفصل الحادى عشر: فى العجز» وتحقيق معناه o E‏ 
رأی الأشاعرة ‏ لأبى هاشم ومتبعيه ثلاث شبه P4‏ 
الجواب عنها E NS ASRS DE SRE‏ 
الفصل الثانى عشر : فى متعلق العجر EO PES RSE SRSe‏ 
الفصل الغالث عشر : فى تعلق العجز بالمعجوزعنه EV OSes‏ 


الفصل الرابع عشر : فى الحتلاف المعتزلة فى عجز القادر على حمل مائة رطل لا يتمكن معها من 
حمل مائة أخرى ومناقضتهم فى ذلك OTE‏ 


للإمام سيف الدين الآمدى ۹ 


الفصل الخحامس عشر : فی أن القادر هل يکون ممنوعا عن عقدوره هع وجود قدرته عليه ام لا؟ For Fa’‏ 
الفصل السادس عشر : فى احتلافات متفرعة على المنع بین المعتزلة والإشارة إلى مناقضتهم فیها.. 4٣۳۔٤٣۲‏ 


الاختلاف الأول i OE‏ 
الاخحتلاف الثاني .. . ۳o٦‏ 
الاحتلاف الثالث yT‏ 
الاخحتلاف الرابع .... ۳۲ 
الفصل السابع عشر: فى تعارض الموانع والرد على المعتزلة ETE ag‏ 
الفصل الثامن عشر: فى تحقيق معنى المضطر ATV‏ 
الفصل التاسع عشر: فى الملجأ وتحقيق ا IV nt‏ 
الفصل العشرون : فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم » ولا يتجدد له بسببه اسم PAS VY...‏ 
الفصل الحادى والعشرون : فى الترك › وتحقيق معناه AIAN es‏ 
«القول فى خلق الأفعال» 
مذهب الشيخ الأشعرى أنه لا تأثير للقدرة الحادثة فى حدوث مقدورها ولا فى صفة من صفاته . 
ووافقه على ذلك جماعة من أصحابه TE E‏ 
آراء المخالفين E O‏ 
استدل الأصحاب بمالك ضعيفة . :2 
الملك الثاني Ao ...٠.............‏ 
المسلك الثالث WW‏ 
المسلك الرابع TAR SD OR SESSA‏ 
الملك الخامس e‏ 
اللك السادس O CEASERS‏ 
المسلك السايع PA oo ERE eas‏ 
المعتمد فى المسألة مسلكان ES AE EAs‏ 
إشكالات الخصوم .. ا 
الجواب عنها. . ER SAS‏ 
مذهب الأشعرى هو الطريق العدل ENES e SES Da Sa e a‏ 
الف نع النلاامن :فى الردعلى الق ائلين بالت للد. 


ويش ت مل على ثلاثةف ص ل : ٥٦-4۲۷‏ 


of:‏ أبکار الأفكار فى أصول الدين 


الفصل الأول :فی تحقيق معنى التولد» والمتولد على أصول المعتزلة > وتقفصيل مذاهبهم فيه ۲۹٤۔۳۱٤‏ 


الفصل الثانى : فى الدلالة على إبطال القول بالتولد وإبطال شبه مثبتيه . t1 EY‏ 
وقد اعتمد الأصحاب فى ذلك على مسالك ضعيفة E ess‏ 
المسلك الثانى e E E E N‏ 
المسلك الثالث:. ۷ 
شبه الخصوم A ae e OSS NS‏ 
الجواب عنها OOOO NSS‏ 
الفصل الثالث : فى مأخذ تفريعات المعستزلة على التولد» ومناقضتهم فيها ٤٥١-٤٤١‏ 
التفريع الأول t4۲ ٠٠٠٠٠.٠٠٠... ٠...٠... ٠.‏ 
التفريع الرابع ENS See ES AE RG‏ 
التفريع الخامس n‏ 
التفريع السادس fa, SS SSSR SS e‏ 
التفريع السابع O E‏ 
التغريع الثامن ل 
التفريع التاسع to‏ 
التفريع العاشر a E EE E N N‏ 
التفريع الحادى عشر : E Paes e‏ 
التفريع الثانى عشر (B0 OILERS OER‏ 
«الأصل الثالث» 
«فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله تعالى - 
وأنه مرید لکل کائن › وغیر مرید لما لم یکن»» 4Y oV‏ 


ويقدم عليه فصول ستة لا يتم تحقيقه دونها 
الفصل الأول : فى إثبات الإرادة الحادثة ‏ وأحكامها . SEO a Rs Î‏ 
الفصل الثانى : فى أضداد الإرادة الحادثة AEE SOA e SESSA MS‏ 
وهى تنقسم : إلى أضداد خاصة » وإلى أضداد عامة E SA‏ 


للإمام سيف الدين الآمدى o1‏ 


AN SESE SORES TS أما الخحاصة : فالكراهية‎ 

وأما العامة : فالموت » والنوم بالاتفاق OV oS ASRS‏ 

COV e SSN ARAS ES احتجاج الأصحاب‎ 

E ESER AS E حجة الخصم من وجهين‎ 

الجواب عنها E E‏ 
الفغصل الثالث : فى أن الإرادة للشىء كراهية لصده . EV f0‏ 
الفصل الرابع : فى أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد fV* ETA‏ 
الفصل الحامس : فيما يجوز تعلق الإرادة به » وما لايجوز ۷1 VE‏ 
الفصل السادس : فى تحقيق متعلق الإرادة V1 _f£Vo‏ 


«القول فى أن كل كائن فمراد لله تعالى ۔ 


وما لیس بکائن غير مراد الكون» EY EVV‏ 

مذهب أهل الح a yy‏ 

N o E مذهب المعحزلة‎ 

VAS Hes ERN SSR RNS تفصيل حجة الأصحاب‎ 

ENA aR aes إشكالات الخصوم‎ 

EAU SEES ERE Rea الجواب عنها‎ 

«النوع السابع» 
فى أسماء الله الحسنى 

ويشتمل على ثلاثة فصول 0۱۸-۹۳ 
الفصل الأول : فى الاسم والتسمية والمسمى E O E‏ 
الفصل الشانى : فى مأخحذ جواز تسميات الأسماء الحسنى OTO ASCEES‏ 
الفصل الثالث : فى معانى أسماء الله تعالى CD E E‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثانى ۱ 0۱ 


o 


ننويه 
الأستاذة/ خحديجة محمد كامل 


کبیر باحشین بمرکز تحقیق التراث 


